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جمهورية مصر العربية - القاهرة - الإسكندرية 
الإدارة : القاهرة : ١5‏ شارع عمر لطفي مواز لشارع عباس العقاد خلف مكتب مصر للطيران 
عند الحديقة الدولية وأمام مسجد الشهيد عمرو الشربيني - مدينة نصر 
هاتف : ۲۷٤۱0۷۸ - ۲۷۰٤۲۸۰‏ ( ۲۰۲ + ) فاكس : ۲۷4۱۷۰۰ ( ۲۰۲ +) 
المكتبة : فرع الأزهر : ٠۲۰‏ شارع الأزهر الرئيسي - هاتف : ٠٠۲ ( ٩۹۳۲۸۲۰‏ +) 
الكبة : فرع مدينة نصر : ١‏ شارع الحسن بن علي متفرع من شارع علي أمين امتداد شارع 
مصطفى النحاس - مدينة نصر - هاتف : ۲٠۲ ( ٤٠٥٤٦1٤۲‏ +) 
المكتبة : فرع الإسكندرية : 11 شارع الإسكندر الأكبر - الشاطبي بجوار جمعية الشبان المسلمين 
هاتف ٥۹4۲۲۲۰۰:‏ فاكس : ٥٩۹۲۲۲۰۲‏ ( ۲۰۳ + ) 
بريديًا : القاهرة : ص.ب ١5١‏ الغورية - الرمز البريدي ٠١١1۳۹‏ 
البريد الإلكتروني : 021-21531312.6012 ©) info‏ 
موقعنا على الإنترنت : 021-215312121.6012. نايتا 


يعزم مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية على إصدار سلسلة دراسات متخصصة في 
تقنين الفقه الإسلامي ما سنته الدول الإسلامية والعربية وألزمت بتطبيقه » مثل : مجلة 
الأحكام العدلية » وقانون نامة » وغيرها » أو ما صاغه النابهون من علماء الأمة ؛ لتيسير 
الرجوع إلى أحكام الفقه الإسلامي وقواعده على غير المتخصصين فيه » وذلك كمرشد 
الحيران » والأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية وغيرها . 

والهدف من نشر أعمال هذه السلسلة هو : تأكيد الجانب الحضاري والاجتماعى 
للفقه الإسلامي » مع إلقاء الضوء على هذه الأعمال الكبيرة البالغة التأثير في كثير من 
التشريعات والقوانين العربية المعاصرة ‏ مما قد يساعد على فهم أكثر دقة لتاريخ الفقه 
الإسلامي » وعلى استلهام مبادئه وقواعده في إجراء العدالة في مجتمعاتنا المعاصرة . 

ونطمح أن تل رين تعر الفترض هده ا ج مرو وموثقة إلى مشروعنا 
الخاص في تقنين أحكام الفقه الإسلامي في فروعه الختلفة وإدراكا منا لأهمية إصدار مثل 
هذا العمل في تقريب قيام الوحدة التشريعية للبلاد العربية والإسلامية التي تعتقد أنها 
ليست ممكنة التحقيق فحسب ؛ بل هي واجبة كذلك لدفع عجلة التنمية والتقدم في 
هذه البلاد . 

ويجب أن a‏ دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة ترحيبها بتبني 
هذه السلسلة » والله ولي التوفيق . 


» هذه مقدمة للتعريف بكتاب « الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية‎ - ١ 
وبمؤلفه قدري باشا . وهو أحد الكتب الثلاثة التى ألفها قدري باشا متبعًا منهاجًا خاضًا‎ 
هو : منهج التقنين وترتيب الأحكام الشرعية في مواد متتابعة سهلة المأخذ قريبة التناول‎ 
. على غير ال متخصصين في الفقه الإسلامي والعارفين بلغته ومصادره‎ 

وهذه الكنب الثلانة التي تمازات شتهرة واشبعة في aa‏ : مرشد الحيران 
إلى معرفة أحوال الإنسان في المعأملات الشرعية على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة 
النعمان » والكتاب الذي نقدم له » وكتاب قانون العدل والإنصاف للقضاء في 
مشكلات الأوقاف . 

وإنما ذاعت شهرة هذه الكتب حتى ما يغيب اسم واحد منها عن ذاكرة محام ولا 
قاض ولا طالب حقوق ولا رجلٍ من رجال الشرع او » وبتعبير محمد حسين 
ميكل : لجدة أسلويها وترتييها ا ف التقنين لأرجح الأقوال ي المذهب 

۲ - وعلى الرغم من ذيوع شهرة هذه الكتب وعموم فائدتها وكثرة الإشارة إليها في 
المذكرات الإيضاحية للقوانين العربية » فإن مؤلفها لم ينله شيء من هذه الشهرة لدى 
هؤلاء المشتغلين بالعمل القانوني الذي بذل وسعه لمعاونتهم أو لدى غيرهم . وليست 
لدي القدرة على موافقة محمد حسين هيكل في تعليل ذلك بأن شهرة المؤلفات هي التي 
جنت على المؤلف حتى ليكاد يُعْفّى حَبَره » وإنما هي الظروف العامة التي أقصت الفقه 
الإسلامى عن بؤرة الاهتمام بعد إقصائه عن التطبيق واستبدال القوانين الغربية الاصل 
به» وهو ما أدى إلى عدم الاكتراث بأصحاب الحاولات الضخمة في تطوير صياغة 
أحكام الفقه الإسلامي بالإفادة مما حققته النظم القانونية العالمية في الترتيب والتنظيم . 
ولهذا سوف نبدأ فى هذه المقدمة بالتعريف بالمؤلف وحياته العلمية والوظيفية والظروف 
العامة التي حددت مجرى عمله ومقصودة من هذا العمل لنتبع ذلك بحديث عن 


. ) ٠١١ ينظر : تراجم مصرية وغربية ( ص‎ )١( 


۳ - قدري باشا : 

تنحصر المراجع المعتمد عليها لتحرير حياة المؤلف في مقالين ؛ أولهما : نشر بالمقتطف 
في العدد الصادر أول أبريل 515١م‏ الموافق ۲۸ من جمادى الأولى سنة 4 8١هاء‏ 
وصاحب هذا المقال هو توفيق أفندي إسكاروس الذي يصرح في صدر مقاله بأنه 
استخلص ترجمته لقدري باشا من نجله محمود بك ومن بعض أصدقائه . 

أما المقال الآخر : فهو لأديب مصر الكبير محمد حسين هيكل المنشور في تراجم 
مصرية وغربية » وقد أمدنا به الأستاذ الكريم طارق البشريء فلزم الشكر والتنويه . 

٤‏ كو ار 0 ١م‏ ) بمدينة ملوي في صعيد مصر › لأب 
تر كي جاء مصر واستوطنها والتزم بعض القرى المحيطة بهذه المدينة » ثم عين حاكمًا 
عليها » أما أمه فمصرية الأصل حسنية النسب . ولا بد أن يكون الطفل قد بدأ تعليمه 
كغيره من الناس أنذاك بحفظ شيء من القرآن الكريم ودراسة ارم الدينية والعربية 
والحساب » ليدخله أبوه بعد ذلك مدرسة أهلية صغيرة » حتى إذا 1 الدراسة بها جاء 
إلى القاهرة ليلتحق بمدرسة الألسن المشهورة التي كان مقرها في أبي زعبل » وكان منهج 
دراسة اللغة العربية بها مشابهًا لنظيره فى الأزهر أيام رئاسة رفاعة الطهطاوي لهذه 
المدرسة » ومع ذلك فكثيًا ما كان يتردد هذا الطالب على الجامع الأزهر ليحضر دروس 
النابغين من أساتذته حتى بعد تعيينه مترجمًا مساعدًا بهذه المدرسة » نما يدل على شغفه 
بدراسة العلوم الشرعية واللغوية والتبحر فيها على النحو الذي ظهر أثره فيما ألفه بعد 
ذلك من مؤلفات تنم عن خبرة عميقة بالفقه الإسلامي 

ه - وقد عين محمد قدري عقب تخريجه بمدرسة الألسن مترجمًا بوزارة المالية » ثم 
سافر إلى الشام مترجمًا لواليها شريف باشا المعين من قبل الحكومة المصرية التي بسطت 
سلطتها عليه بعد طرد العثمانيين منه » ثم سافر إلى الآستانة مع شريف باشا ليعود إلى 
مصر أيام ا-انديوي إسماعيل » حيث عمل مربي لولي العهد توفيق وإخوته » ولم يطل به 
المقام في ذلك فعين مستشارًا با محاكم الختلطة » ثم اختير ناظرًا للحقانية » ثم وزيرًا 
للمعارف فترة قصيرة يعود بعدها وزيرًا للحقانية مرة و خرف 

وقد صدرت لائحة ترتيب امحاكم الأهلية أثناء توليه هذه الوزارة » وكان مكلفًا 
بالاشتراك في وضع القانون المدني وقانون تحقيق الجنايات . وقد اشترك قبل ذلك 
بتكليف رسمي من السلطان عبد العزيز مع مصطفى أفندي رسمي في تنقيح الدستور 


العثماني » وأتما ذلك بهمة واضحة تدل على معرفتهما بتطور القانون الدستوري في 
افونت + كما يدل طلب السلطان من الخديوي إسماعيل تكليف قدري باشا بالاشتراك 
في هذا التنقيح على مدى الشهرة التي نعم بها في إحاطته بالعلم القانوني ما رشحه بعد 
ذلك لتولي وزارة الحقانية ثلاث مرات . ويلزم التنويه بمحاولتي العثور على ملف خدمة 
ها 'الوزير النابه لدى وزارة العدل المصرية فلم أوفق إلى ذلك . ولعلنا نستطيع بذل 
محاولة أخرى في القريب. العاجل . 

- ولم يشغله تقلد هذه المناصب وتوليه هذه المسئوليات عن التأليف والترجمة في 
عدد من المجلات اللغوية والأدبية والتاريخية والقانونية والفقهية . 

وفيما يلي قائمة بمؤلفاته الأدبية التاريخية : 

١‏ - لنحة تاريخية لمصر . طبعت بالقاهرة بمطبعة أنسي وموريس بالموسكي سنة 
۱۸1۹ في ٥‏ صحيفة . 
Notions geographiques accompagnees de quelques notices histo-‏ 
riques sur les principals villes de Egypte, publiees et traduites en‏ 
Cumbo 1869.‏ .م arabe a usage de la jeunesse Egyptienne. Lmprimerie‏ 

۲ - معلومات جغرافية مصحوبة ببعض نبذ تاريخية لأهم مدن مصر . جمعت 
وترجمت بالعربية لفائدة الشبيبة المصرية . طبعت بالقاهرة سنة ۹٦۸٠م‏ بمطبعة كومبو 
في ١‏ صحيقة. 

وقد أهدى هذا الكتاب إلى ولي العهد ثم أعيد طبعةُ في فيينا بالمطبعة الملوكية سنة 
م حينما كان هناك مع ولي العهد يداوي عينيه ووصف نفسة بأنهُ بدائرة ولي 
العهد في ٠١۸‏ صحيفة وخريطة . 
Abrege de la grammaire franqaise traduite en arabe a usage de la‏ 

jeunesse Egyptienne. 

© - مختصر الأجرومية الفرنساوية . ترجمت إلى العربية لفائدة الشبيبة المصرية . 
وقد تكررت طبعاتها وأهديت إحداها إلى شريف باشا بوصف كونه ناظوًا للمعارف 
المعروفة آنفذ بديوان المدارس المصرية . 
Nouveau guide de conversation franqaise turque et arabe ou la langue‏ 


franqaise mise a la portee des Orientaux. 


٠ا‏ طح مقدمة 


٤‏ - الدر المنتتخب من لغات الفرنسيس والعثمانيين والعرب . ألفةُ أيضًا حينما كان 
بدائرة ولي العهد . طبع بالإسكندرية سنة ١۸۷٠م‏ وأعيد طبعةُ بالمطبعة الأهلية حينما 
كان بالمعية السنية. 

. ه - أجرومية في اللغة العربية بقواعدها . ولم تطبع بعد‎ 
Guide de conversation 12202156 arabe contenant une methode 
d’enseignement simple pratique pour etude de ces deux langues a 

Pusage des indigenes et des Europeens. 

- الدر النفيس في لغتي العرب والفرنسيس . تكررت طبعاتة أيضًا وهو كتاب 
ضخم يقع في ۷٠١‏ صحيفة ونيف . 

۷ - اللآلي السنية في ثلاثة أجزاء : أحدها للمفردات » والآخران للجمل والأمثال . 
طبعت سنة 593 ١ه.‏ 

۸ - مفردات في علم النباتات . لما كان أستاذًا للغة الفرنساوية في القصر العيني » 
مطبوع في كتاب لغوي . 

٩‏ - المترادفات باللغة الفرنساوية والعربية . طبع عدة طبعات 
Vocabulaire Franqais, Arabe Biographie de S.A. le Khedive‏ 

Mohammed Tewfik Pacha. 

٠‏ - ترجمة سيرة محمد توفيق باشا خديوي مصر . يظهر أنه وضعها بناءٌ على 
طلب سموه » وأودعت في كتبخانة المعية السنية » وأرسلت صورة منها لباريس لتطبع 
في كتاب التاريخ العام 

١‏ - رسالة في علم الصرف . مخطوطة في عشر ورقات كتبت سنة ۰ هھ 
اشتريت وحفظت بدار الكتب . 

›» قطر أنداء الدِتم في النصائح والمواعظ والحكم . جمعهُ من كتب الأدب‎ - ١ 
وطبع بمطبعة المدارس على مثال مجموعة المرحوم عبد الله باشا فكري المسماة : الدرر‎ 
. الغوال في المواعظ والأمثال‎ 

١‏ - ديوان أشعار . جمعةُ نجلهُ محمود بك . لم يطبع بعد على حدة لكن كانت 
أشعارةٌ وقصائدةٌ تنشر في الوقائع المصرية بعضها طويلة في ١5١‏ بينًا. 
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۷ - أما مؤلفاته القانونية ففيما يلي قائمة بها : 

١‏ - قانون الحدود والجنايات . وهو ترجمة للقانون الجنائي الفرنسي» وقد طبعت 
هذه الترجمة عام ۱۲۸۳ ه . ٠‏ ۰ 

. واشتغل بوضع مؤلف عنوانةُ : أجاسن الاحتياطات لا يتعلق بتقليل الجنايات‎ - ١ 
وهو تحت نظر وزارة‎ Le bon regirne pour dimin ver 16 C18. وسماةٌ بالفرنساوية‎ 
الحقانية اليوم قدمهُ ولده بواسطة سعادة كحيل باشا » كما اشتغل بتعريب قوانين المحاكم‎ 
الختلطة حوالي سنة 874١م مع اللجنة الرسمية المكلفة بذلك في نظارة الحقانية المنشأة‎ 
. حديثًا استعدادًا لاختيار ما يلائم وضعه للمحاكم الأهلية لتطبيقها على العرف والعادة‎ 

. قام بتنقيح القوانين المصرية الأهلية‎ - ٣ 

Modification des codes des tribunaux indigenes. 

> - مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان فى المعاملات الشرعية على مذهب 
الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان . ملائمًا لعرف الديار المصرية وسائر الأم الإسلامية . 
ولا يمكن لغير متضلع في أحكام الشريعة الغراء وواقف على دقائق المذهب الحنفي أن يلم 
بدقائقه ؛ إذ لخصة من عدة كتب في الفقه مستشهدًا بآراء الأئمة والمجتهدين . 

أما النسخة الأصلية الخطوطة ؛ فمحفوظة بدار الكتب السلطانية واشتريت من الورثة 
بمبلغ خمسين جنيهًا وخابر علي باشا مبارك فضيلة مفتي الديار المصرية الشيخ محمد 
العباسي المهدي الحنفي في نوفمبر سنة ۱۸۸۹م ( 4 ربيع أول سنة 017 ١ه‏ ) في ذلك 
فأصلح وغير تطبيقًا لما عليه العمل » وانضم إليه فضيلة الشيخ حسونة النواوي وكان 
وقتئذ مدرس الشريعة الإسلامية بمدرستي دار العلوم والحقوق . وصدر قرار نظارة 
المعارف في أواخر سنة ٠84١م‏ وطبع على نفقتها بالمطبعة الأميرية وتكررت طبعاتة ؛ 
لأنهُ تقرر تدريسه بمدرسة الحقوق وحفظت حقوق الطبع لها . وقد ترجمه إلى اللغة 
الفرنساوية سعادة عبد العزيز كحيل باشا المستشار بمحكمة الاستثناف الأهلية أيام كان 
وكيلا محكمة الإسكندرية الأهلية على نفقة النظارة بقرار وزاري » وزيد على الترجمة 
من مخطوط في المقاصة وبعض مواد أخرى سلمة نجل المؤلف للوزارة . 

ه - قانون العدل والإنصاف للقضاء على مشكلات الأوقاف . طبع ببولاق سنة 
٤م‏ ترجمة أيضا كحيل باشا سنة 855١م‏ بناء على طلب نظارة المعارف العمومية 
وتصديق ناظر الحقانية . 


۴ سس مقدمة 


5 - كتاب الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية . طبع ببولاق سنة ۹۸٠٠ه‏ . 
ثم طبعةٌ أمين أفندي هندية بترخيص نظارة المعارف وتعددت طبعاتةٌ بها . وقد شرحه 
حديثًا الاستاذ محمد بك زيد الابيانى مدرس الشريعة الإسلامية بمدرسة الحقوق 
السلطانية وقال في المقدمة : وهواذلك الكات الذي وإن جمع من فقه أبي حنيفة ما 
يختص بذات الإنسان من الأحكام في مواد سهلة الفهم قريبة التناول على من ليس له 
سابقة عهد بمزاولة فهم عبارات الفقهاء وحل رموز المتون ومعرفة اصطلاحات الشراح 
والمعلقين » بيد أن مؤلفة ينه لم يَبِعُدْ به الإيجاز عما لم يسلم منهٌ كل مختصر » بل 
جاءت بعض مواد كتابه غامضة العبارة مبهمة الإشارة » والأخرى مطلقة الأحكام 
الواجبة التقييد . 

لذلك رأيت من الواجب على ألا أبقي إيجاز هذا الكتاب على ما حوى من غزارة 
الفائدة عقبة تحول دون استفادة الطالبين وطلسمًا تشخص عنده أبصار المحصلين » فلم 
أزل أنقب أثناء تدريسى له في كتب القوم فأفتتح مغلقةُ » وأقيد مطلقه » وأكمل ناقصة › 
وأتهم وسائلة › اشر مسائلة .... إلخ » . 

وفي فهرس- مكتبة «تحكمة الامتقناف: تشب إليْه ترجمة' الأحوال ‏ الشتخضية 
والمواريث إلى الفرنساوية . طبع بالإسكندرية سنة ۱۸۷۸م على أنه هو واضعةٌ أصلا 
وترجمته . 
Droit 101152112212. Statut personnel et de successions d’apres le rite‏ 

Hanafite. Traduetion Alexandrie 1878. 

وفي دار الكتب السلطانية نسخة مخطوطة أخالها وحيدة ولم تطبع بعد » اشتريت 
من الورثة والتركة عقب وفاة المترجم وهي : 

۷ - تطبيق ما وجد في القانون المدني موافقًا لمذهب أبي حنيفة . وهي بقلم عادي 
في ١١4‏ ورقة في قالب الربع » مسطرتها واسعة وخطها واضح جلي . جاء في الفاتحة 
بعد البسملة : « هذا بيان المسائل الشرعية التي وجدت في القانون المدني مناسبة 
أو موافقة لمذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان » « من بند ١‏ من القانون إلى بند 
٠» ۸‏ وفي كل بند يذكر موافقتة أو عدم موافقته للمذهب »› وموافقتةُ بالمطابقة 
أو حيث لا مانع شرعًا » ثم يشير معنا المواد في القانون الأهلي سواء كان مدنا أو في 
الجنايات . وفي اعتقاد كل منصف أنه عمل شاق لا يعرف قدره إلا عالم متبحر قدير » 


ی ی ٽڪ 
ولم يذكر في أي سنة وضعت » ولا كاتب النسخة . 

۸ - وإذ تدل مؤلفاته اللغوية والأدبية العديدة على مبلغ تمكنه في اللغتين العربية 
والفرنسية › فإن مؤلفاته القانونية والتشريعية تدل على سمات مشروعه الحضاري الذي 
كان يؤمن به › وعلى قسمات منهجه العملي الذي تجدد في إطار ظروف سياسية 
واجتماعية معينة» هي ظروف الاستقواء والهيمنة الغروة . إنه ليس أحادي الثقافة ؛ فهو 
دارس متعمق للفقه الإسلامي في رحاب الجاع الأزهر »> وهو ملم بما تحقق للعلم 
القانوني الغربي من تقدم » يكشف عن هذا كل من ترجمته لقانون العقوبات الفرنسي » 
وقوانين المحاكم الختلطة » واشتراكه في تنقيح الدستور العثماني طبقًا لما سلفت الإشارة 
إليه . ولم تكن القوانين التي أصدرتها السلطات السياسية والمتعاقبة متفقة مع مفاهيم 
إدارة العدالة في الدولة الحديثة » كما لم يكن أداء النظام القضائي في مستوى هذه 
المفاهيم › ولذا انحاز قدري باشا » بين من انحاز من النخبة المؤثرة » إلى استلهام القرائين 
الغربية 3 وترجمة القوانين الفرنسية والإفادة منها فيما سعى إليه من إصلاح قضائي 
وتشريعي > وترأه لهذا بين الطليعة التي حققت التغيير التشريعي بما ترتب عليه من إقصاء 
الفقه الإسلامي عن التطبيق وإحلال قوانين غربية الأصل محله . 

لقد بدا الإصلاح التشريعي أمرًا واجبا » ولم يكن بالوسع إقناع القوى السياسية المؤثرة 
بإمضاء هذا الإصلاح بمنهج مرشد الحيران الذي يقوم على تغيير الترتيب وإضفاء شيء 
من التبويب والتنظيم » فلم يبق سوى إمضاء التغيير بمنطق الثورة على الأوضاع التشريعية 
والقضائية السائدة وإحلال غيرها محلها » وهو ما تحقق بصدور مجموعات القوانين 
الاهلية التي صدرت في عهده . 

9 - أما كتاب « الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية على مذهب الإمام أبي 
حنيفة النعمان » فيشتمل كما جاء في مقدمته على « الأحكام المختصة بذات الإنسان من 
حين نشاته إلى حين منيته » وتقسيم ميرائه بين ورثته » . ويتجه هذا الكتاب إلى 
المشتغلين بالعمل القانوني» فقد ذكر قدري باشا في المقدمة إلى أنه نظم لآلئع هذا 
الكتاب ليستضاء بأنواره البهية في المحاكم المصرية . 

2 - ويدل مصطلح الأحوال الشخصية طبمًا لما تضمنه هذا الكتاب على : أحكا 
النكاح ومقدماته وموانعه » والولاية » والوكالة » والكفاءة فيه » والمهر وقضاياه » وأنواع 
النكاح وما يترتب عليه من آثار في النفقة وسائر الحقوق الأخرى » والطلاق » والتفريق » 


والعدة ع وال والإضاعة : الحا والوضاية 6+ و اجر 6 والهنة :والوضية) 
والمفقود » والمواريث . 

١‏ - وتلزم الإشارة إلى أن مصطلح الأحوال الشخصية مصطلح تبلور داخل النظم 
القانونية الغربية التي فرقت فيما يشتمل عليه القانون المدني بين الأحكام المتعلقة بذات 
الإنسان وشخصه » وبين الأحكام المتعلقة بأمواله » وقد نشأ هذا التفريق داخل النظام 
القانوني الإيطالي» ثم انتقل منه إلى غيره من القوانين الأوربية . 

وقد سعت محكمة النقض المصرية في حكمها الصادر في يونيو 475١م‏ إلى تقديم 
تعريف لمصطلح الأحوال الشخصية » فجاء في هذا الحكم أن « المقصود بالأحوال 
الشخصية : هو مجموع ما يتميز به الإنسان عن غيره من الصفات الطبيعية أو العائلية التي 
رتب القانون عليها أنْوًا قانونيًا فى حياته الاجتماعية ؛ ككون الإنسان ذكرًا أو أنثى » 
وكونه زوجا أو أرمل أو مطلق » أو ابنا شرعيًا » أو كونه تام الأهلية أو ناقصها ؛ لصغر 
الشن + أو غتهه » أو جنونه + أو كونه مطلق الأهلية أو مقيدها بسبت من أسبابها القانولية : 

أما الأمور المتعلقة بالمسائل المالية : فكلها بحسب الأصل من الأحوال العينية » وإذن 
فالوقف والهبة والوصية والنفقات على اختلاف أنواعها ومناشئها من الأحوال العينية . 
غير أن المشرع المصري وجد أن الوقف والهبة والوصية - وكلها من عقود التبرعات - 
تقوم غالبا على فكرة التصدق المندوب إليه ديانة » فألجأه هذا إلى اعتبارها من قبيل 
مسائل الأحوال الشخصية » . 

١‏ - ولا يختلف مفهوم مصطلح الأحوال الشخصية طبقا لهذا التعريف عما سار 
عليه قدري باشا في إدراجه موضوع الهبة وبعض الموضوعات المالية الأخرى ؛ كالوصية 
والنفقة بجميع أنواعها . غير أن القانون المدني المصري الصادر عام 544١م‏ قد أخرج 
الهبة من موضوعات الأحوال الشخصية ونظم أحكامها في المواد ( £۸1 » 504 ) 
باعتبارها من المسائل المالية . 

١‏ - وإذا اتضح مال الأخوال الشخصية في تحديد قدري باشا على هذا النحو» 
وأنه لا يخرج عما استقر عليه الأمر في القانون المصري إلا في موضوع الهبة » فإن الذي 
يتبادر إلى الذهن هو التساؤل عن حقيقة مسئوليته عن صوغ هذا المصطلح وتحديده على 
النحو الذي تبنته محكمة النقض المصرية فيما بعد . وليس القصد من البحث عن إجابة 
لهذا التساؤل إِْجاء وقت الفراغ » وإنما القصد هو تعيين مسيرة هذا المصطلح › وإذكاء 


الوعي بأصول نشأته في التفكير القانوني الحديث . 

١:‏ - والأولية التي لا جدال في تحققها لقدري باشا في هذا الكتاب ؛ أنه أول تقنين 
منهجي منظم لموضوعات الأحوال الشخصية » مما يشر صدور قوانين الأحوال الشخصية 
في البلاد العربية والإسلامية بعد ذلك » وهو أمر له أثره دون شك في تيسير التقاضي بين 
التنازعين في أكثر المجالات حساسية وتأثيرًا » وهو مجال الأسرة . وقد جاء هذا التقنين 
في ( 540 مادة ) موزعة على جزئين » يضم أولهما : خمسة كتب في موضوعات 
النكاح » وما يجب لكل من الزوجين على صاحبه » وفرق النكاح » والأولاد, والوصي 
والحجر والهبة والوصية » أما الجزء الثاني : فيضم أحكام المواريث . ويشتمل كل جزء 
منهما على عدد من الأبواب والفصول والمواد المتتابعة الأرقام » بما بيسر استدعاء المادة 
باستخدام رقمها الخاص بها . 

وإذا كان قدري باشا قد استفاد في هذا التقنين من مناهج التقنين الغربية وأشكال 
الصياغة في النظم القانونية الغربية » فلا شك في حفاظه على مضمون هذه المواد 
واستمدادها من المصادر المعروفة في الفقه الحنفي 0 كالهداية وفتح القدير والفتاوى 
الهندية ورد انمحتار وغيرها . 

٠‏ - وقد طبع هذا الكتاب الذي نقدم له اول ما طبع عام ۱۲۹۸ ه ء ثم تعددت 
بذلك إلى الشيخ محمد زيد الإبياني ( ۱۲۷۸ ه = ۲٦۱۸م‏ - ٤۱۳۰ھ‏ = ۱۹۳۹ م) 
فقام بشرحه شرا وافيا » ذلك أنه رأى أن هذا الكتاب « وإن جمع من فقه أبي حنيفة 
ما يختص بذات الإنسان من الأحكام في مواد سهلة الفهم قريبة التناول على من ليس له 
سابقة عهد بمزاولة فهم عبارات الفقهاء وحل رموز المتون ومعرفة اصطلاح الشراح 
والمعلقين › بيد أن مؤلفه ييه لم يبعد به الإيجاز عما لم يسلم منه كل مختصر » بل 
جاءت بعض مواد كتابه غامضة العبارة مبهمة الإشارة » والأخرى مطلقة الأحكام 
الواجبة التقييد » لذلك رأيت من الواجب عل ألا أبقي إيجاز هذا الكتاب على ما حوى 
من غرارة الفائدة عقبة تحول دون استفادة المطالعين وطلشكا تشخص عنده أبضار 
المحصلين » فلم زل أنقب أثناء تدريسي له في كتب القوم فأفتح مغلقه » وأقيد مطلقه › 
وأكمل ناقصة » وأتمم وسائله » وأشرح مسائله » بل لم أقصر في حكاية خلاف فقهاء 
المذهب وغيرهم من المذاهب الأخرى في كثير من المسائل » مبيئًا في كل مسألة حكمة 
الحكم ودليل كل مجتهد فيها » فكان من عملي هذا شرح يألفه كل طالب » ولا يأنف 


عن مراجعته من هو في الحقيقة راغب . ولم أنهج في ذلك طريقة قدماء الشراح من 
ارتباطهم بعبارة اللاصل » وتخلل كلامهم فيها ؛ بل بينت مسائل كل باب على مقتضى 
ترتيبها الطبيعي » ذاكرًا كل مسألة مستقلة بنفسها » غير مرتبطة بلفظ من ألفاظ المادة 
الاصلية منعًا للخلط والتشويش © . 

1 - وقد آثرنا إثبات هذا الشرح مع توثيق ما جاء فيه توثيقًا علميًا سليمًا يحدد 
مراجع هذا الشرح ببيان اسم مصدره ورقم جزئه وصفحته » مما ييسر الاستزادة لمن أراد » 
أو المراجعة والتدقيق لمن رغب في شيء من ذلك » حتى تتم الفائدة من هذا العمل الذي 
ما يزال مرجعًا أساسيًا للمشتغلين بالعمل القانوني من طلاب ومحامين وقضاة » ونرجو 
أن نكون قد أضفنا بذلك لبنة ضئيلة إلى ما قدمه قدري باشا في تيسير التطبيق القانوني 
السليم لأحكام الشرع الإسلامي في مجال الأسرة . 

وكان منهج الشارح : أنه كان يضع شرحه في متن الكتاب » ويجعل مواد قدري 
باشا في الحاشية . فقمنا بإثبات هذه المواد في المتن في مواضعها المناسبة لها ضمن الشرح . 

وقد وضعنا توثيقاتنا الفقهية للمادة وشرحها فى نهاية شرك كل مادة على حدة . 
كما اعا الراك اقا رة ا اب لواف قدرى اشا من القوانين ( المضنرية + الأرونية + 
المغربية » السورية - القطري ) الخاصة بالأحوال الشخصية . وأثبتنا فى نهاية الكتاب 
ملحق بنصوص هذه القوانين كاملة . ۰ 

۷ - مات قدري باشا يوم الأربعاء في ( ١‏ من نوفمبر 485١م‏ = ۱۷ من ربيع 
الأول ١05‏ ه ) عن خمس وستين سنة عامرة بالنشاط والحيوية في الترجمة والتأليف 
في مجالات متعددة » وكانت الكتب التي تركها في الفقه الإسلامي هي التي خلدت 
ذكره وما تزال سبب مجده ‏ وأهمها : هذه الكتب التي وضعها في آخر حياته بمنهج 
التقنين » وهي : مرشد الحيران في المعاملات ؛ والعدل والإنصاف في القضاء على 
مشكلات الأوقاف » والكتاب الذي تقدم . 

ويقرر محمد حسين هيكل أن هذه الكتب الثلاثة « لن تزال عنوان مجد لا يقل 
عظمة عن قانون نابليون . وإذا يي الناس من حياة قدري باشا كل شيء » فلن ينسوا 
هذه الكتب الثلاثة . وهي كافية لتقيم مجد رجال لا مجد رجل واحد » . 

- وينبغي أن نؤكد في النهاية أن جهده في التقنين لأحكام الفقه الإسلامي في 
المعاملات والأحوال الشخصية والأوقاف ليس دليلا على براعته في الصياغة لأحكام 


الفقه الإسلامى » وإنما هو قبل ذلك وبعده : تأكيد على أهمية تقنين هذه الأحكام 
وعرضها بأسلوب معاصر » يتسم بالتجريد والعموم في تناول القواعد والمبادئ والأسس » 
ولا يستطرد إلى الجزئيات والتحليلات اللغوية » على نحو قد يعقد التناول ويعمي على 
القواعد والأسس . وهو ما يلزم أن يستمر في النهوض به علماء الفقه والقانون . ولعلنا 
جهده قدر ما نود أن نحفز الجهود إلى استكمال مشروعه في تقنين أحكام الفقه 
الإسلامى پاسوب علمى يضيف إلى ما بدأه هذا الرجل . 


واللّه ولي التوفيق 


مقدمة قدري باش ها 


[ مقدمة قدري باشا ] 

الحمد لله الذي جعل الحَندَ فاتحة الكتاب » ووفّق من شاء بعنايته وإرشاده للهداية 
والصواب » القاضي بين عباده بمحيط علمه » العادلِ في قضائه وحكمه » القائل في 
محكم كتابه - وقوله المَضْلُ - : 2 ولا حَكَنَثُم بین اين أن یکنو ادل # 299 , 
والصلاة والسلام على سيدنا محمدٍ » كنز الحقائق » وبحر العلوم الرائق » وَدُرّهَا امختار» 
المنتقى من سلالة الأطهار » بي وعلى آله السادة الأبرار » وأصحابه الكرام الأخيار » 
الذين سَيّدوا قواعد الدين على ما أسسه » فغدا بهم عالي المنار . 

( وبعد ) فهذه جوهرةٌ في الفقه فريدةٌ » ودره نفيسة نضيدةٌ » ملتقطةٌ بقدر التيسير 
وفتح القدير من بحر مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان عليه سحائبٌ الرحمةٍ 
والرضوانٍ » ومشتملةٌ على الأحكام المختضّةٍ بذات الإنسان من حين نشأته إلى حين ميته 
وتقسيم ميراثه بين ورثته . وقد تَظَمْتٌ لآلقها » ليستضاء بأنوارها البَهيّة في المحاكم 
المصرية . 

وباللّه التوفيق والعنايةٌ » والوقايةٌ والكفايةٌ ؛ فهو الأول بلا بداية » والآخر بلا نهاية . 


: ٥۸ : النساء‎ )١( 


وبيب سح مقدمة الشارح 
[ مقدمة الشارح ] 

تحندك اللهن أن كرحت صدورتا للإاتلام + شرت لنا من الدين ما وطيت يه 
رسلك الكرام » ووَفْقتنا لفهم شريعة خير الأنام» تلك الشريعة التي جاءت خاتمة 
للشرائع » وجامعةٌ للمصالح والمنافع » وتاي رلم على ينها م جام الي 
القائل : « من يُرِد الله به خيرًا » ؛ فة ُفَقَهَهُ في الدين » “ » وعلى آله وأصحابه يناييع 
الحيكم » وهداة الأم . 

( أما بعد ) فلما كان تدريس الشريعة الإسلامية في مدرسة الحقوق الخديوية قد مهد 
إِليّ من عَهْدٍ غير قريب » وكان من الكتب المقرر تدريشها بها كتابُ : « الأحكام 
الشرعية في الأحوال الشخصية » لسعادة المرحوم محمد قدري باشا » وهو ذلك الكتاب 
الذي وإن ججمع من فقه أبي حنيفة ما يختص بذات الإنسان من الأحكام » في مواد 

سهلة الفهم › قريبة التناولٍ على م مَنْ ليس له سابقة ة عه بمزاولة فَهْمٍ عبارات الفقهاء ء 

وحلٌ رفو لكوت ر الشراح والمعلقين ؛ بيد أن مؤلفه كته لم يذ به 
الإيجازٌ عما لم يسام س کل م > بل جاءت بعض موادٌ كتابه غامضة العبارة » 
هة الأشارة + والأخرى مطلقة اک الواجبة التقييد . 

لذلك رأث من الواجب علي ألا أَبقّي اجار هذا جاب على يما جوف بن غزارة 
الفائدة عَمَبَةَ تحول دون أا الا + وطلَشمًا تشخص عنده أبصار امْحصّلين . 

ل اد ای ری لياق اسع اله ا ف رايد مطاف + 
E‏ ناقصه › وام وسائله » وأشرح مسائله . بل لم أَقَضّر في حكاية خلافٍ فقهاءِ 
المذهب وغيرهم من المذاهب الأخرى في كثير من المسائل » ؛ مييتا في كل مسألة حكمَة 
الحكم » ودليل كل مجتهد فيها . فكان من عملي هذا شرح يألفه كل طالب » ولا 


ت 


يأف عن مراجعته من هو في الحقيقة راغبٌ . 


)١(‏ صحيح البخاري ( كتاب : العلم باب : من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين / 19 ) » وصحيح مسلم 
( كتاب : الزكاة / باب : النهي عن المساقاة / 17/19 ) » وسفن الترمذي ( كتاب : العلم عن رسول الله / 
باب : إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين / 5079 ) » وسنن ابن ماجه ( المقدمة / باب : فضل العلماء 
والحث على طلب العلم / 5١5‏ ) . 


هذا ولم انج في ذلك طريقة قدماء الشراح من ارتباطهم شارة و 
كلامهم فيها أو تعقيبه لها » بل بينثُ مسائل كل باب على مقتضى ترتيبها الطبيعي » 
ذاكرًا كل مسألة مستقلة بنفسها غير مرتبطة بلفظ من ألفاظ المادة الأصلية ‏ مَنْعَا للخلط 
والتشويش » غير أني قد ذيلتُ كل موضوع بنفس الادة التي تم شرحها , » إيذانًا بارتباط 
E‏ فلم العم كد 
تايف » تمقيعًا للإفادة E‏ 


. قمنا نحن بوضع كل مادة من المواد المشروحة في أول شرحها لا في الهامش › كما سبق أن قلنا‎ )١( 


لكام ا عة ف 


0 اب 
ا ا 
در ۷ ص ھ سل 


سس م کو سس 


في الأحكام المختصة بذات الإنسان 


الڪتاب الأو ل : ي النحكاح 


مقدمات النكاح تت A i‏ 


الباب الأول 
في مقدمات النكاح 


) ١ مادة‎ ( 


تحورٌ خطبَة المرأَةٍ الخالية عَنْ نكاح وَعِدَّةٍ © . 
+ %4 ها 


١‏ - قال تعالى : لو وهن اوه أن حل کر ين أنفيكم أزويًا يجا بتكنا للها 
ور يتتحكم موه وة 4 © E‏ ر 8 إلى نعمة الزواج الجليلة » وأنه داعية 
التوادٌ والتراحم 2 الألفة والوقاق » لا داعي الخلاافي والشقاقي كما ا أن 
المرأة ليست كالمتاع تُقْصَد 0 تَقصّد جرد قضاء الشهوة ( وتطلب لغرض قضاء اللذة» وإنما 
لالجل > واي بها زد معا تفلن كروي ب ا 
لهمومه ؛ ع ع اس ا ا د ل 
وه الصداقة والمودة . ثم مع ذلك يستمتع بها » ويقضي منها وَطره © 

ا ل ا ل N‏ 


: هذه المسألة متفق عليها‎ )١( 

قول الحنفية : جاء في البحر الرائق شرح كنز الدقائق ( ١74/4‏ ) : « الخالية عن نكاح وعدة تل جطبتها 
تصريحًا وتعريضًا » . وانظر : الفتاوى الهندية ( 5١4/1‏ ) » ورد الحتار شرح الدر الختار ( ٠۳١۳/۳‏ ) . 
قول الشافعية : جاء في حاشيتي قليويي وعميرة على شرح الحلي على المنهاج ( ٠ : ) 5١4/8‏ تحل جطبة ئة 
عن نكاح وعدة تعريضًا وتصريحًا ٠‏ . وانظر : منهاج الطالبين ( ٤۱۹/۲‏ ) » وتحفة المحتاج ( ۲٠۹/۷‏ ) » 
ومغني المحتاج ( 5١9/4‏ ) » ونهاية امحتاج ( 5١1/1‏ ) . 

قول المالكية : جاء في الجوهرة المضية بشرح المقدمة العزية للآبي ص ۲۹۱ : ١‏ ( الركن الرابع ) من أركان 
التكاح ( امحل » وهو المرأة الخلية من الموانع التي تقتضي تحريمها ) على من أراد نكاحها , بأن تكون خالية من 
الموانع بسببٍ : نسب » أو صِهر » أو رَضاع , أو لِعانٍ » أو عدةٍ ٠‏ . وجاء في أنواء البروق في أنواع الفروق 
؟/ه. ٠‏ ) : 9 من شرط عقد النكاح أن تكون خالية عن زوج » . 

: ١ : الروم‎ )۲( 

(۳) الوَطر : كل حاجة يكون لك فيها همّة وعناية ‏ فإذا بلغها البالغ قيل : قضى وطره وأرّبه . ولا يبنى منه 
فعل . والجمع : أوطار » مثل سبب وأسباب . انظر : العين » والصحاح » ولسان العرب » والقاموس المحيط » 
والمصباح المنير مادة ( وطر ) . 


١د‏ التعاج 


البهيمية » فإن ذلك من مقاصد العجماوات “ » بل يقصد منه ما قصده الشارع وهو : 
الولد والدسل » قال تعالى  :‏ فان يرون وبوا ما َكب ا لك 4 7" . وقال 
عليه الصلاة والسلام : « تناكحوا تناسلوا » 20 . وذلك أن الله يه خَلّق هذا العالم 
وقَدّر بقاءه إلى أجل مسمى » ولكن بقاءه ١‏ إلى ذلك الأجل الذي سجاه وقَدّره يتوقف 
على بقاء النوع الإنساني المتوقّف على التناسل . وذلك التناسل لا يم ولا يفي بالغرض 
المقصودٍ منه إلا بعقد الزواج الشرعي » وذلك أمر بديهي الثبوت لا يحتاج إلى البرهان . 

٣‏ - نعم ربما يقول قائل لولم يكن حال عند و > الحصل الازدواج بين الذكور 
والإناث بمقتضى الجبلّة اللقيّة ؛ إذ كل منهما تدعوه شهوته إلى ذلك »> فيحصل التناسل 
بدون عقد الزواج . 

4 - ولكن بالتأمل نعلم صواب ما قلناه » وهو أن التناسل متوقف على عقد الزواج › 
[ذ لو ترركت ا لكان 2 قضاءها للرجال 
الفائدة التى ا فيَمْنَع ر 5 الرجال فيهن . بخلاف ما إذا حصل 
الازدواج بعقد » وصار كل منهما ا بقوانين هذا العقد » قاصرًا على صاحبه 
لا يتعداه إلى غيره » فلا يكون الغرض حينئدٍ مجرد قضاء الشهوة » بل النّشْل الذي يبي 
للإنسان ذكرًا في هذه الحياة الدنيا » وأي عاقل لا يرغب ذلك ؟!. فلذا ترى المتزوج 
يتكدّر إذا لم يولد له . 

ه - ولهذا لما َل النسل في بعض الأم المتمدينة » بحثوا عن السبب» فوجدوه ناشمًا 

١‏ - وبا أنه قد ثبت لك أن التناسل لا يتم إلا بالزواج الشرعي » فها نحن نبين لك 


)١(‏ العجماوات : جمع عجماء » وهي : البهيمة والحيوان » سميت بذلك ؛ لأنها لا تتكلم . انظر : لسان 
العرب » ومختار الصحاح مادة ( عجم ) . 

. ۱۸۷ : البقرة‎ )١( 

)۳( تفسير. اللعالي :بر ١‏ )ء والشفا للقاضي عياض ( ۸۷/١‏ ) . 

] في الأصل : [ بقاؤه‎ )٤( 


۷ - الزواج () - شر : ( هو عقد فيد جل استمتاع الرجل بامرأة لم كع من 
TT‏ ا ل ل 
فالعقد على الحارم كالأخت » وعلى معتدة الغير مثلا لا يوصف بذلك » فلا فيد جل 
الاستمتاع . 

۸ - وحينئذ فإذا أراد الرجل أن يتزوج فلا يباح له أن يَخْطْب أي امرأةٍ كانت » بل 
لا بد من النظر إلى من يريد خجطبتها » فإن كانت متصفةً بما يمنع العقد عليها امتنع ؛ لأن 
الطبَةَ مُقَدّمَةٌ للعقد » فإذا كان العقد غير جائز » تكون اليطبة عبتا » ويلزم العاقلٌ صون 
00 . وإن لم يكن هناك مانع من العقد ء أَقُدَم على الميطية ؛ لأنها - والحالة 

- تكون وسيلة إلى ما هو جائز » فتفيد فائدتها » وحيتئدٍ تجوز خطبة المرأة الخالية 
e‏ 


( مادة ۲ ) 


عر ا > سَوَاءٌ كانت مُعمدٌةٌ لطلاق رجهي » أذ ان » أز َا . 
يصح إِظَهَارُ الوَغْبَةِ تَعْرِيضًا َد الْوَفَاةٍ دون غَيْرِهَا مِنَ الْعْتَداتِ › وَلا تجوز الْعَقَدُ عَلَى 
نهر مهن قبل الْقِضَاءٍ دته 29 . 


# # ¥ 


. ) الزواج » لغة - : اقتران شيئين أحدهما بالآخر . انظر : اللسان مادة ( زوج‎ )١( 

(۲) جاء في قانون الأحوال الشخصية الأردني : مادة ( ۲۷ ) : « يحرم العقد على زوجة آخر أو معتدته . 
وجاء في قانون الأحوال الشخصية السوري : مادة ( ۳۸ ) : لا يجوز التزوج بزوجة آخر أو بمعتدته . 
(۳) هذه المسألة مختلف فيها : 

قول الحنفية : جاء في بدائع الصنائع ( 5/7 ٠١‏ ) : « لا يجوز للأجنبي جطبة المعتدة تصريحا » سواء كانت مطلقة أو 
متوفى عنها زوجها . أما المطلقة طلاًا رجعيًا » فلأنها زوجة المطلق » لقيام يلك التكاح من كل وجه فلا يجوز 
خطبتها كما لا يجوز قبل الطلاق . وأما المطلقة ثلانًا أو بائنًا والمتوفى عنها زوجها ء فلأن التكاح حال قيام العدة قائم 
من كل وجه لقيام بعض آثاره » فلا يجوز التصريح بالمنطبة في العدة أصلا . وأما التعريض : فلا يجوز أيضًا في عدة 
الطلاق » ولا بأس به في عدة الوفاة » . وانظر : البحر الرائق شرح كنز الدقائق ( ١١٤/٤‏ ) » والفتاوى الهندية ( /١‏ 
٤‏ ) » ورد المحتار شرح الدر الختار 0174/7 » والعقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية ( 58/١‏ ) . 

قول الشافعية : جاء في حاشيتي قليوبي وعميرة : ٠‏ ( لا تصريخ لمعتدةٍ ) فيحرم رجعيةٌ كانت أو بائتا » أو في 
عدةٍ وفاةٍ إجماعًا » ( ولا تعريض لرجعية ) فيحرم أيضًا » لأنها في معنى المتكوحة . ( ويحل تعريض في عدة 
وفاة ) » ( وكذا البائن ) بطلاق أو فسخ ( في الأظهر ) لانقطاع سلطة الزوج عنها > والثاني يحرم » إذ ‏ 


. فإن كانت المرأةٌ متروجةً ؛ فلا تجوز خطبتها » لعدم الفائدة‎ - ٩ 

٠‏ - وكذا إذا كانت معتدة » وهى : الموجودة فى الزمن الذي يَعْقُتُ الفُوقة بينها 
وبين زوجها بأي سبب كان . فمتى كانت امرأةٌ موجودةٌ في هذا الزمن المقدّر شرعًا › 
يقال لها : معتدة . 

۱۱ - فإن كانت الفرقة بسبب الطلاق » يقال لها : معتدة لطلاق . سواء كان 
الطلاق رَجْعِيًا أو بائنًا » وسواء كان البائن بائنًا بينونة صغرى أو كبرى. 

. وإن كانت معتدة لموت الزوج › يقال لها : معتدة لوفاة‎ - ١ 

٠۴‏ - فالرجعي : كأن يقول الرجل لزوجته المدخول بها : أنت طالق » أو مطلقة › أو 
طلقئك . والبائن بينونة صغرى : كأن يقول لها : أنت على حرام » أو أنت بائن . والبائن 
بينونة كبرى : هو : ما كان بالثلاث بأي لفظ كان . 

0 5 7 3 6 ٠ 5 

4 - وحكم الطلاق الرجعي : أنه لا بُزيل الملك ولا الحجل » فيجوز للزوج مراجعتّها 
مستقلا ما دامت في العدة » بدون عقد ومهر جديدَين » رَضِيَتْ أو لم تَوض. 

0 ما 0 

٠‏ - وحكم الطلاق البائن بينونة صغرى : زوال ا لك لا ا لحل › فلا يجوز للزوج أن 
يعيدها إليه إلا بعقد ومهر جديدين سواء كانت في العدة أو بعد انقضائها » بشرط 
رضاها بذلك » ولكن لا يشترط أن تتزوج بغيره قبل عَوْدِها إليه . 
لصاحب العدة أن ينكحها » فأشبهت الرجعية . فإن لم تحل له كالمطلقة ثلانًا والمفارقة بلعانٍ أو رضاع » 
فكالمعتدة عن وفاة » وقيل : فيها الخلاف » . وانظر : نهاية اتاج ( ۲٠۲ ۰ 5١1/5‏ ). 
قول المالكية : جاء في شرح الخرشي على مختصر خليل ( ١79/5‏ ) : « المعتدة من وفاة أو طلاق رجعي أو 
بائن » مسلمة كانت أو كتابية » حرة أو أمة ؛ يحرم التصريح لها في العدة بالخيطبة » والتعريض لها جائز » 
وهذا إذا كانت معتدة من غير المطلّق . وأما إن كانت معتدة من مطلقها ؛ فإنه لا يحرم عليه أن يصرح لها 
باليطبة في العدة منه » . وانظر : التاج والإكليل ( 74/0 ) » وحاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني 
٩/۲ (‏ ۰ 5و ومنح الجليل ( ۲٣۱/۳‏ ) . 
قول الحنابلة : جاء في كشف القناع ( ۱۸/١‏ ) : « ويحرم التصريح - وهو ما لا يحتمل غير النكاح - بخطبةٍ 
معتدةٍ بائن ) ... والتعريض بخلافه ( إلا لزوج تحل له ) كالختلعة ... والموطوءة بشبهة ؛ فينبغي أن يكون 
كالأجنبي » والمستبرأة كأم الولد إذا مات سيدها أو أعتقها ينبغي أن تكون في حق الأجنبي كالمتوفى عنها ... 
( ويحرم ) أيضًا ( تعريض - وهو ما يُفهم منه النكاح مع احتمال غيره - ) أي : غير النكاح ( بيخطبة ) 
مطلقة ( رجعية ) ... ( ويجوز ) التعريض ( في عدة الوفاة والبائن بطلاق ثلاث و ) البائن ( بغير ) الطلاق 
(الثلاث ) كامختلعة والمطلقة على عرض » . وانظر : الفروع ( ٠١۹/۰‏ ) » والإنصاف ( 75/8 ) » ومطالب 
أولي النهى في شرح غاية المنتهی ( ۲۲/٣‏ » ۲۳ ) . 


5 - وحكم الطلاق البائن بينونة كبرى : زوال الملّك وال » فلا يجوز للزوج أن 
E‏ تتزوج بغيره ويدخل بها دخولا حقيقًا » وتحصل القزقة 
بينهما وتنقض تنقضي عدتُها » وسيأني كل ذلك مفصّلًا في مَحَلَهِ . 

ار ل ا 1 
يقول رجل مخاطبا لها : أريد أن أتروجك . والتعريض مثل أن يقول لها : أريد التزوج 
بامرأة دَيْنَةَ . وهو يقصدها . 

۸ - والمعتدة لوفاة : تحرم خطبتها تصريحًا لا تعريضًا » وإذا لم تجز الخيطبة التي هي 
طلب التزؤج » فلا يجوز العقد - الذي هو التزوج - فعلا من باب أولى . 

9 - وكما لا تجوز خطبة المعتدة » لا تجوز خطبة مخطوبة الغير » لقوله عليه الصلاة 
والسلام : ٠‏ لا يَخْطْبُ أحدكم على خطبة أخيه » (" ؛ لأن هذا يعد خيانة » وهي منهي 
عنها شرعًا . 

٠‏ - والزمن الذي يلزم المرأة انتظارةُ بعد حصول الفرقة بينها وبين زوجها فلا يجوز 
تزوجها إلا بعد انقضائه » يختلف باختلاف سبب الفرقة وحال الزوجة › وبيانه : 

وات 3 الروكة إن أذ كرون مر بي ار لوعن كل :نان انكرت نرف 
الفرقة وفاةً الزوج » أو غيرها . وإن كانت الفرقة بعد الدخول ؛ فإما أن تكون امرأة 
حاملاء أو غير حامل . 

۲ - فإن لم تكن المرأة مدخولا بها وحصلت الفرقة بينها وبين زوجها بغير وفاته » فلا 
عدة عليها . وإن كانت بالوفاة » كان الزمن المقدر 1 : أربعة أشهر وعشرة أيام . 

7 - وإن كانت مدخولا بها , فإن كانت حاملا : َد نْقَض ‏ عدتها بوضع الحمل» 
فصر زمنه أو طال » سواء كان سبب الفرقة موت 7 أو غيره . 

4 - وإن لم تكن حاملا : فإن كانت الفرقة بالوفاة » مض عدتها بأربعة أشهر 
وعشرة أيام أيضًا . 

لس بغير الوفاة : فإما أن تكون من ذوات الحيض » أو لا . فإن 
كانت من ذوات الحيض ؛ د تنْقَضُْ عدتها بثلاث جِيَضٍ كوامل . وإن لم تكن من ذوات 
)١(‏ سنن النسائي ( كتاب : النكاح / باب : النهي أن يخطب الرجل على خخطبة أخيه / ۳٠۸١‏ ) » وسنن 
أبي داود ر كتاب : النكاح / باب : في كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه / )١785‏ . 
(۲) كذا في الأصل . 


,م بسح التكاح 


الحيض لصكر أو كبر أو غيرهما » تقض عدتها بثلاثة أشهر . وستأتى أدلة ذلك وحِكمَئُه 
في باب العدة 0 ١‏ 

5 - والسبب في تحريم خطبة المعتدة : أن العلاقات والروابط التي بينها وبين زوجها 
رل بالكلية » فهو أولى بها من غيره » إن أراد فله مراجعمُّها إن كان الطلاق رجعيًا » 
أو العمّدُ عليها إذا كان بائنًا بينونة صغرى. والطلاق إنما كان لذنب اقترفته أو حصل منه 
من غير تفكر في العاقبة » وبعد التبصّر أراد أن يُضصْلِحَ خطأه » فرغب في امرأته ومال إلى 
عودتها إليه . 

۷ - فإذا أجيزت لغيره جطبتها وهي في العدة » يكون تعديًا على حقوقه » ولابد 
أن يظن زوجها الظنون » وتأخذه المّيرة والحميّة » فيحصل بين الزوج والخاطب من 
0 . ولا كان الشخص لا يتأثر 
لغيره مثل تأثر ٠‏ لنفسة مهيا كانت قرة الاتضال هما + فيقث خطبة المعتدة لطلاق 
مطلقًا » أي سواء كانت تصريحًا أو تعريضًا » لوجود الزوج الذي يتأثر لنفسه ات 
خطبة المعتدة لوفاة تصريحًا لا تعريضًا ؛ إذ الأقارب “ لا يتأثرون مثل تأثره مهما بلغت 
الدرجة " . 


. يقصد أقارب الزوج المتوفى‎ )١( 

(۲) جاء في قانون الأحوال الشخصية السوري : المادة ۲ : الخطبة والوعد بالزواج وقراءة الفاتحة وقبض المهر 
وقبول الهدية لا تكون زواججا . 

المادة ٠‏ : لكل من الخاطب والخطوبة العدول عن الخطبة 

المادة 4 : ١‏ - إذا دفع الخاطب المهر نمدا واشترت المرآة به جهازها ثم عدل الخاطب ؛ فللمرأة الخيار بين إعادة 
مثل النقد أو تسليم الجهاز . 

۲ - إذا عدلت المرآة فعليها إعادة مثل المهر أو قيمته . 

۳ - تجري على الهدايا أحكام الهبة . 

وجاء في قانون الأحوال الشخصية الأردني : المادة * : لا ينعقد الزواج بالخطبة ولا بالوعد ولا بقراءة الفاتحة ولا 
بقبض أي شيء على حساب المهر ولا بقبول الهدية . 

المادة ٤‏ : لكل من الخاطب والخطوبة العدول عن الخطبة . 


( مادة ۳ ) 


ور حاطب أن صر الْْطُوبَة وََنْرَ إلى وَجههَا وَحَفيهَا © . 


N ¥ ¥ 


8 - ولا كان الغرض من عقد الزواج التناسل وتعاونَ الزوجين على مصاحهما 
داخل البيت وخارجه » وذلك لا يكون إلا بدوام العشرة بينهما ما عاشا » ووجود الألفة 
والمحبة بينهما ما دامت العشرة » أباح الشارع للخاطب أن صر الخطوبة > وينظر إلى 
وجهها وكفيها › ؛ لأنه إذا تروجها ولم برها قبله » فعند رؤيته لها رما لا تشن في عينه » 
فإما أن يكها على كر منه وحيتكذ تفوت مصالح الزواج » وإما أن يفارقها وحيتكذ 
تتضرر بذلك » » إذ الناس يذهبون في سبب الفرَاق مذاهب شتی » وکل منها يكون مرا 
عنها » فيمتنعون عن تزؤجها . ويتضرر هو أيضًا بعُريه المهرَ » بخلاف ما إذا رآها قبل 
التروج » فإن حشتتٌ خدنت a‏ > وإلا امتنع . 

٩‏ - وهذا بج به كل إنسانٍ رأى آخر أول نظرة » فإن إحدى المنزلتين تقع في 
قلبه . وليس هناك ضرر فيما لو امتنع » لأن مسألة اليطبة لم تشتهر مثل الزواج » وسبب 


: هذه المسألة مختلف فيها‎ )١( 

قول الحنفية : جاء في أحكام القرآن للجصاص ( 4٦1/۳‏ ) : « فهذا كله يدل على جواز النظر إلى وجهها 
وكفيها بشهوة » إذا أراد أن يتزوجها » . وانظر : بدائع الصنائع ( ٠٠٠/١‏ ) » والجوهرة النيرة ( ۲۸٤/۲‏ ) » 
والبحر الرائق ( ۲۱۸/۸ » ۲٠۹‏ ) » ومجمع الأنهر ( ٠٤١/١‏ ) . 

قول الشافعية : جاء في الأم ( 577/4 )  :‏ وإذا أراد أن يتزوج المرأة » فليس له أن ينظر إليها حاسرةً » وينظر 
إلى وجهها وكفيها وهي متغطية بإذنها وبغير إذنها » . وانظر : أسنى المطالب ( ٠١8/7‏ ) » والغرر البهية شرح 
البهجة الوردية ( 54/4 ) » وتحفة امحتاج ( 21919 .)١91‏ 

قول المالكية : جاء في التاج والإكليل ( ١ : ) ٠٠/١‏ ( ونر وجهها وكفيها فقط بعلم ) سمع اين القاسم : 
لمريد تزويج امرأةٍ نظرٌ إليها بإذنها . ابن رشد : إلى وجهها . المازري : ويديها . وكره مالك أن يغتفلها » . 
وانظر : مواهب الجليل ( ٤۰٤/۳‏ ؛ ٠٠٥‏ ) » وشرح الخرشي على مختصر خليل ( 2178/7 ۱١١‏ )2 
وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ( ٠٠١/۲‏ ) . 

قول الحنابلة : جاء في المغني ( ۷٤/۷‏ ) : « ولا خلاف بين أهل العلم في إباحة النظر إلى وجهها ... فأما 
ما يظهر غالبًا سوى الوجه » كالكفين والقدمين ونحو ذلك مما تُظهره المرأة في منزلها ففيه روايتان » إحداهما : 
لا يباح النظر إليه » والثانية : له النظر إلى ذلك » . وانظر : الفروع ( ٠١۲/١‏ ) » والإنصاف ( ۱١۹۰١۱۷/۸‏ )› 
ودقائق أولي النهى لشرح منتهى الإرادات ( 1۲٤/١‏ ) . 


الامتناع هنا واحد » فلا يُسَاءِ الظنٌ بها » ولا يَلْحَمّها ضرر ؛ لأنها إذا لم تحشن في عينه 
قد تحسن في عين الآخر كما هو معلوم . 

وات وكا يوق للخاطي: نكل اة جرد لخر ةف قاطي ابا ا 
ذُكر ؛ بل هي أولى منه بالحكم ؛ لأنها إذا لم تحشن في عينه » يمكن طلاقها » وإذا لم 
يَحْسْن هو في عينها » فلا يمكنها مفارقه . 

2 وريه وي برعا وات O SET a‏ 
ابن شعبة © حين خطب امرأة : « أنظرت إليها ؟ » قال : لا . فقال عليه الصلاة 
والسلام : « انظر إليها › فإنه أحرى أن يُؤْدَمَ ” بينكما » ”° . 

۴ - ولا تجوز الخلُوة بالمخطوبة إلا إذا كان معها مَحْرَمٌ لها كأبيها أو أخيها أو عمها . 

۴ - وإنما مخصّصٌ النظرٌ بهذين العضوين ؛ لاشتمال الوجه على امحاسن » ولدلالة 
اليدين على خصوبة البدن » فلا حاجة للنظر إلى غيرها . 

4 - وليم هذه الميكمة اقَفّتْ كل المذاهب على هذا الحم » حتى إن بعضهم 

يجيز النظر إلى القدمين أيضًا © وترديد النظر وتكراره إلى الخطوبة . 

٠‏ هم - وإغا لم بح الشريعة معاشرتها قبل الزواج لعرفة أعلاقها قها ؛ لأن هذا يمكن 
معرفته من غيره ممن يجوز له معاشرتها ويشق الخاطبُ به » بخلاف محبتها والميل إليها ؛ 
فإنه لا يمكن قيام غيره مقامه . 

5" - ومن هنا تَعْلَمُ فسادٌ ما يرمي به بعضّهم الشريعةً الإسلامية من عدم تجويزها 


(1) هو : المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود بن معتب . الأمبر أبو عيسى » ويقال : أبو عبد الله » وقيل: 
أبو محمد . من كبار الصحابة أولي الشجاعة والمكيدة . شهد بيعة الرضوان . كان رجلا طوالا مهيا » ذهبت 
عينه يوم اليرموك › وقيل : يوم القادسية . روى مغيرة بن الريان » عن الزهري › قالت عائشة : كسفت 
الشمس على عهد رسول الله يكت » فقام المغيرة بن شعبة ينظر إليها » فذهبت عينه . انظر: سير أعلام النبلاء 
للذهبي ( ۲۱/۳ ) › طبقات ابن سعد ( 15/9 ) . 

() يؤدم خرن وكا اق كمال . يقال : أدم الله بينهما » يَأوم أَذمًا - بالسكون - » أي : ألّى 
ووَقُق . وكذلك : آم يدم إيدامًا . انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر مادة ( أدم ) . 

(۳) سنن الترمذي ( كتاب : التكاح عن رسول الله / باب : ما جاء في النظر إلى الخطوبة / ٠٠١1‏ ) » وسنن 
النسائي ( كتاب : النكاح / باب : إباحة النظر قبل التزويج / ۳٠۸۴۳‏ ) » وسفن ابن ماجه ( كتاب : النكاح / 
باب : النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها / ١1866‏ ). 

. هم الحنابلة كما أوضحنا‎ )٤( 


مقدمات النكاح ل 8 


ذلك للخاطب مع جوازه في الشرائع الأخرى كما هو الجاري . ولو راجع هذا الشريعة 
الغراءَ » كما يفرضه عليه الانتماءٌ إليها - » لعلم بطلانَ ما يقول بالنصوص الواضحة . 
0 ل 
o E‏ 
ما 7 أو يَدْرِيه 3 يعمل به » 7 هتا 0 ۵ 


( مادة + ) 


الْوَعْدُ بالئكاح في المستفبلٍ وَمُجَوْدُ قِرَاءَةَ القاتحة بدُونِ ِجْرَاءٍ عَفَدٍ شُزعِيٰ بإيجَاب 
وقول » لأ کون كل بِنهُمَا ناحا ايب افون َطيه ‏ اعرد نا ره 
الخاطب الؤْعُودٍ بتزويجها منة » وز بغدَ قبولها » از قَبولٍ وَليها إن كَانّث قَاصِرَة, هَدِية 
الاب وَدَفْعِهِ الْهَرَ كله أ بَعْضَّهُ 9© . 


#0 + 


- العقدُ الشرعئ - وهو الإيجاب والقبول‎ E ES ون‎ ER 
- مستوفيًا شرائطه ؛ فليس لكل منهما الرجوع عنه . أما إذا عد بتزويجها له في المستقبل‎ 


)١(‏ جاء في قانون الأحوال الشخصية السوري : المادة ( ۲ ) : الخطبة والوعد بالزواج وقراءة الفاتحة وقبض المهر 
وقبول الهدية لا تكون زواججا . 

المادة ( ۳ ) : لكل من الخاطب والخطوبة العدول عن الخطبة 

المادة ( 4 ) : -١‏ إذا دفع الخاطب المهر نقدًا واشترت المرأة به جهازها ثم عدل الخاطب ؛ فللمرأة الخيار بين 
إعادة مثل النقد أو تسليم الجهاز . 

۲ - إذا عدلت المرأة فعليها إعادة مثل المهر أو قيمته . 

۳ - تجري على الهدايا أحكام الهبة . 

جاء في قانون الأحوال الشخصية الأردني : المادة ( ۳ ) : لا ينعقد الزواج بالخطبة ولا بالوعد ولا بقراءة الفاتحة 
ولا بقبض أي شيء على حساب المهر ولا بقبول الهدية . 

المادة ( ٤‏ ) : لكل من الخاطب والخطوبة العدول عن الخطبة . 

(۲) هذه المسألة متفق عليها » وذلك مفهوم من كون اليطبة ليست هي عقد الزواج المبيح للوطء وغيره من 
أمور الزوجية » بل المنطبة هي التماس إتمام هذا العقد كما نص على ذلك عامة الفقهاء » فقد عرفها صاحب 
نهاية الحتاج ( ۲١٠/١‏ ) بقوله : « التماس الخاطب النكاح من جهة الخطوبة » . وانظر : البيجيرمي على 
الخطيب 107/7١‏ ) » والموسوعة الفقهية الكويتية ( ١90/١9‏ ) . 


ولو مع قراءة الفاتحة - ولم يحصل العقد › فهذا الوعد لا يكون زواجًا شرعيًا . 

۹ - وحيتئذ فللخاطب الرجوع عن الخطوبة » ولها أيضًا العدول عَمْنْ حَطَبها ولو 
بعد دفع الزوج المهرَ كله أو بعضّه » أو بعد إرسال هدية لها وقبولها منه إن كانت 
مكلفة » أو قبول وليها إن كانت قاصرة . ويستردٌ ما دفعه من المهر إن كان موجودًا . 
فإن هلك أو اسْتُهْلِك ؛ رجع بقيمته إن كان قِيميًا » وبمثله إن كان مِثْلِيًا . 

وأما الهدايا : فله استردادها إن كانت موجودة » وإن مّلكت أو اسْتُهْلِكَتٌ ؛ فلا 
رجوع له بِعِوَضِها . وستأتي مسألة الرجوع موضحة في مادة ( ١٠١١‏ ) . 

› ومع هذا فالأحسن لكل منهما أن يُتَمُمَ ما حصّل الوعدٌ به وهو عقد الزواج‎ - ٠ 
إذا لم يكن هناك مانع قوي ؛ لأن الوفاء بالوعد دح عليه . ويترتب على عَدَّمِهِ عَدَمُ‎ 

ولوقي الناس. بعضهم يعض > وفى ذلك من الإخلال بالمصالح وفْوَات الغَّرَض ما لا 
عن عل ا 


)١(‏ جاء في قانون الأحوال الشخصية المصري 
جاء في قانون الأحوال الشخصية السوري : المادة ( ه ) : ينعقد الزواج يإيجاب من أحد العاقدين وقبول من 
الآخر . 
جاء في قانون الأحوال الشخصية الأردني : الفصل الثالث : عمد الزواج انعقاد الزواج 
المادة ( ١4‏ ) : ينعقد الزواج بإيجاب وقبول الخاطبين أو وكيليهما في مجلس العقد . 
قول الحنفية : جاء في الاختيار لتعليل الختار ( ) :ولو زوجت الحرة العاقلة البالغة نفسها جاز » 
وكذلك لو زوجت غيرها بالولاية أو الوكالة » وكذا إذا وكلت غيرها في تزويجها » أو زوجها غيرها جازت » . 
وجاء في قانون الأحوال الشخصية القطري : الفصل الأول أركان عقد الزواج وشروطه : 
المادة )١4(‏ ركنا عقد الزواج هما 
أ - الزوجان بشروطهما . 
ب - الإيجاب والقبول . 
المادة )١(‏ - يشترط لصحة عقد الزواج ما يلي : 
أ - استيفاء الإيجاب والقبول لشروط صحتهما . ب - أهلية العاقدين وخلوهما من الموانع الشرعية . 
- الولي بشروطه طبقًا لأحكام هذا القانون . د - الإشهاد وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون . 
ه - عدم نفي المهر . 


شرائط التكاح وأركائة وأحکای ٣٣‏ 


الباب الثاني 
في شرائط النكاح وأركانه وأحكامه 


( مادة ۵ ) 


ينْعقِدُ الكاح بإيجاب مِن أحَدٍ دين » وقول من الآخر ” " . وَلا فَقَ بين أن يَكُونَ 
ا موجبُ هو الزّرْجَ أؤ وَلِيْهُ أو وَكِيلَهُ » وَالْقَابلُ هْوَ الرّوْجَة أو وَلِيَا أو وَكيلَهَا إن كائث 


0 


مُكلفة أو ز بالقكس ۳ , 


. اعلم أن الزواج له تعريف » وسبب » وصفة » و ركن » وشرط » وحكم‎ - ١ 


: هذه المسألة متفق عليها‎ )١( 

قول الحنفية : جاء في الجوهرة النيرة ( ۲/۲ ) : « النكاح ينعقد بالإيجاب والقبول ؛ لأنه عمد › فافتقر إلى 
الإيجاب والقبول » . وانظر : المبسوط ( 51/١7‏ ) » وتبيين الحقائق ( ٩1/۲‏ ) » وفتح القدير ( ۱۸۹/۳ ) . 
قول الشافعية : جاء في مغني الحتاج ( 557/54 ) : « اعتبار أصل الإيجاب والقبول فبالاتفاق كسائر العقود » . 
قول المالكية : جاء في شرح ميارة ( ١ : ) ٠١١/١‏ النكاح فيه إيجاب وقبول من جانبين » . 

قول النابلة : جاء في الإنصاف ( 5/8 ) : ١‏ النكاح لا ينعقد إلا بإيجاب وقبول » . وانظر : الفروع لابن 
مفلح ( ۱٦۸/١‏ )2 وكشف القناع ( 10/0 ) . 

(۲) قول الحنفية : جاء في درر الحكام شرح غرر الأحكام ( ۳۲۸/١‏ ) : « رجل تزوج امرأة بالعربية أو بلفظ 
لا يعرف معناه أو زوجت نفسها به » إن علما أن هذا لفظ ينعقد به النکاح » يكون نکاځا عند الكل . وإن لم 
يعلما معناه » فإن لم يعلما أن هذا لفظ ينعقد به النكاح ؛ فهذه جملة مسائل الطلاق والعتاق 0 
والخلع والإبراء عن الحقوق والبيع والتمليك » فالطلاق والعتاق والتديير واقع في الحكم ٠‏ . وانظر : 

الرائق ١‏ 91/7 ) > والفتاوى الهندية ( ۲٠۷/١‏ ) › ورد الحتار ( ١8/9‏ ) . 

قول الشافعية : جاء في الغرر البهية شرح البهجة الوردية ( ٠١4 » ٠١7/4‏ ) : « وصحة النكاح تحصل أيضًا 
بما كان بمعنى هذه الألفاظ من العجمية ... بقوله مترجمًا بأي لسان كان » وإن أحسن المترجم العربية اعتبارًا 
بالمعنى . ومحله إذا فهم كل من العاقدين كلام الآخر » فإن لم يفهمه وأخبره ثقة بمعناه ؛ ففي الصحة وجهان » 
رجح منهما البلقيني المنع » . وجاء في فتاوى الرملي ( ٠١١ › ٠١١/۳‏ ) : 9 ( سثل ) هل يصح النكاح إذا 
لم يفهم كل من العاقدين كلام الآخر ثم أخبره ثقة بمعناه أو لا ؟ . ( فأجاب ) : بأنه لا يصح » . انظر : نهاية 
امحتاج ( ۲۱۲/١‏ ) . 

قول الخنابلة : جاء في كشاف القناع ( ۳۹/۰ ) : « وإن كان كل منهما - أي العاقدين - لا يحسن لسان 
الآخر ؛ ترجم يينهما ثقة يعرف اللسانين » . 


۴۳١‏ بست كاج 

. أما تعريفه » وسببه : فتقدما أول الكتاب‎ - ١ 

4# - وأما صفته : فهي : الفرضية » والوجوب » والسْيّة » والحزمة » والكراهة . 
وهذه هي الأحكام التي تَعْتريه باختلاف الأحوال كما ستعرفه . 

» فيكون فرضًا : إن تحققَ الرجل أنه لو لم يتزوج لزنى ؛ لأن الزنى حرام قطعًا‎ - ٤ 
ولا نوصل إلى تزكه في هذه الحالة إلا بالزواج » والقاعدة : أن ما لا توصل إلى ترك‎ 
. الحرام إلا به » يكون فرضًا‎ 

ه؛ - ويكون واجيًا : - والوجوب أقل من الفرض “ - : عند شدة الاشتياق إلى 
التزوج » بحيث يخاف الوقوع في الزنى لو لم يتزوج من غير تحقّقي . 

١‏ - ويكون سنة : حال الاعتدال ؛ أي لا يكون في شدة الاشتياق إلى التزوج ولا 
في غاية الفتور عنه . 

۷ - ويكون حرامًا : إذا تيقن عدم القيام بأمور الزوجية ؛ لأن الزواج إا سرع 
لمصلحة » وبالجؤر تنعدم هذه المصالح > فضلا عن أنه يألم ويرتكب ال لحرمات . 

4 - ويكون مكروهًا : إذا حاف الجؤر . 

؛ - وكل هذه الأقسام مفروضة فيمن كلك المهر والنفقة . فإن كان لا يملكهما 
وحشِي الزنى ؛ فعليه أن يَتَكسَب حتى يحصل عليهما ؛ إذ الإنسان مأمور بالسعي 
كسب ما يلزمه . 

٠ه‏ - فإن اشتد الخوف » ولم يكن عنده الآن ما يجعله مهرًا » يستدين ويسعى 
لقضاء ذلك الدَّيْن . ومتى عَلم المؤمنون أنه يستدين لتحصين النفس » وليس عنده ما هو 
محتاج إليه » ولم يقصّر في طلبه » فلا يبخلون بإعطائه ما يكفيه » واللّه ا ييه على 
قضائه لقوله عليه الصلاة والسلام : « ثلاثة حق على الله تعالى عَوْنُهُْ : المكاتب الذي 


)١(‏ الفرض مرادف للواجب عند جمهور الأصوليين والفقهاء ما عدا الأحناف ؛ فإنهم يفرقون بين المصطلحين 
على النحو التالي : الفرض : هو المطلوب طلبًا جازمًا بدليل قطعي . مثل : قراءة القرآن في الصلاة الثابتة بقوله 
تعالى : 8 افوا ما يسر مذ # [الزمل/ ]٠١‏ . وجاحد الفرض كافر . 

والواجب : هو المطلوب طلبا جازمًا بدليل ظني . مثل : قراءة الفاتحة في الصلاة الثابتة بحديث الصحيحين : 
ولا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب » . وجاحد الواجب فاسق . 

أما الجمهور فيعَرٌفون الفرض والواجب بتعريف واحد » وهو : المطلوب طلبًا جازمًا سواء ثبت بدليل قطعي أو 
ظني . والخلاف بينهما حلاف لفظي . انظر : شرح الحلي على جمع الجوامع ( ۸۸/١‏ ) . 


يريد الأداء 34 والمتزوج الذي يريد العفاف › والمجاهد في سبيل الله ( 0 

١ه‏ - فلو فُرِض بعد كل ما تقدم وقلنا : إنه لم يجد مَنْ يُعْطِيهِ ؛ فعليه بالصوم , فإنه 
قاطع للشهوة ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : « معاشرٌ الشباب . مَنْ استطاع منكم الباءة 
فليتزوخ › ومن لم يستطغ فعليه بالصوم . فإنه له وجاءٌ » (2 . 

؟ه - ومع ذلك فمن ذا الذي لا يَجِدٌ المهر والنبي عليه الصلاة والسلام يقول : 
« التَمس ولو خاتًا من حديد » ”“ . فالغرض من هذا الحديث التنبية على أن المهر ليس 
مقصودًا في عقد الزواج » »> بل الغرض شيءٌ أسمى وأعظمُ منه . فلا تمتنعوا عن الزواج 
بحجة أن لا شيء معكم للمهر » > لأن الزواج يصح ولو كان المهر قليلا 

۴ - بقى ما لوتعارضت الفرضية واطرمةء بأ فرضنا أذ هنك رجلا تق أنه او 
م زوج لزني » وتحقق أيشًا أنه لو تووج أساء الهذرة الاو ا و اكب هنا 
تزوج - ولا نأمره بالزنى أبدًا - وعاشِر من يذ كرك بحقوق الزوجية » حتى تون دائما 
(۱) مسند أحمد 0561/52 ٤۳۷‏ ) . 

(۲) الوجاء : نوع من اليضاء » وهو : دق حضيتئ الفحل دمًا شديدًا وضرب عروقهما بحديدة والطعن فيها 
من غير إخراج البيضتين حتى تذهب شهرة الجماع . ويتنرّل في قطعه منزلة الخضي . وقد وجي وَجَاءً فهو 
موجوء: ويقال : كبش موجوء » إذا فيل به ذلك . أراد : أن الصوم يقطع النكاح ويذهب بالشهرة كالرجاء . 
انظر : النهاية » والمغرب مادة ( وجا 4 ٠‏ 

وانظر: صحيح البخاري ( كتاب : الصوم / باب : الصوم لمن خاف على نفسه العزبة / ۱۷۷١‏ ) » وصحيح 
مسلم ( كتاب : النكاح / باب : استحباب التكاح لمن طاقت نفسه إليه ووجد مؤنه | ۲٤۸١‏ ) » وسنن 
الترمذي ( كتاب : النكاح عن رسول الله / باب : ما جاء في فضل التزويج والحث عليه / ٠٠١١‏ ) ؛ وسان 
النسائي ( كتاب : الصيام / باب : ذكر الاختلاف على محمد بن أبي يعقوب في حديث إعطاء السيد المال 
بغير اختيار المصدق / ۲۲۰۷ ) » وسفن أبي داود (كتاب : النكاح / باب : التحريض على النكاح / ٠۷١٠١‏ ) » 
وسنن ابن ماجه ( كتاب : النكاح / باب : ما جاء في فضل النكاح / ۱۸۳١‏ ) . 

(۳) صحيح البخاري ( كتاب : النكاح / باب : عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح / ٤۷۲۷‏ ) » 
وصحيح مسلم ( كتاب : النكاح / باب : الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد وغير ذلك 
واستحباب كونه خمسمائة درهم لمن لا يجحف به / ١57٠‏ ) » وسفن الترمذي ( كتاب : النكاح عن رسول 
الله / باب : منه / 1114 ) » وسن النسائي ( كتاب : النكاح / باب : ذكر أمر رسول الله وأزواجه وما أباح 
الله / 7٠٠١‏ ) » وسفن أبي داود (كتاب : النكاح / باب : في التزويج على العمل يعمل / 5١١١‏ ) » وسنن 
ابن ماجه ( كتاب : النكاح / باب : صداق النساء / ۱۸۸۹ ) . 

(4) كذا في الأصل . 


5 دو ار ابل سل م 


أركان الزواج 


4ه - وأما أركان الزواج : فاثنان . 

مه - أحدهما : الإيجاب . 

5ه - وثانيهما : القبول 

باه - فالإيجاب : هو ما صَدَر أولا من كلام أحد العاِدَيْنٍ . 

والقبول : هو ما صَدَّر ثانيّا من كلام العاقد الآخر . 

۸ - والعاقدان : إما أن يكونا الزوجين » إن كان كل منهما عاقلا بالعًا. أو 
وكيلّهما » إن كان كل من الزوجين متصمًا بالبلوغ والعقل أيضًا ؛ لأن الشخص ليس له 
أن يو کل غيره في شيء إلا إذا کان هو يملكه . أو وَلِيّهِما » إن كان كل منهما ليس اهلا 
للعقد . أو أحد الزوجين مع ولي الآحر » أو وكيله » أو ولي أحدهما مع وكيل الآخرء 
بلا فرق في كل هذه الصور بين ما إذا كان الموجب واحدًا منهما والقابل هو الآخر . 

٩‏ - فإذا جرى العقد بين الزوجين . وكان الموجب هو الرجل يقول مخاطبًا لمن 
يريد تَرَّجَهَا : تزوجتُكِ . فتقول : قَبِلْثُ . وإذا كانت هي الموجبة تقول له : تزوجتّك » 
أو زوجِتكَ نفسي . فيقول لها : رَضِيتٌ » أو قَبِلْتُ » أو أَجَرْتُ . 

٠‏ - وإذا جرى بين الوكيلين وكان الموجب وكيل الزوجة يقول مخاطبًا لوكيل 
الزوج : زوجت موكاتي فلانة لموكلك فلانٍ . فيقول : قبلتُ زواجها لموكلي . وإذا كان 
الموجب وكيل الزوج يقول : زوجت موكلتك فلانة لموكلي فلانٍ . فيقول الآخر : 
قبلتُ » أو رضيتٌ مثلا . 

١‏ - وإذا جرى بين اولي يقول ولي الزوجة مخاطبا لولي الزوج : زوجت بنتي 

فلانةَ من ابنك فلانٍ . فيقول : قبلتٌ هذا الزواج . 
(1) جاء في البحر الرائق ( ۸٤/۴‏ ) : « فإن تعارض خوف الوقوع في الزنى لو لم يتزوج وخوف الجور لو 
تروج ؛ ذم الثاني » فلا افتراض ؛ بل مكروه كما أفاده في فتح القدير . ولعله : لأن الجور معصية متعلقة 
بالعباد » والمنع من الزنى من حقوق الله تعالى » وحق العبد مقدم عند التعارض لاحتياجه وعِْنَى المولى تعالى » . 
وانظر : رد الحتار ( 7/5 ) . 


شرائط النكاح وأركانه وأحکاہ "uu‏ 


9 - وقِس على هذه الأمثلة ما إذا جرى العقد بين أحد الزوجين ووكيل الآخر » أو 
ولي أحدهما ونفس الآخر » أو ولي أحدهما ووكيل الآخر . 

+ - والإيجاب في الزواج : يصح بلفظ التزويج والنكاح بالاتفاق ؛ لأن كلا منهما 
فخ ا راتوا 1 ايه لفط صوص 16 بل ارق ريا لخر بها 
الإيجاب » فإذا قال رجل لآخر : زوجت ابنتي فلانة لابنك فلانٍ . وقال الآخر : 


هم 


sS‏ ا 


4 - ولكن انعقاده بغير هذين اللفظين فيه حلاف ؛ فمذهب أبي حنيفة : أنه ينعقد 
بكل لفظ وضع لتمليك العين في الحال » كالهبة والصدقة , والبيع › »لا الوصية والإجارة 
والإعارة ٠.‏ 


a‏ ل 


)١(‏ هو : الإمام محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم 
ابن عبد المطلب بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب الإمام عالم العصر » 
ناصر الحديث » فقيه الملة » نسيب رسول الله يقي وابن عمه » اتفق مولد الإمام بغزة سنة خمسين ومائة » أخذ 
العلم ببلده » عن مسلم بن خالد الزنجي » وداود بن عبد الرحمن العطار » وعمه محمد بن علي بن شافع 
وغيرهم » وحدث عنه : الحميدي » وأحمد بن حنبل » وأبو يعقوب بن يوسف البويطي » وغيرهم . نشأ ظله 
في مكة وتعلم القرآن على سفيان بن عبينة » ثم خرج إلى المدينة فقرأ على الإمام مالك الموطأ وحفظه » ثم 
دخل بغداد وأقام بها سنتين وصنف بها كتبه القديمة » ثم عاد إلى مكة سنة تسع وتسعين ومائة » ثم عاد إلى 
بغداد قأقام بها شهرًا لم يصنف فيها شيئًا » ثم حرج إلى مصر وصنف بها كتبه الجديدة » أقام بها إلى أن مات 
ودفن هنالك. من تصانيفه الكثيرة : المسند في الحديث » أحكام القرآن » اختلاف الحديث » إثبات النبوة والرد 
على البراهمة » توفي جه بمصر سنة أربع ومائتين . انظر: طبقات الفقهاء الشافعيين ( ٠۲/١‏ ) » سير أعلام النبلاء 
(۳۷۷/۸ ) › معجم المؤلفين ( ١١5/7‏ ) . 

(۲) هو : أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد » أبو عبد الله » المروزي » ثم البغدادي » صاحب 
المذهب » الصابر على الحنة » الناصر للسنة » ولد سنة أربع وستين ومائة ببغداد » سمع من ابن بشير » 
وغندر» وابن علية » وغيرهم » وحدث عنه: الدخاري تعدا وام واو دار راان رطان ٠‏ 
كان طب إمامًا في الحديث والفقه » وهو صاحب المذهب الحنبلي > قدمت أمه بغداد فولدته بها فنشاً وطلب 
العلم بها » ثم رحل إلى الكوفة والبصرة » ومكة والمدينة » واليمن والشام » من تصانيفه: المسند , والزهد » 
والرسالة السنية في الصلاة » توفى سنة إحدى وأربعين ومائتين . انظر: سير أعلام النبلاء ٤۳٤/۹(‏ ) » 
معجم المؤلفين ( 551/١‏ ) . 


5 - الأول : أن التمليك ليس حقيقة في الزواج ولا مجارًا عنه ؛ لأن التزويج 
للتلفيق والنكاح للضم » ولذا يراعى فيه مصالح الزوجين . ولا ضَمْ ولا ازدواج بين 
المالك والمملوكة أصلا » ولذا لا يراعى فيه إلا مصالح المالك . 

۷ - والثاني : أن الإشهاد فيه شرط » والكناية يُختاج فيها إلى النية » ولا اطلاع 
للشهود على النيات . 

8 - والثالث : أن التمليك مُفْسِدٌ للزواج » حتى لو ملك الرجل زوجتّه بأن كانت 
مه » فسد الزواج . 

4 - وكذا الهبة من ألفاظ الطلاق » ولذا وقع الطلاق بقول الرجل لامرأته : 
وهبثّك لأهلك . فلا يكون موجبًا لضده . واستدلت الحنفية بقوله تعالى : « وة 
تة إن وَهَبّت َمْسا لبي 4 الآية “ » وبقوله عليه الصلاة والسلام : « مَلّكفكةَ 
بما معكَ من القرآن » © . وکل من هذين وارد في عقد الزواج . 

 مالسلاو ولیس لقائلٍ أن يقول : الانعقاد بلفظ الهبة خا به عليه الصلاة‎ - ٠ 
: بدليل قوله تعالى : « کالم للك ين دون لْمْؤْمنِينٌ » لأنا نقول له‎ 
الاختصاص اللو ر المهر › بدليل أنها مقابلة من أعطى مهرها في قوله‎ 
و‎  : تعالى : ل إِنَآ لتا لك أَرْبَكَ ال َاتَيتَ جوش شت 4 إلى قوله تعالى‎ 
مُؤْمنَةٌ # 217 » وبدليل قوله تعالى لكلا مید لك عع 4 0 . والحرج بلزوم‎ 
؛ وبنفي المهر تحصل النّةَ التي سِيقٌ الكلام لأجلها لا بإقامة لفظ‎ Sd 
. دون لفظ‎ 

۷١‏ - والجواب عن الدليل الأول للشافعية : أا لا نسلم أن التمليك ليس مجارًا في 
الزواج ؛ لأن التمليك سبب للك المتعة بواسطة يلك الرقبة في مَحَلٌ يقبلها . والسببية 
طريق من طرق امجاز . 


. ٠١ : الأحزاب‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري ( كتاب : فضائل القرآن / باب : القراءة عن ظهر قلب / ٠٠٠١‏ ) » وسفن النسائي 
( كتاب : النکاح / باب : التزويج على سور من القرآن / ۳۳۳۹ ) . 

: الأحزاب‎ )٤( . ٠٥١ : الأحزاب‎ )۳( 

(ه) الأحزاب : 0 . 


٢‏ - والجواب عن الثاني : أن محل اشتراط التعيين إذا كان هناك ليس » بخلاف ما 

نحن فيه فلا لَبِْسَ يعتريه ؛ إذ كلامنا فيما إذا قامت القرائن والأدلة على أن هذا يراد به 
الزواج » فحينئذ ينتفي الاحتمال فلا لبس ؛ فيصِحٌ الزواج . 
۷۳۴ - والجواب عن الثالث : أن التمليك لا يُفْسِد الزواج من حيث إنه مُححمٌ عليه 
أمَنّه حتى يصح الاستدلال » وإنما بيده من حيث إنه أبطل مالكية المرأة ؛ إذ المرأة يغبت 
لها بالزواج ما يترتب عليه من القشم وتقدير النفقة والشكتى وغير ذلك » وبالتمليك 
بطل ذلك وصارت مملوكة محضة . 

4 - وقولهم : إن الهبة من ألفاظ الطلاق » فلا يصح أن يكون اللفظ موجبا 
لضده ؛ يرده أن الطلاق يقع بلفظ التزويج الذي قالوا بانعقاد الزواج به » فإن الرجل إذا 
قال لزوجته : تزوجي . ناويًا الطلاق » وقع . فما كان جوابًا لهم فهو جوابنا . 

۷ - ولا بد أن يكون لفظ الإيجاب والقبول بصيغة الماضي » ك : زوجت » أو 
وهبثُ » أو ملكت مثلًا . أو أحدهما للماضي والآخر للمستقبل ؛ لأن الزواج عقد › 
وليس له لفظ يختص به بحسب الوضع › فَاسْتُغمل فيه لفظ يُنِْنُ عن الثبوت - وهو 
الماضي - دفمًا للحاجة . 

4 - والإنشاء يُغرَف بالشرع لا باللغة » فكان ما ِنْب عن الثبوت أولى من غيره ؛ 
لأن غرضهما الثبوت دون الوعد . وهذا المعنى موجود أيضًا فيما إذا كان أحدهما ماضيًا 
والآخر للمستقبل » مثل أن يقول رجل لآخر : روج بنتك فلانة لابني . فيقول الآخر : 
زوجت . فالأول إيجاب » والثاني قبول . 

وقال بعضهم : زوج توكيل وإنابة . وقول الآخر : امتثال لأمره فينعقد به الزواج ؛ 
لأن الواحد قد يتولى طرفي الزواج كما ستعرف إن شاء الله تعالى في شرح مادة ( ٠۳۷‏ ) . 

۷ - وكذلك إذا كان الإيجاب مضارعًا مبدوءًا بهمزة أو نونٍ أو تاءٍ إذا لم يئو 
الاستقبال » فإذا قال رجل لامرأة : تُرَوّجيني نفسك ؟. أو قالت امرأة لرجل : تُرَوْجُنِي 
نفسكٌ ؟. ناويا كل منهما الحال » فقال الآخر : رَوْجْتُ ؛ انعقد الزواج باعتبار استعماله 
في غرض تحقيتي واستفادةٍ الرضا منه ؛ لأننا لما علمنا أن الملاحظة من جهة الشرع في 
ثبوت الانعقاد ولزوم حكمه جانب الرضا » عَذَئْنَا حكمه إلى كل لفظ يفيد ذلك » ولو 
كان مُصَّدْحًا فيه بالاستفهام » حتى لو قال رجل لآخر : هل أعطيتني بنتك لابني » 


فقال : أعطيثٌ . إن كان المجلس للوَعْدٍ ؛ فَوَعْدٌ » وإن كان للعقدٍ ؛ فَرّواج "© . 
( مادة ٦‏ ) 


ي يُشْتَرَطَ لِعَقَدِ التكاح 1 اد مجلس الإيجاب وَالْقَهِولٍ إِذَا کان الْعاتِدَانٍ 
حَاضِرَنْنِ » وَإِنْ طَالَ مِنْ عر ميال ا يدل عَلَى الإغرَاض ‏ وَسَمَاع كل مِنهُمَا 


كلا الآحَرِوَنْ لَمْ يفهما مغتاة مع عِلمهما أله فصو د به عَفْدُ اللكاح , > وَعَدْمْ 
مُخَالْفَة الْقَهُولٍ ويجاب . 


# # ¥ 


8 - وأما شروط الزواج : فتنقسم إلى قسمين : شروط انعقادٍ » وشروط صحة . 


)١(‏ جاء في قانون الأحوال الشخصية السوري : المادة ( ١ : ) ١١‏ - يشترط في الإيجاب والقبول أن يكونا 
متفقين من كل وجه وفي مجلس واحد وأن يكون كل من المتعاقدين سامعًا كلام الآخر وفاهمًا أن المقصود به 
الزواج » وأن لا يوجد من أحد الطرفين قبل القبول ما يبطل الإيجاب . 
۲ - ويبطل الإيجاب قبل القبول بزوال أهلية الموجب وبكل ما يفيد الإعراض من أحد الطرفين . 
وجاء في قانون الأحوال الشخصية القطري : المادة )١7(‏ يشترط لصحة الإيجاب والقبول ما يلي : 
أ - صدورهما عن رضاء تام بألفاظ تفيد معنى الزواج لغة أو عرفا » وفي حالة العجز عن النطق فبالكتابة » فإن 
تعذرت فبإشارته المفهومة . 
ب - موافقة القبول للإيجاب صراحة أو ضمنا . 

- أن يكونا في مجلس واحد . 
د - أن يكونا منجزين وغير مؤقنين . 
ه - بقاء الإيجاب صحيحًا لحين صدور القبول . 
قول الحنفية : جاء في الدر الختار ( ٠ : ) ١5/7‏ ومن شرائط الإيجاب والقبول ‏ ألا يخالف الإيجاب القبول » 
ک : قبلتٌ النكاح لا المهنَ ٠‏ . 
(۲) قول الحنفية : جاء في بدائع الصنائع ( ۲۳۲/۲ ) عن شروط عقَد النكاح : ٠‏ وأما الذي يرجع إلى مكان 
العقد » فهو اتحاد المجلس إذا كان العاقدان حاضرين » وهو أن يكون الإيجاب والقبول في مجلس واحد » 
حتى لو اختلف المجلس لا ينعقد النكاح » بأن كانا حاضرين فأوجب أحدهما » فقام الآخر عن المجلس قبل 
القبول » أو اشتغل بعمل يوجب اختلاف المجلس لا ينعقد ؛ لأن انعقاده عبارة عن ارتباط أحد الشطرين 
بالآخرء فكان القياس وجودهما في مكان واحد » . وانظر : الجوهرة النيرة ( ١5/7‏ ) » والفتاوى الهندية 
(١/178)ء‏ والبحر الرائق ( ۸۹/۳ ) » ورد الحتار ( ١4/7‏ ) . 
قول الخنابلة : جاء في المغني ( 11/7 ) : « إذا تراخى القبول عن الإيجاب ؛ صح ما داما في المجلس ولم 
يتشاغلا عنه بغيره ۵ . 


شرائط النكاح وأ كانه وأحکاں اج 

۹ - فشروط الانعقاد ثلاثة : 

الأول : اتحاد مجلس الإيجاب والقبول : بأن يكون المجلس الذي صدر فيه الإيجاب 
هو بعينه الذي صدر فيه القبول ؛ ومحل اشتراط هذا : إذا كان العاقدَانِ حاضرَئن فى 
مجلس واحد . فإن كان أحدهما في بلد وكتب إلى الآخر في بلد آخر جوابًا موجبا 
الزواج » فقيل الكرت له بال الآتية في مادو 8 انق الزواج . 

فإذا لم يطل المجلس » بأن صدر القبول عَقِبَ الإيجاب من غير تراخ فبها ”° . وإذا 
تأخر القبول عن الإيجاب » فإن كان الاشتغال مدة الفصل بينهما متعلقًا بشىء من عقد 
الزواج ؛ صح » وإن كان أجنبيًا عنه ؛ فلا يصح ؛ لأنه في هذه الحالة يكون القابل قد 
أعرض عن الإيجاب فيبطله » فلا يتعلق به القبول . بخلاف ال حالة الأولى » فإن الإيجاب 
لم يرل موجودًا ؛ إذ الفاصل متعلق به » فكأنه من تمامه » فيتعلق به القبول فيصح . 

الثاني : سماعٌ كل من العاقدَيْن كلام الآخر : فإن فهم كل منهما ما يقوله الآخر ؛ 
فبها . وإن لم يفهم ؛ فإن كان يعلم أنه يريد عقد الزواج بهذه العبارة ؛ صح أيضًا » وإن 
e‏ 

فإذا لمن رجل امرأةٌ معنى : رَوَّجْمّكَ نفسي . بالفارسية مثلا . وهي لا تفهمها وقالت 
اللفظ الذي لَقّنه لها فقبل ؛ فإن كانت عالمة بأن الغرض مما تقول عد الزواج ؛ صح › 
وإلا فلا . 

الثالث : عدم مخالفة القبول للإيجاب : سواء كانت تلك الخالفة في كل الإيجاب أو 
في بعضه . فإذا قال رجل لآخر : زوجت ابنتي فلانة لابنك فلانٍ بمائة جنيه . فقبل 
زواجها لابنه المعين بالمهر المسمى ؛ صح العقد لعدم الخالفة . 

وأما إذا قَبلَ زواج غير المسماةٍ بأقل من المهر لغير ابنه المعين ؛ فلا يصح ؛ لخالفة 
القبول لكل أجزاء الإيجاب . فإذا قبل زواجها لابنه بمهر أقل من المسمى ؛ فلا يصح 
أيضًا للمخالفة في بعض الإيجاب . ومثل هذا ما إذا قال رجل لامرأة : تزوجّكِ بائة 
جنيه . فقالت : قبلثٌ بمائة وخمسين . أو أوجبت الزوجة بمائة وخمسين » وقبل الزوج 
بمائة للمخالفة فى المهر إلا إذا قبل الآخر بعد ذلك . فإن الثانى يعتبر موجبا » والأول 
اك اغا بالرياة ایا الخ حملت افيه اا 


. ] في الأصل : [ فيها‎ )١( 


٠‏ - ومحل تأثير الخالفة على العقد : إذا كانت لسر بالنسبة للموجب كما عُلِم من 
الأمثلة المتقدّمة ؛ إذ يريد من يدفع المهر النقصّ » ويريد من يأخذه الزيادة . فإن كانت 
خير » كما إذا قبلت الزوجة في المثال المذكور بثمانين جنيهًا » أو قبل الزوج في المثال 
المذكور بمائتين ؛ فلا تؤثر هذه الخالفة » إذ يريد من يأخذ المهر النقص فيه » ومن يدفعه 
الزيادة » وهذا فيه منفعة للآخر . وهذه الشروط في الحقيقة للإيجاب والقبول كما هو 
ظاهر © . 


( مادة ۷ ) 


ل او GG‏ م اسن 
مُسْلِمِينَ ليكاح مُسْلم مُسْلِمَةَ » سَامِعَينْ قَولَ اْعَاقَدَيْنٍ معا > فَاهِمَنْ أنه عَفَدُ ع عَفْكُ بكاح ٩‏ 


)١(‏ جاء في قانون الأحوال الشخصية السوري : المادة ( ؟١‏ ) : يشترط في صحة عقد الزواج حضور شاهدين 
رجلين أو رجل وامرأتين مسلمين » عاقلين بالغين » سامعين الإيجاب والقبول » فاهمين المقصرد بهما 
جاء في قانون الأحوال الشخصية الأردني : شروط انعقاد الزواج صحيحًُا : المادة ( 1١‏ ) : 

يشترط في صحة عقد الزواج : حضور شاهدين رجلين أو رجل وامرأتين مسلمين ( إذا كان الزوجان مسلمين ) 
عاقلين » بالغين » سامعين الإيجاب والقبول » فاهمين المقصود بهما »> وتجوز شهادة أصول الخاطب والخطوبة 
وفروعهما على العقد . 

جاء في قانون الأحوال الشخصية المغربي : يشترط في صحة عقد الزواج : حضور شاهدين عدلين » سامعين في 
مجلس واحد الإيجاب والقبول من الزوج أو نائبه و من الولي. 

الزوجة مطالبة بالحضور لدى العدلين عند إبرام عقد الزواج للتعبير عن رضاها وموافقتها و توقيعها على ملخص 
عقد الزواج . 

وجاء في قانون الأحوال الشخصية القطري : المادة )٠٠(‏ أ - يشترط لانعقاد الزواج حضور شاهدين . 

ب - يشترط في الشاهد أن يكون عاقلا » بالا » مسلمًا من أهل الثقة » ساممًا الإيجاب والقبول » فاهمًا أن 
المقصود به الزواج . 

(۲) قول الحنفية : جاء في الدر الختار ( ۲۱/۲ » ۲۲ ) : 9 وشرط حضورٌ شاهدين حرين أو حر وحرتين » 
مكلفين سامعين قولهما معا على الأصح فاهمين أنه نكاح على المذهب » . وانظر : المبسوط ( ٠٠/١‏ ) » 
والعناية شرح الهداية ( 1۹۷/۳ ) » والجوهرة النيرة ( ۲/۲ ) » وفتح القدير ( ۱۹۷/۳ ) 2 . 

قول الشافعية : جاء في حاشيتي قليوبي وعميرة ( ١ : ) ۲٠١/۳‏ ولا يصح النكاح إلا بحضرة شاهدين ... 
وشرطهما : حرية » وذكورة » وعدالة ) 

قول المالكية : جاء في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ( 75١7/1‏ ) : « وندب إشهاد عدلين » . وانظر : 
مواهب الجليل ( 105/7 ) . 


شرائط النكاح وأركانه وأحکاں سە 


وَلَوْ کانا أَفْمَين 7 0 ا ابی الزّوْجَين 8 أو أبنتي أَحَدِهِمًا ,0( 0 
ا يلح شَاهِدًا في الاح ” ولا الثّائم ©©» : ولا السَكرَانٌُ الذي لآ عي ما 


= قول الحنابلة : جاء في الإنصاف ( ٠١۳ ٠ ٠١5/8‏ ) : « الشهادة . فلا ينعقد إلا بشاهدين ... عدلين » 
ذكرين » بالغين » عاقلين ... ورجل وامرأتين » ومراهقين عاقلين » . 
)١(‏ قول الحنفية : جاء في الدر الختار ( ۲۲/۳ » +7 ) وهو يعدد من تقبل شهادته : 0 أو أعميين © . 
قول الشافعية : جاء في حاشيتي قليوبي وعميرة ( ۲۲١/۳‏ ) عن شروط الشهود : « وسمع وبصر ... وفي 
الأعمى وجه أنه يصح بحضرته » 
قول الحنابلة : جاء في الإنصاف (  : ) ٠١7/8‏ ... عدلين ذكرين بالغين عاقلين » وإن كانا ضريرين » هذا 
المذهب بلا ريب » وعليه الأصحاب ©» . 
(۲) قول الحنفية : جاء في الدر الختار ( ۲۱/۳ › ۲۲ ) وهو يعدد من تقبل شهادته : « ولو فاسقين أو 
محدودين في قذف » . 
قول الشافعية : جاء في مغني الحتاج ( 75/4 )  :‏ وعدالة ولو ظاهرة » فلا ينعقد بفاسقين » لأنه لا يقبت 
بهما ) . 
قول الالكية : جاء في الشرح الصغير على أقرب المسالك ( ۴۲ ) : (١‏ وصحته بشهادة رجلين عدلين غير 
الولي » فلا يصح بلا شهادة » ولا بشهادة فاسقين » . 
قول النابلة : جاء في الإنصاف ( ٠ : ) ٠١۲/۸‏ ينعقد بحضور فاسفَينٌ » . 
(۳) قول الحنفية : جاء في الدر الختار ۲٤/۳‏ هو يعدد من تقبل شهادته : « أو ابني الزوجين أو ابني أحدهما » . 
قول الشافعية : جاء في أسنى المطالب شرح روض الطالب ( ٠١١/١‏ ) : « ويصح بابني أحدهما » أي : 
بحضور ابني أحد الزوجين » . 
قول الحنابلة : جاء في المغني ( ۸/۷ ) : ٠‏ وفي انعقاده - أي : النكاح - بشهادة عدوين أو ابني الزوجين أو 
أحدهما وجهان : 
أحدهما : ينعقد . اختاره أبو عبد الله ابن بطة » لعموم قوله : « إلا بولي وشاهدي عدل » . ولأنه ينعقد بهما 
نكاح غير هذا الزواج » فانعقد بهما نكاحه » كسائر العدول . 
والثاني : لا ينعقد بشهادتهما » لأن العدو لا تقبل شهادته على عدوه » والابن لا تقبل شهادته لوالده » . 
(4) قول الحنفية : جاء في الفتاوى الهندية ( ١ : ) ۲٠۸/١‏ وتكلموا في الأصمين اللذين لا يسمعان » 
والصحيح أنه لا ينعقد » . وانظر : درر الحكام شرح غرر الأحكام ( ۳۲۹/۱ ) . 
قول الشافعية : جاء في حاشيتي قليوبي وعميرة ( 7١١/7‏ ) عن شروط الشهود : ١‏ وسمع وبصر » . وانظر : 
أسنى المطالب شرح روض الطالب ٠۲۳/۳‏ . 
(5) قول الحنفية : جاء في الفتاوى الهندية ( 518/١‏ ) عن شروط الشهادة : ٠‏ ومنها سماع الشاهدين 
كلامهما معا » فلا ينعقد بشهادة نائمين إذا لم يسمعا كلام العاقدين ٠‏ . 


وَل يَذْكرة 3 فلا يَنْعَقَدٌ التكاځ صَحيحًا بخ بخصّورهم ا" 


وأما شروط الصحة فاثنان : 

الأول : أن تكون المرأة مَحَلا لعقد الزواج : أي غير مُحَرّمة على من يريد تزوّجها . 
وهذا آتِ فى مادة ( ٠١‏ ) . 

الثاني : حضور شاهدين : بخلاف سائر العقود , فإنها تصح بغير الإشهاد » ولكن 
الأحسن الإشهادُ على كل عقد » خوقًا من إنكار أحد العاقدين. 

وخصٌٌ عقَدٌ الزواج بالإشهاد لصحته ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام 0 لا نكاخ إلا 
بشهود » 27 . ولأن المعقود عليه فيه خطير ا فيه من إثبات مِلْك المنفعة للزوج على 

:2 2 
الزوجة » فيْعَظم جزءٌ الادمي . 

» ويشترط في الشاهدَين : الحرية » والعقل » والبلوغ ؛ لأن كلا من العبد‎ - ١ 
والصبي » والمجنون ليس من أهل الولاية . والشهادة من الولاية > لان فيها نفوة 'قول‎ 
الإنسان على الغير رَضِي أو لم يَوْض . وكل منهم لا ولاية له على نفسه » فعلى غيره من‎ 
. باب أولى‎ 

١‏ - ويشترط أيضًا : إسلامٌُ الشاهدين » فى حالة ما إذا كان كل من الزوجين 
مسلمًا . فإذا كانا غير مسلمين أو كانت الزوجةٌ غير مسلمة والزوج مسلمًا » فلا يُشْتَرَط 

۳ - ولا يشترط وصف الذكورة عند الحنفية » فيصح بحضور رجل وامرأتين خلافا 
للشافعي 5ه(" . 

4 - ويشترط في الشاهدين : سما كل قول العاقدين معا » فإن سمعا متفرقين بأن 
حضر أحدهما العقد ثم غاب وأعيد بحضرة الآخر » أو سمع أحدهما فقط العقد فأعيد 
)١(‏ قول الحنفية : جاء في فتح القدير ( 7٠١1/7‏ ) وهو يعدد من لا تقبل شهادتهم : « وعلى اعتباره الأولى : 
أن ينفي شهادة السكارى حال سكرهم وعربدتهم » وإن كانوا بحيث يذكرونها بعد الخو » . وانظر : تبيين 
الحقائق شرح كنز الدقائق ( ۹۹/۲ ) . وجاء في درر الحكام شرح غرر الأحكام ( ۳۲۹/۱ ) : ١‏ وينعقد 
بحضور السكارى إذا فهموا » وإن لم يذكروا بعد الصحو » . 

(۲) سنن الترمذي ر كتاب : النكاح عن رسول الله / باب : ما جاء لا نكاح إلا ببينة / ١١١۴‏ ) . 
(۳) جاء في مغني الحتاج ( 75/4 ) : « فلا ينعقد بالنساء » ولا برجل وامرأتين ؛ لأنه لا يثبت بقولهن » . 


فسمعه الآخر دون الأول 2 أو سمع أحدهما الإيجاب والآخر القبول ثم أعيد فسمع كل 
وحدّه ما لم يسمعه أولا ؛ فلا يصح ؛ لأنه في هذه الصور ؤجد عقدان لم يحضر كلّ 
واحدٍ منهما شاهدان . 

. ويشترط أيضًا : أن يفهم الشاهد أن الغرض من هذا الكلام عقدٌ الزواج‎ - ٥ 
وحيتئذ لا يصح الزواج بحضور الأصم ولا النائم ؛ لعدم سماع كل منهما » ولا السكران‎ 
الذي لا يعي ما يسمع ولا يذكره بعد إفاقته » فإن وعاه حال سکره وتذكره بعد إفاقته ؛‎ 
. صح بحضوره‎ 

5 - ومتى وجدت هذه الشروط في الشاهدين » صح العقد , ولو كانا أعميين » أو 
فاسقين » أو ابنى الزوجين » أو ابنى أحدهما . 

وقال بعضهم : لا تجوز شهادة الأعمى ؛ لأنه لا يقدر على التمييز بين المدعي 
والمدعى عليه والإشارةٍ إليهما » فلا يكون كلامه شهادة » فلا يصح الزواج بحضرته . 
ولكن المعول عليه صحة العقد بحضوره ؛ لأن الغرض التمييز ولو بالاسم » وهو 
حاصل . فيمكن أن يعرف أن فلانة بنت فلان تروجت فلان ابن فلان » ولا يلزم معرفة 
شخصهما » بل المعرفة بالاسم غير شرط إذا انتفت الجهالة. 

فإذا قال رجل لآخر : زوجتّكُ بنتي . ولم يُسَمهَا وله بنتان ؛ فلا يصح للجهالة . 
بخلاف ما إذا كان له بنت واحدة ؛ فإنه يصح . وكذا إذا قال رجل لآخر : زوجت 
بنتي لابنكٌ . وليس له إلا بنت واحدة وللآخر ابنان ؛ فلا يصح ء إلا إذا عين أحدهما 
باسمه » فإن كان له ابن واحد ؛ صح . وقش على هذا جميع الأمثلة . 

۷ - وقال الشافعي : تشترط العدالة » فلا ينعقد بحضور فاسقين ؛ لأن الشهادة من 
باب الكرامة » والفاسق من أهل الإهانة » ولأن الشهادة في العدل معقولة المعنى » وهو 
صون العقد عن الجحود » والعقد لا يثبت بشهادتهما » فلا يصح بشهادتهما أيضًا . 
وهو حسن . 

لحنفية يقولون : إن الفاسق من أهل الولاية » فيكون من أهل الشهادة » وإنما رث 
OT‏ 

۸ - والزواج له حكمان : حكم الصحة » وحكم الإظهار . والكلام إنما هو في 
الأول لا الثانى ؛ إذ الثانى إنما يكون عند التجاحد » وهذا لا يُقبل فيه إلا شهادة من تُقبل 
شهادته في سائر الأحكام بخلاف الأول » فإنه لا يشترط فيه ذلك . بدليل اتفاقهم على 


صحة العقد بحضور ابنئ الزوجين أو ابن أحدهما » مع أنه لا يثبت بشهادتهما عند 
التجامحد ؛ لان فيه شهادة الفرع لاصله » وهي غير مقبولة . وبدليل صحته بحضور 
عدوهما » ولا تقبل شهادتهما عليهما عند التجاححد . 

4 - فإذا كان لرجل من امرأة ابنان وحصلت الفرقة بينهما وأراد تزوّجها انيا » 
فعقد عليها بحضور ذَئْنَكُ الابنين » صح العقد اتفاقًا . مع أنه لو أنكر أحدهما العقدَ 
وادَّعاه الآخر وشهدا له ؛ فلا يثبت بشهادتهما ؛ لأن شهادة الفرع لأصله غير مقبولة 

۰ - وإذا كان لرجل ابنان من امرأة وتزوج غيرها بحضور ابنيه من غيرها ؛ صح 
العقد اتفاقًا » مع أن المرأة لو أنكرت هذا العقد وادّعاه الرجل وشهد له ابناه » فلا تقبل 
شهادتهما له . ولكن لو كانت هى المدعِيَةَ وهو المنكر وشهد ابناه عليه تُقبل » لأن 
شهادة الفرع على ماله تب له E‏ 

١‏ - ومثل الأول ما إذا كان أحد الشاهدين ابنًا للزوج والآخر ابنًا للزوجة » بأن 
كان رجل متزوجًا بامرأة وله منها ابن وامرأةٌ متزوجة برجل ولها منه ابن » وحصلت 
الفرقة بينها وبين زوجها » فعقد عليها الرجل الأول بحضور ابه من غيرها وابنها من 
غيره » صح العقد . ولكن إذا أنكر هذا العقد أحدهما وادعاه الآخر ؛ فلا يثبت بشهادة 
هذين الابنين ؛ لأنه وإن كان في كل منهما شهادة الفرع على أصله » إلا أن نصاب 
الشهادة وهو اثنان لم يم ؛ لأن واحدًا منهما شاهد لأصله › فلا تقبل شهادته . 

والكلام الآن إنما هو في صحة العقد لا في إثباته ؛ فيصح بحضور الفاسقين وإن لم 
ينبت بشهادتهما عند التجاحد » كما صح بحضور من ذُكر وإن لم يثبت بشهادتهم . 

ولو قيل : إن العقد لا يصح إلا إذا ثبت عند التجاحد بشهادة شهود العقد . لكان 


شرائط النكاح وأ ر كانه وأحکاں ا 
( مادة ۸ ) 


إا زَوْجَ الأب نة الْبَالِعَةَ الْعَاقِلَة برها وَرِضَاهَا وَكانث حَاضِرَة بتَفيها في خلس 
الْعَقْدِ ؛ ؛ ضح الاح بمَحْضَرٍ شَاهِدٍ وَاجِدٍ رَجل أو مين ٩(‏ . ركذلك إذا َر الأب 
يره ان بروج بن الصيرَة , فَرَوْجَها بمَحَضر رَجُلٍ أو اهن وَالأبُ حَاضِرٌ باس ؛ 
صح التکاځ ان 


#2 > 


؟ - فقد علمتٌ مما تقدم أنه لابد لصحة الزواج من حضور شاهدين » فما يظهر 
في بعض الصور من صحته بحضور شاهد واحد مخالفٌ للحقيقة ؛ إذ بإمعان النظر 
يتبين وجودُ شاهدين . فإذا كان لرجل بنت بالغة عاقلة » وَرّوّجَها بأمرها ورضاها 
بمحضر شاهد واحد سواء كان رجلا أو امرأتين » وكانت حاضرة بنفسها في مجلس 
العقد ؛ صح الزواج . فَيْتَوَهّم بادئ بَذْءٍ أنه ليس هناك إلا شاهد واحد » ولكن بالتأمل 
َد أن هناك شاهدين » لأن البنت متى كانت متصفةً بالبلوغ والعقل » فالحق في 
زواجها لنفسها لا لأبيها » فالأب في هذه الحالة وكيل » فشجْعَل البنثٌ مباشِرَةٌ للعقد ؛ 
لأن المجلس مُتحِدٌ » فيبقى الأب الذي هو الوكيل سفيرًا ومُعَبرًا ؛ فيكون شاهدًا مع 
الرجل » فوجد شاهدان في هذه المسألة . فإن كانت غائبة عن مجلس العقد ؛ فلا يصح ؛ 
لأن المجلس مختلف ء فلا يمكن أن تجعَل مباشِرةٌ » فلا يتتقل كلامه إليها » فيبقى الرجل 
وحده شاهدًا > وبه لا ينعقد الزواج . 

٠۴‏ - والأصل في جنس هذه المسائل : أنه متى أمكن مباشرةٌ الو كل حقيقة » يُجَعَل 
مباشوا حكمًا › وإلا فلا . 

٤‏ - ولذا لو كان لرجل بنث صغيرة ووكل رجلا في زواجها » فزوجها لرجل 
بحضور شاهد واحد » فإن كان الأب حاضرًا في هذا المجلس ؛ صح الزواج » وإن لم 


)١(‏ جاء في الجوهرة النيرة ( ۳/۲ ) : « إذا زوج الأب ابنته البالغة بمحضر شاهد واحد » إن كانت حاضرة ؛ 
جاز » وإن كانت غائبة ؛ لا يجوز » لأنها إذا كانت حاضرة نجل كأنها هي التي باشرت العقد » وكان الأب 
مع ذلك الرجل شاهدين » . وانظر : فتح القدير ( ۲۰۹/۳ ) » ورد المحتار ( ٠٠/۳‏ ) . 

(۲) جاء في فتح القدير (  : ) ۲۰٠۹/۳‏ ومن أمر رجلا أن يزوج ابنته الصغيرة » فزوجها والأب حاضر 
بحضرة رجل واحد ؛ جاز التكاح » . 


يكن حاضرًا ؛ فلا يصح ؛ لأن الوكيل في الزواج كما عَرَفْتَ سفيڙ ومعبڙ ين عبارة 
الموكل » فإذا كان الموكل حاضرًا كان مباشِرًا ؛ لأن العبارة تنتقل إليه وهو في المجاس » 
ولیس المباشر سوى هذا . بخلاف ما إذا كان غائبًا ؛ لأن المباشر مأخوذ في مفهومه 
الحضور . 

٥‏ - ولو زوجت المرأة ابنتها البالغة برضاها بحضرة رجل وامرأة » جاز إن كانت 
الببت حاضرة ؛ لأن البنت جل مباشِرةٌ للعقد » وتعتبر الأمّ مع المرأةٍ شاهدًا والرجل 
شاهدًا » فقد وجد شاهدان . وإن كانت البنت غائبة ؛ فلا يصح يا ذُكر . 

١‏ - وإن كانت البنت صغيرة في هذه المسألة ؛ لم يجز مطلقًا » أي سواء كانت 
حاضرة أو غائبة ؛ لأن الانتقال إليها غير ممكن ؛ لأنها لا تصلح لمباشرة العقد . ومثلها 
الأب إذا روج ابنته الصغيرة ة بحضرة رجل واحد » فإنه لا يجوز مطلقًا . 

۷ - ومن هذا الجنس ما لو وَكلَ رجلا في أن يزوجه امرأة » فعقد الوكيل بحضرة 
رضل! وانحد أو ران > فان كان المر كل عاضا جار المقد واد 

ومثله : ما إذا وَكُلَتْ امرأةٌ رجلا في زواجها » فعقد عليها بحضرة رجل أو امرأتين ؛ 
صح العقد إن كانت حاضرة ...وق على هذا ما شمه © : 


( مادة و ) 


لا ينْعقِدُ التكاخ بالكتابة إا كانَ الْعَاقَدَانِ حَاضِرَنْن وَيَنْعَقِدُ بِكِتَابةٍ العَائْبِ لن 
ريد أن يَوْجهَا برط أن تفرأ أز فر الكتاب على الشَاهِدَينِوَتُسمعهُمَا عبارئة أذ 
قول لَهُمَا : فُلآنَ بَعَتّ إِلَيْ يَخْطَبنِي . وَنشَهدَهُمَا في اتس انها زَرْحَتْ جَبْ نَفْسَهَا منْهُ 9 . 


نا # 


)١(‏ جاء في قانون الأحوال الشخصية السوري : المادة ( ۷ ) : يجوز أن يكون الإيجاب والقبول بالكتابة إذا 
كان أحد الطرفين غائبًا عن المجلس . 

(۲) جاء في رد احتار ( ١5/5‏ ) عن الأنكحة التي لا تنعقد : « ولا بكتابة حاضر » فلو كتب : تزوجتُكِ . 
فكتبت : قبلتٌ ؛ لم ينعقد » بل غائب ٠‏ أي أن التعبير بالكتابة ينعقد به النكاح للغائب لا للحاضر . وانظر : 
درر الحكام ( ۳۲۷/۱ ) » والبحر الرائق ( ٩۰/۳‏ ) » والفتاوى الهندية ( ۲۷/۱ ) » ومجمع الأنهر ( ۳٠۱۷/۱‏ ) . 
(۳) هذه المسألة مختلف فيها : 

قول الحنفية : جاء في رد امحتار ( ١7/7‏ ) : « ينعقد النكاح بالكتاب كما ينعقد بالخطاب . وصورته : أن 
يكتب إليها يخطبها » فإذا بلغها الكتاب أحضرت الشهود وقرأته عليهم » وقالت : زوجت نفسي منه » أو 


اه 


شرائط النكاح وأر كانه وأحكامه 


8 - وقد عَرَفتَ من شرح مادة ( ٦‏ ) أن من شروط انعقاد الزواج : اتحاد مجلس 
الإيجاب والقبول إذا كان العاقدان حاضرين » أي في مجلس واحد . 

فإن كان أحدهما غائًا عن الآخر سواء كان في بلد آخر أو في البلد الذي هو فيه 
ولكن في محل آخر + صح عقد وع بالكتابة » وإن اختلف مجلس الإيجاب 
والقبول . فإذا كتب رجل لامرأة يَطيها فعندما بلغها الكتاب أحضرت الشهود » رترأته 
عليهم » وقالت : زوجت نفسي منه . أو أمرت غيرها بقراءته وبعدها قالت : زوجتٌ 
نفسي منه . أو بعدما أحضرت الشهود قالت لهم : فلان بعث إلى يتزوجني » فاشهدوا 
أني زوجت نفسي منه ؛ صح الزواج » وإن كان مجلس الإيجاب والقبول مختلمًا ؛ 
لانهما ليسا في مجلس واحد . 

فإذا لم تقل بحضرتهم سوى : زوجتٌ نفسي من فلان . فلا ينعقد ؛ لأن سماع 
الشطرين شرط لصحة الزواج » وبإسماعهم الكتاب أو التعبير عنه منها » قد سمعا 
الشطرين . بخلاف ما إذا لم يوجد واحد منهما . ولذا قال بعض النحققين : إن هذا 
الشرط الذي هو اتحاد مجلس الإيجاب والقبول » ؛ لا استثناء منه أصلا » حتى في مسألة 
الزواج بالكتابة ؛ لأن سماع الشهودٍ الكتاب سواء كان منها أو من غيرها أو التعبير عنه 
نه بحا تاد لكاب ارس ون قدا انيه ؛ وقولها : زوجت نفسي منه . في 
هذا المجلس قبول » وحيئذ فمجلسهما متحد » فلا استثناء . وهو حسن © . 
تقول : إن فلانًا كتب إليّ يخطبني فاشهدوا أني زوجت نفسي منه . أما لو لم تقل بحضرتهم سوى : زوجت 
نفسي من فلان ؛ لا ينعقد » لان سماع الشطرين شرط صحة النكاح » . وانظر : المبسوط ( »)١5 61١8/8‏ 
وفتح القدير ( ۱۹۸/۳ ) . 
قول الشافعية : جاء في مغني الحتاج ( 770/4 ) : ١‏ ولا ينعقد بكتابة في غيبة أو حضور ء لأنها كناية » . 
وانظر : تحفة امحتاج ( ۲۲۳/۷ ) . 
قول الحنابلة : جاء في كشف القناع ( ٠ : ) ۳۹/١‏ ولا يصح النكاح من القادر على النطق بإشارة ولا كتابة » 
للاستغناء عنها ٠‏ . وانظر : مطالب أولي النهى ( 14/0 ) . وجاء في الإنصاف ( ٤۹/۸‏ ) : « وأما الكتابة في 
حق القادر على النطق » فلا ينعقد بها النكاح مطلقًا على الصحيح من المذهب . وقيل : ينعقد . ذكرهما في 
ا محرر وغيره . وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير . وقال في الرعاية الكبرى : الأظهر المنع مع حضوره » 
والصحة مع غيبته © . 
)١(‏ جاء في قانون الأحوال الشخصية السوري : المادة ٠١‏ : يصح الإيجاب أو القبول من العاجز عن النطق 
بالكتابة إن كان يكتب وإلا فبإشارته المعلومة . 
جاء في قانون الأحوال الشخصية الأردني : المادة ٠١‏ : يكون الإيجاب والقبول بالألفاظ الصريحة كالإنكاح 
والتزويج وللعاجز عنهما بإشارته المعلومة . 


) ٠١ مادة‎ ( 


نْعَقِدُ اځ الأَخْرَسٍ بِإَِارتِهِ » إذَا كَانَتْ مَعْلُومَة مُوَدِيَةَ إلى فَهُم مَفْصُودِهِ " . 


# # ¥ 


14 - وبا أن اللفظّ أدلٌ على مقصود كل شخص من غيره » والمعقود عليه في 
a‏ إلى غيره إلا لضرورة . فإذا كان أحد المتعاقدَيْنٍ 
أخرسٌ ؛ فلا يشتر ط اللفظ ؛ لأنه غير ممكن منه » وحيئذ يصح زواجه بإشارته إذا 
کانت معلومة مؤديةً إلى فَهُم مقصوده . 


( مادة ١١‏ ) 
يَنْعقِدُ اللكَاح صَحِيحًا بِدُونٍ تشمية اهر » وَمَع فيه أضلا © . وَبالْعفْدٍ يَجبُ مَهرُ 


: هذه المسألة متفق عليها‎ )١( 

قول الحنفية : جاء في الفتاوى الهندية ( 457/١‏ ) : « ويجوز نكاح الأخرس ... إذا كان يكتب أم يومئ ياء يرف به » . 
قول الشافعية : جاء في تحفة المحتاج ( ٠ : ) ۲۲٠/۷‏ وينعقد نكاح الأخرس بإشارته التي لا يختص بفهمها 
الفطن » . وانظر : مغني المحتاج ( ١70/5‏ ) » ونهاية النحتاج ( 3907/4 ) › ( ۲٠۲/١‏ ) » وحاشية البيجيرمي 
على الخطيب ( 3945/79 ) . 

قول المالكية : جاء في منح الجليل ( ۲۹۷/۳ ) : « ويشترط اللفظ من القادر عليه » وتقوم مقامه إشارة الأخرس » . 
قول الحنابلة : جاء في الفروع ( ٠ : ) ١75/5‏ وينعقد نكاح أخرس بإشارة مفهومة ؛ . وانظر : الإنصاف ( 45/8 ) . 
(۲) قول الحنفية : جاء في المبسوط ( 17/5 ) : 9 وعقد النكاح بغير تسمية المهر جائز » . وجاء في تبيين الحقائق ( ؟/ 
5 ): 9 صح النكاح بلا ذ كر المهر » وكذا مع نفيه ) . وانظر : أحكام القرآن للجصاص ( ١٠١/١‏ ) » والعناية (/ 
۷ ۳۱۹ ) » وفتح القدير ( ۳۱۹/۳ ) » ودرر الحكام ( 541/١‏ ) » ومجمع الأنهر ( ۰۴۳۲/۱ 716 ) . 
قول الشافعية : جاء في حاشيتي قليوبي وعميرة ( 777/7 ) : 9 يسن تسميته » أي : الصداق - في العقد » لأنه ب 
لم يخل نكاح منه » ويجوز إخلاؤه منه إجماعًا » . وانظر : حاشية البيجيرمي على الخطيب ( 5147/7 ) . 
قول المالكية : جاء في الشرح الصغير على أقرب المسالك ( 840/7 ) : « وندب ذكر الصداق » أي : تسميته 
عند العقد » لما فيه من اطمئنان النفس » . وانظر : المنتقى شرح الموطأ ( ۲٠٠/۳‏ ) . وجاء في الفواكه الدواني 
4/1 ) :9( و) لا نكاح إلا ب ( صداق ) سُمْىَ ولو حكمًا » والمْضِدُ إنما هو الدخول على إسقاط الصداق » 
فإنه يقتضي فسخ العقد قبل الدخول » وإن ثبت بعده بصداق المثل ٠‏ . 

قول الحنابلة : جاء في الإنصاف ( ۲۲۷/۸ ) : ١‏ ويستحب ألا يعرى النكاح عن تسميته الصحيح من 
المذهب : أن تسمية الصداق في العقد مستحبة . وعليه جماهير الأصحاب . وقال في التبصرة : يكره ترك 
التسمية فيه » . وانظر : مطالب أولي النهى ( ٠۷١/١‏ ) . 


شرائط النكاح وأركانه وأحكامة سسسب بسب ب ب ببس اق 


الل لِلْمَأةٍ . 


ال OES‏ ا م 
ولا إلى تسمية المهر ؛ لأن الخطبة سنة » فلا تتوقف صحةٌ الزواج عليها 

إلا عمق فا ار رک الآ جين اا از رت : والحمد لله 
نَْمَدُمُ » ونستعين به » ونستغفره » ونعوذ بالل من شرور أنفسنا وسيعات أعمالنا » من 
يهد © الله فلا مضل له » ومن يُضْلِلٌ فلا هاديّ له » وأشهد أن لا إله ألا الله وحده لا 
شريك له » وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله » ٠‏ « با الاس افوا ریک الى 
1 من تفي ودر ولق يها روْجَهَا ا کا وفوا أله ری لون بو 
رالا إن اه کان یک رقب » فو يناما لين مامنوأ أتَفوا أله حى تَقَاا ولا عون 
إلا واس م تيوه 4 © «٠‏ با الین مها اقا لله وفوا ًا سيا © بيع تم 
0 2ھ يعفر لک دو ار و ر الله ورسولم فقد فار فرزا عَظِيمًا # © . 

ل ا o‏ 
العقد ؛ فيصح بدون تسمية المهر اتفاقًا » ومع نفيه أصلا عند الحنفية © » كما إذا قال 
لها : تزوجتُكِ بدون مهر . وقَبآت ؛ فإن العقد يصح » ولكن يجب للزوجة مه المثْلٍ 
الآتي بيانه في مادة ( ۷۷ ) . 

. وقال الإمام مالك ” رضى الله تعالى عنه : لا يصح الزواج مع نفي المهر‎ - ٠ 


١ : في الأصل : [ يهدي ] . (۲) النساء‎ )١( 

(۳) آل عمران : ۱۰۲ . )٤(‏ الأحزاب : ۷١‏ . 

. وكذا الشافعية والحنابلة‎ )١( 

)١(‏ هو : أبوعبد الله مالك بن أنس بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث ‏ شيخ الإسلام حجة الأمة ء إمام دار الهجرة 
ولد ذه على الأصح في سنة ثلاث وتسعين » سمع من: نافع » وسعيد المقبري » والزهري »› وغيرهم » وروی عنه: 
محمد بن عقبة » وابن جريج » والأوزاعي » وخلق كثير » طلب العلم وهو ابن بضع عشرة سنة » وتأهل للفتيا » 
وجلس للإفادة وله إحدى وعشرون سنة » وقصده طلبة العلم من جميع الآفاق » وروى عن النبي بلي أنه قال : 
« ليضربن الناس أكباد الإبل في طلب العلم فلا يجدون عالاً أعلم من عالم المدينة » قال عنه الإمام الشافعي : إذا ذكر 
العلماء فمالك النجم » وكان #ه لا يركب في المدينة مع ضعفه و كبر سنه » ويقول : لا أ ركب في مدينة فيها جسد 
الرسول بو » من تصانيفه: الموطأ » رسالة إلى الرشيد » وما نقل بعده : المدونة » والواضعة » توفي سنة تسع وسبعين 
ومائة . انظر: شجرة النور الزكية ( ٠ه‏ ) » سير أعلام النبلاء ( ۳۸۲/۷ ) » معجم المؤلفين ( ٩/۳‏ ) . 


. وقال بعض الشافعية : إن تزوجها بلا مهر في الحال ولا في المستقبل › لا يصح‎ - ٠ 

4 - ووج قولهما : أن الزواج عقد معاوضة كالبيع » والمهر كالثمن. والبيع 
بشرط أن لا ثَّمَنَ لا يصح » فكذا الزواج بشرط أن لا مهر . 

وكان مقتضى هذا أن يَفْسْد بترك التسمية أيضًا » إلا أنه ترك بحديث ابن مسعود ° 
في المفوضة . ۰ 

6 - وقالت الحنفية : إن الزواج عقدٌ انضمام وازدواج » فليس المال جزءًا في 
مفهومه » فيتم بدونه » خصوصًا وأن المقتضوة هيه التوالن والتناسل والازدواج دون المال» 
فلا يشتر ط فيه ذكره » بخلاف البيع . بل المهر حكم من أحكامه » والحكم لا يُسْتَرَط 
ذكره في العقد كيلك المشتري المبيع في عقد البيع د 
ويجب على الزوج أداؤه » وإن لم ُد كر > فالواجب مهر المثل ؛ لأن العادة أن المرأة لا 
تتزوج إلا بمهر مثلها » فرجعنا إليه عند تعذَّر إيجاب المسمى . 

- والأحسنٌ أن يزوج امرأة صالحة معروفةً النسب والحسب والديانة » فإن 
اعرف زع روا رزج امرأة لحسبها وها ومالها وجمالها » بل لدينها . فإن تزوجها 
لذلك فلا يزداد به إلا ذُلَا وفقوًا ودناءةٌ . 

٠ ۷‏ - والأحسن أيضًا أن يتزوج مَنْ هي فوقه في في الخلق والأدب والورع والجمال » 
ودونه فى الع والحدفة وللت والمال والسّنّ » فإن ذلك أبعدٌ من احتقارها له وافتتانها 
0 

4 - ويختار أيسرّ الناس خِطَبَةٌ ومُوْنَةُ . 

84 - وتزؤج البكر أحسنٌ » للحديث : ١‏ عليكم بالأبكار , فإنهن أعذب أفواهًا , 
وأنقى أرحامًا » وأرضى باليسير » " . 


(۱) انظر : تبيين الحقائق ( ۱۳١/۲‏ ) . وجاء في مغني الحتاج ( ۳۸١/٤‏ ) : « قضية إطلاقه نفي المهر أنها لو 
قالت : زوجني بلا مهر في الحال » ولا عند الدخول ولا غيره . يكون تفويضًا صحيحًا » وهو أحد وجهين . 
قال الأذرعي : إنه الذي يقتضيه إيراد جمهور العراقيين كما قاله بعض الأئمة » فهو المذهب » . 

(۲) هو : عبد الله بن مسعود بن غافل الإمام الحبر » فقيه الأمة » أبو عبد الرحمن الهذلي المكي » كان من 
السابقين الأولين » ومن النجباء العالمين شهد بدرًا » وهاجر الهجرتين وكان يوم اليرموك على النفل » ومناقبه 
غزيرة » روى علمًا كثيرًا » توفي سنة ۳۲ه. انظر: سير أعلام النبلاء ( ۲۹۰/۳ ) . 

(۳) سنن ابن ماجه ( كتاب : النکاح / باب : تزويج الأبكار / 1801١‏ ) . 


شرائط النكاح وأركانه وأحكامه عللسلل )ب بإ-إبإبإبيبيبيبي بيب يإ ي يبيب # © 
( مادة ۱۲ ) 


نْعَقِدُ التكاح اعلق زط غير كائنٍ 5 حَادِنَةِ غير مُحَقَقَةَ مُحَقَفَةِ الول ولا يَنطل 
كاخ لقو ولو ابد »بل يطل الشوط كل »ها يان سْتَرَط الو ج في الْعقدٍ 
عَدَمَ امه فَشَرْطهُ فَاسِدٌ وَالْعَفْدُ صَحِيحٌ ^ . 


٠‏ - وعقد الزواج إما أن يكون : ا أو فلن عل شرط ‏ أو ترون رط 
أو مضافًا إلى زمن مستقبلٍ . 

١‏ - فالمنجز : هو ما صَدَّر بصيغة مطلقة غير مقيدة بشيء ما . كما إذا قال رجل 
لامرأة : تروجتّكِ . فقالت : قبلتٌ . وهذا لا كلام في صحته بعد استيفائه الشروط 
المتقدمة . 

١‏ - والمعلق على شرط : هو ما علق فيه مضمون جملة على مضمون جملة 
أخرى بأداة من أدوات التعليق . كإن حضر ابني من سفره » فقد زوجِدّكِ له . فقد علق 
فيه مضمون جملة الجزاء وهو التزويج على مضمون جملة الشرط » وهو حضور ابنه من 
السفر . وهذا فيه تفصيل » وبيانه : أن مضمون فعل الشرط إما أن يكون كائئا أي 
محققًا وقت التكلم » أو مستقبلا محققًا » أو معدومًا بمَوَقُمُ وجودٌةُ . 


)١(‏ قول الحنفية : جاء المبسوط ( 17/5 ) : « وعقد النكاح بغير تسمية المهر جائز » ولها مهر مثلها من نسائها 
لا وکس ولا شطط إن دخل بها أو مات عنها » . وانظر : بدائع الصنائع ( ۲۹۰/۲ ) » وتبيين الحقائق ( ٠٤٠١/۲‏ ) » 
ومجمع الأنهر ( 7417/١‏ ) » والعناية ( ۳۲١/۲‏ ) » ورد الحتار على الدر الختار ( ٠١8/5‏ ) . 

قول الشافعية : جاء في تحفة امحتاج ( ۳۹۲/۷ ) : « لو لم يذكر » أي : الصداق - في عقد التكاح » وجب 
مهر المثل » . وانظر : الأم ( ٠۷۲/١‏ ) > ( 17/7 ) » ونهاية الحتاج ( 5475/1 ) . 

قول المالكية : جاء في شرح الخرشي على خليل ( 557/7 ) : « يكون النكاح فاسدًا إذا دخلا على إسقاط 
الصداق بالكلية » فيفسخ قبل الدخول » ويثبت بعده بصداق المثل » . وجاء في الفواكه الدواني ( 1١١/7‏ » 
۲ ) :9( ولا ) يجوز أي يحرم ( نكاح بغير صداق ) بأن دخلا على إسقاطه » ويكون فاسدًا لما مر من أن 
الصداق ركن أو شرط في النكاح . وحكم هذا النكاح بعد الوقوع : الفسخ قبل البناء » والثبوت بعده بصداق 
المثل > ككل نكاح فاسد لصداقه ٠‏ . وانظر : حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ( ۳٠۲/۲‏ ) . 

قول الحنابلة : جاء في كشف القناع ( ١57/0‏ ) : « تفويض البضع : وهو الذي ينصرف الإطلاق إليه » وهو 
أن يزوج الأب ابنته الجبرة بغير صداق » أو تأذن المرأة لوليها أن يزوجها بغير صداق » سواء سككتٌ عن الصداق 
أو شرط نفيه » فيصح العقد » ويجب لها مهر المثل » . وانظر : مطالب أولي النهى ( 180/9 ) . 


11١‏ - فإن كان محققًا وقت التكلم » كأن تحطب رجل بنا لابنه فقال أبوها : إني 
زوجيُها من فلان . فكدّبه » فقال أبوها : | إن لم أكن زوجتُها لفلان » فقد زوجتُها لابنك . 
فقبل أبو الولد » ثم علم كذبه ؛ ففي هذا المثال مضمون فعل الشرط وهو عدم تزويج 
البنت لفلانٍ الذي ادعاه أبوها محقق في الماضي » وحكم هذا الصحة . ومثل هذا ما إذا 
قال رجل لآخر : إن كان ابنكُ حَضّر من سفره الآن » زوجتُه ابنتى . فقبل أبو الابن » 
ركان الاين رفت اكك هة العيارة عضر من سره فإن الرواج يقد خخا لان 
مدلول فعل الشرط فيه محققٌ . 

٤4‏ - وإن كان مستقبلا محققًا » كما إذا قال رجل لامرأة : إن جاء الغدُ » فقد 
تروجِتّكِ . فإن مجيء الغْدٍ وهو اليوم التالي ليومك الذي أنت فيه محققٌ » وحكم هذا 
عدم الصحة . 

. وإن كان معدومًا يُتَوَقمُ وجوه ؛ كما إذا قال : إن رَضِي أبي » تزوجتُكِ‎ - ٠ 
وقَبِلَثْ . فإن رضا الأب وقت هذا التكلم معدوم » ويجوز رضاه وعدمه . وحكم هذا‎ 
وصاحب الدرر يقول : إن العقد صحيخ , والتعليق لاغ . وقال‎ . 0 

بعضهم : إن ؤجد الشرط في المجلس » > صح العقد . 

SS 
. أَعْقبَ بشرط زائد عليه . كما إذا قال رجل لامرأة : تزوجتّكِ بشرط ألا أدفع لكِ مهرًا‎ 
فقبلت . ففي هذا المثال صدر الإيجاب وهو قوله : تزوجتُكِ . منجُجرًا في أول الأمرء‎ 
ولكن أتى بعده الشرط وهو عدم المهر . وهذا فيه تفصيل ؛ لأن الشرط إما أن يكون من‎ 
مقتضيات العقد » كما إذا قال رجل لامرأة : تزوجئكِ بشرط أن أَنِْقَ عليكِ . وإما ألا‎ 
يكون من مقتضياته » كما إذا شرط في العقد عدم المهر . نفي الأول يصح العقد‎ 
والشرط » وفى الثاني يصح العقد وبل الخرط ويجب مهر امثل . وستأتي هذه المسألة‎ 
. مفصّلةَ إن شاء اللّه تعالى في الباب الرابع في شروط المهر‎ 

۷ - والمضاف إلى زمن مستقبَلٍ : هو ما لم يَقْصِدْ حصوله الآن » بل قصَد 
حصوله بعد زمن معين . كما إذا قال رجل لامرأة : تزوجتّكِ غدًا » أو بعد شهر . إن 


غرضه أن التزوّج لا يحصل في هذا الوقت » وإنما يحصل في الغد أو بعد شهر من 
تاريخه . وهذا لا ينعقد » ولو جاء الزمن المضاف إليه © , 


- لا ينعقد الزواج المضاف إلى المستقبل ولا‎ : ) ١ ( جاء في قانون الأحوال الشخصية السوري : المادة‎ )١( 


شرائط التكاح وأركانه وأحكاته سس سس تالس 60 
( مادة ۱۳ ) 
7 7 ەر و 5 7 وتم مو 
LN AIC are‏ 0 1 ثم () 
لا ينقد التكاح المؤقتٌ على الصجيج كيكاح المعَةٍ 
+ # # 
( مادة ١5‏ ) 
نكاخ الع هُوَ : أن يَعْقِدَ الرَجُلُ عَفْدَا عَلَى امْرأَةٍ بَفْظٍ الْتّعَةِ . وَهْوَ بَاطِلُ لا يَنعقدُ 
أضلا وَإِنْ حَضَرَهُ الشَهُودُ ٩”‏ , ا E‏ 


= المعلق على شرط غير متحقق . 
جاء في قانون الأحوال الشخصية الأردني : المادة ( 18 ) : لا ينعقد الزواج المضاف إلى المستقبل ولا المعلق 
على شرط غير متحقق . 
وجاء في قانون الأحوال الشخصية القطري : المادة (10) أ - إذا اقترن عقد الزواج بشرط ينافي أصله بطل العقد . 
ب - إذا اقترن بشرط لا ينافي أصله ولكن ينافي مقتضاه أو كان محرمًا شرعًا بطل الشرط وصح العقد . 
ج - إذا اقترن بشرط لا ينافي أصله ولا مقتضاه وليس محرمًا شرعا صح الشرط ووجب الوفاء به فإن لم يوف 
به كان للمشروط له حق طلب الفسخ . 
)١(‏ قول الحنفية : جاء في الفتاوى الهندية ( ۲۸۳/١‏ ) : « والنكاح المؤقت باطل . ولا فرق بين طول المدة 
وقصرها على الأصح › ولا بين المدة المعلومة والمجهولة . قال الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة الحلواني : 
وكثير من مشايخنا قالوا : إذا سيا ما يُعلم يقيئًا أنهما لا يعيشان إليه كألف سنة ‏ ينعقد ويبطل الشرط » كما 
لو تزوجها إلى قيام الساعة أو خروج الدجال أو نزول عيسى عليه السلام . وهكذا روى الحسن عن أبي حنيفة 
كنت ٠‏ . وجاء في فتح القدير ( ۲١۹ ٠ ۲٤۸/۳‏ ) : « ( والنكاح المؤقت باطل ) مثل أن يتزوج امرأةٌ بشهادة 
شاهدين إلى عشرة أيام . وقال زفر كه : هو صحيح لازم » لأن النكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة » . وانظر : 
بدائع الصنائع ( ۲۷۳/۲ ) » وتبيين الحقائق ( ٠٠١/۲‏ ) » والعناية ( ۲٤۹ › ۲٤۸/۳‏ ) » والجوهرة النيرة 
(۱۸/۲ )ء ودرر الحكام ( 784/١‏ ) » والبحر الرائق ( ٠٠١/۴۳‏ ) . 
(۲) الشافعية والمالكية والحنابلة لا يفرقون بين النكاح المؤقت ونكاح المتعة كما فعل الحنفية » فالكل عند 
الجمهور متعة ذكر لفظ المتعة أو لم يذكرها طالما نص في العقد على مدته . 
قول الحنفية : جاء في الجوهرة النيرة ( ۱۸/١‏ ) : « وصورة نكاح المتعة أن يقول لامرأة : خذي هذه العشرة » 
لأتمتع بك » أو : متعيني بنفسك أيامًا . وهو باطل بالإجماع ٠‏ . وانظر : المبسوط ( ٠١١/١‏ ) » وبدائع الصنائع 
( ۲۷۲/۲ )»ء وتبيين الحقائق ( ١١5/17‏ ) ء والعناية ( ۲٤۷ › ۲٤۹/۳‏ ) › وفتح القدير ( 5145/9 ۲٤۷‏ )» 
ودرر الحكام ( ۲۳۲۳/۱ , 9384 ) » والبحر الرائق ( ١١8/7‏ ) » والفتاوى الهندية ( 585/١‏ 2 787 ) . 
قول الشافعية : جاء في الأم ( ۸٠/١‏ ؛ 87 )  :‏ وجماع نكاح المتعة المنهي عنه : كل نكاح كان إلى أجل من 
الأجال قوب أو بعد . وذلك أن يقول الرجل للمرأة : نكحئك يومًا أو عشرًا أو شهوًا » أو : نكحتّكِ حتى 
أخرج من هذا البلد » أو : نكحتُكِ حتى أَُصِيبَكِ ففحلين لزوج فارقكِ ثلاثًا . أو ما أشبه هذا مما لا يكون فيه - 


امال . أو يقول : حَذِي مني هذه العشرة » لأستمتع بك أيامًا » أو متعيني نفسك أيامًا » 
أو عشرة أيام » أو لم يقل أيامًا . 

وهذا العقد باطل وإن حَصّره الشهود » ويترتب على بطلانه أنه إذا مات أحدهما فلا 
يرئه الآخر ؛ لأن التوارث إنما يكون بالعقد الصحيح . 

9 - وقال بعضهم : إنه جائز ؛ لأنه كان مشروعًا » فيبقى إلى أن يظهرٌ ناسخ 


= النكاح مطلقًا لازمًا على الأبد أو يحدث لها فرقة ؛ . وانظر : أسنى المطالب ( ٠١١/۳‏ ) » وحاشيتي قليوبي 
وعميرة ( ۲۱۸/۳ » ۲۱۹ ) » وتحفة المحتاج ( ۲۲١/۷‏ ) »2 ومغني المحتاج ( ۲۳۱/۲ 2 5187 ) ع ونهاية 
اتاج ( ۲۱٤/١‏ ) . 
قول المالكية : جاء في الفواكه الدواني ( ١1/1‏ ) : « ( ولا ) يجوز بمعنى يحرم ( نكاح المتعة وهو النكاح إلى 
أجل ) لما روي أنه بث نهى عام الفتح عنه . وحكى المازري الإجماع على حرمته إلى يوم القيامة كما في 
الروايات » . وانظر : أحكام القرآن لابن العربي ( ٠ ) ٠٠١/۳‏ وحاشية العدوي على شرح كفاية الطالب 
الرباني ( ٥۳/۲‏ ) » وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ( ۲۳۹/۲ ) . 
قول الحنابلة : جاء في المغني ( ١77/17‏ ) : 9 معنى نكاح المتعة : أن يتزوج المرأة مدة » مثل أن يقول : زوجتُكُ 
ابنتي شهرًا » أو سنة » أو إلى انقضاء الموسم » أو قدوم الحاج » وشبهه » سواء كانت المدة معلومة أو مجهولة . 
فهذا نكاح باطل . نص عليه أحمد فقال : نكاح المتعة حرام ٠‏ . وانظر : الإنصاف ( ١57/8‏ ) » ومطالب 
أولي النهى ( 578/9 ) » وكشف القناع ( 55/0 ) . 
)١(‏ قول الحنفية : جاء في الفتاوى الخانية ( ٠ : ) 0١‏ نكاح المتعة باطل لا يفيد الل » ولا يقع عليها 
طلاق » ولا إيلاء » ولا ظهار » ولا يرث أحدهما من صاحبه » . وانظر : الفتاوى الهندية ( ۲۸۲/۱ 2 ۲۸۴۳ ) » 
وشرح معاني الآثار ( /4؟ ) » وأحكام القرآن للجصاص ( ۲۰۹/۲ ) . 
قرل المالكية : جاء في التاج والإكليل ( 85/5 ) : « قال ابن القاسم لرواية بلغته عن مالك وغيره : إن كل 
نكاح نص الله ورسوله تن على تحريمه لا يُخْتلّفِ فيه » فإنه فسخ بغير طلاق » وإن طَلّق فيه قبل الفسخ » لم 
يلزمه ولا يتوارثان ٠‏ . 
قول الحنابلة : جاء في كشف القناع ( 47/0 ) : « ( ولا يثبت به ) أي بنكاح المتعة ( إحصان ولا [باحة 
للزوج الأول ) يعني لمن طلقها ثلانًا ؛ لأنه فاسد » فلا يترتب عليه أنه ( ولا يتوارثان ) » . وانظر : مطالب 
أولي النهى ( ۱۲۸/١‏ ۰ ۱۲۹ ) . 


شرائط النكاح وأركانه وأحکای اه 


له “. ويستدلون على قولهم بقوله تعالى : 8 هَمَا أسْكَمْتَعُمُ پو مهن هَتَانوهنَ 
أَجُورَهُنَ # <" » وبقول عطاء ٩”‏ : سمعتٌ جابرا 29 : يقول: تمتعنا على عهد رسول 
2 ي 0 

الله صل الله تعالى عليه وسلم وأبي بكر © ونصفٍ من خلافة عمر 2 , ثم نهى 


» ) ١٠١/۲ ( وتبيين الحقائق‎ » ) ١67/0 ( ينسب الأحناف هذا القول إلى الإمام مالك . انظر : المبسوط‎ )١( 
. 514 : النساء‎ )1١( 2.) ۲٤۷/۳ ( وفتح القدير‎ » ) ۲٤۷/۳ ( والعناية‎ 

(۳) هو : عطاء بن أبي رباح » سيد التابعين علمًا وعملا وإتقانًا في زمانه بمكة . روى عن : عائشة » وأني 
هريرة » والكبار . وعاش تسعين سنة أو أزيد . وكان حجة إمامًا كبير الشأن » أخذ عنه أبو حنيفة وقال : ما 
رأيت مثله . وقال ابن جريج » عن عطاء : إن الرجل ليحدثني بالحديث فأنصت له كأني ما سمعته وقد سمعته 
قبل أن يولد . قال يحبى القطان : مرسلات مجاهد أحب إلينا من مرسلات عطاء بكثير . كان عطاء يأخذ 
من كل ضرب . وقال أحمد : ليس في المرسل أضعف من مرسل الحسن وعطاء » كانا يأخذان عن كل أحد . 
وروی محمد بن عبدالرحيم » عن على بن المدينى » قال : كان عطاء بأخرة قد تركه ابن جريج » وقيس بن 
سعد . قلت : لم يعن الترك الاصطلاحي » بل عنى أنهما بطلا الكتابة عنه » وإلا فعطاء ثبت رضى . انظر : 
ميزان الاعتدال للذهبي ( ۷۰/۳ ) . 

(4) هو : جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة » الإمام الكبير » الجتهد » الحافظ » صاحب رسول الله 
ته » روى عن النبي قر علمًا كثيرًا > وعن عمر » وعلي » وطائفة » وحدث عنه : ابن المسيب » وعطاء بن 
1 4 1 

أبي رباح » وغيرهما » شهد مع أبيه بيعة العقبة الثانية » قال عن نفسه : غزوت مع رسول الله يلعي ست عشرة 
غزوة لم أقدر على أن أغزو حتى قتل أبي بأحد » وكان يخلفني على إخوتي » كان مفتي المدينة في زمانه » 
وعاش بعد ابن عمر أعوامًا وتفرد عاش أربعة وتسعين عامًا وتوفي سنة ثمان وسبعين من الهجرة . انظر: أسد 
الغابة ( ۳۰۷/۱١‏ )» الإصابة ( ۲۲۲/۱ ) » سير أعلام النبلاء ( 395/4 ) . 

(0) هو : عبد الله بن أبي قحافة عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة » القرشي 
التميمي ف صاحب رسول الله يكت » وأول من آمن به من الرجال » روى عن: رسول الله ر » وروی عنه: 
عمر » وعثمان » وعلي ٠‏ وعبد الرحمن بن عوف . وغيرهم من الصحابة » فضائله #5 لا تعد ولا تحصى » 
فمنها : ما قاله الرسول عق عنه  :‏ ما دعوت أحدًا إلى الإسلام إلا كانت له كبوة وتردد إلا أبا بكر ما عتم 
حين ذكرت له ٠‏ وقال عنه أيضًا رسول الله كم : « ما لحد عندنا يد إلا وقد كافأناه ما خلا أبا بكرء فإن له 
عندنا يدا يكافته بها الله بوم القيامة » وما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر » ولو كنت متخدًا خليلا 
لاتخذت أبا بكر خليلًا » وقد تولى الخلافة من بعد رسول الله بق ومكث فيها سنتين ومائة يوم توفي ڪه 
مساء ليلة الثلاثاء لثمان بقين من جمادى الآخرة في السنة الثالثة عشر من الهجرة . انظر : أسد الغابة ( ؟/ 
٠ ) ۹‏ سير أعلام النبلاء ( ٤1۷/۲‏ ) . 

(1) هو : عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى » بن رياح بن عبد الله بن قرط القرشي أبو حفص » 
الفاروق » ولد بعد عام الفيل بثلاث عشر سنة » روى عن: النبي تي » وروى عنه : علي » وابن مسعود › 
وغيرهم » كان إليه السفارة في الجاهلية » وكان عند المبعث شديد على المسلمين ثم أسلم فكان إسلامه فخا 
على المسلمين » فهاجر إلى المدينة قبل رسول الله يق » وشهد المشاهد كلهاء قال عنه رسول الله يكم : « إن 


٠١‏ سباسسا|اأ ب mmm‏ التكاج 


الناسَ عنه “ . وإلى هذا القول ذهبت الشيعة 2 » وخالفوا سيدنا عليًا “ كرم اللّه 
وجهه وأكثر الصحابة . 

والحجة على هؤلاء : ما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال : « كنت أَذِنْتُ لكم في 
الاستمتاع من النساء . وقد حرم الله تعالى ذلك إلى يوم القيامة » ١‏ . 

وروي عن ابن عباس 9 أنه أمسك عن الفتوى بها » فقال له سيدنا على : إنك تائ » 
لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن متعة النساء ”© . 


اله وضع الحق على لسان عمر وقلبه ‏ تولى الخلافة من بعد أبي بكر الصديق ومكث فيها عشر سنين » فتح 
في خلافته فتوحات كثيرة » واتسعت رقعة بلاد المسلمين » استشهد على يد أبي لؤلؤة المجوسي سنة ثلاث 
وعشرين هجريًا » ودفن بجانب رسول الله وأبي بكر الصديق . انظر: أسد الغابة ( ١40/4‏ ) » الإصابة ( 4/ 
۹ )ء سير أعلام النبلاء ( ٥٠۹/۲‏ ) . 

. ) ۳۹۳ 2 905/8 ( مسند أحمد‎ )١1( 

(؟) جاء في شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام لجعفر بن الحسن الهذلي الإمامي ( ١ : ) ١48/5‏ وأما 
الأجل فهو شرط في عقد المتعة » ولو لم يذكره انعقد دائمًا ٠‏ . 

(۳) هو : علي بن أبي طالب بن عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم أمير المؤمنين أبو الحسن القرشي 
الهاشمي » ابن عم رسول الله بو » ولد قبل البعثة بعشر سنين على الصحيح » روى الكثير عن النبي يله » 
عرض عليه القرآن وأقرأه » وروى عنه : أبو بكر » وعمر » والحسن » والحسين » وطائفة من الصحابة » 
والتابعين » كان ضيه من السابقين الأولين » شهد بدرًا » وما بعدها من المشاهد » قال له رسول الله كله : 
«أنت مني كهارون من موسى » غير أنك لست بنبي ٠‏ تولى الخلافة من بعد سيدنا عثمان إلى أن قتل على يد 
ابن ملجم لعنه الله سنة أربعين من الهجرة . انظر: الإصابة ( 719/4 ) » سير أعلام النبلاء ( ٠٠١/۲‏ ) . 
)٤(‏ صحيح مسلم ( كتاب : النكاح / باب : نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أييح ثم نسخ واستقر 
تحريمه إلى يوم القيامة / ١1405‏ ) . 

(0) هو : عبد الله بن عباس بن عبد المطلب » حبر الأمة » وفقيه العصر » وإمام التفسير » وابن عم رسول الله 
ر . كان مولده بشعب بني هاشم قبل الهجرة بثلاث سنين. حدث عن: النبي مته » وعن عمر بن 
الخطاب » وطائفة من الصحابة » حدث عنه: ابنه علي » وعكرمة » وعروة بن الزبير » وغيرهم كثير » انتقل ابن 
عباس مع أبويه إلى دار الهجرة سنة الفتح وقد أسلم قبل ذلك » وتوفي النبي بلي وهو ابن عشر سنين » وكان 
خخ أبيض طويلا مشربًا بصفرة » جسيمًا » صحيح الوجه » دعا له النبي بال بالحكمة فقال له : « اللهم فقهه 
في الدين وعلمه التأويل » قال عنه مجاهد : « ما رأيت أحدًا قط مثل ابن عباس لقد مات يوم مات وإنه حبر 
هذه الأمة » » مسنده ألف وستمائة وستون حديث » وله من ذلك في الصحيحين خمسة وسبعون » وتفرد 
البخاري له بمائة وعشرين حديئًا » وتفرد مسلم بتسعة أحاديث . توفي #ه سنة ثمان أو سبع وستين . انظر : 
أسد الغابة ( ۲۹۰/۳ ) » سير أعلام النبلاء ( ٤۳۹/٤‏ ) . 

(7) سنن النسائي ( كتاب : النكاح / باب : تحريم المتعة / 9808 ) . 


» وقال بعضهم : ثلاثة أشياءٍ نيخت مرتين : المتعة » ولحوم الحمر الأهلية‎ - ٠ 
. والتوجه إلى بيت المقدس‎ 

۱۲۱ ع يي لل لوا د ا لي 
أجرة بدليل قوله تعالى : 9 اكه بِإذْنٍ ههن ءاوش ورش © . أ 
مهورهن . 

- والجواب عن حديث جابر : أن الذين كانوا يفعلون ذلك لم يبلغهم النسخ »› 
ثم بلغهم فتركوه » وهو ظاهر من كلامه غير خفي . 

۴ - ومثل زواج المتعة : الزواج المت بوقت » كما إذا قال رجل لامرأة : 
تزوجتكِ شهرًا أو سنة . سواء فصر الوقتُ أو طال . 

وقال زفر : هو صحيح لازم » لأن التوقيت شرط مخالف لمقتضى عقد الزواج» 
والزواج لا يبطل بالشروط الفاسدة » فيصح العقد ويبطل الشرط . 

وغيره يقول : إن الزواج المؤقت في معنى زواج المتعة ؛ لأن معنى المتعة هو الاستمتاع 
بالمرأة لا لقصد مقاصد الزواج » وهو موجود فيما نحن فيه , لأنها لا تحصل في مدة 
قليلة » والعبرة للمعاني دون الالفاظ . 

ألا ترى أنه لو قال شخص لآخر : جعلتّكَ وكيلا بعد موتي . يكون وصيًا » ولو قال : 
جعلئك وصيًا في حياتي » » يكون وكيلا . والكفالة بشرط براءة الأصيل حوّالة » والحوّالة 
بشرط مطالبة الأصيل كفالة » وما ذاك إلا لاعتبار المعني دون اللفظ . وإذا اعثّير المعني » 
صار متعة » ولا فرق بين ما إذا طالت مدة التأقيت أو قَصّرت . 

4 - وروی الحسن (© عن بايا و تاو اس كاه وا es‏ 


۲١ : النساء‎ )١( 

(۲) هو : الحسن بن زياد اللؤلؤي الكوفي » صاحب الإمام أبي حنيفة . قال يحبى بن آدم : ما رأيتُ أفقة من 
الحسن بن زياد . ولي القضاء بالكوفة ڈ ام بيت عنه . وكان محبًا للسنة واتباعها » حتى لقد كان يكسو 
مالیکه كما كان يكسو نفسه اتباعًا لقول رسول الله مت : « ألبسوهم ما تلبسون » . وكان يختلف إلى رُفْر 
وأبي يوسف في الفقه . قال علي بن صالح : كنا عند أبي يوسف » فأقبل الحسن بن زياد » فقال أبو يوسف : 
بادروه فاسألوه » وإلا لم تَقْوَوْا عليه . فأقبل الحسن بن زياد فقال : السلام عليكم يا أبا يوسف » ما تقول . 
متصلًا بالسلام . قال : فلقد رأيتٌ أبا يوسف يلوي وجهه إلى هذا الجانب مرة وإلى هذا الجانب مرة من كثرة 
إدخالات الحسن عليه ورجوعه من جواب إلى جواب . قال محمد بن سَمَاعة : سمعت الحسن بن زياد 
يقول : كتبثٌ عن ابن جريج اثني عشر ألف حديث كلها يحتاج إليها الفقهاء . قال الشمعاني : كان عالاً - 


meee ١‏ التكاح 
.......... أبي حنيفة “ : إن المدة التي عُيِنَتْ في العقد » إن كان الزوجان لا يعيشان 
إليها في الغالب كمائة سنة مثلا ؛ صح العقد » لأنه في معنى المؤبد . وهو حسن . 
° - وجه الأول : أن التأقيت معين لجهة المتعة » فإن قوله : تزوجتّكِ للنكاح . 
ومقتضاه التأبيد ؛ لأنه لم يوضع شرعًا إلا لذلك » ولكنه يحتمل المتعة . فإذا قال : إلى 
عشرة أيام . عَينٌ التوقيتُ جهةً كونه متعةً معنّى » وفى هذا المعنى المدةٌ القليلةٌ والكثيرةٌ 
مواق 

5 - ويرد على هذا : اشتراط الطلاق بعد شهر مثلا وقت العقد » فإن العقد 
صحيح والشرط باطل » ولا فرق بينها وبين ما نحن فيه . 

۷ - وأجيب . بأن الفرق بينهما ظاهر ؛ لأن الطلاق قاطع للنكاح » فاشتراطه بعد 
شهر لينقطع به دليل على وجود العقد مؤبدًا » ولهذا لو مضى الشهر لم بطل النكاح » 
فكان التكاح صحيحًا » والشرط باطلا . 

۸ - وأما صورة النزاع : فالشرط إنما هو في النكاح . لا في قاطعه. ولهذا لو صح 
التوقيت » لم يكن يبنهما بعد مضى المدة عقد كما في الإجارة. 

4 - والفرق بين زواج المتعة والزواج المؤقت : أن المؤقت يكون بلفظ الترويج » 
وفي المتعة بلفظ : أتمتع أو أستمتع . وقال صاحب الفتح : الذي يظهر مع ذلك عدمٌ 
اشتراط الشهودٍ في المتعة وتعيين المدة » وفي المؤقت الشهودٌ وتعبيثها ”© . 


= بروايات أبي حنيفة » حسنّ الق . وقال شمس الأئمة الكْرَخْسِي : الحسن بن زياد المقدّم في السؤال 
والتفريع . توفي سنة ( ٠١4‏ ه ) . انظر لترجمته : الجواهر المضية في طبقات الحنفية ( ٠٦/۲‏ » /5 ) » وتاريخ 
بغداد ( ۳۱٤/۷‏ - ۳۱۷ )»ع وطبقات الفقهاء للشيرازي ( ص ١55‏ ) » والكامل ( 759/5 ) وغيرها . 
)١(‏ هو النعمان بن ثابت الكوفي » التميمي بالولاء » أبو حنيفة » الفقيه اجتهد » مؤسس المذهب الحنفي » 
وكان من أصل أفغاني من أبناء فارس » وولد سنة ( ۸٠‏ ه ) » نقل إلى الكوفة ونشأ بها » وتفقه على حماد 
ابن سليمان » ومن أثاره : الفقه الأكبر في الكلام » والمتعلم في العقائد , والرد على القدرية » وغيرهم » وتوفي 
يبغداد سنة ( ٠5١ه‏ ) ء ودفن بمقابر الخيرزان. انظر: الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية ( 19/١‏ ) » معجم 
المؤلفين ( ۳۲/٤‏ ) . (۲) فتح القدير ( ۲٤١/۳‏ ) . 


شرائط النكاح وأركانه وأحكامه سسسب باب سس Pa‏ 


) ١0 مادة‎ ( 


كا الشّعَارٍ وَهُوَ : أن يُجعلَ بضغ كَل بن الرأَيْ مها للأخرى . يَنعَقِدُ صَحِيحًا , 
وَيَجِبُ بِالْعَقْدِ هر الْْلٍ ِكل مِنهُمَا . 


لدت وزواع العاز ضحي ؛ وهو : أن يزوج رجل موه على أن يزوجه الآخر 

ِ » ليكون يطغ ٩‏ كل من المرأتين مهرًا للأخرى » سواء كانت الْوَليةٌ با أو أخمًا 

۳۱ -وصورنه : أن يقول رجل لاخر : زوجتّك بنتي على أن تزوجني بنتك » 
ليكون بُضْع كلّ منهما مهرًا للأخرى . فإن قبل الثاني على هذا الشرط ؛ كان هذا 
زواج الشغار + وهو امتحيم + ولكن يجب لكل من القين مهن كلها على زوجها ؛ 
لأنهما سيا ما لا تصلح تسميئه مهرًا ؛ إذ المسمى ليس بمال » فوجب مهر المثل . 

۲ - وقال الشافعي نم والإمام أحمد : يفسد الزواج بهذا الشرط » لقوله عليه 
الصلاة والسلام : « لا شغار في الإسلام  »‏ . والنهى يقتضي فساد المنهئ عنه 

۴ - واستدلت الحنفية بأن الزواج لا يبطل بالشروط الفاسدة » وهذا شرط فيه › 
فلا يُفْسِده » بل يَفْسْد الشرط . ألا ترى أنه لا يَفْسْد بتسمية ما ليس بال ولا بترك 
التسمية بالكلية ؟ ‏ » والنهى الوارد فيه إنما كان من أجل إخلائه عن تسمية المهر 
الجاهلية . ونحن لا تُحُلِيه من المهر » بل وجب مهر المثل ؛ فكان صحيحًا . 

4" - فإن لم يقولوا في العقد : إن بُضْع كل واحدة مهد للأخرى » ولا معناه . بل 
قال : زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتكٌ . ولم يَرَدْ عليه » فقبل » جاز الزواج اتفاقًا » 
ولا يكون شغارًا (؟» . ولو زاد قوله : على أن يكون بصع بنتي صداقًا لبنتك . فلم يقبل 
)١(‏ البضع : فرج المرأة » والنكاح » والجماع . انظر : لسان العرب » وطلبة الطلبة » والمغرب مادة ( بضع ) . 
(۲) صحيح مسلم ( كتاب : النكاح / باب : تحريم نكاح الشغار وبطلانه / ٠١٠٠١‏ ) » وستن الترمذي ( كتاب : 
التكاح عن رسول الله / باب : ما جاء في النهي عن نكاح الشغار / ١١177‏ ) ؛ وسنن النسائي ( كتاب : النكاح / 
باب : الشغار / ۳۳۳١‏ ) » وسفن ابن ماجه ( كتاب : النكاح / باب : النهي عن الشغار / ۱۸۸١‏ ) . 
(۳) هذه المسألة مختلف فيها كما سبق أن أشرنا . 

. بل هذا شغار عند المالكية والحنابلة‎ )٤( 


الآخر » بل زوجه بنته ولم يجعلها صداقًا ؛ كان الزواج الثاني صحيحا اتفاقًا » والأول 
على الخلاف . 

. وأصل الشُغُور : الخلُرٌ . يقال : بلدة شاغرة » إذا خلت عن السلطان‎ - ٠ 
. ©” والمراد هنا : الخلو عن المهر ؛ لأنهما بهذا الشرط كأنهما أخليا البِضْعَ عنه‎ 


) ۱١ مادة‎ ( 


لا يت في التكاح خياڙ رُؤْيةٍ » ولا خيَارٌ شَرْطٍ » وَلآ يار عَيپ › سَوَاءْ جيل 
اياز 2 أذ 0 ا الرّوْ 8 شِمَامًا ا أز اکتا به جخال 


وَالَْاقَاتَ 3 لغ زا ال > تی إ 5 وَجَدْ أَحَدُهُمَا تا › بخِلاَفٍ 


- 


مَا اشْترَط ١‏ س له الخاز في قشع كاج . إا کون اياز بشُرُوطِهٍ لِلْمَرأةٍ ذا 


- 


وَجَدَتْ زَوْجَهَا عَبِينَا أؤ نَحوَةٌ © . 
ذا يذ نا 


: اختُلف في المعنى اللغوي لكلمة  الشغار » : هل هو من الخلو أو الرفع » على النحو التالي‎ )١( 
الأول : الشغار : الخلو . من قولهم : شَّكّر البلدُ » من باب قعد - أي : خلا عن الأنيس . سمي به لخلوه عن‎ 
. الصداق‎ 

الثاني : الشغار : الرفع . من قولهم : شَّمّر الكلبُ » من باب صَنّع » » أي : رفع رجله ليبول » وخلا مكان رجله 
عنها . فكأن كل واحد من الرجلين يقول للآخر : لا ترفع رجل بنتي حتى أرفع رجل بنتكٌ . والأصح الأول . 
انظر : المصباح المنير » وطلبة الطلبة مادة ( شغر ) » والمغني لابن قدامة ( ١74/1‏ ) » وحاشيتي قليوبي وعميرة ( 515/7 ) . 
(؟) هذه المسألة مختلف فيها : 

قول الحنفية : جاء في فتح القدير ( ۳۳۸/۳ ) : « ( وإذا زوج الرجل بنته على أن يزوجه الآخر بنته أو أخته ليكون أحد 
العقدين عوضًا عن الآخر » فالعقدان جائزان » ولكل واحدة منهما مهر مثلها ) ... سمى ما لا يصلح صداقًا ؛ 
فيصح العقد » ويجب مهر المثل » كما إذا سمى الخمر والخنزير ولا شركة بدون الاستحقاق » . وانظر : المبسوط 
٠١١/0 (‏ ) » وبدائع الصنائع ( ۲۷۸/۲ ) » وتبيين الحقائق ( ٠٤١/۲‏ ) » والعناية (۳۳۸/۳ ) » والجوهرة 
النيرة ( ٠١/۲‏ ) » والفتاوى الهندية ( ۳١۳/١‏ ) . 

قول الشافعية : جاء في حاشيتي قليوبي وعميرة ( ۲۱۹/۲ › (١ : ) ۲٠١‏ ولا ) يصح ( نكاح الشغار ) للنهي 
عنه في حديث الصحيحين ( وهو زوجتكها ) أي بنتي ( على أن تزوجني بنتك ويْضْع كل واحدة ) منهما 
( صداق الأخرى . فيقبل ) ذلك كأن يقول : تزوجتٌ بنتكٌ » وزوجتُكُ بنتي . على ما ذكرت . والمعنى في 
البطلان : التشريك في الع ؛ حيث ميل مورد النكاح وصداق الأخرى . وقيل : التعليق . وقيل : الخلو عن 
المهر . ( فإن لم يجعل البِضْع صدافًا ) بأن سكت عن ذلك » ( فالأصح الصحة ) في النكاحين ؛ لانتفاء 


شرائط النكاح وأركانه وأحكامه لس الل ب-بلإ-ا ا ا ا -ا--ل-””إ-إ--ا (0g‏ 


› وبعض العقود يثبت فيه خيار الرؤية وخيار الشرط وخيار العيب مثل البيع‎ - ١ 
فإذا اشترى شخص من آخر شيئًا وُْصِفَ له ولم يكن رآه قبل الشراء ؛ فعند رؤيته له يخي‎ 
بين إمضاء عقد البيع وفسخه . وإذا اشترى شينًا وجعل لنفسه الخيار مدة ثلاثة أيام ؛‎ 
صح العقد والشرط » وهو في المدة التي عَيتها مُحيّر بين إمضاء البيع وفسخه . وإذا‎ 
اشترى شيا ووجد به عيبا » لم يكن عام به قبل الشراء ولم تحصل البراءة منه ؛ فله رده‎ 
. على البائع وذ ما دفعه من الثمن‎ 

۷ - وكل من خيار الرؤية والعيب يثبت » وإن لم يُشْتَرط في العقد ؛ لأن السبب 
في ثبوتهما : الرؤية والعيب » فمتى جد السبب ؤجد المسبب » بخلاف خيار الشرط » 
فإنه لا يغبت إلا باشتراطه في العقد ؛ إذ لا 00 وجود المسبب الذي هو الخيار إلا إذا 
وجد السبب وهو الشرط . 


التشريك المذكور . ولكل واحدة مهر المثل . والثاني : بطلانهما لوجود التعليق . ( ولو سَمْيَا مالا مع جعل 
اليْضْع صداقًا ) كأن قيل : ويْضْع كل واحدة » وألف صداق الأخرى ( بطل ) نكاح كل منهما ( في 
الأصح ) » لوجود التشريك المذكور . والثاني : يصح ؛ لأنه لم يَخْلْ عن المهر » . وانظر : الأم ( 85/0 » 
"الى ۱۸1 ۰ ۱۸۷ ) » والغرر البهية ( ۱۸۷/٤‏ ) » ومغني المحتاج ( ۲۳۲/۲ ) . 

قول المالكية : جاء في حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني ( ٥۲/۲‏ ) : « ( ولا يجوز نكاح الشغار )... 
وهو ثلاثة أقسام : صريح الشغار » ووجه الشغار » ومركب منهما ... [ الأول ] ( وهو البضع بالبضع ) أي 
الفرج بالفرج ... والشغار : أن يزوج الرجل ابنته لرجل على أن يزوجه الآخر ابنته » وليس بينهما صداق .. 
والثاني : أن يسمي لكل واحدة صداقًا مثل أن يقول : زوجني ابنتكُ بخمسين على أن أزوجكٌ ابنتي 
بخمسين . والثالث : أن يسمي لواحدة دون أخرى » مثل أن يقول : زوجني ابنتك بخمسين على أن أزوجك 
ابنتي بغير شيء . وحكم الأول أنه يُفسخ بطلاتي على المشهور قبل الدخول وبعده » وإن ولدت الأولاد » 
وللمدخول بها صداق المثل » ولا شيء لغير المدخول بها . وحكم الثاني : أن يُفسخ قبل البناء لا بعده على 
المشهور » ولكل واحدة منهما الأكثر من مهر المثل والمسمى على المشهور . وحكم الثالث : أنهما يُفسخان 
قبل البناء » ويثبت نكاح المسمى لها بعد البناء . واخثلف هل لها صداق المثل أو الأكثر تأويلان على المدونة. 
ويفسخ نكاح التي لم يسم لها » وليس لها إلا صداق المثل » . وانظر : المنتقى شرح الموط[ ( ۳١۹/۳‏ ) » 
والتاج والإكليل ( ۱۹۲۳/۰ ؛ ١954‏ ) » ومواهب الجليل ( ٤٤۷/۳‏ ) » وشرح ميارة ( ١7/١‏ ) . 
قول الخنابلة : جاء في المغني ( ۱۳۲/۷ » ١ : ) ٠۳١‏ ( وإذا زوجه وَلينَهُ على أن يزوجه الآخر وَلْينَهُ » فلا نكاح 
بينهما » وإن سموا مع ذلك صداقًا أيضًا ) هذا النكاح يسمى الشغار ... ولا تختلف الرواية عن أحمد في أن 
نكاح الشغار فاسد ... لأنه جعل كل واحد من العقدين سلفًا في الآخر » فلم يصح › كما لو قال : بغني 
نُوبَكَ على أن أييعك ثوبي » فلا فرق بين أن يقول : على أن صداق كل واحدة منهما بضع الأخرى . أو لم 
يقل ذلك » . وانظر: الفروع ( 5١8/8‏ ) › والإنصاف ( 0159/8 ٠١١‏ ) . 


۸ - وبعض العقود لا تثبت فيه هذه الخيارات » ومنها عقد الزواج ؛ فإذا تزوج 
رجل امرأة ولم ير أحدهما صاحبه قبل التزوُج ؛ فليس لواحد منهما فسخ العقد مدعيًا أن 
له خيار الرؤية ية ؛ لأن الشارع أباح لكل منهما نظرٌ صاحبه قبل العقد كما عرفة في شرح 
رم . فإذا لم يَخصل ؛ كان التقصير من جهة كل منهما » فلا بث يبت له الخيار . 
ولأنه يترتب على الفسخ ضرر لكل منهما . 

۹ - وإذا تزوج بها واشترط أحدهما الخيار لنفسه في مدة ثلاثة أيام ؛ صح العقد 
وبطل الشرط ؛ فليس للمشروط له الخيارٌ أن يفسخ العقد في المدة ؛ لأن فائدة هذا 
الشرط أن الإنسان يختار ما هو الصالح له من الأمرين ويْضِيه » فكان عليه أن يبحث 
قبل إقدامه على العقد ؛ لأن الفسخ هنا يترتب عليه ضرر بخلاف البيع . 

٠‏ - وإذا تزوجها واشترط الزوج في العقد شِفَاهًَا أو بالكتابة جمال المرأةٍ أو 
بكارتها أو سلامتها من العيوب » أو اشترطت المرأة سلامية من الأمراض والعاهات ؛ 
فالعقد صحيح والشرط فاسد » حتى إذا وجد أحدّهما صاحبه على خلاف ما اشترط »› 
فليس له الخيار في فسخ الزواج . 

9 - وإنما يثبت الخيار للمرأة » إذا وجدت زوجها مَجبُوبًا أو حَصِيًا أو عَنِيئًا 

فَاغْيُوبُ : هو مقطوع الأعضاء المعلومة . والخصِي : منزوع الخضيتين › لا 5 
المعلوم . والعَبِين : هو مَنْ لا يمكنه أن يَصِلَ إلى النساء عَجرًا » أو لا يريدهن . 

فمتى وجدت المرأة زوجها متصفًا بإحدى هذه الصفات » ثبت لها الخيار في فسخ 
النكاح » فإن شاءت أقامت معه » وإن شاءت رفعت الأمر للقاضي ليفرق بينهما كما 
سيأتي بيانه في مادة ( ۲۹۸ ) . 

۲ - وقال محمد () : لا يخير الزوج بعيبٍ في الزوجة صلا » وتخير هي إذا 
وجدت زوجها معيئا بواحدٍ من ثلاث » وهي : اجون » والجدّام » والترص ؛ إذ لا 
ل ل ا والغنّة . 
)١(‏ هو : أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني بالولاء الحنفي » فقيه مجتهد محدث » أصله من 
حرستا بغوطة دمشق » وولد سنة ( 70١ه‏ ) » وفي رواية ( 171١ه‏ ) » بواسط » ونشأ بالكوفة فطلب 
الحديث وجالس أبا حنيفة سنين » تفقه على أبي يوسف وقدم بغداد ونزلها » وسمع منه الحديث » وأخذ عنه 
الرواية فولاه الرشيد القضاء بها ثم عزله » من تصانيفه: الجامع الكبير والصغير » وكلاهما في فروع الفقه 
الحنفي » وكتاب الحجة على أهل المدينة » وكتاب الآثار » توفي سنة ( 85١ه‏ ) . انظر: الجواهر المضيئة ( ؟/ 
۲ )ء معجم المؤلفين ( ۲۲۹/۳ ) . 


شرائط النكاح وأركانه وأحكامه ل (N u‏ 


بخلاف ما إذا كان بها عيب ؛ لأن الزوج قادر على دفع الضرر عن نفسه بالطلاق » 
ويمكنه أن يستمتع بغيرها. وهذا حسن . 

۴ - وغيره يقول : إن المستحق بالعقد هو الوطء » وهذه العيوب لا فونه » بل 
توجب فيه للا » فلا يثبت الرد . 

٤‏ - والْجذَام : هو داء يش الجلد ويقطع اللحم » فيتساقط منه . والفعل : مجم 
وام ب E‏ : أصابه الجدّام . وهو مجذوم » ويقال : أجذم . والترّص : 
هو بياض شديد مقع . وجي الرجل » > على ما لم يسم فاعله » فهو مجنون » وأجنه الل 
تعالى فهو مجنون . ولا يقال : مجن » ولا جَنَّهُ الله تعالى » وإنما يقال : أجنه الله تعالى 
فهو مجنون . 

٠46‏ - وقال الشافعي رضى الله تعالى عنه : يغبت يثبت الخيار لكل من الزوجين إذا اتصف 
صاحبه بالجنون أو الجذّام أو الترص ء سواء کا هذه العيوب موجودة قبل العقد أو 
وجدت بعده » وهذا الخيار ثابت لکل منهما » وإن كان هو ميا بالعيب الذي قام 
بصاحبه ؛ لأن الإنسان يَعاف من غيره ما لا يَغافه من نفسه » ولأن هذه الأشياء تقاف 
طبع . وأيّد بالشرع فقال عليه الصلاة والسلام : فِرَ من المجذوم فِرَارك من الأسد » ^ . 
وقيس عليه غيره بجامع التُذْرة في كل . 

5 - ويثبت الخيار لوليها “يكل من اليرت المتقدمة :إن قارن/ الت العقد زان 
رضيت هي ؛ لأنه يُعيْر بذلك . بخلاف ما إذا وجدت بعد العقد ؛ فإنه لا يعير به . 

۷ - ويثبت الخيار للزوج : إذا وجد بزوجته رَنْقَا أو قَوْنًا » وهما عبارة عن وجود 
لحم أو عظم في امحل المعلوم . 

۸ - ويثبت الخيار للزوجة : إذا وجدت زوجها مجبوبًا أو عنيئًا قبل وطءٍ . 

14۹ - فالعيوب ثلاثة أقسام . قسم مشتّرك › وهو : الجنون › والجذّام » والبرص . 
وقسم خاصٌ بالنساء » وهو : الوق والقَن . وقسم خاصٌ بالرجال » وهو : الجبُ 
والعُنّة . ولا خيار لهما بغير ذلك » كَحُنُوّة » واستحاضة » وقروح سّيّالة . 

وكل هذا عند عدم الشرط ؛ فلو شُرط في أحدهما وَضف لا ينع صحة الزواج » سواء 
كان هذا الفرظ كمالاً كالجمال والتكارة والدرية + أى نقضًا كصدها أو لا مالا 
ولا نقصًا كالبياض والشمرة » فإن وُجد المشروط فبها » وإن لم يوجد فالعقد صحيح . 


(۱) مسند أحمد ( ٤٤۳/۲‏ ). 


مومت لحار لن شرط من الزوجين إن طهر الموضوقف أفل ما شط قان 
ظهر مثله أو فوقه فلا خيار . 

۹ - وكذا لا رث يثبت الخيار لكل من الزوجين إن ظَنّ أن صاحبه متصف بوصف » 
فيان خلا كأن َة عدلًا حا ؛ فظهر فِشقه » أو دناءة نسبه » أو حرفته » أو ظنها 
مكلف اة في أنها ات اورف لان وا فر وز كه الت أو الط 

كل حول اده ولاك بز عا ار GC‏ کان صاحبه 
0 أن هذا ا عاق 2 بمذهب ب الإمام مالك » بل i‏ 4 من نبت ا 
بالعيوب . فإن علم بالعيب قبل العقد ؛ فلا خياله . وكذا إن رَضِي بالعيب حال 
اطلاعه عليه » سواء كان رضاه صريحًا » أو ضِمْنًا بأن تلذذ بصاحبه بعد اطلاعه على 
العيب ؛ فلا خيار له. ١‏ 
وهذا الخيار ثابت لكل منهما » ولو كان هو معيبًا بنفس العيب الذي عند صاحبه » 
ان الإنسان يعاف من غيره ما لا يعافه من نفسه . 

۴۳ - وبعضهم , وهو اللخمي › يقول : إن كان معيبًا بغير عيب صاحبه ؛ فله 
الخيار » وإن تمائلا في العيب ؛ ثبت ثبت الخيار له لا لها ؛ لأنه بَذَّل الصداق لسالمة فوجدها 
من يكون صداقها أقل . وظاهر كلامهم تر جيح الأول . 

وقسم العيوب إلى ثلاثة أقسام : قسم مشتَرّك بين الرجال والنساء , وهو أربعة : الجنون 
وإن وقع مرة في الشهر » والجدَّام » والترص » والعَذْيَطَة © . 

وقسم يختص بالرجال » وهو أربعة : الخِصّاء » والجث والعئة » والاعتراض . 

وقسم يختص بالنساء , وهو خمسة : الق » والقرن » والعفل 27 , والإفضاء 7 » والتخر ‏ . 

4 - ومحل ثبوت الخيار لكل من الزوجين بالعيوب المتقدمة » إن كانت موجودة 
وقت العقد ولم يعلم بها كما تقدم . فإن حدثت بعد العقد ؛ فإما أن تكون بالزوجة » 
)١(‏ العذيطة : حدوث الغائط عند الجماع . انظر : شرح ميارة ( 199/١‏ ) . 

(۲) العفل : لحم ينبت في قُبل المرأة » وهو القن . ولا يكون في الأبكار » ولا يصيب المرأة إلا بعد ما تلد . وقيل : 
هو ورم يكون بين مسلكي الرأة » فيضيق فرجها حتى يمتنع الإيلاج . انظر : الموسوعة الفقهية الكويتية مادة ( عفل ) . 
(؟) الإفضاء : جماع الرجل زوجته فيصير مسلكي البول والغائط عندها واحدًا » وذلك بزوال الغشاء الحاجز 
بينهما . انظر : المغرب مادة ( فضى ) . 

. ) البخر : إنتان الفم . والنعت منه : أبخر » من حد عَلِم . انظر : طلبة الطلبة مادة ( بخر / كتاب البيع‎ )٤( 


أو بالزوج » فإن كانت بالزوج : فلها رده يترص ودام وجنون » لشدة التأذي بها وعدم 
الصبر عليها » وليست العصمة بيدها حتى تفارقه . وإن كانت بالزوجة : فليس له رَذها ؛ 
لاق العضمة يده © ناما أن تطلى + أو ,يرط : 

٠‏ - ولا يثبت الخيار لكل من الزوجين في غير هذه العيوب » كالعمى › والعَوّر 
والعرج » مما يُعَدُ في العرف عيبا . 1 

لت م وله الرد أو لها بكل عيب اشترطت 
البراءة منه . وإذا و صَفها وَلِيها عند الخطبة بقوله : هى سليمة العينين » طويلة الشعر» لا 
ل lS‏ 
وصف غيره كأمها بحضوره وهو ساكت . 

5 - ولا يثبت الخيار لكل منهما بحُلْف الظن » فإذا ظن أحدهما صاحبه متصقًا 
بوصف مخصوص وتبين لوه منه » فليس له رَد » لأن التقصير حاصل من جهته بترك 
البحث أو الشرط . 

۷ - وقال الإمام أحمد بن حنبل : يثبت الخيار لكل من الزوجين بالعيب في 
صاحبه . وقسم العيوب إلى ثلاثة أقسام أيضًا : 

فالختص بالرجل : الب » والِضّاء » والشلل » والغئة ؛ ففي الأولين لها طلب الفسخ › 
ومتى ثبت ذلك يجاب للحال > لأنه لا فائدة. : في التأجيل > وفي الآخرين يؤجل سنة 
هلالية » فإن حصل المقصود فبها “ » وإلا يَفْسَحْ القاضي بالطلب . 

واختص بالأنثى : انسداد امحل بأي شيء كان » أو بَخَره » أو تقوحه بقروح سَيّالة » 
أو كانت مفضاة › أو مستحاضة في لاع 

والمشترك بينهما : الجنون ولو أحيانًا » والجدّام » والبترص » وبَسر الفم » والباسور " 
والناسور 7 » واستطلاق البول والغائط ©) eS‏ 
أو مشتركا . 

. ] في الأصل : [ فيها‎ )١( 

(۲) الباسور - بالسين والصاد - : واحد البواسير » وهي كالدماميل في المقُعَدة . انظر : المغرب مادة ( بسر ) . 
(۳) الناسور » بالسين والصاد - : علة تحدث في البدن من المقعدة وغيرها بمادة خبيثة ضيقة الفم » يعسر 
يُرْؤُها . وتقول الأطباء كل قرحة تزمن في البدن فهي : ناسور . انظر : المصباح المنير مادة ( نسر » نصر ) . 
٤(‏ ) استطلاق البول والغائط : عدم القدرة على [مساكهما . انظر : الإنصاف في مسائل الخلاف للمرداوي 


الحنبلي ( 1557/8 ) . 


V۰ 


۸ - ولا يثبت الخيار بغير ما ذ كر من العيوب » كالعرّج »› والعَوّر » والعَمّى ‏ 
والخرّس » والطرش » والقّرع » إذا لم تكن له رائحة ؛ لأن ذلك كله لا يمنع الاستمتاع › 
ولا يُحْشسَّى تعديه » بخلاف العيوب المتقدمة . 

۹ - ومحل ثبوت الخيار لكل من الزوجين بالعيوب التقدمة › إذا لم يعلم به وقت 
العقد » ولم يَرَلَ بعده » ولم يَرْضٌ به حال اطلاعه عليه . فإن علم به وقت العقد ‏ أو 
زال العيب بعده ؛ فلا خيار . وكذا لو رَضِى به حال اطلاعه عليه » سواء كان رضاه 
رقا ل : أسقطتُ الفسح . أو دلالةٌ كالوطء بعد العلم إن كان 
الخيار له » وتمكينها منه منه إن كان الخيار لها ؛ لأن كلا منهما يدل على الرغبة في صاحبه . 
وما ذهب إليه غير الحنفية في باب الرد بالعيوب هو الأوجه ”© . 


ل ب ب ب س النكاح 


( مادة ۷ ) 


مَتَى اْعَقَدَ الكاح صَحِيححا , لبنت الزُوْجِيةُ ٠‏ وَلَزِمَ الج وَالرُوْجَةَ أخكامُ من جين 
الْعَفْدِ , وَلَوْ لَمْ يذل بالمزأةٍ . 

يجب عَلَيهِبمُجَرْدِ الَف : ھر ملا إن لم ُن سَمْى لها هرا » رمه ن فا فقا اها 
ما َم تكن رة أز صَفِيرَةً لا ميق الوطم ولا يَستَأنِسُ بها في يه » وجل اشتفتاعح كل 
منْهُمَا بالآخر 2 وَيَنْْتُ له ولآية التَأدِيب عَلَيهَا . 

وَكَبُ عَلَيهَا اها اغا وقد ا .ولأ بحن زهي 
لبذي » ولا ته ِن الاشتفقاع بها بلا غذر طَزء بعد إيفائها مُعَجل مَهْرِهَا 

ربت نْب حُزْمَةٌ هُ اللْصَاهَرَةٍ , وَينْبْبُ إت من اَي إلى عير ذلك من أخكام الاح 

# # # 

الحقوق الزوجية كالمهر ونفقة الزوجة ووجوب التابعة وتوارث الزوجين » ومن حقوق الأسرة كنسب الأولاد 
وحرمة المصاهرة. 
جاء في قانون الأحوال الشخصية الأردني : الفصل السابع : 
أحكام الزواج 
لزوم المهر والتفقة والميراث 
المادة ٠١‏ : إذا وقع العقد صحيحًا ؛ لزم به للزوجة على الزوج المهر والنفقة » ويثبت بينهما حق التوارث . 
(۲) قول الحنفية : جاء في الفتاوى الهندية ( 777/١‏ ) : « ولا يثبت في النكاح خيار الرؤية والعيب والشرط » 


شرائط النكاح وأركاته وأحکاں سے ۷١‏ 


٠‏ - وأما أحكامه : فهي المترتبة عليه عند حصوله ؛ إذ حكم كل عقد هو ما 
يترتب عليه. فمتى انعقد الزواج مستوفيًا كل الشرائط المتقدمة » ترتبت عليه الأحكام 
التي تناسبه » وحينعذ تثبت الزوجية بين الرجل والمرأة » ويلزم كلا منهما أحكامه » سواء 
زفت إليه الزوجة أو لم تزف » فيترتب عليه المهر بالعقد , ولو كان مجردًا عن الزفاف . 

فإن سميا وقت العقد » وكانت التسمية صحيحة ؛ فهو الواجب . وإن لم يسمياء 
أو سميا ما لا تصلح تسميته مهرًا ؛ فالواجب عليه مهر المثل . 

١‏ - وتلزمه نفقتها بأنواعها الثلائة » وهى : الكسوة » والسكنى » والأكل على 
حسمب حال الزوجين » إلا إذا كانت ناشزة ی ار عن طا يتين خر 
كانت صغيرة بحيث تكون غير صالحة للوطء › ولا للاستئناس بها في بيته فلا تلزمه 
النفقة . 


سواء مجعل انيار للزوج أو المرأة أو لهما ثلاثة أيام أو أقل أو أكثر » حتى أنه إذا فعل ذلك ؛ فالنكاح جائز والشرط 
باطل » إلا إذا كان العيب هو الب والخيصّاء والعئة ؛ فإن المرأة بالخيار » وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف 
رحمهما الله تعالى . فإذا شرط أحدهما لصاحبه السلامة عن العمى والشلل والرّمَانة » أو شَّرَط صفة الجمال » أو 
شَرَط الزوج عليها صفة البكارة » فوَجَد بخلاف ذلك ؛ لا يثبت له الخيار . رجل تزوج امرأة على أنه مدني فإذا 
هو قروي » يجوز النكاح إن كان كفئًا ولا حيار لها . وتزوج امرأة على أن أباه بالخيار ؛ صح النكاح ولا خيار» . 
وانظر : المبسوط ( 54/5 ۰ 45 ) » وبدائع الصنائع ( ۳۲۷/۲ ) › وفتح القدير ( ٠٠۰/۲۳‏ ) . 

قول الشافعية : جاء في المجموع ( ٥۷۹/١١‏ ) : « الفرق بين البيع والنكاح حيث لم يثبت الخيار في النكاح 
على الأصح : أن النكاح بعيد عن قبول الخيار » ولهذا لم يثبت فيه خيار المجلس ولا خيار الشرط » . وجاء في 
أسنى المطالب شرح روض الطالب ( ۱۷۷/۳ ) : 9 ( خیار عيب التكاح ) يثبت ( على الفور ) كخيار عيب 
البيع » ولا ينافيه ضرب المدة في العئة » لأنها حيشذ تتحقق » . وانظر : تحفة المحتاج ( 349/19 2 ٠٠۰‏ ) . 
قول المالكية : جاء في أسهل المدارك شرح إرشاد السالك ( ۹۳/۲ » ١ : ) ٩٤‏ يثبت الخيار من أحد الزوجين 
بظهور عيب قبل العقد ‏ أو بعده قبل الدخول . فإن طرأ بعد العقد لها الخيار دونه » وإن دخل ولم يعلم فله 
ردها » . وانظر : الفروق ( ٠١۲١/١‏ ). 

قول الحنابلة : جاء في المغني ( 1۲/۷ ) : « ولا يثبت في النكاح خيار » وسواء في ذلك خيار المجلس وخيار 
الشرط . ولا نعلم أحدًا حالف في هذا » وذلك لأن الحاجة غير داعية إليه » فإنه لا يقع في الغالب إلا بعد نَرَوْ 
وفكر ومسألة كل واحدٍ من الزوجين عن صاحبه والمعرفة بحاله » . وجاء فيه أيضًا ( ١4/9‏ ) : « وخيار 
العيب ثابت على التراخي لا يسقط » ما لم يوجد منه ما يدل على الرضى به من القول أو الاستمتاع من 
الزوج » أو التمكين من المرأة . هذا ظاهر كلام الخرقي لقوله : فإن علمت أنه عنين » فسكتت عن المطالبة » ثم 
طالبت بعد » فلها ذلك . ولنا : أنه خيار لدفع ضرر متحقق » فكان على التراخي » كخيار القصاص ؛ . انظر : 
الإنصاف ( ۲٠١/۸‏ ). 


١‏ - ويترتب عليه أيضًا : حل استمتاع كل منهما بالآخر بعد أن لم يكن جائرًا 
قبل العقد » وتثبت له ولاية التأديب عليها . 

۴ - وتجب عليها : طاعته فيما هو مباح شرعًا . فإن أمرها بما ليس كذلك 
كشرب الخمر أو ترك الصلاة أو الصوم مثلا ؛ فلا تجب عليها الطاعة » بل الواجب 
مخالفته فيما ذكر . 

٤‏ - وتتقيد بملازمة بيته » فلا تخرج بغير حق شرعي إلا بإذنه » ولها الخروج بحق 
شرعي ولو أبى » كالخروج لزيارة أبويها في كل أسبوع مرة » وباقي المحارم في كل سنة 
مرة . 

٥‏ - ولا تمنعه من الاستمتاع بها بلا عذر شرعي › فمعه يجب عليها المنع » كما 
إذا كانت حائضًا أو نفساء » وكذا إذا لم يوفها معجل مهرها » فلها منعه من ذلك ؛ لانه 
إذا لم يقم بحقوقها , فلها منه من حقوقه . 

۱۹٩‏ - ويترتب عليه أيضًا : ثبوت حرمة المصاهرة » وهي : حرمة الزوجة على أصول 
الزوج وفروعه » سواء دخل بها أو لم يدخل » وحرمة أصول الزوجة على الزوج » دخل 
أو لم يدخل » وحرمة فروعها عليه إن دخل بها . 

۷ - ويترتب عليه أيضًا : ثبوت الإرث من الجانبين » فإذا مات الرجل بعد العقد 
على المرأة » أو ماتت هي ولو قبل الدخول » ورث الحي منهما المتوفي (© . 


)١(‏ جاء في قانون الأحوال الشخصية السوري : المادة ( 14 ) : ١‏ - كل زواج تم ركنه بالإيجاب والقبول 
واختل بعض شرائطه فهو فاسد . 

۲ - زواج المسلمة بغير المسلم باطل. 

جاء في قانون الأحوال الشخصية الأردني : الزواج الفاسد : المادة ( 4” ) : يكون الزواج فاسدًا في الحالات 
التالية : 

إذا كان الطرفان أو أحدهما غير حائز على شروط الأهلية حين العقد . 

إذا كان عقد الزواج بلا شهود . 

إذا عقد الزواج بالإكراه . 

إذا كان شهود العقد غير حائزين للأوصاف المطلوبة شرعًا . 

إذا عقد الزواج على أحد المرأتين الممنوع الجمع بينهما بسبب حرمة النسب أو الرضاع . 

زواج المتعة » أو الزواج المؤقت . 


شرائط النكاح وأركانه وأحكابه سبلب ل با ___.لال_ببسس 0# 
( مادة ١18‏ ) 


کل عَفْدٍ یکاح لَمْ صر الشّهُودُ , از قَقَدَ سَْطا آحَرَ من سْرْ وط الصّحَْةِ , فَهُوَ فَاسِدٌ , 
لا َرنْبُ عل أخكام النكاح . وجب الترِيُ بين الرؤجين إن لم يَفترقَا » ولا تبث به 
حُرْمَةٌ المصَاهَرَةٍ إذا وَقَعَ ارق أو الْتارَكَةٌ قَبِلَ الْوَطءِ أو ما يَقُومُ مَقَامَهُ › ولا َرَت فيه 
الزّوْجَانٍ . 

َإِذا لم يُسَمْ الرّزْجُ مَهرًا لِلْمَرأةٍ وَفْتَ الَْقْدِ » فلا يرم مه لها إلا بعد إِنيانَا في 
الل ٠‏ أؤ قفص بَكَارَتَهَا إن انث بکرا 20 . 


عا نبا نا 


» وأما النكاح الفاسد » فلا حكم له قبل الدخول‎ ١ : ) 575/7 ( قول النفية : جاء في بدائع الصنائع‎ )١( 
وأما بعد الدخول » فيتعلق به أحكام منها ثبوت النسب » ومنها وجوب العدة » وهو حكم الدخول في الحقيقة‎ 
ومنها وجوب المهر . والأصل فيه أن النكاح الفاسد ليس بنكاح حقيقة لانعدام محله أعني محل حكمه » وهر‎ 
الملك ؛ لأن الملك يثبت في المنافع » ومنافع البضع ملحقة بالأجزاء » والحر بح بجميع أجزائه ليس محلا للملك ؛‎ 
لأن الحرية خلوص » ولك ينافي الخلوص ؛ ولأن املك في الآدمي لا بثبت إلا بالرق » والحرية تنافي الرق إلا‎ 
أن الشرع أسقط اعتبار المنافي في النكاح الصحيح خاجة الناس إلى ذلك » وفي النكاح الفاسد بعد الدخول‎ 
لحاجة الناكح إلى درء الحد وصيانة مائه عن الضياع بثبات النسب » ووجوب العدة وصيانة البضع المحترم عن‎ 
› الاستعمال من غير غرامة » ولا عقوبة توجب المهر » فجعل منعقدًا في حق النافع المستوفاة لهذه الضرورة‎ 
ولا ضرورة قبل استيفاء المنافع » وهو ما قبل الدخول » فلا يجعل منعقدًا قبله » ثم الدليل على وجوب مهر‎ 
المثل بعد الدخول ما روي عن رسول الله يه أنه قال : « أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن مواليها » فنكاحها‎ 
باطل » فإن دخل بها . فلها مهر مثلها » جعل به لها مهر المثل فيما له حكم النكاح الفاسد » وعلقه‎ 
بالدخول » فدل أن وجوبه متعلق به » ثم اختلف في تقدير هذا المهر » وهو المسمى بالعقر » قال أصحابنا‎ 
. الثلاثة : لا يجب الأقل من مهر مثلها ومن المسمى‎ 
وقال زفر : يجب مهر المثل بالغا ما بلغ . وكذا هذا الخلاف في الإجارة الفاسدة . وجه قولع زفر : أن المنافع‎ 
تتقوم بالعقد الصحيح والفاسد جميعًا كالأعيان » فيلزم إظهار أثر التقوم » وذلك بإيجاب مهر المثل بالعًا ما‎ 
بلغ ؛ لأنه قيمة منافع البضع › وإنما العدول إلى المسمى عند صحة التسمية » ولم تصح ؛ لهذا المعنى أوجبنا‎ 
كمال القيمة في العقد الفاسد كذا ههنا . ولنا : أن العاقدين ما قوما المنافع بأكثر من المسمى » فلا تتقوم بأكثر‎ 
من المسمى » فحصلت الزيادة مستوفاة من غير عقد » فلم تكن لها قيمة إلا أن مهر المثل إذا كان أقل من‎ 
المسمى لا يبلغ به المسمى ؛ لأنها رضيت بذلك القدر لرضاها بمهر مثلها » واختلف أيضًا في وقت وجوب‎ 
. العدة أنها من أي وقت تعتبر قال أصحابنا الثلائة : إنها تحب من حين يفرق بينهما‎ 
» وقال زفر : من آخر وطء وطئها حتى لو كانت قد حاضت ثلاث حيض بعد آخر وطء وطفها قبل التفريق‎ 
= فقد انقضت عدتها عنده . وجه قوله : أن العدة تحب بالوطء ؛ لأنها تجب لاستبراء الرحم » وذلك حكم‎ 


= الوطء ألا ترى أنها لا تجب قبل الوطء ؟ وإذا كان وجوبها بالوطء تجب عقيب الوطء بلا فصل كأحكام سائر 
العلل : ولنا أن النكاح الفاسد بعد الوطء منعقد في حق الفراش لم بينا » والفراش لا يزول قبل التفريق بدليل أنه 
لو وطثها قبل التفريق لا حد عليه » ولا يجب عليه بتكرار الوطء إلا مهر واحد . ولو وطمها بعد التفريق يلزمه 
الحد » ولو دخلته شبهة حتى امتنع وجوب الحد يلزمه مهر آخر » فكان التفريق في النكاح الفاسد بمنزلة الطلاق 
في النكاح الصحيح › فيعتبر ابتداء العدة منه كما تعتبر من وقت الطلاق في النكاح الصحيح والخلوة في 
التكاح الفاسد لا توجب العدة ؛ لأنه ليس بنكاح حقيقة إلا أنه ألحق بالنكاح في حق النافع المستوفاة حقيقة مع 
قيام المنافع لحاجة الناكح إلى ذلك » فيبقى في حق غير المستوفى على أصل العدم » ولم يوجد استيفاء المناقع 
حقيقة بالخلوة ؛ ولأن الموجب للعدة في الحقيقة هو الوطء ؛ لأنها تجب لتعرف براءة الرحم » ولم يوجد حقيقة 
إلا أنا أقمنا التمكين من الوطء في النكاح الصحيح مقامه في حق حكم يحتاط فيه لوجود دليل التمكن » وهو 
الملك المطلق » ولم يوجد ههنا بخلاف الخلوة الفاسدة في النكاح الصحيح أنها توجب العدة إذا كان متمكنًا 
من الوطء حقيقة » وإن كان ممنوعًا عنه شرعًا بسبب الحيض أو الإحرام أو الصوم أو نحو ذلك ؛ لأن هناك 
دليل الإطلاق شرعًا مرجود وهو الملك المطلق إلا أنه منع منه لغيره » فكان التمكن ثابئًا » ودليله موجود » فيقام 
مقام المدلول في موضع الاحتياط › وههنا بخلافه » ولا يوجب المهر أيضا ؛ لأنه لما لم يجب بها العدة » فالمهر 
أولى ؛ لأن العدة يحتاط في وجوبها ‏ ولا يحتاط في وجوب المهر » . 

قول المالكية : جاء في مواهب الجليل ( ٠ : ) >٠١ - ٤٤۷/۳‏ هل يفتقر فسخ النكاح الفاسد إلى حكم 
حاكم » أو يكفي في ذلك تراضي الزوجين » أو الزوج والولي » والظاهر أنه لا يفتقر إلى حكم حاكم » قال في 
النكاح الأول من المدونة في النكاح الذي عقده الأجنبي مع وجود الولي وأراد الولي فسخه قال ابن القاسم : 
وإذا أراد الولي أن يفرق يينهما فعند الإمام إلا أن يرضى الزوج بالفراق دونه انتهى » وقال اللخمي : النكاح 
خمسة : صحيح لا خيار فيه »> وصحيح فيه خيار ولا حلاف فيه » وصحيح فيه خيار مختلف فيه » وفاسد 
مجمع عليه » وفاسد مختلف فيه » والفراق في الأول بطلاق . والذي فيه الخيار ثلالة أقسام : الأول : ما كان 
الخيار فيه قبل تمام العقد كما لو زوج رجل بغير أمره » أو زوجت امرأة بغير أمرها وعلم المتعدى عليه بالقرب 
كان له الخيار بين الإجازة والرد » والرد فسخ بغير طلاق ؛ لأنه لم ينعقد نكاح . الثاني : ما كان الخيار فيه بعد 
انعقاده لحق تقدم العقد كما إذا اطلع أحد الزوجين على عيب متقدم على العقد يوجب الرد فرد قال ابن 
القاسم : ذلك طلاق » وقال الأبهري : إذا وجد الرجل المرأة مجنونة » أو مجذومة أن الرد بغير طلاق » وعلى 
هذا إذا كان العيب به وأرادت هي الفراق كان فسخا بغير طلاق فإذا قال » أو قالت : رددت بالعيب وقعت 
الفرقة » ولو قال : رددت بالعيب هي طالق لم يقع ؛ لأنه يقول : رددت في غير عصمة › ولو قال : أنا راد 
بالعيب هي طالق ؛ لوقع الطلاق » ومن هذا الأصل اختلف فيمن وكل من يزوجه بألف فزوجه بألفين فلم 
يرض ورد النكاح . قال ابن القاسم : تكون فرقتهما طلاقًا وذكر عن غيره أنه قال : يفسخ بغير طلاق » 
وكذلك إذا تزوج العبد بغير إذن سيده فرد نكاحه » فقال مالك وابن القاسم : يكون طلاقًا » وعلى قول 
الأبهري يكون فسحًا الثالث : ما كان الخيار فيه لحق حدث بعد العقد كما إذا حدث بالزوج عيب بعد العقد 
يوجب الرد فذلك طلاق وكذا إذا قامت المرأة بالفراق لعدم النفقة » أو لأنه أضر بها » أو عتقت الأمة فذلك = 


شرائط النكاح وأركانه وأمكابه ب ليب -بر-إ بي ۷o‏ 


= كله طلاق ؛ لأنه أمر حدث بعد العقد وصحته » ويصح أن تكون الفرقة في النكاح الصحيح » وإن كان بأمر 
طارئ فسحًا كملك أحد الزوجين الآخر والرضاع » ونكاح الأم على البنت وما أشبه ذلك » واختلف في 
ارتداد أحد الزوجين هل هو فسخ » أو طلاق » وأرى أن ارتداده فسخ وارتدادها طلاق ؛ لأنه إذا ارتد كان 
كافرا والكافر لا طلاق عليه وإذا ارتدت وقع الطلاق ؛ لأنه مسلم » واختلف في اللعان أيضًا كذلك ويحتاج 
إلى هذا على القول بأنه إذا كذب نفسه بعد اللعان له أن يتزوجها فترجع إليه على نكاح مبتدأ على القول بأنه 
فسخ » وعلى القول بأنه طلاق ترجع على طلقتين .. انتهى وما ذكره في المرتد من أن ارتداده هل هو فسخ 
أو طلاق المشهور أنه طلاق كما سيأتي » ثم قال إثر كلامه المتقدم : فصل وإن كان الخيار مختلمًا فيه كالتي 
تزوج بغير إذن وليها وكان الولي بالخيار في إجازته ورده فرده فإنه طلاق » وإن كان النكاح مجمعًا على فساده ؛ 
كانت الفرقة فسحًا سواء طلق بنفسه » أو طلق عليه وإن كان مختلقًا في فساده كان فيه قولان : قال مالك : 
مرة يكون فسحًا » وقال : مرة طلاقًا وسواء كان الفساد من قبل العقد » أو الصداق » أو منهما جميعًا .. 
انتهى من النكاح الأول مختصرًا » ونقله الشيخ أبو الحسن » وقال في النكاح الثاني : باب الحكم في الصداق 
إذا طلق قبل البناء » أو كان النكاح فاسدًا » ولا صداق لها في النكاح الفاسد إذا فسخ قبل البناء إذا كان 
الفساد في الصداق › وكذا إن كان الفساد في العقد وكان مجممًا على فساده » وكذا إن كان مختلفا فيه 
وفسخ بحكم » أو تفاسخاه وإن طلق قبل النظر فيه فمن لم براع الخلاف ولا قول من رأى جوازه ؛ لم يجعل 
لها صداقًا ولا ميرانًا إن مات ويلزم من راعى الخلاف وجعل فيه الميراث وألزم الطلاق أن يجعل لها نصف 
تلك التسمية . 

وقال أشهب في كتاب محمد فيمن كان فساده من قبل صداقه فمات قبل البناء : لها الصداق والميراث ولم يجعل 
لها شيء إن طلق قبل البناء .. انتهى . ففي كلامه الأول أن المجمع عليه يكون فسخًا » وسواء وقعت الفرقة في 
الزوج باختياره » أو فرق عليه جبرًا » وفي كلامه الثاني أن تفاسخهما يكفي في ذلك وهو الذي تقدم في كلام 
المدونة أنه لا يحتاج إلى الإمام إلا أن لا يرضى الزوج بالفراق فإذا كان النكاح مجممًا عليه وتراضيا على فسخه 
انفسخ وسواء فسخاه بلفظ الفسخ » أو بلفظ الطلاق وهو فسخ بغير طلاق كما تقدم في كلام اللخمي ومن 
وقت المفاسخة تكون العدة كما يأتي في كلام التوضيح وابن عبد السلام » ولا بد من إشهادهما على الفسخ 
لتشهد لهما البينة على ذلك إن رفعًا إلى الحاكم بعد مضي زمن الاستبراء فإن امتنعا » أو الزوج من الفسخ ؛ 
رفعاه إلى الحاكم » وفسخه حينئذ الحاكم » وإن كان مختلقًا فيه ففسخه الزوج بطلاق ؛ فلا شك في لزومه 
كما تقدم في كلام اللخمي وإن طلق فيه ظانًا أنه صحيح كفاه ذلك » ولا تكون فيه رجعة كما سيأتي في 
باب الرجعة فإن أراد أن يجعله فسخًا بغير طلاق بأن قال فسخته بغير طلاق » أو تركنا هذا النكاح وما أشبه 
ذلك لزمه الفسخ وكان طلاقًا على ظاهر ما قاله في باب الخلع والصلح من إرخاء الستور من المدونة إلا أن 
يقلدا من يقول بأنه فسخ بغير طلاق » فله ذلك كما قال ابن عبد السلام : إنهما إذا قلدا من يرى صحة هذا 
النكاح ؛ فإنهما يقران عليه وتقدم كلامه منقولا من باب الخلع ونص كلام المدونة المشار إليه : وإن انكشف 
بعد الخلع أن بها جنونًا » أو جذامًا » أو برصًا ؛ كان له ما أخذ وتم الخلع ؛ لأن له أن يقيم ولو تركها أيضا بغير 
الخلع لما غرته ؛ كان فسحًا بغير طلاق .. انتهى بلفظه . وكلام التوضيح وابن عبد السلام هو في باب العدة . 


قال ابن الحاجب : ويجب على الحرة عدة المطلقة من كل نكاح فاسد بعد الدخول من حين فرق يينهما . قال 
في التوضيح : قوله من كل نكاح أي سواء كان مجمعا على فساده » أو لا وهذا هو المشهور وهو مذهب 
المدونة اللخمي » وقيل : يكفي في المتفق على فساده حقيقة وقوله بعد الدخول ظاهره ؛ لأنه إذا لم يجب على 
المطلقة قبل البناء في النكاح الصحيح شيء ؛ فأحرى الفاسد » وقال : من حين فرق بينهما ؛ لأنه قد يتوهم أن 
النكاح المجمع على فساده لما كانت الفرقة فيه لا تحتاج إلى حكم حاكم كانت في كل وقت كالأجنبية فتكون 
العدة من آخر وطء . وقوله : ثلاث حيض بدل من قوله : عدة المطلقة » أو عطف بان .. انتهى . 
ونحوه في ابن عبد السلام إلا أنه قال في قوله من حين فرق بينهما : إنه قد يتوهم أن النكاح المجمع على فساده 
لا كان قد لا يحتاج إلى التفرقة بينهما فيه إلى حكم حاكم .. إلخ ما تقدم » فقوله : قد يحتاج : يعني - واللّه 
أعلم - إذا لم يوافق الزوج على الفسخ » وقوله : هو وصاحب التوضيح : المجمع على فساده لا مفهوم له ؛ 
لأن الطلاق بالختلف فيه لازم » فإذا فسخه بطلاق فكأنه طلق ولا شك في لزومه الطلاق بذلك وتصير بائنا لا 
رجعة له عليها إلا بنكاح جديد برضاها » وإنما يرجع إلى الحاكم إذا كان مقلدًا لمن يرى فسخ النكاح وامتنع 
من فسخه » وقد ذكروا في البيع الفاسد أن المجمع عليه لا يحتاج إلى حكم حاكم » واختلف في امختلف فيه » 
ققيل + يكفي تراضيهما بالفسخ وقيل : إنما يكفي:تراضيهما مع الإشهاد وقيل : لا بد من الحاكم > حمل 
الأقوال الثلاثة ابن عرفة في الصرف الفاسد . 

وقال ابن بشير : الخلاف بذلك مبني على أصل وهو من فعل فعلا لو رفع إلى الحاكم لم يزد عليه هل يكون 
فعله بمنزلة الحاكم » قولان .. انتهى . وسيأتي لذلك مزيد بيان عند قول المصنف في فصل علة طعام الربا وإما 
ينتقل ضمان الفاسد بالقبض » وفي مسألة التكاح المختلف فيه لا يتأتى لفوات محل الحكم بالتزام الزوج الفسخ 
في ذلك . « والتحريم بعقده ووطئه » : هو كقول ابن الحاجب في موانع الزوجية : وكل نكاح اختلف فيه 
اعتبر عقده ووطؤه ما لم يكن بنص » أو سنة ففي عقده قولان . قال في التوضيح : معنى كلامه : أن كل 
نكاح اختلف العلماء في صحته وفساده والمذهب قائل بالفساد › فإنه يعتبر عقده فيما يعتبر فيه العقد ووطؤه 
فيما يعتبر فيه الوطء فيحرم بالعقد على أمهاتها وتحرم بالوطء على آبائه وأبنائه وتحرم عليه البنت بالدخول بالأم 
فيه وقوله : ما لم يكن بنص » أو سنة يعني أنه اعتبر العقد والوطء إلا أن يكون الفساد بنص كتاب الله » أو 
سنته فحذف من الأول ما أثبت نظيره في الثاني ومن الثاني ما أثبت نظيره في الأول ففي عقده قولان » ويعتبر 
وطؤه بالاتفاق . وقال في المقدمات : والمشهور أن الحرمة تقع بكل نكاح لم يتفق على تحريمه ونفى غيره الخلاف 
ورأى أن المذهب كله على التحريم » فإن قلت : كيف يكون فيه نص كتاب الله » أو سنته ويختلف فيه ؟ 
قيل : النص على ثلاث اصطلاحات : الأول : ما احتمل معنى قطعيا ‏ ولا يحتمل غيره قطعًا » والثاني : ما 
احتمل معنى قطعيًا » وإن احتمل غيره » والثالث : ما احتمل معنى كيف كان ولا يتأتى الخلاف على 
الاصطلاح الأول » فإن قلت : فما مثال ذلك ؟ قيل : أما ما فيه نص سنة : فنكاح الحرم » وإنكاح المرأة نفسها » 
وأما ما فيه نص كتاب : فنكاح الخامسة » فإن قوله تعالى : « کاک ما طا لگ يْنّ الس مق تلت رح € نص 
في عدم الزيادة » وقد أجاز بعض الظاهرية الزيادة ا ه . في ابن فرحون نحو ذلك وأوسع منه فراجعه والله أعلم . 
فقوله : فحذف من الأول إلخ هو من النوع المسمى بالاحتباك من أنواع البديع وهو أن يحذف من أحد شقي = 


> الكلام نظير ما أثبته في الثاني ومن الثاني نظير ما أثبته في الأول ومنه قوله تعالى : « وَمََلُ لن حكََرُوا 
گنک الى بَْمِنُ يا لا يمْمَمْ 4 أي ومثل الأنبياء والذين كفروا كمثل الذي ينعق وينعق به وجعل منه السيوطي 
قوله تعالى : 9 لا رن فا َّسا َا هر © على أن المراد بالزمهرير البرد أي لا يرون فيها شمسا ولا قمرًا ولا 
حرا ولا زمهريرًا ومنه قوله تعالى : 8 ونل يَدَكَ في جيك رج باه ِن غَيرِ سرو التقدير تدخل غير بيضاء 
وأخرجها تخرج بيضاء » وذكر أنه لم يقف عليه في شيء من كتب البديع إلا أنه حطر له في الآية المذكورة 
أعني قوله : 83 لا يرون فا سما وَل رَه وهذا النوع لطيف وإنه لا يعرف في أنواع البديع ما يدخل تحته » 
ثم ذكر ذلك لصاحبه برهان الدين البقاعي فأفاده أن بعض شيوخه أفاد أن هذا النوع يسمى الاحتباك » ثم 
وقف عليه في شرح بديعية ابن جابر لصاحبه أحمد بن يوسف الأندلسي قال ومن ألطفه قوله تعالى  :‏ حَلَطُوا 
عَمَلا صلا ماخر سينا # أي صا حا بسيع وآخر سيئًا بصالح » ومأخذه من الحبك الذي معناه الشد والإحكام 
وتحسين آثار الصنعة › وبيانه : أن مواضع الحذف أشبهت الفرج بين الخيوط فلما أدركها الناقد البصير فوضع 
المحذوف مواضعه كان حابكا له مانعًا من خلل يطرقه فسد بتقديره ما يحصل به الخلل وقد ذكره الخلوي في 
بديعيته . « وفيه الإرث » : قال ابن الحاجب في تمييز ما يفسخ بطلاق وما فسخ بطلاق يقع به التحريم 
والطلاق والموارئة ما لم يكن الفسخ لحق الورثة قال في التوضيح : قوله : يقع به التحريم : أي تحرم المصاهرة 
من كونها تحرم على آبائه وأبنائه وتحرم عليه أمهاتها وبناتها كما تقدم في قوله : والطلاق : أي إذا أوقعه الزوج 
قبل الفراق ويتوارثان قبل الفسخ إلا أن يكون الفسخ لتق الورثة في نكاح المريض فلا إرث فيه ؛ لأنه لأجل 
الإرث فسخناه .. ١ه‏ . 

وقال ابن فرحون : وكذلك الموارثة إن مات أحدهما قبل الفسخ إلا أن يكون الفسخ لحق الورثة كنكاح المريض 
فلا موارثة فيه اه . 

وقال في النكاح الأول من المدونة قال ابن القاسم : وكل ما اختلف الناس في إجازته ورده فالفسخ فيه بطلاق ويقع فيه 
الطلاق والموارثة قبل الفسخ كالمرأة تزوج نفسهاء أو تنكح بغير ولي والأمة تزوج بغير إذن السيد ؛ لأن هذا قاله خلق 
كثير إن أجازه الولي جاز ولو قضى به قاض لم أنقضه وكذلك نكاح الحرم والشغار للاختلاف فيهما .. اه . 
وقال الرجراجي في المسألة الحادية عشرة : وكل نكاح اختلف في تحريمه وإن غلبا على فسخه قبل الدخول 
وبعده ؛ ففيه الطلاق والميراث قبل الدخول وبعده » وهو الذي قاله ابن القاسم لرواية بلغته .. ١‏ ه . فظهر أن 
كلام الشارح في شروحه الثلاثة غير ظاهر وكذلك ما ذكره بعض الفرضيين أن المشهور في النكاح الختلف فيه 
إذا مات قبل الدخول لا ميراث فيه مخالف لما تقدم . ١‏ لا إن اتفق على فساده فلا طلاق كخامسة » : صرح 
هنا بأن نكاح الخامسة من المتفق على فساده وكذلك ابن الحاجب وصرح به في أوائل النكاح الأول من المدونة 
وقال في التوضيح : لما تكلم على ما يحرم بالمصاهرة وأن الفاسد إن كان مختلفا فيه يحرم عقده أن نكاح 
الخامسة من ذلك قال : فإن بعض الظاهرية أجاز الزيادة وكذلك ذكر في التوضيح في تمبيز ما يفسخ قبل 
الدخول وما يفسخ أبدا أن نكاح الخامسة مختلف فيه وتقدم كلامه وهو مخالف للمدونة فإنه جعله من المتفق 
عليه وأنه لا ينشر الحرمة واللّه أعلم . 

« وما فسخ بعده فالمسمى » : يريد إذا كان المسمى صحيكًا » وأما إن كان صداقا فاسدا فإنما فيه صداق المثل. = 


۸ - ومتى انعقد الزواج غير صحيح » بأن فقد شرطا من الشروط التي عرفتها مما 
تقدم » فلا تثبت الزوجية » ولا تترتب عليه الأحكام . فيلزمهما أن يفترقا ؛ لأن كلا من 
المتعاقدين يجب عليه عدم الإمضاء في العقد الفاسد › فإذا لم يفترقا ؛ وجب على 
القاضي التفريق بينهما ؛ لانه نصب ناظرًا للمصالح الدينية والدنيوية . 

8 - ولا تثبت به حرمة المصاهرة » فلا تحرم المرأة على أصول الرجل وفروعه » 
ولا تحرم عليه أصولها وروا . ولكن محل عدم حرمة المصاهرة : إن تركها أو فرق 
القاضي بينهما قبل الوطء » أو ما يقوم مقامه » وهو : اللمس » والنظر بشهوة . فإن 
حصل ما ذكر بعد واحد من هذه الأشياء » ثبتت حرمة المصاهرة المتقدمة كما ستعرفه 
في مادة ( CNA‏ 

۷ - ولا يتوارث به الزوجان » فإذا مات أحدهما ولو بعد الدخول › فلا يرثه 
الآخرء لأن التوارث إنما يكون بعد العقد الصحيح لا الفاسد . ولا يلزم الزوج المهر 
المسمى في العقد › ولا مهر المثل إن لم تكن هناك ت س إن خضل اللقريق قبل الوطو 
أو فض البكارة إن كانت بكرًا . فإن كان بعد واحد منهما » لزمه مهر المثل » لأن الوطء 
في دار الإسلام لا يخلو عن عُقر - بالضم - وهو : المهر . أو عفر - بالفتح - 
الحد . وقد انتفى الثاني » لوجود الشبهة وهو العقد » فيجب الأول . 


فإن قلت : ) لا يحتاج إلى هذا ؛ لأن المشهور في النكاح الفاسد لصداقه أنه إنما يفسخ قبل الدخول ويثبت 
بعده بصداق المثل وكلام المؤلف فيما يفسخ بعد الدخول ؛ ( قلت) : بل يحتاج إليه ؛ لأن النكاح قد يكون 
فاسدًا لعقده وصداقه معًا ويكون مما يفسخ بعده فيكون فيه إذا فسخ بعد الدخول صداق المثل . قال اللخمي : 
في النكاح الأول إذا دحل كان له صداق المثل إن كان فساده من قبل صداقه » أو من قبل عقده وصداقه › 
واختلف إذا كان الفساد في العقد وحده هل يكون لها المسمى » أو صداق المثل ؟ ٠‏ . 
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الباب الثالث 
في موانع النكاح الشرعية 
وبيان المحللات والمحرمات من النساء 


( مادة 15 ) 


يجوز للح أن يَعَرَرْجَ أزتع نِسْوَةٍ في عفد واج أؤ في عُقَودٍ مُتعرَقةٍ . 
نا نا 


١‏ - لما كانت من بنات آدم من أخرجها الله تعالى عن محلية الزواج بالنسبة إلى 
بعض بني آدم » سواء كان هذا الإخراج دائميًا أو مؤقبًا بوقت مخصوص » أفرد الفقهاء 
له بابًا على حدته » وبينوا فيه أسباب التحريم . فمتى وجد سبب منها حرم التزوج » 
ومتى انتفى السبب حل . 

۴ - ولكن لا يجوز للرجل أن يجمع في عصمته من المحللات ما شاء من العدد » 
بل يقتصر على أربع نسوة في عصمته » سواء كان تزوجهن في عقود متفرقة » كما إذا 
تزوج كل شهر مثلا واحدة » أو في عقد واحد » بأن وكل أربع نسوة رجلا في أن 
يزوجهن لفلان » فقال هذا الوكيل للرجل : زوجتك موكلاتي فلانة وفلانة ... إلخ . 
فقبل الرجل ؛ صح هذا العقد بالنسبة إلى الجميع إذا لم يكن متزوجًا بغيرهن . فقد 
حصل في هذا المثال تزوج أربع في عقد واحد » ويمكنك الإتيان بعدة أمثلة . 

۷۴۳ - والدليل على أن الرجل لا يجوز له إلا تزوج أربع : قوله تعالى  :‏ نكا ما 
اب لك يِن ايسآ م وَمَْتَ وبع #4 (2 . والنص على العدد ينع الزيادة عليه . 

4 - وقال القاسم بن إبراهيم 00 : يجوز التزوج بالتسع ۽ لأن الله تعالى أباح 

. ۳ النساء:‎ )١( 
: (؟) هو : الحافظ الامام » أبو بكر القاسم بن إبراهيم بن أحمد بن عيسى » القنطري السامري . روى عن‎ 
الكديمي » وخلف بن عمرو العكبري » ومقدام بن داود وأنس بن سلم » وأبي يعلى الموصلي » ومحمد بن‎ 
عثمان بن أبي شيبة » وأحمد بن محمد بن هارون الخلال » وخلق . والغالب على حديثه المتاكير‎ 
» والموضوعات . روى عنه : ابن بطة » وأبو الحسن بن رزقويه » وأبو سهل محمود بن عمرو العكبري‎ 
وآخرون . حدث في سنة ست وأربعين وثلائمائة » والكلام ا مذ كور فيه هو عبارة ابن النجار » فلمل الضعف في تلك‎ 
. ) ٠١۷/١۲١ ( الروايات من غيره . وينفي الذهبي علمه أن أحدًا رماه بالضعف . انظر : سير أعلام النبلاء‎ 


١م‏ باحس ل ل بي التكاج 
نكاح ثنتين بقوله  :‏ من 4 ثم عطف عليه : ا ولك وح © بالواو وهي للجمع » 
فيكون المجموع تسعا . ومثله عن النخعي وابن أبي ليلى . وقال بعض الشيعة والخوارج : 
يجوز ثماني عشرة امرأة » لأن قوله : ا مَنْىَ © يفيد التكرار » لكونه معدولا به عن : 
« اثنين اثنين ٠‏ مكررًا » وكذلك : « وَثُكَتَ وريم © » وأقل التكرار مرتان » فيكون ثماني 
عشرة . وبعض الناس يقول : إن للرجل أن يتزوج ما شاء من العدد » لأن ف مني وتك 
وم يفيد التكرار من غير حصر . 

وهؤلاء خرقوا الإجماع ؛ لأن الأمة أجمعت على أنه لا يجوز أكثر من أربع 2 
ولا حجة لهم فيما ذكر ؛ لأن مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة آحادًا » كما تقول : 
ركب القوم دوابهم . والواو بمعنى « أو » . وحجة الإجماع ما صح أن النبي عليه 
الصلاة والسلام فرق بين عَيلان الثقفي ”“ وبين ما زاد على الأربع من النسوة حين أسلم 
وتحته عشر نسوة 29 » وغيره ممن أسلم وهو متزوج أكثر من أربع » ولم ينقل عن أحد في 
زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولا بعده إلى زمننا هذا أنه جمع بين أكثر من أربع نسوة 
بالزواج . 

# ولو كان المعنى كما زعمواء لما کان لذكر ثلاث ورباع معتی , لأن ل مََْ‎ - ٥ 
. يفيد التكرار لا إلى نهاية وحصر  وكلام الله 8 منزه عن التكرار وعدم المعنى‎ 

5 - وهذا إذا كان الرجل حرًا » فلو كان رقيقًا » فلا يجوز له إلا تزوج اثنتين وهو 
قول سيدنا عمر وعلي وعبد الرحمن بن عوف ”2 ؛ لأن الرق منصف للنعمة » فيتنصف 
العدد المباح للحر بالنسبة للزواج . 


(۱) هو : غيلان بن سلمة بن معتب بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن ثقيف بن منبه بن بكر 
ابن هوازن » أسلم بعد الفتح وكان تحته عشر نسوة فأمره رسول الله لله أن يتخير منهن أربعًا وهو أحد وجوه 
ثقيف ومقدميهم وهو ممن وفد على كسرى وخيره معه عجيب » وكان شاعرًا محسنًا توفي آخر خلافة عمر 
ابن الخطاب . انظر : أسد الغابة ( 41/4" 2 414" ) . 

(۲) السنن الكبرى للبيهقي (كتاب : النكاح / باب : من يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة / )١78014‏ . 
(۳) هو : عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن 
لؤي » أبو محمد » أحد العشرة » وأحد الستة أهل الشورى » أحد السابقين البدريين » القرشي الزهري » وهو 
أحد الثمانية الذين بادروا إلى الإسلام » له عدة أحاديث . انظر : سير أعلام النبلاء ( 47/7 ) » تهذيب 
الكمال ( 3906/١١‏ ) . 
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¥ 0 والأحيق كن خافن عدم العدل ب بين الزوجات ألا يتزوج إلا واحدة › 


لقوله تعالى : 3 إن خِفم أل ياوا مود و 


( مادة (مادة ۲۰) 


2 


تَر يُْتََطُ لِصِحْةٍ الكاح أنْ تکون انرأ ملا لَه عير مُحَرٌ رَمَةٍ عَلَى مَنْ يُرِيدُ التَرَوْجَ بها . 


ا ¥ 


۸ - فمتى كان هذا العدد بالنسبة للحر والعبد محلا للعقد ؛ صح الزواج . وإن 


كان غير محل له » بأن كانت المرأة محرمة على من يريد التزوج بها لأي سبب ؛ كان 
العقد فاسدًا © , 


)١(‏ النساء : ؟ 
(۲) قول الحنفية : جاء في المبسوط ( ٠٠١/١‏ ؛ 171 ) : 9 لا يحل للرجل أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة 
بالنكاح إلا على قول زانط انهم .يجوزون اح بن تيم رة لار قوله تعالى : می وك وري 4 
والواو للجمع » فإذا جمعت بين هذه الأعداد كان تسا « ولأن رسول الله بي جمع بين تسع نسوة وهو 
قدوة الأمة بني » فما يجوز له يجوز لأمته » وحجتنا في ذلك قوله تعالى : # مني وَقَُتَ وبي © والمراد أحد 
هذه الأعداد قال الفراء سو كيوك و رن ل ا ل 
المي في الكلام » والدليل عليه قوله تعالى  :‏ أ ل سو مدق ّت وبح والمراد أحد هذه الأعداد » وقد 
ينا أن رسول الله بي كان مخصوصا بسبب إباحة تسع نسوة له وهو اتساع حله بفضيلة النبوة » فإن بزيادة 
الفضيلة يزداد الحل كما بين الأحرار والمماليك ك ولم ينقل عن أحد في حياة رسول الله يه » ولا بعده إلى يومنا 
هذا أنه جمع يبن أكثر من أربع نسوة نكاحا » وفي قوله عَم : « يتزوج العبد ثنتين ويطلق تطليقتين ٠‏ ما يدل 
على أن الحر لا يتزوج أكثر من أربع ؛ لأن حال المملوك على النصف من حال الحر » وله أن يتسرى على 
الأربع ما بدا له من السراري ما خلا امرأة ذات رحم محرم منها من نسب أو رضاع لحديث عمار بن ياسر 
رضي الله تعالى عنه : ما حرم الله تعالى من الحرائر شيثًا إلا وقد حرم من الإماء مثله » إلا رجلا يجمعهن يريد 
به العدد ؛ إذ التسري غير محصور بعدد ؛ لأن النكاح إنما كان محصورًا بعدد لوجوب العدل والتسوية يينهن 
في التستمء:وعند “كثرة الخاد سيل عن ذلك + وي الإماء لا يلزمه التسوية بينهن في القسم › فلهذا لا يكون 
محصورا بالعدد وإليه أشار اله تعالى في قوله تعالى : إن جنم ألا سيا تين ای وگ ا فأنا سئر 
أسباب الحرمة كالرضاع والمصاهرة والحرمية لا تختلف با منكوحة والمملوكة » . 
(۳) قول الحنفية : جاء في بدائع الصنائع ( ٠٠٠/۲‏ ) : « ومنها » أي : من شروط صحة النكاح - أن تكون 
المرأة محللة » وهي أن لا تكون محرمة على التأييد فإن كانت محرمة على التأبيد فلا يجوز نكاحها ؛ لأن 
الإنكاح إحلال » وإحلال الحرم على التأييد محال » . 


( مادة ۲۷ ) 
اشا e‏ : موده › وَمُوْققَة . 
فَالموَيَدَةُ : القرائة » وَالمصَاهَرَةٌ » وَالرَضَاعٌ (“ . 


7 5 2 د الدين 


HN ¥ 


4 - وأسباب تحريم المرأة على الرجل تنقسم إلى قسمين : مؤبدة › ومؤقتة . 
٠‏ - فالمؤبدة تنحصر في ثلاثة أنواع : 

الأول + اللحرمات يمسن التنب.: 

الثاني : ا محرمات بسبب المصاهرة . 

الثالث : الحرمات بسبب الرضاع . 


)١(‏ قول الحنفية : جاء في بدائع الصنائع ( ١ : ) ۲٠٠/۲‏ والحرمات على التأبيد ثلائة أنواع : . محرمات 
بالقرابة » ومحرمات بالمصاهرة » ومحرمات بالرضاع » . 

(۲) قول الخنفية : جاء في بدائع الصنائع ( 777/17 - ۲۷۲ ) : « ومنها أن لا يقع نكاح المرأة التي يتزوجها 
جممًا بين ذوات الأرحام » ولا بين أكثر من أربع نسوة في الأجنبيات . ومنها : أن لا تكون منكوحة الغير . 
ومنها : أن لا تكون معتدة . ومنها : أن لا يكون بها حمل ثابت النسب من الغير » فإن كان لا يجوز 
نكاحهاء وإن لم تكن معتدة كمن تزوج أم ولد إنسان - وهي حامل من مولاها - لا يجوز وإن لم تكن 
معتدة لوجود حمل ثابت النسب . ومنها : أن يكون للزوجين ملة يقران عليها » فإن لم يكن بأن كان أحدهما 
مرتدًا ؛ لا يجوز نكاحه أصلا لا بمسلم ولا بكافر غير مرتد » والمرتد مثله ؛ لأنه ترك ملة الإسلام » ولا يقر 
على الردة بل يجبر على الإسلام إما بالقتل إن كان رجلا بالإجماع » وإما بالحبس والضرب إن كانت امرأة 
عندنا إلى أن تموت أو تسلم » فكانت الردة في معنى الموت لكونها سيا مفضها إليه » والميت لا يكون محلا 
للنكاح ؛ ولأن ملك النكاح ملك معصوم ولا عصمة مع المرتدة ؛ ولأن نكاح المرتد لا يقع وسيلة إلى المقاصد 
المطلوبة منه ؛ لأنه يجبر على الإسلام على ما بينا فلا يفيد فائدته فلا يجوز › والدليل عليه : أن الردة لو 
اعترضت على النكاح رفعته فإذا قارنته تمنعه من الوجود من طريق الأولى كالرضاع ؛ لأن المنع أسهل من 
الرفع . ومنها : أن لا تكون المرأة مشر كة إذا كان الرجل مسلمًا ء فلا يجوز للمسلم أن ينكح المشركة ؛ لقوله 
تعالى  :‏ ولا تدكخرا الشتْرِكَتٍ حى يُؤِورةٌ # » ويجوز أن ينكح الكتاية ؛ لقوله كق : 8 صك يِن َي 
ونأ الكتب ين ملک 4 . ومنها : إسلام الرجل إذا كانت المرأة مسلمة » فلا يجوز إنكاح المؤمنة الكافر ؛ 
لقرله تعالى : 3 وَلَا كما ارك عَقٌ بيا © ١‏ . 


موانع النكاح الشرعية سس ٠٠٠‏ لبإ I‏ 


: والمؤقتة تنحصر في خمسة أنواع‎ - ١ 

النوع الأول : حرمة الجمع بين لحارم : 

الثاني : حرمة الجمع بين الأجنبيات زيادة على أربع 

الثالث : عدم الدين السماوي . 

والرابع : التطليق ثلاثًا 

الخامس : تعلق حق الغير بزواج أو عدة . 

والأصل في هذا فوله تال : ط وك کتک تا نکی الصفم نيت اک إلا 
قد ست إِنَمُ ڪا يڪ رتفا رسآ عجبلا © ست يڪم مسنم 
EE ٠‏ م بئات آل و 1 3 


٠ 1 0 E‏ وان تجفو بيت الان إلا ما كذ سلف 
2 2 کان عقو و جیا © 4 احص من السك # ٩‏ . وأيات أخرى سترد 


عليك . 


۲ - ولنذكر لك كلاً منها على حدته فنقول ٩‏ : 


. ۲٣۳ 2 5١ : النساء‎ )١( 
جاء في قانون الأحوال الشخصية السوري : المادة ۳ : يحرم على شخص أصوله وفروعه وفروع أبويه‎ )۲( 
والطبقة الأولى من فروع أجداده.‎ 
: جاء في قانون الأحوال الشخصية الأردني : الفصل الخامس‎ 
المحرمات‎ 
تأبيد الحرمة بالنسب‎ 
: يحرم على التأبيد تزوج الرجل بامرأة من ذوات رحم محرم منه وهن أربعة‎ : ) ۲١ ( الادة‎ 
. امه وجداته . بناته وحفيداته وإن نزلن . أخواته وبنات أخواته وبناتهن وإن نزلن . عماته وخالاته‎ 
: وجاء في قانون الأحوال الشخصية القطري : المادة (۲۲) - يحرم على الشخص بسبب النسب التزوج من‎ 
. أ - أصله وإن علا‎ 
. فرعه وإن نزل‎ - 
. د - الطبقة الأولى من فروع أجداده أو جداته‎ 


المحرمات بسبب النسب 
( مادة ۲۲ ) 


يَحرْمُ عَلّى الرجل أن يََزَرْجَ من السب : أ » وَجَدُئَهُ ون عَلَثْ » ربن » وبنت نه 
وبنت ايه إن سَفَلَتْ , وَأَحْمَهُ » وبنت أَحْيهِ » وبنت أَجيهِ إن سَفَلَثْ » وَعَمْتَهُ وَعَمْ 
جزلا ء E‏ 

وَعلُ لَهُ : َتاتُ الْعَماتٍ وَالأَعْمَام , وَبَنَاتُ الخَالآتِ وَالْأَخْوَالٍ . 

كما َخرم على الول أن يوج ين ذكر > رُم عَلَى ال اروج بتيرِه يِن الرَجالٍ . 

وَيَجِلّ لِلْمَرَأَةٍ : أَبْاءُ الأَعْمَام وَالْعَمّاتِ › وَأَنْنَاءُ الأَخْوَ ال وَالخالآتِ ٩‏ . 


# # ا # 


)١(‏ قول الحنفية : جاء في بدائع الصنائع ( ٠١۷ › ۲٠٠/۲‏ ) : « فالمحرمات بالقرابة سبع فرق : الأمهات 
والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت » قال الله تعالى : # مٽ عَم 
امسقم وبائكم :اناس وعککم ركلتك رتت آل ربث الخذت نمم ال أزكتكم 4 الآية 
أخبر الله تعالى عن تحريم هذه المذكورات » فإما أن يعمل بحقيقة هذا الكلام حقيقة ويقال : بحرمة الأعيان 
كما هو مذهب أهل السنة والجماعة وهي « منع الله تعالى الأعيان عن تصرفنا فيها بإخراجها من أن تكون 
محلا لذلك شرعًا » وهو التصرف الذي يعتاد إيقاعه في جنسها وهو الاستمتاع والنكاح . وإما أن يضمر فيه 
الفعل وهو الاستمتاع والنكاح في تحريم كل واحد منهما تحر الآخر ؛ لأنه إذا حرم الاستمتاع وهو المقصود 
بالنكاح لم يكن النكاح مفيدًا لخلوه عن العاقبة الحميدة » فكان تحريم الاستمتاع تحريًا للنكاح » وإذا حرم 
النکاح وأنه شرع وسيلة إلى الاستمتاع › والاستمتاع هو المقصود فكان تحريم الوسيلة تحريًا للمقصود بالطريق 
الأولى » وإذا عرف هذا فتقول : يحرم على الرجل أمه بنص الكتاب وهو قوله ای : ( مٽ عَِكُمْ 
کمن 4 وتحرم عليه جداته من قبل أييه وأمه وإن علون بدلالة النص ؛ لأن الله تعالى حرم العمات 
والخالات وهن أولاد الأجداد والجدات » فكانت الجدات أقرب منهن » فكان تحريمهن تريًا للجدات من 
طريق الأولى كتحري التأفيف نصًا يكون تحريًا للشتم والضرب دلالة » وعليه إجماع الأمة أيضًا » وتحرم عليه 
بناته بالنص وهو قوله تعالى  :‏ وَبتاثكم ‏ سواء كانت بنته من النكاح أو من السفاح لعموم النص وقال 
الشافعي : لا تحرم عليه البنت من السفاح ؛ لأن نسبها لم يثبت منه فلا تكون مضافة إليه شرعًا » فلا تدخل 
تحت نص الإرث والنفقة في قوله تعالى : 8 بصي أله ف ردت € وفي قوله تعالى : « وَل الولو لم 
مهن 4 كذا ههنا ؛ ولأنا نقول : بنت الإنسان اسم لأنثى مخلوقة من مائه حقيقة » والكلام فيه فكانت بنته 
حقيقة إلا أنه لا تجوز الإضافة شرعًا إليه لا فيه من إشاعة الفاحشة » وهذا لا ينفي النسبة الحقيقية ؛ لأن الحقائة E‏ 


موانع النكاح الشرعية س قم 
۴ - يحرم بالنسب أنواع أربعة : 


الأول : أصول الشخص . 
الثاني : فروعه ولو بعدت الوسائط : 


= لا مرد لها وهكذا نقول في الإرث والنفقة : إن النسبة الحقيقية ثابتة إلا أن الشرع اعتبر هناك ثبوت النسب 
شرعًا لجريان الإرث والنفقة لمعنى . ومن ادعى ذلك ههنا فعليه البيان . 

وتحرم بنات بناته وبنات أبنائه وإن سفلن بدلالة النص ؛ لأنهن أقرب من بنات الأخ وبنات الأخت ومن 
الأخوات أيضًا ؛ لأن الأخوات أولاد أيه وهن أولاد أولاده فكان ذكر الحرمة هناك ذكرا للحرمة ههنا دلالة 
وعليه إجماع الأمة أيضا » وتحرم عليه أخواته وعماته وخالاته بالنص وهو قوله كق : « راڪم وَحَمَمَكُم 
ركم 4 سواء كن لأب وأم أو لأب أو لأم لإطلاق اسم الأحت والعمة والخالة » ويحرم عليه عمة أبيه 
وخالته لأب وأم أو لأب أو لأم » وعمة أمه وخالته لأب وأم , أو لأب » أو لأم بالإجماع . وكذا عمة جده 
وخالته وعمة خالته وخالتها لأب وأم أو لأب أو لأم تحرم بالإجماع » وتحرم عليه بنات الأخ وبنات الأحت 
بالنص » وهو قوله تعالى : 9 وَبنَاتُ آل وَبنَاتُ الأْتِ » وبنات بنات الأخ والأخت وإن سفلن بالإجماع 
ومنهم من قال : إن حرمة الجدات وبنات البنات ونحوهن ممن ذكرنا يثبت بالنص أيضًا ؛ لانطلاق الاسم 
عليهن فإن جدة الإنسان تسمى أنا له » وبنت بنته تسمى بننًا له » فكانت حرمتهن ثابتة بعين النص » لكن هذا 
لا يصح إلا على قول من يقول : يجوز أن يراد الحقيقة والمجاز من لفظ واحد إذا لم يكن بين حكميهما منافاة ؛ 
لأن إطلاق اسم الأم على الجدة وإطلاق اسم البنت على بنت البنت بطريق امجاز » ألا ترى أن من نفى اسم 
الأم والبنت عنهما كان صادقًا في النفي ؟ وهذا من العلامات التي يفرق بها بين الحقيقة والمجاز» وقد ظهر أمر 
هذه التفرقة في الشرع أيضًا حتى إن من قال لرجل : لست أنت بابن فلان لجده لا يصير قاذقًا له حتى 
لايؤخذ بالحد ؛ ولأن نكاح هؤلاء يفضي إلى قطع الرحم ؛ لأن النكاح لا يخلو عن مباسطات تجري بين 
الزوجين عادة وبسببها تجري الخشونة بينهما » وذلك يفضي إلى قطع الرحم » فكان النكاح سيبًا لقطع الرحم 
مفضيًا إليه » وقطع الرحم حرام والمفضي إلى الحرام حرام » وهذا المعنى يعم الفرق السبع ؛ لأن قرابتهن محرمة 
القطع واجبة الوصل » ويختص الأمهات بمعنى آخر » وهو أن احترام الأم وتعظيمها واجب » ولهذا أمر الولد 
بمصاحبة الوالدين بالمعروف وخفض الجناح لهما والقول الكريم » ونهي عن التأفيف لهما » فلو جاز النكاح 
والمرأة تكون تحت أمر الزوج › وطاعته وخدمته مستحقة عليها ؛ للزمها ذلك » وأنه ينفي الاحترام فيؤدي إلى 
التناقض وتحل له بنت العمة والخالة وبنت العم والخال ؛ لأن الله تعالى ذكر المحرمات في آية التحريم ثم أخبر 
هه أنه أحل ما وراء ذلك بقوله  :‏ وَأَيلّ لم ًا وه دَنْحكُمْ # وبنات الأعمام والعمات والأخوال والخالات 
لم يذكرن في المحرمات ؛ فكن مما وراء ذلك فكن محللات . وكذا عمومات النكاح لا توجب الفصل » ثم 
خص عنها المحرمات المذكورات في أية التحريم فبقي غيرهن تحت العموم » وقد ورد نص خاص في الباب » 
وهو قوله تعالى  :‏ يَكأّها لد إن سلتا لَك أَرْيْبَكَ € إلى قوله 35 : ف وات عَيِكَ وسات عَمَيِكَ يَنَاتٍ 
حَالِكَ وسات خَليِكَ لت هابر ممَلكَ » الآية . والأصل فيما يثبت للنبي مَل أن يثبت لأمته » والخصوص 
بدليل ٠‏ . 


الثالث : فروع أبويه وإن نزلوا . 

الرابع : فروع أجداده وجداته إذا انفصلوا بدرجة واحدة. 

۱A4‏ - فيحرم عليه بالأول والثاني : أمة » وجدته وإن علت سواء كانت من جهة 
الأم أو من جهة الأب » وبنته » وبنت بنته » وبنت ابنه وإن نزلت كل منهما > لقوله 
تعالى اح وء بت عق أ یک تنک # ٩‏ . 

ولا يقال :إن النص قاصر على الأم والبنت » فلا يتناول الجدة ولا بنت البنت ولا 
بنت الابن » فلا تحرم كل منهن » لأنا نقول : إن الجدات أمهات » إذ الأم معناها في 
اللغة 000 معناها : الفرع » قال الله تعالى : 9 هن أًمّ م الكت & © . 

صله . وقال عليه الصلاة والسلام : « الخمر أم الخبائث  »‏ . أي : أصلها . 

م هذا تكون حرمة من ذكر ثابتة بهذه الآية . أو نقول : ثبتت حرمة الجدات 
وبنات الأولاد بالإجماع . أو نقول : ثبتت حرمتهن بدلالة النص ؛ لأن الله تعالى حرم 
أولى » وكذا حرم بنات الأخ وبنات الأخت » ولا شك أن بنات الأولاد أقرب منهن » 
فكن أولى بالتحريم ؛ لأن الحكمة في تحريم هؤلاء تعظيم القريب وصونه عن 
الاستخفاف ؛ لان في الاستفراش استخفافًا به وتعظيمه واجب شرعًا » ولان تزوجهن 
يفضي إلى قطع الرحم ؛ لأن التزوج لا يخلو من مباسطات تجري بين الزوجين » فيكون 
ذلك سبب جريان الخشونة بينهما » فيفضي إلى قطع الرحم فيمنع منه أصلا » فكل من 
كان أقرب فهو أولى بالمنع . 
درجتهما) وعمته » وعمة أصولة > وخالته » وخالة أصوله ٠»‏ لقوله تعالى في الآية 
السابقة : «إ وَأُحْونْصحُمْ وَحَسَيَكْمْ كلدك وَبَنَاتُ الأ وَبََاثُ لَب # 29 . ويشمل 
i‏ 
الشقيق أو لأب أو لأم . وكذلك : يشمل : العمات » والخالات المتفرقات ؛ لأن الاسم 
يشمل الجميع . وكذا يدخل في العمات والخالات بطريق الحقيقة : عمة الأب والجد 
)١(‏ النساء : ۲۳ . (۲) آل عمران : ۷ . 


(۳) سنن النسائي ( كتاب : الأشربة / باب : ذكر الآثام المتولدة عن شرب الخمر من ترك الصلوات / 5555 ) . 
(4) النساء : ٣‏ 


موانع النكاح الشرعية vL‏ 


ران غلا + وعالة كل متها :+ وغمة الام وة وان غلك وغعالة كل معا 

5 - فإذا علمت ما تقدم » تعلم ان ات الأعمام والعمات › وبنات الأخوال 
والخالات تحل . 

وليست الحرمة والحل المتقدمان قاصرين على المذكر ؛ بل يشملان المذكر والمؤنث » 
فكما يحرم على الرجل أن يتزوج بأصوله وفروعه من الإناث » يحرم كذلك على المرأة 
التزوج بأصولها وفروعها من الذكور . وكما يحرم على الرجل أن يتزوج بنات أخواته 
وأخوته » يحرم على المرأة التزوج بأبناء أخواتها وإخوتها وهكذا . وكما يحل للرجل بنات 
الأعمام والعمات والأخوال والخالات » يحل للمرأة أبناء الأعمام والعمات ... إلخ (" . 


المحرمات بسبب المصاهرة 
( مادة ۲٣۳‏ ) 


يحرم عَلَى الول أن يردج : نت رؤج التي دَحَلَ بها وُو مُشْتَهَى رهي مُشْتهاةٌ › 
سوا گان في يكاح صَجِيح از اڊ إن دحَلَ بها وَهُوَ َير مُشْمهَى أز جي غَيْرَ مُشْتَهَاقٍ» 
أو ما نت قبل الدحُولٍ ‏ اؤ لها وَلَمْ يكن َحَلَ بها ٠‏ فلا غَومُ عليه بها . 

ْم علي : أ رَوْجته بمحَودٍ الْقْدٍ الصجيح عَلَهَا ون لَمْ يَدْحُلْ بها , وَرَوْجَةُ َع 
إن سَفَلَ , وَأَضلِهِوَإنْ عَلا » وَلَوْ لم دحل بها في اللكاح الصّحِيح © . 


HH 


)١(‏ جاء في قانون الأحوال الشخصية الأردني : تأييد الحرمة بالمصاهرة : المادة ( ٠١‏ ) : يحرم على التأبيد 
تزوج الرجل بامرأة بينه ويينها مصاهرة وهي على أربعة أصناف : 

. زوجات أولاد الرجل وزوجات أحفاده‎ - ١ 

۲ - أم زوجته وجداتها مطلقًا . 

۳ - زوجات أي الرجل وزوجات أجداده . 

. ربائبه أي : بئات زوجته وبنات أولاد زوجته. ويشترط في الصنف الرابع الدخول بالزوجات‎ - ٤ 
: وجاء في قانون الأحوال الشخصية القطري : المادة (75) - يحرم 00 الشخص بسبب المصاهرة التروج من‎ 
. أ - زوج أحد أصوله وإن علوا أو أحد فروعه وإن نزلوا بمجرد العقد‎ 

ب - أصول زوجه وإن علوا بمجرد العقد . 

ج - فروع زوجته التي دحل بها دخولا حقيقًا وإن نزلن . 

(۲) قول الخنفية : جاء في بدائع الصنائع ( ۲١۸/۲‏ ) : المحرمات بالمصاهرة أربع فرق . الفرقة الأولى : أم = 


= الزوجة وجدّاتها من قبل أبيها وأمها وإن علون فيحرم على الرجل أم زوجته بنص الكتاب العزيز وهو قوله ل : 
« ممت نيكم 4 معطوفًا على قوله يق : «٠‏ ڪرٽ عَلَنِكْمْ اکم وبتاکم 4 سواء كان دخل 
بزوجته أو كان لم يدخل بها عند عامة العلماء . وقال مالك وداود الأصفهاني ومحمد بن شجاع البلخي وبشر 
المريسي : إن أم الزوجة لا تحرم على الزوج بنفس العقد ما لم يدخل يبنتها حتى إن من تزوج امرأة ثم طلقها قبل 
الدخول بها أو مانت ؛ لا يجوز له أن يتزوج أمها عند عامة العلماء وعندهم يجوز . والمسألة مختلفة بين 
الصحابة يه روي عن عمر وعلي وابن عباس وزيد بن ثابت وعمران بن حصين #ه مثل قول العامة . وروي 
عن عبد الله بن مسعود وجابر #8 مثل قولهم وهو إحدى الروايتين عن علي وزيد بن ثابت وعن زيد بن 
ثابت أنه فَصَّل بين الطلاق والموت قال : في الطلاق مثل قولهما وفي الموت مثل قول العامة وجعل الموت 
كالدخول ؛ لأنه بمنزلة الدخول في حق المهر وكذا في حق التحريم » احتجوا بقوله تعالى : $ وَأْمَهَنتُ 
نيكم رڪم الي فى حُجُوركم يِن بساكم الى دَحَلْشُم بهن © ذكر أمهات النساء وعطف ربائب 
النساء عليهن في التحريم بحرف العطف ثم عقب الجملتين بشرط الدخول . 
والأصل : أن الشرط المذكور والاستئثناء بمشيئة الله تعالى عقيب جمل معطوف بعضها على بعض بحرف 
العطف كل جملة مبتدأ وخبره ينصرف إلى الكل لا إلى ما يليه »> خاصة كمن قال : عبده حر وامرأته طالق 
وعليه حج بيت الله تعالى إن فعل كذا » أو قال : إن شاء الله تعالى » فهذا كذلك فينصرف شرط الدخول 
إلى الجملتين جميعًا فلا تثبت الحرمة بدونه » ولنا : قوله تعالى : 8 وَأْمَهَدتُ نَآيِعكُمْ © كلام تام بنفسه 
منفصل عن المذكور بعده ؛ لأنه مبتدأ وخبر إذ هو معطوف على ما تقدم ذكره من قوله : « حرمت عَلِتِكُمْ 
اسن وَبَتَائَكُْ » إلى قوله كك  :‏ وَأْمَهَدتُ آي والمعطوف يشارك المعطوف عليه في خبره 
ويكون خبر الأول خبرًا للثاني كقوله : جاءني زيدٌ وعمرو معناه جاءني عمرو فكان معنى قوله تعالى : 
« وَأْمَهَدتُ نَبِحكُمْ 4 أي : وحرمت عليكم أمهات نسائكم وأنه مطلق عن شرط الدخول فمن ادعى أن 
الدخول المذكور في آخر الكلمات منصرف إلى الكل فعليه الدليل . 
وروي عن عبد الله بن عمر !ا عن رسول الله بلي أنه قال : 9 إذا نكح الرجل امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل 
بها ؛ فله أن يتزوج ابنتها » وليس له أن يتزوج الأم » وهذا نص في المسألتين » وعن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده لد قال : قال رسول الله بر  :‏ أا رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها أو ماتت عنده ؛ فلا 
بأس أن يتزوج بنتها » وأيما رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها أو مانت عنده › فلا يحل له أن يتزوج 
أمها » وهذا نص في المسألتين » وعن عبد الله بن عباس #8 أنه قال في هذه الآية الكريمة : أبهموا ما أبهم الله 
تعالى أي : أطلقوا ما أطلق الله تعالى » وكذا روي عن عمران بن حصين أنه قال : الآية مبهمة - أي مطلقة - 
لا تفصل بين الدخول وعدمه . وما روي عن ابن مسعود # ؛ فقد روي الرجوع عنه ؛ فإنه روي أنه أفقى 
بذلك في الكوفة فلما أتى المدينة ولقي أصحاب رسول الله و فذاكرهم رجع إلى القول بالحرمة حتى روي 
أنه لا أتى الكوفة نهى من كان أفتاه بذلك فقيل : إنها ولدت أولادًا فقال : وإن ولدت ؛ ولأن هذا النكاح 
يفضي إلى قطع الرحم ؛ لأنه إذا طلق بنتها وتزوج بأمها حملها ذلك على الضغينة التي هي سبب القطيعة فيما 
بينهما » وقطع الرحم حرام فما أفضى إليه يكون حرامًا لهذا المعنى حرم الجمع بين المرأة وبنتها ويين المرأة وأمها د 
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= وبين عمتها وخالتها على ما نذكر - إن شاء الله تعالى - بخلاف جانب الأم حيث لا تحرم بنتها بنفس العقد 
على الأم ؛ لأن إباحة النكاح هناك لا تؤدي إلى القطع ؛ لأن الأم في ظاهر العادات تؤثر بنتها على نفسها في 
الحظوظ والحقوق » والبنت لا تؤثر أمها على نفسها معلوم ذلك بالعادة . وإذا جاء الدخول تثبت الحرمة ؛ لأنه 
تأكدت مودتها لاستيفائها حظها » فتلحقها الغضاضة فيؤدي إلى القطع ؛ ولأن الحرمة تثبت بالدخول 
بالإجماع » والعقد على البنت سبب الدخول بها » والسبب يقوم مقام المسبب في موضع الاحتياط » ولهذا 
تثبت الحرمة بنفس العقد في منكوحة الأب وحليلة الابن » كان ينبغي أن تحرم الربيبة بنفس العقد على الأم إلا 
أن شرط الدخول هناك عرفتاه بالنص فبقي الحكم في الآية على أصل القياس . 

( وأما ) قولهم : إن الشرط المذكور في آخر كلمات معطوف بعضها على بعض والاستثناء بمشيئة الله تعالى 
ملحق بالكل فنقول : هذا الأصل مسلم في الاستناء بمشيئة الله تعالى والشرط المصرح به فأما في الصفة 
الداخلة على المذكور في آخر الكلام فممنوع ؛ بل يقتصر على ما يليه فإنك تقول : جاءني زيدٌ ومحمدٌ 
العالم » فتقتصر صفة العلم على الذي يليه دون زيد وقوله 5 : $ الت دََلْثُم بهن © وصفّ بالدخول 
بهن لا شرط » ومن ادعى إلحاق الوصف بالشرط فعليه الدليل على أنه يحتمل أن يكون بمعنى الشرط فيلحق 
الكل » ويحتمل أن لا يكون فيقتصر على ما يليه فلا يلحق بالشك والاحتمال » وإذا وقع الشك والشبهة فيه » 
فالقول لما فيه الحرمة أولى احتياطا على أن هذه الصفة إن كانت في معنى الشرط لكن اللفظ متى قرن به شرط 
أو صفة لإثبات حكم يقتضي وجوده عند وجوده إما لا يقتضي عدمه عند عدمه ؛ بل عدمه ووجوده عند عدم 
الشرط والصفة يكون موقوفًا على قيام الدليل » وفي نفس هذه الآية الكريمة ما يدل عليه فإنه قال يق 
< يبحم آي في حجوركم ين يَستيكمٌ آي حلشم پهئ ون لم ككووا معلشر يهرك كلا جاع 
عَم ولو كان التقييد بالوصف نافيا الحكم في غير الموصوف لكان ذلك القدر كافيا » ونحن نقول 
بحرمة الأم عند الدخول بالرييبة وبحرمة الرييبة عند الدخول بالأم بظاهر الآية الكريمة » وليس فيها نفي الحرمة 
عند عدم الدخول ولا إثباتها فيقف على قيام الدليل وقد قام الدليل على حرمة الام بدون الدخول ببنتها وهو ما 
ذكرنا فنشبت الحرمة » ولم يقم الدليل على حرمة الربيبة قبل الدخول بالأم فلا تثبت الحرمة . والله قت أعلم . 
وأما جدات الزوجة من قبل أبيها وأمها : فإنها عرفت حرمتهن بالإجماع » ولا ذكرنا من المعنى في الأمهات لا 
بعين النص إلا على قول من يجيز اشتمال اللفظ الواحد على الحقيقة والمجاز عند عدم التنافي بين حكميهما 
على ما ذكرنا » ثم إنما تحرم الزوجة وجداتها بنفس العقد إذا كان صحيحًا فأما إذا كان فاسدًا فلا تثبت الحرمة 
بالعقد بل بالوطء أو ما يقوم مقامه من المس عن شهرة والنظر إلى الفرج عن شهوة على ما نذكر ؛ لأن الله 
تعالى حرم على الزوج أم زوجته مضافًا إليه » والإضافة لا تنعقد إلا بالعقد الصحيح فلا تثبت الحرمة إلا به ٠‏ . 
قول الشافعية : جاء في نهاية انحتاج ( ۲۷٠/١‏ ) : 9 ما يحرم من النكاح وهو قسمان : مؤبد » وغيره . 
والأول أسبابه ثلاثة : قرابة » ورضاع » ومصاهرة . وفي ضبط ذلك عبارتان : إحداهما : يحرم على الرجل 
أصوله وفصوله » وفصول أول أصوله » وأول فصل من كل أصل بعد الأصل الأول . فالأصول : الأمهات » 
والفصول : البنات » وفصول أول الأصول : الأخوات وبنات الأخ وبنات الأخت » وأول فصل من كل أصل 
بعد الأصل الأول : العمات والخالات » وهذه للأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني . ثانيهها : تلميذ أبي منصور = 


البغدادي ورجحها الرافعي » وهي أنص على الإناث وأخصر » وجاءت على نمط قوله تعالى : هل إا َا لك 
أَرْوجَكَ » الآية » فدل على أن من عداهن من الأقارب ممنوع أنه يحرم جميع من شملته القرابة غير ولد 
العمومة وولد الخؤولة » وعد بعضهم من الموانع اختلااف الجنس فلا يجوز للآدمي نكاح جنية . 

نكاحهن وكذا جميع ما يأتي ؛ لأن الأعيان لا توصف بحل ولا حرمة ( وكل من ولدتك أو ولدت من ولدك ) 
وهي الجدة من الجهتين وإن علت ( فهي أمك ) حقيقةٌ عند انتفاء الواسطة ومجارًا عند وجودها على الأصح 
وحرمة أزواجه به وسلم لكونهن أمهات المؤمنين في الاحترام » فهي أمومة غير ما نحن فيه ( والبنات ) ولو 
احتمالا كالمنفية باللعان ؛ لأنها لم تنتف عنه قطمًا » ولهذا لو أكذب نفسه لحقته » ومع النفي هل يثبت لها من 
بقتلها والحد بقذفه لها والقطع بسرقة مالها أو لاء وجهان : أوجههما : كما أفاده الوالد يتنه . ثانيهما : كما 
اقتضى كلام الروضة تصحيحه » وإن قيل إنما وقع ذلك في النسخ السقيمة . قال البلقيني : وهل يأني الوجهان 
في انتقاض الوضوء بلمسها وجواز النظر إليها والخلوة بها » أو لا إذ لا يلزم من ثبوت الحرمة امحرمية كما في 
الملاعنة وأم الموطوءة بشبهة وبنتها » والأقرب عندي عدم ثبوت الحرمية انتهى . والأوجه حرمة النظر والخلوة 
بها احتياطا وعدم نقض الوضوء بلمسها للشك » كما يؤخذ مما مر في أسباب الحدث ( وكل من ولدتها » أو 
ولدت من ولدها ) وإن سفل ( فهي بنتك ) حقيقةٌ ومجارًا نظير ما مر ( قلت : والخلوقة من ) ماء ( زناه تحل 
له ) لأنها أجنبية عنه ؛ إذ لا يثبت لها توارث ولا غيره من أحكام النسب » وإن أخبره صادق كعيسى الول 
وقت نزوله بأنها من مائه ؛ لأن الشرع قطع نسبها عنه فلا نظر لكونها من ماء سفاح » نعم یکره له نكاحها 
خروججا من الخلاف ( ويحرم على المرأة ) وعلى سائر محارمها ( ولدها من زنا ء واللّهِ أعلم ) إجماعًا ؛ لأنه 
بعضها وانفصل منها إنسانًا » ولا كذلك المني » ومن ثم أجمعوا هنا على إرثه ( والأخوات ) من جهة أبويك 
أو أحدهما » نعم لو زوجه الحاكم مجهولة النسب ثم استلحقها أبوه بشرطه ولم يصدقه هو ثبتت أخوتها له 
غير هذا » ولو مات الزوج فينبغي أن ترث منه زوجته بالزوجية لا بالأختية ؛ لأن الزوجية لا تحجب» بخلاف 
الأختية فهي أقوى السببين » فإن صدق الزوج والزوجة انفسخ النكاح › ثم إن كان قبل الدخول فلا شيء لها 
أو بعده فلها مهر المثل » وقيس بهذه الصورة ما لو تزوجت بمجهول النسب فاستلحقه أبوها ثبت نسبه » ولا 
ينفسخ النكاح إن لم يصدقه الزوج » وإن أقام الأب بينة في الصورة الأولى ثبت النسب وانفسخ النكاح 
وحكم المهر ما مر » وإن لم تكن بينة وصدقته الزوجة فقط لم ينفسخ النكاح لحق الزوج » لكن لو أبانها لم 
يجز له بعد ذلك تجديد نكاحها ؛ لأن إذنها شرط وقد اعترفت بالتحريم . وأما المهر فلازم للزوج ؛ لأنه يدعي 
ثبوته عليه لكنها تنكره » فإن كان قبل الدخول فنصف المسمى » أو بعده فكله » وحكمها في قبضه كمن أقر 
لشخص بشيء وهو ينكره ومر حكمه في الإقرار » ولو وقع الاستلحاق قبل التزويج لم يجز للابن نكاحها 
( وبنات الأخوة والأخوات ) وإن سفلن ( والعمات والخالات وکل من هي خت ذكر ولدك ) وإن علا من 
جهة الأب » أو الأم وسواء أخته لأبويه » أو لأحدهما ( فعمتك » أو أحت أنثى ولدك ) وإن علت من جهة = 
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= الأب » أو الأم سواء أختها لأبويها , أو لأحدهما ( فخالتك ) وعلم مما مر أن الأخصر من هذا كله أن يقال 
يحرم كل قريب إلا ما دحل في ولد العمومة » أو الخؤولة ( ويحرم هؤلاء السبع بالرضاع أيضًا ) أي : كما 
حرمن من النسب للنص على الأمهات والأخوات في الآية وللخبر المتفق عليه ( يحرم من الرضاع ما يحرم من 
النسب ) وفي رواية ( ما يحرم من الولادة ) ( وكل من أرضعتك أو أرضعت من أرضعتك » أو ) أرضعت 
( من ولدك ) ولو بواسطة ( أو ولدت مرضعتك » أو ) ولدت » أو أرضعت ( ذا ) أي : صاحب ( لبنها ) شرعًا 
كحليل المرضعة الذي اللبن له وإن ولدته بواسطة ( فأم رضاع ) شرعًا . 

( وقس ) بذلك ( الباقي ) من السبع امحرمة بالرضاع » فالمرتضعة بلبنك » أو بلين فرعك ولو من الرضاع وبنتها 
كذلك وإن سفلت بنت رضاع » والمرتضعة بلبن أصلك ولو من الرضاع وإن سفلت » ومرتضعة بلبن أخيك » 
أو ابن أخيك وبنتها نسبًا » أو رضاعًا وإن سفلت بنت أخ » أو أحت رضاع وأخت فحل » أو مرضعة وأخت 
أصلها نسبًا » أو رضاعًا » ومرتضعة بلبن أصل نسبًا » أو رضاعًا عمة رضاع » أو خالته ( ولا تحرم عليك من 
أرضعت أخاك ) » أو أحتك » وإما حرمت أم أخيك نسبًا ؛ لأنها أمك » أو موطوءة أييك ( و) لا من أرضعت 
( نافلتك ) أي : ولد ولدك ؛ لأنها كالتي قبلها أجنبية عنك وحرمت أمه نسبًا ؛ لأنها بنت أو موطوءة ابن 
( ولا أم مرضعة ولدك ) كذلك وهي نسبًا أم موطوءتك ( وبنتها ) أي المرضعة » كذلك , وهي نسبًا بنت أو 
ربيبة » فعلم أن هذه الأربعة لا تستثنى من قاعدة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » لما علمت أن سبب 
انتفاء التحريم عنهن رضاعًا انتفاء جهة المحرمية نسبًا , فلذا لم يستثنها كا محققين فاستشناؤها في كلام غيرهم 
صوري » وزيد عليها أم العم وأم العمة . وأم الخال وأم الخالة وأم الأخ وأم الأخت فهؤلاء يحرمن نسبًا 
لارضاعًا كما تقرر . وصورة الأخيرة امرأة لها ابن ارتضع من أجنبية ذات ابن فهذا له نكاح أم أخيه المذكورة . 
( ولا ) يحرم عليك ( أخت أخيك ) الذي من النسب أو الرضاع ( بنسب ولا رضاع ) متعلق بأخت بدليل 
قوله : ( وهي ) نسبًا ( أحت أخيك لأبيك لأمه ) بأن كان لأم أخيك لأبيك بنت من غير أبيك ( وعكسه ) 
أي : أحت أحيك لأمك لأبيه : أي بأن كان لأبي أخيك لأمك بنت من غير أمك ورضاعًا أخت أخيك لأب › 
أو أم رضاعًا بأن أرضعتهما أجنبية عنك ( وتحرم ) عليك بالمصاهرة ( زوجة من ولدت ) وإن سفل من نسب » 
أورضاع ( أو ولدك ) وإن علا ( من نسب » أو رضاع ) ؛ لقوله تعالى : « وَعَلَنْيْلُ بآم لين من 
أمْتَبِكُمْ # ومنطوق خبر : يحرم من الرضاع » السابق يعين حمل من أصلابكم على أنه لإخراج المتبني دون 
ابن الرضاع ؛ ولقوله تعالى : 3 وَلَا توأ ما نكم ابَآوْكُم يرت ألَِسَآ 4 ( و ) يحرم عليك ( أمهات 
زوجتك منهما ) أي : النسب والرضاع وإن علون وإن لم يدخل بها لإطلاق قوله تعالى : 8 وَأْمّهَنتُ 
ناكم #4 . وحكمته : ابتلاء الزوج بمكالمتها والخلوة بها لترتيب أمر الزوجية » فحرمت كسابقتيها بنفس 
العقد ليتمكن من ذلك ولا كذلك البنت » نعم يشترط حيث لا وطء صحة العقد لانتفاء حرمة الفاسد ما لم ينشأ 
عنه وطء » أو استدخال لأنه حيتذٍ وطء شبهة وهو محرم كما يأني . ( وكذا بناتها ) أي : زوجتك ولو 
بواسطة سواء بنات ابنها وبنات بنتها وإن سفلت ( إن دخلن بها ) بأن وطئها في حياتها ولو في الدبر وإن کان 
العقد فاسدًا وكذا إن استدخلت ماءك الحترم حالة إنزاله على الراجح كما أفتى به الوالد كه » وإن لم يكن 
محترمًا حال الاستدخال خلافا للماوردي ومن تبعه ؛ إذ هو كالوطء في أكثر أحكامه في هذا الباب وغيره = 


لقوله تعالى : ل رڪم الى فى حجررڪم بن يسَآيكُمٌ النتى لم بهن 4 الآية » ولم يعد دخلتم 
لأمهات نسائكم أيضًا وإن اقتضته قاعدة الشافعي بال من رجوع الوصف ونحوه لسائر ما تقدمه ؛ لأن محله 
إن اتحد العامل وهو هنا مختلف ؛ إذ عامل نسائكم الأولى الإضافة » والثانية حرف الجر » ولا نظر مع ذلك 
لاتحاد عملهما خلافًا للز ركشي ؛ لأن اختلاف العامل يدل على استقلال كل بحكم » ومجرد الاتفاق في 
العمل لا يدل على ذلك كما لا يخفى » وذكر الحجور جرى على الغالب فلا مفهوم له » وعلم من كلام 
المصنف عدم تحريم بنت زوج الأم » أو البنت » أو أمه وعدم تحريم أم زوجة الأب ء أو الابن » أو بنتها » أو 
زوجة الربيب أو الراب لخروجهن عن المذكورات » . 

قول المالكية : جاء في الفواكه الدواني ( ١7١ ٠١/١‏ ) : « ( و) السبع ( اللواتي ) يحرمن ( من الرضاع 
والصهر ) يجمعها قوله تعالى : $ رَأمَنَُكُمْ الى تكم © ولو كانت المرضعة صغيرة لا يولد لها » 
أو كانت ميتة حيث كان في ثديها لبن ولو مع الشك على الأظهر ‏ أو كانت الذات المرضعة خنثى مشكلا 
كما نص على ذلك شراح خليل » ( و ) حرم عليكم أيضًا $ وَأعَوَنُحُم يت ألرّصَدعَةٍ #4 كان رضعكم 
مصاحيا لرضعهن أو سابقًا أو متأخًا ؛ لأن الذي يرضع من امرأة يقدر كأنه نزل من بطنها » فجميع أولادها 
إخوة له » كما يأتي في بابه » ولم ينص في القرآن على الحرم بالرضاع إلا على الأمهات والأخوات وبواقي 
السبع بالصهر » وأشار إليهن بقوله : ( وأمهات نسائكم ) وهي كل امرأة لها على زوجتك ولادة أو رضاع ولو 
بواسطة ¢ فيشمل جدة الزوجة وإن علت سواء جدتها من قبل أبيها أو أمها من نسب أو رضاع ¢ والمراد 
زوجتك من عقدت عليها ولو لم يحصل تلذذ بها ؛ لأن العقد على البنات يحرم الأمهات » وسواء عقد له 
عليها في حال بلوغه أو صباه ( و ) حرم عليكم أيضًا ( ربائبكم ) وهي بنات الزوجة ( اللاتي في حجوركم 
من نسائكم ) ووصف الربائب باللاتي في الحجور طردي أو غير معتبر المفهوم » بخلاف وصف الأمهات 
بقوله : ( اللاتي دخلتم ) أي : تلذذتم ( بهن ) لأن مجرد العقد غير محرم للقاعدة المقررة من أن التلذذ 
بالأمهات يحرم البنات » والعقد على البنات يحرم الأمهات . قال خليل عاطهًا على حرم : وبتلذذه وإن بعد 
موتها ولو بنظر فصولها . قال الأجهوري في شرحه : ولو كانت صغيرة بحيث لا تشتهى » أو كان النظر إليها 
من فوق حائل يصف حيث كان النظر لغير الوجه والكفين ‏ وأما لو انضم للنظر فعل كلمس ؛ فينبغي الحرمة 
ولو للوجه أو الكفين حيث وجدت اللذة لا إن لم توجد » ولو قصدت فلا تحرم » كما لا يحرم الالتذاذ 
بالكلام » ولعل وجه الفرق قوة الالتذاذ بالنظر دون الكلام » ثم صرح بمفهوم دخلتم بقوله : « قن لَمْ كوا 
َلثم پھر 4 أي : بنسائكم بل طلقتموهن بعد العقد ولو كان صحيحًا «١‏ َل متاح » أي : لا حرج 
« عَم في نكاح بناتهن لا عرفته من أن البنات إنما تحرم بالتلذذ بالأمهات . 

( تنبيه ) علم ما قررنا أن المراد بالدخول في كلام الله تعالى : التلذذ ولو من غير اختلاء بالزوجة ؛ لأن المصنف 
أشار بهذا وما قبله إلى القاعدة المشهورة عند فقهائنا وهي أن العقد على البنات يحرم الأمهات ولو فاسدًا 
حيث اختلف فيه » والتلذذ بالأمهات بعد العقد عليهم يحرم بناتهن » ولعل الحكمة في ذلك قوة محبة الأم 
لبنت بخلاف العكس » فالأم أشد برا بالبنت دون العكس » فلذلك لم يكن العقد عليها بمجرده مُحَرْمًا 
بها . ( و ) حرم عليکم ‏ وليل ) جمع حليلة وهن زوجات ۾ أَنَآبِكُمُ ارين ين أنْتَبِكُمْ # والمراه = 
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من عقد عليهن الأبناء ولو فاسدًا حيث اختلف فيه » ولو كان المعقود له صغيرًا جدًا والمراد الفرع وإن سفل » 
واحترز بقوله : من أصلابكم من الابن بالتبني » فلا تحرم عليك حليلته ولو كان قد دخل بها » فقد ٠‏ تزوج 
نھ زينب بنت جحش زوجة زيد بن حارثة » وقد كان بے تبناه حتى كان يدعى زيد بن محمد » › حتى 
نزل قوله تعالى : 8 أَدَعُوهُمْ لِأَسَإيِهمَ هو أَقسَلٌ عِندَ أشّوْ # وذلك أن المنافقين واليهود لما تزوجها بي قالوا : 
تزوج محمد به حليلة ابنه وكان ينهى الناس عن ذلك » فأنزل الله تعالى قوله : « کی لا يك عل لمو 
حَيٌّ ف اروج أَدعيبهجَ © الآية » تكذيئًا لهم وتصريحًا بالجواز . 

( تنبيهات ) : الأول : جعلنا محترز ا يِن أَمْلَبِكْمْ 4 ابن التبني فقط ؛ لأن الابن من الرضاع حكم ابن 
الصلب في حرمة حليلته » وإن كانت حرمة حليلة ابن الرضاع مستندة للإجماع لقوله ل : ٠‏ يحرم من 
الرضاع ما يحرم من النسب » لما تقرر من أن ابن الرضاع يقدر كأنه من ظهر الرجل صاحب اللبن » ومن بطن 
المرأة التي أرضعته » فلا يحل لأبيه فرعه وإن سفل » ولا يحرم له هو أذ أم أو جدة أبيه » ولا أولاد أبيه » ولا 
أولاد أمه وإن سفلن ؛ لأنهن أحرات وأولاد أخوات : 

قال خليل : وقدر الطفل خاصة ولدا لصاحبة اللبن ولصاحبه من وطبه لانقطاعه وإن بعد سنين . الثاني : مفهوم 
حلائل الأبناء أن جواري الأبناء لا تحرم على الآباء بمجرد الملك وهو كذلك » وإنما يحرم التلذذ ولو بغير الوطء 
حيث تلذذ بهن بعد بلوغه على المعتمد ؛ لأن الضابط أن ما يحصل فيه التحريم بالعقد وهو التحريم بالمصاهرة 
لا يشترط في المعقود له البلوغ » بخلاف ما يتوقف فيه التحريم على التلذذ ‏ فيشترط فيه بلوغ المتلذذ من زوج 
أو مالك ومثل الوطء مقدماته ولا بد من تحقق التلذذ » وأما لو حصل فيه الشك ؛ فأشار إليه خحليل بقوله : 
وإن قال الأب نكحتها أو وطئت أمه عند قصد الابن ذلك وأنكر ندب التنزه » وفي وجوبه إن فشا تأويلان » 
وفي الأجهوري في شرح خليل : من ملك جارية ابنه أو أبيه بعد موته ولم يعلم هل وطثها أم لا » فقال ابن 
حبيب : لا تحل » واستحسنه اللخمي في العلي وقال : يندب في ما لو خشي أن لا يصيب ولا تحرم » وكذا إن 
باعها الأب لابنه والاين لأبيه ثم غاب البائع قبل أن يسأل . الثالث : الوطء المستند للبيع الفاسد كالوطء 
المستند للنكاح الفاسد ‏ فيفرق بين ما اختلف فيه فيحرم وطؤه » وما اتفق عليه لا يحرم وطؤه إلا إن درأ الحدء 
قاله الأجهوري . الرابع : قد قدمنا غير مرة أن ما يحصل في التحريم بالعقد العقد الفاسد الختلف فيه 
كالصحيح إذا وقع العقد على غير وجه الإكراه » وأما لو وقع بالإكراه فقال الأجهوري : الذي ينبغي الجزم به 
أنه لا يحرم » وأما لو وطئ مع الإكراه ؛ فعلى عدم الحد يحرم » وعلى الحد يجري فيه الخلاف في الزنا » . 
قول الحنابلة : جاء في المغني ( 80/7 ) : 9 تحريم المصاهرة » والمنصوص عليه أربع » أمهات النساء » فمن تزوج 
امرأة حرم عليه كل أم لها » من نسب أو رضاع » قريبة أو بعيدة بمجرد العقد نص عليه أحمد وهو قول أكثر 
أهل العلم منهم ابن مسعود » وابن عمر » وجابر » وعمران بن حصين » وكثير من التابعين » وبه يقول مالك 
والشافعي وأصحاب الرأي . 

وحكي عن علي إه أنها لا تحرم إلا بالدخول بابنتها » كما لا تحرم ابنتها إلا بالدخول ولنا قول الله تعالى : 
« وَأْمَهتُ آم والمعقود عليها من نسائه » فتدخل أمها في عموم الآية . قال ابن عباس : « أَبْهمُوا 
ما أبهم القرآن » يعني عمموا حكمها في كل حال » ولا تفصلوا بين المدخول بها وبين غيرها . وروی عمرو = 


ابن شعيب عن أبيه » عن جده » أن النبي ثي قال : 9 من تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها » فلا بأس أن 
يتزوج ربیبته ولا يحل له أن يتزوج أمها ‏ رواه أبو حفص بإسناده » وقال زيد : تحرم بالدخول أو بالموت ؛ لأنه 
يقوم مقام الدخول . 

وقد ذكرنا ما يوجب التحريم مطلقًا »> سواء وجد الدخول أو الموت أو لا ؛ ولأنها حرمت بالمصاهرة بقول 
مبهم » فحرمت بنفس العقد » كحليلة الابن والأب . الثانية : بنات النساء اللاتي دخل بهن » وهن الربائب » 
فلا يحرمن إلا بالدخول بأمهاتهن » وهن كل بنت للزوجة من نسب أو رضاع » قريبة أو بعيدة » وارثة أو غير 
وارئة » على حسب ما ذكرنا في البنات » إذا دحل بالأم حرمت عليه » سواء كانت في حجره أو لم تكن » 
في قول عامة الفقهاء , إلا أنه روي عن عمر وعلي ### أنهما رخصا فيها إذا لم تكن في حجره وهو قول 
داود لقول الله تعالى : « رربم ال في بوركم © قال ابن المنذر : وقد أجمع علماء الأمصار على 
حلاف هذا القول » وقد ذكرنا حديث عبد الله بن عمرو في هذا : ٠‏ وقال النبي بلي لأم حبيبة : لا تعرضن 
علي بناتكن » ولا أخواتكن 4 ولأن التربية لا تأثير لها في التحريم كسائر الحرمات » وأما الآية فلم تخرج 
مخرج الشرط » وإثما وصفها بذلك تعريقًا لها بغالب حالها » وما خرج مخرج الغالب لا يصح التمسك 
بمفهومه وإن لم يدخل بالمرأة لم تحرم عليه بناتها » في قول عامة علماء الأمصار إذا بانت من نكاحه » إلا أن 
يموت قبل الدخول » ففيه روايتان : 

إحداهما : تحرم ابنتها . وبه قال زيد بن ثابت وهي اختيار أبي بكر ؛ لأن الموت أقيم مقام الدخول في تكميل 
العدة والصداق » فيقوم مقامه في تحريم الربيبة . 

والثانية : لا تحرم وهو قول علي ومذهب عامة العلماء . قال ابن المنذر : أجمع عوام علماء الأمصار على أن 
الرجل إذا تزوج المرأة » ثم طلقها » أو مانت قبل الدخول بها ؛ جاز له أن يتزوج ابنتها كذلك قال مالك » 
والثوري » والأوزاعي » ات وأحمد » وإسحاق » 0 ومن تبعهم ؛ لأن الله تعالى قال : 8 ين 
يسيك ال دَحَلْشُم بهن قان لم صَكْووُا مَعَلْشْر بهت فلا جتاح عَم © وهذا نص لا يترك لقياس 
ا 
والموت لا يجري مجرى الدخول في الإحصان والإحلال وعدة الأقراء » وقيامه مقامه من وجه ليس بأولى من 
مفارقته إياه من وجه آخر » ولو قام مقامه من كل وجه › فلا يترك صريح نص الله تعالى ونص رسوله لقياس 
ولا غيره إذا ثبت هذا » فإن الدخول بها هو وطؤها » كني عنه بالدخول » فإن خلا بها ولم يطأها » لم تحرم 
ابنتها ؛ لأنها غير مدخول بها . 

وظاهر قول الخرقي تحريمها ؛ لقوله : فإن خلا بها وقال لم أطأها وصدقته لم يلتفت إلى قولهما وكان حكمها 
حكم المدخول في + جميع أمورها » إلا, في الرجوع إلى زوج طلقها ثلانًا > وفي الزنا » فإنهما يجلدان ولا 
يرجمان وسنذكره فيما بعد إن شاء الله . 

الثالثة : حلائل الأبناء » يعني أزواجهم » سميت امرأة الرجل حليلته ؛ لأنها محل إزار زوجها » وهي محللة له » 
فيحرم على الرجل أزواج أبنائه » وأبناء بناته » من نسب أو رضاع » > قريئا كان أو بعيدًا بمجرد العقد ؛ لقوله _ 
تعالى  :‏ يعت بكم 4 ولا نعلم في هذا خلا . 
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۷ - ويحرم بالمصاهرة أنواع أربعة أيضا : 

الأول : فرع زوجته المدخول بها . 

الثاني : أصول زوجته . 

الثالث : زوجة فروعه وإن سفلوا . 

الرابع : زوجة أصوله وإن علوا . 

۸ - فبالأول : يحرم على الرجل أن يتزوج : بنت زوجته التي دخل بها » لقوله 
تعالى في الآية السالفة : ۾ وَربتئَُكُمٌ الي في حجررڪم ين اکم الى دلت 
بهن کان لَمْ کو ڪشر هرك فلا جكاع عم 4 "١‏ . لثبوت قيد الدخول 
فيها » سواء كانت في حجره أو في حجر غيره ؛ لأن ذكر الحجور في الآية خرج مخرج 
العادة لا الشرط » إذ العادة أن المرأة إذا تروجت وكان لها بنت تأخذها معها إلى منزل 
زوجها » وحينئذ تكون في حجره . ويجوز أن يكون ذكر الحجر للتشنيع عليهم بذ کر 
قبيح فعلهم » لا لتعلق الحكم به » كما في قوله تعالى : «3 يَتأَيهًا الب َامَنُوا لا تأكُلوا 
ليوا أَضْعدمًا مُصسحَفَةٌ * 9 , وقوله : 3 ولا تاوا إسْرَامًا يدانا # 29 . 

4 - ويدل لك على هذا : أنه اكتفى في الإحلال بنفي الدخول في قوله تعالى : 
قان لم كَكْووأ مكلشر بهرت فلا جكاع عَبيِحكُمْ # 29 . ولو كان الحجر 
شرطا ؛ لما اكتفى بنفي الدخول » بل كان يقول : فإن لم تكونوا دخلتم بهن » ولسن في 


الرابعة : زوجات الأب » فتحرم على الرجل امرأة أبيه » قريئا كان أو بعيدًا » وارثًا كان أو غير وارث » من 

نسب أو رضاع لقوله تعالى  :‏ رلا تَكحُوا ما نكم ١اباڑڪم‏ يرت ایسا إلا ما قَدَ لف » وقال البراء بن 
0 0 6 0 

عازب : لقيت خالي » ومعه الراية » فقلت : أين تريد » قال : أرسلني رسول الله مه إلى رجل تزوج امرأة أيه 

من بعده أن أضرب عنقه أو أقتله . رواه النسائي . وفي رواية قال : لقيت عمي الحارث بن عمرو » ومعه الراية 

فذكر الخبر كذلك . رواه سعيد وغيره وسواء في هذا امرأة أبيه » أو امرأة جده لأبيه » وجده لأمه » قرب أم 

بعد » وليس في هذا بين أهل العلم خلاف علمناه والحمد لله . ويحرم عليه من وطنها أبوه » أو ابنه » بملك 

يمين أو شبهة » كما يحرم عليه من وطثها في عقد نكاح . 

قال ابن المنذر : الملك في هذا والرضاع بمنزلة النسب » وممن حفظنا ذلك عنه عطاء وطاوس والحسن وابن 

سيرين » ومكحول ‏ وقتادة » والثوري » والأوزاعي » وأبو عبيد » وأبو ثور » وأصحاب الرأي » ولا نحفظ عن 

احد خلافهم ۲ . 

. ۱۳۰ : النساء : ۲۳ . (۲) آل عمران‎ )١( 

. ۲٣۳ : النساء‎ ) ٤( . 1 : النساء‎ )۳( 


جور کم ٤‏ فلا جتاح جایکم . وبعضهم يقول : لا تحرم بنت الزوجة ؛ إلا إذا دحل 
الزوج بأمها » وكانت في حجره ,معدلا بظاهر هذه الأية .وقد عرقت :اواب عتم 

٠‏ - ويشترط في التحريم بالدخول : أن يكون هو مشتهّى وهي مشتهاة أيضًا ؛ 
بأن كانا بالغين أو مراهقين . فإن كان كل منها غير مشتهّى وقته » أو كان هو مشتهى 
وهي غير مشتهاة » أو بالعكس » وحصلت الفرقة بينهما » فلا يثبت التحريم » ولو بعد 
الدحول . فإذا تزوج صغيرة لا تشتهى ؛ فدخل بها ؛ وطلقها ؛ وانقضت عدتها ؛ 
فتروجت بغيره ؛ وأنت منه ببنت » جاز للأول التزوج يبنتها ؛ لعدم الاشتهاء . ومثله : 
ماإذا تروج صغير امرأة مشتهاة » ودخل بها ء وافترقا قبل اشتهائه » وكان لها بنت » 
جاز له التزوج بها . وبنت حمس لا تكون مشتهاة اتفاقًا ‏ وبنت تسع فصاعدًا مشتهاة 
اتفافًا » وفيها بين الخمس والتسع اختلاف الرواية والمشايخ ٠‏ والأصح : انها لا تبت 
الحرمة . والذي حققه ابن عابدين ”“ في الغلام : أنه يكون مراهمًا إذا بلغ سنه اثنتي 
عشرة سنة . ومثل هذا : ما إذا وقعت الفرقة بينهما قبل الدخول » بأن ماتت المرأة » 
أو طلقها قبله » فلا تحرم عليه بنتها ؛ لاشتراط الدخول في الآية » ولم يوجد . 

وبالثاني يحرم على الرجل أن يتزوج : أم زوجته » وجدتها من أي جهة كانت » سواء 
دخل بزوجته أو لم يدخل ؛ القوله تغالى : © وَأْمَهتُ آم . ولم يشترط 
الدخول كما اشترطه في البنت » ولفظ الأمهات يشمل الجدات كما عرف ذلك مما تقدم . 

١‏ - وبالثالث وبالرابع تحرم : زوجة أبيه » وزوجة ابنه وإن بعد الأب والابن » بأن 
كان أبا الأب » أو أبا الأم » أو أبا أم الأب وإن علا » أو كان ابن الابن وإن سفل . 

5 - أما حرمة زوجة الأصل » فلقوله تعالى : « ولا تخا ما تك ازم 
ی السا 4 . ولفظ الآباء يتناول الآباء والأجداد . 

۴ - وأما حرمة زوجة الفرع › فلقوله تعالى  :‏ وَحَلجَلُ آبآپڪمُ لون يِن 
مرم # 2 . وذكر الأصلاب » لإسقاط اعتبار التبني لا لإحلال حليلة الابن 
الرضاع . ولفظ الأبناء يتناول أبناء الأولاد وإن سفلوا . 

)١(‏ هو : محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز الدمشقي الشافعي الحنفي علامة عصره اخحذ عن الشيخ الأمير 
المصري ‏ وأجازه محدث الديار الشامية الشيخ محمد الكزيري » وأخذ عنه كثير من العلماء » له مصنفات 
كثيرة مطبوعة في الفقه وغيره » توفي بدمشق سنة ٠٠۳‏ ١ه‏ ودفن بمقبرة باب الصغير . انظر : الكنى والألقاب 


للشيخ عباس القمي ( "45/١‏ ) . (۲) النساء : ۳ 
(۳) النساء : ۲۲ . )٤(‏ النساء : ۲٣۳‏ . 


موانع النكاح الشرعية بعلل ا سس سببسس-٠‏ بيب جب ٩۷‏ 


4 - ولا يشترط في التحريم دخول الفرع والأصل بالزوجة ؛ لإطلاق النص » 
ولكن محل الإطلاق إذا كان العقد صحيحًا ؛ فلو فاسدًا لم يثبت التحريم إلا بالدخول 


٠‏ - فالذي علم مما تقدم : أن الزوجة تحرم على أصول الزوج وعلى فروعه » ويحرم 
على الزوج أصول الزوجة وفروعها فقط . وأما فروع الزوجة وأصولها ؛ فلا تحرم على 
أصول الزوج وفروعه ؛ فيجوز أن يتزوج رجل امرأة وابنه أو أبوه أمها أو بنتها من غيره 7 . 


) ۲٤ مادة‎ ( 


يحرم عَلَى الول أن يروج أضلَ مني رها , وم الْيُ بها على أضوله وفزوعهء 
لا رم عَلَيهم أصُولها وَفْرُوعُهَا © . 


٩‏ - وأبو حنيفة ‏ يقول : من زنى بامرأة أو لمسها أو نظر إلى العضو الخصوص 


: جاء في قانون الأحوال الشخصية السوري : المادة ( 74 ) : يحرم على الرجل‎ )١( 

. زوجة أصله أو فرعه وموطوءة أحدهما‎ - ١ 

۲ - أصل موطوءته وفرعها وأصل زوجته . 
وجاء في قانون الأحوال الشخصية القطري : ٠‏ الادة (4؟) - يحرم على الشخص التزوج بفرعه من الزنا وإن 
نزل وكذا ابنته المنفية بلعان » . 

(۲) قول الحنفية : جاء في الفتاوى الهندية ( 774/١‏ ) : 9 من زنى بامرأة حرمت عليه أمها وإن علت » وابنتها وإن 
سفلت » وكذا تحرم المزني بها على آباء الزاني وأجداده وإن علوا » وأبنائه وإن سفلوا » كذا في فتح القدير » . 
(۳) هو : أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن كاوس بن هرمز » الكوفي » التميمي » الإمام فقيه الملة » عالم 
العراق » ولد به سنة ثمانين في حياة صغار الصحابة » روى عن :عطاء بن رباح » وعن الشعبي » وعن 
طاووس » ولم يصح » وعن غيرهم » وحدث عنه : خلق كثير منهم : إبراهيم بن طهمان › وأسد بن عمرو 
البجلي » وغيرهما » قيل ليحيى بن معين : أبو حنيفة كان يصدق في الحديث فقال نعم صدوق 

وكان شعبة أو من تكلم في الرجال وكان حسن الرأي في أبي حنيفة » وكان ك ورعًا تقيًا » يروي عنه أنه 
صلى العشاء والصبح بوضوء واحد أربعين سنة » قرأ ذات ليلة القرآن كله في ركعة » ويروى عنه : أنه ضرب 
غير مرة على أن يلي القضاء فلم يجب » قال الإمام الشافعي عنه : الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة » ومن 
آثاره : الفقه الأكبر في الكلام » والمتعلم في العقائد » والرد على القدرية » وغيرهم » توفي ضيه شهيدًا في سنة 
خمسين ومائة وله سبعون سنة » وعليه قبة عظيمة ومشهد فاخر ببغداد . انظر : الجواهر المضية في طبقات 
الحنفية ( 15/١‏ ) » سير أعلام النبلاء ( 5159/5 ) ء معجم المؤلفين ( ۳۲/٤‏ ) . 


منها بشهوة » ترتبت حرمات المصاهرة » فيحرم على الزاني التزوج بفروع المزني بها 
وأصولها » وتحرم المزني بها على أصول الزاني وفروعه » ولا تحرم على أصول الزاني 
وفروعه أصول المزني بها ولا فروعها » فيجوز لابن الزاني أن يتزوج أم مزنية أبيه وبنتها › 
ويجوز لأبي الزاني التزوج بأم المزني بها وبنتها متبعًا في : 3 لسيدنا عمر وعمران بن 
الحصين 207 وجابر بن عبد اله وأبي بن كعب ‏ وعائشة © وابن مسعود وابن عباس 
وجمهور التابعين . واستدلوا على ذلك بقوله تعالى : « ولا كوا ما تكح بآوْكُم 
يت اساي # 9 . بناء على أن النكاح هو الوطء حقيقة ؛ ولهذا حرم على الابن 
ما وطئ أبوه بملك اليمين . وبقوله عليه الصلاة والسلام : « ملعون من نظر إلى فرج امرأة 
وبنتها » 2 . وبقوله عتم : « من نظر إلى فرج امرأة , لم تحل له أمها ولا ابنتها » 2 . 

۷ - وقال الشافعي رحمه الله تعالى : الزنى لا يوجب حرمة المصاهرة . واستدل 
بقوله عليه الصلاة والسلام : « لاايحرم الحرام الحلال ) 9 ؛ ولأنها نعمة » فلا يكون المحظور 


)١(‏ هو : عمران بن الحصين بن عبيد بن خلف بن عبد نهم بن خريبة بن جهمة بن غاضرة بن حبشية 
ابن كعب بن عمرو » ويكنى عمران أبا نجيد أسلم قديًا هو وأبوه وأخته » وغزا مع رسول الله به » 
غزوات ولم يزل في بلاد قومه وينزل إلى المدينة كثيرًا إلى أن قبض النبي به ومصرت البصرة فتحول 
إليها فنزلها إلى أن مات بها O E E‏ 
(۲) هو : أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار واسمه تيم اللات » 
وقيل : تيم الله بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج الأكبر الانصاري الخزرجي المعاوى وما سمى النجار ؛ لأنه اختتن 
بقدوم وقيل ضرب وجه رجل بقدوم فنجره فقيل له النجار » أول من كتب لرسول الله مقدمه المدينة أبى بن 
كعب » وهو أول من كتب في آخر الكتاب وكتب فلان ابن فلان وكتب لأبي بكر الصديق » وعمر بن 
الخطاب » وعثمان بن عفان » والزيير بن العوام » وخالد » اختلف في وقت وفاة أبى فقيل : توفي سنة اثنتين 
وعشرين في خلافة عمر » وقيل : سنة ثلاثين في خلافة عثمان » وهو الصحيح ؛ وكان أبيض الرأس واللحية لا 
يغير شيبه . انظر : أسد الغابة ( 49/١‏ ) . 

(*) هي : عائشة بنت أبي بكر الصديق » الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين زوج النبي به وأشهر نسائه › 
تزوجها النبي به قبل الهجرة بسنتين » وبني بها وهي بنت تسع سنين بالمدينة » روت عن عن النبي بي أحاديث 
كثيرة » وروى عنها : عمر بن الخطاب » وكثير من الصحابة ومن التابعين » وقال عنها رسول اله لَه : 
« فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام » » وكان أكابر الصحابة يسألونها عن الفرائض وعن 
الأحكام » توفيت سنة سبع وخمسين هجريًا . انظر : أسد الغابة ( ۱۹۲/۷ ) » الإصابة ( ١59/8‏ ) . 
(5) النساء : ۲۲ . (5) مصنف ابن ابي شيبة ( 1١5774‏ ) . 
(1) مصنف ابن أبي شيبة ( 157178 ) . 

(۷) سنن ابن ماجه ( كتاب : النكاح / باب : لا يحرم الحرام الحلال / 5١١8‏ ) . 


موانع النكاح الشرعية سعد ۹۹mm‏ 
سببا في زوالها ؛ ولأن الزنى لو كان مؤثرًا لحلل المزني بها للمطلق ثلانًا . ومذهب الإمام 
الشافعي هو الظاهر 29 . 
المحرمات بسبب الرضاع 
( مادة ۲۵ ) 


كل مَنْ تَحرْمُ بِالقَرَابَةٍ وَالمصَاهَرَةٍ ترم بالرْضَاع , إلا ما سبي مِنْ ذلك في باب 
الرّضَاع 2 . 1 1 


¥“ + 


)١(‏ جاء في قانون الأحوال الشخصية السوري : المادة ( ١ : ) ٠١‏ - يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إلا 
ما قرر فقهاء الحنفية اسطناءه . 

١‏ - يشترط في الرضاع للتحريم أن يكون في العامين الأولين وأن يبلغ حمس رضعات متفرقات يكتفي الرضيع 
في كل منها قل مقدارها أو كثر. 

جاء في قانون الأحوال الشخصية الأردني : تأبيد الحرمة بالرضاع : المادة ( ۲١‏ ) : يحرم على التأبيد من 
الرضاع ما يحرم من النسب إلا ما استثني مما هو مبين في مذهب الإمام أبي حنيفة . 

وجاء في قانون الأحوال الشخصية القطري : المادة ( ٠١‏ ) يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إذا وقع 
الرضاع في العامين الأولين وبلغ خمس رضعات مشبعات متيقنات . 

(۲) قول الحنفية : جاء في الفتاوى الهندية ( ۲۷۷/١‏ ) : و( المحرمات بالرضاع ) كل من حرم بالقرابة 
والصهرية تحرم بالرضاع على ما عرف في كتاب الرضاع » كذا في محيط السرخسي » . 

قول الشافعية : جاء في مغني المحتاج ( ۲۹١ › ۲۸۹/٤‏ ) : « السبب الثاني » وهو الرضاع » فقال ( ويحرم هؤلاء 
السبع بالرضاع أيضًا ) للآية » ولخبر الصحيحين  :‏ يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة ٠‏ » وفي رواية  :‏ من 
النسب » » وفي أخرى : « حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب » وضابط أمك من الرضاع : هو ه كل من 
أرضعتك أو أرضعت من أرضعتك ) أو صاحب اللبن ( أو ) أرضعت ( من ولدك ) بواسطة أو غيرها ( أو ولدت 
مرضعتك ) بواسطة أو غيرها ( أو ) ولدت ( ذا ) أي : صاحب ( لبنها ) وهو الفحل بواسطة أو غيرها ( فأم 
رضاح )اي الصور ال كورة وان على لكر الباق )من ال اككرمة بالرضاع ا رة قصابط يلت 
الرضاع : هو كل امرأة ارتضعت بلبنك أو لبن من ولدته بواسطة أو غيرها أو أرضعتها امرأة ولدتها بواسطة 
أوغيرها » وكذا بناتها من نسب أو رضاع وإن سفلن » وضابط أخت الرضاع : هو كل من أرضعتها أمك 
أو ارتضعت بلبن أبيك أو ولدتها مرضعتك أو ولدك الفحل . وضابط عمة الرضاع : هو كل أخت للفحل » 
أو أخمت ذكر ولد الفحل بواسطة أو غيرها من نسب أو رضاع » وضابط خالة الرضاع : هو كل أخت للمرضعة 
أو أخت أنثى ولدت المرضعة بواسطة أو غيرها من نسب أو رضاع . وضابط بنات الإخوة وبنات الأخوات من 
الرضاع : هو كل أنثى من بئات أولاد المرضعة والفحل من الرضاع والنسب » وكذا كل أنثى أرضعتها أختك أو 
ارتضعت بلبن أخيك وبناتها وبنات أولادها من نسب أو رضاع ( ولا يحرم عليك من أرضعت أخاك ) أو أختك » 


٠‏ سلللست سد التكاح 


ولو كانت من النسب حرمت ؛ لأنها إما أم أو موطوءة أب ( و ) لا من أرضعت ( نافلتك ) وهو ولد ولدك › ولو 
كانت أم نسب حرمت عليك ؛ لأنها بنتك أو موطوءة ابنك ( ولا أم مرضعة ولدك و ) لا ( بنتها ) أي : بنت 
المرضعة » ولو كانت المرضعة أم نسب كانت مرطوءتك » فتحرم أمها عليك وبنتها » فهذه الأربعة يحرمن في 
النسب ولا يحرمن في الرضاع » فاستثناها بعضهم من قاعدة : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب . قال في 
زيادة الروضة : قال المحققون : لا حاجة إلى استثنائها ؛ لانها ليست داخلة في الضابط » ولهذا لم يستثنها 
الشافعي واهرز ولا اتيت في لحت 0 ا اع لي غرع لكرنها ثم اع > ونما حرمت لكونها أمّا 
أو حليلة أب » ولم يوجد ذلك في الصورة الأولى » وكذا القول في باقيهن . 1ه . 
وذ كر الرافعي نحوه في كتاب الرضاع . وقال الإمام : قوله بن : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » من 
جوامع الكلم ؛ فإنه شامل لقواعد حرمة الرضاع » ولا يغادر منها شيا » ولا يتطرق إليه تأويل » ولا حاجة فيه 
إلى تتمة بتصرف قائس . قال : وهذا مستمر لا قصور فيه ولا استثناء منه » وقد نظم بعضهم هذه الصور التي 
ذكرها المصنف » فقال : أربع هن في الرضاع حلال ؛ وإذا ما نسبتهن حرام : جدة ابن وأخته » ثم أم لأخيه » 
وحافد » والسلام . وزاد الجرجاني على هذه الأربعة ثلاث صور : أم العم والعمة » وأم الخال والخالة » وأخبو 
الابن » فإنهن يحرمن في النسب لا في الرضاع › وصورة الأخيرة في امرأة لها ابن ثم إن ابنها ارتضع من امرأة 
أجنبية لها ابن » فذلك الابن أخو ابن المرأة المذكورة » ولا يحرم عليها أن تتزوج بهذا الذي هو أخ لابنها ( ولا ) 
يحرم عليك ( أخت أخيك ) وقوله : ( من نسب ولا رضاع ) متعلق بأحت لا بأخ ( وهي ) في النسب 
(أحت أخيك لأيك لأمه ) أي : الأخ » وصورته أن يكون لك أخ لأب وأخحت لأم » فله أن ينكح أختك من 
الأم » وصورته في الرضاع أن ترضعك امرأة وترضع صغيرة أجنبية منك ؛ فلأخيك نكاحها ( وعكسه ) في 
SS‏ لك نكاحها , وفي الرضاع 
أن ترضع امرأة أخاك وترضع معه صغيرة أجنبية منك فيجوز لك نكاحها . 
تنبيه : صورة العكس مزيدة على الحرر والروضة كأصلها . ثم شرع في السبب الثالث وهو المصاهرة » فقال : 
( وتحرم ) عليك ( زوجة من ولدت ) بواسطة أو غيرها وإن لم يدخل ولدك بها لإطلاق قوله تعالى : « وَعَلَبْمْلٌ 
آم اين نْ أنْتَبِكُمْ # [الساء: ٠٣‏ ( أو ) زوجة من ( ولدك ) بواسطة أو غيرها أا أو جدًا من قبل الأب 
أو الأم وإن لم يدخل والدك بها لإطلاق قوله : 8 ولا تتکوا ما نكم »بكم يت الاي إلا ما قد 
سكت رانساء: 56 . قال في الأم : يعني في الجاهلية قبل علمكم بتحريه ( من نسب أو رضاع ) هو راجع 
لهما معا . أما السب : فللآية . وأما الرضاع : فللحديث المتقدم » فإن قيل : إنما قال الله تعالى : « وَعَلْجِلُ 
ناڪم لد ذبن من مِنْ الُم 4 [انساء: ۲۳ فكيف حرمت حليلة الابن من الرضاعة ؟ . أجيب : بأن المفهوم إنما 
يي ا م OR‏ 
فإن قيل : ما فائدة التقبيد في الآية حينئن ؟ . أجيب : بأن فائدة ذلك إخراج حليلة المتبني فلا يحرم على المرء زوجة من 
تبناه ؛ لأنه ليس بابن له حقيقة ( وأمهات زوجتك ) بواسطة أو بغيرها ( منهما ) أي : من نسب أو رضاع ؛ سواء 
أدخل بها أم لا لإطلاق قوله تعالى : « وَأْمَّهَدَتُ آم [انساء: +5] ( وكذا بناتها ) بواسطة أو غيرها ( إن 
دخلت بها ) في عقد صحيح أو فاسد لإطلاق قوله تعالى : « وَرَببِبَكُمُ أل في حُجُوركم ين يساپ کم ال 
دَڪَلنّم لنم بهن فان لَمْ كوو أدَعَلْشر يهرج فلا جتاح عَم #[انساء: ۲۲] وذ كر الحجور خرج مخرج = 
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= الغالب فلا مفهوم له فإن قيل : لم أعيد الوصف إلى الجملة الثانية ولم يعد إلى الجملة الأولى وهي : 2 وَأْمَهَنتُ 
نَآبِكُمْ # [انساء: +0] مع أن الصفات عقب الجمل تعود إلى الجميع ؟ . أجيب : بأن نسائكم الثاني مجرور 
بحرف الجر » ونسائكم الأول مجرور بالمضاف وإذا اختلف العامل لم يجز الإتباع وتعين القطع » واعترض بأن 
المعمول الجر وهو أحد . 

تنبيه : قضية كلام الشيخ أبي حامد وغيره أنه يعتبر في الدخول أن يقع في حياة الأم » فلو ماتت قبل الدخول 
ووطئها بعد موتها لم تحرم بنتها ؛ لأن ذلك لا يسمى دخولًا وإن تردد فيه الروياني » فإن قيل : لِم لّمْ يعتبروا 
الدخول في تحريم أصول البنت واعتبروا في تحريمها الدخول . أجيب : بأن الرجل يبتلى عادة بمكالمة أمها عقب 
العقد لترتيب أموره فحرمت بالعقد ليسهل ذلك بخلاف بنتها » وتقييد التحريم بالدخول يفهم تحريم الثلاث 
الأول بمجرد العقد » وهو كذلك كما مر بشرط صحة العقد فلا يتعلق بالعقد الفاسد حرمة المصاهرة كما 
لايتعلق به حل المنكوحة . 

والحاصل : أن من حرم بالوطء لا يعتبر فيه صحة العقد كالرييبة » ومن حرم بالعقد وهي الثلاث الأول فلا بد 
فيه من صحة العقد » نعم لو وطئ في العقد الفاسد في الثلاث الأول حرم بالوطء فيه لا بالعقد » وظاهر كلام 
المصنف : أن الربيبة لا تحرم باستدخال أمها ماء الزوج وليس مرادًا ؛ إذ في الروضة وأصلها الجزم بأن استدخال 
الماء يثبت المصاهرة إذا كان محترمًا بأن كان ماء زوجها ومقتضاه تحريم الرييبة » وإن خالف في ذلك البلقيني » 
وظاهر كلامه أيضًا حل البنت المنفية باللعان إذا لم يدخل بالملاعنة ؛ لأنها بنت زوجة لم يدخل بها ولم ينبت 
كونها بنا له » وليس مرادًا بل الأصح تحريمها ؛ لأنها لا تنتفي عنه قطعًا كما مرت الإشارة إليه » وعلم من 
کلامه عدم تحريم بنت زوج الأم أو البنت أو أمه > وعدم تحريم أم زوجة الأب 5 أو الابن أو بنتها 5 أو زوجة 
الربيب » أو الراب الخروجهن عن المذ كورات ( و ) كل ( من وطئ ) في الحياة وهو واضح ( امرأة بملك ) سواء 
أكانت محرمة عليه على التأييد أم لا ( حرم عليه أمهاتها وبناتها وحرمت ) هي ( على آبائه وأبنائه ) تحريًا 
مؤبدًا بالإجماع ؛ ولأن الوطء بملك اليمين نازل منزلة عقد النكاح ( وكذا الموطوءة ) الحية ( بشبهة في حقه ) 
كأن ظنها زوجته أو أمته » أو وطئ بفاسد شراء أو نكاح ؛ تحرم عليه أمهاتها وبناتها » وتحرم على آبائه وأبنائه 
كما يثبت في هذا الوطء النسب » ويوجب العدة » وسواء كانت كما ظن أم لا ( قيل أو حقها ) بأن ظنته 
كما ظن مع علمه بالحال . وحاصل هذا الوجه : أنه يكتفي بقيام الشبهة من أحد الجانبين » أما الميتة : فلا تنبت 
حرمة المصاهرة بوطئها كما جزم به الرافعي في الرضاع , وأما الخنشى : فلا تثبت حرمة المصاهرة بوطئه 
لاحتمال كون العضو زائدًا . قاله أبو الفتوح . 

تنبيه : قد يشعر تشبيه وطء الشبهة بملك اليمين أن وطء الشبهة يوجب التحريم والمحرمية » وليس مرادًا بل 
التحريم فقط فلا يحل للواطئ بشبهة النظر إلى أم الموطوءة وبنتها » ولا الخلوة والمسافرة بهما » ولا مسهما 
كالموطوءة بل أولى » فلو تزوجها بعد ذلك ودخل بها ثبتت الحرمية أيضًا كما يقتضيه كلامهم وما صححه من 
عدم تأثيره في حقها هو بالنسبة للتحريم لا المهر وتحقيق أحكام هذه المسألة أن شبهة الواطئ فقط تثبت حرمة 
المصاهرة والنسب والعدة لا المهر » وشبهة الموطوءة فقط توجب المهر فقط لا المصاهرة والعدة والنسب » ودخل 
تحت قوله : « في حقه » صورتان : الشبهة في حق الزوجة والزوج معا » وفي حق الزوج فقط » وخرج عنه 
صورتان : شبهتها فقط » وعدم شبهته ( لا المزني بها ) فلا يثبت بزناها حرمة المصاهرة فللزاني نكاح أم من زنى = 


بها وبنتها ولابنه وأبيه نكاحها هي ؛ لأن الله تعالى امتن على عباده بالنسب والصهر فلا يثبت بالزنا كالنسب . 
تنبيه : استثني زنا المجنون فإنه يثبت به المصاهرة ولا حاجة إليه كما قال ابن شهبة فإن الصادر من المجنون صورة 
زنا لا زنا حقيقة ؛ لأنه ليس عليه إثم ولا حد ‏ ولو لاط شخص بغلام لم يحرم على الفاعل أم الغلام وبنته 
( وليست مباشرة ) كلمس وقبلة ( بشهوة ) في زوجة وأمة أو أجنبية » لكن بشبهة كما لو مس امرأة على فراشه 
ظنها زوجته ( كوطء في الأظهر ) ؛ لأنها لا توجب العدة فكذا لا توجب الحرمة » والثاني : أنها كالوطء 
بجامع التلذذ بالمرأة ؛ ولأنه استمتاع يوجب الفدية على الحرم فكان كالوطء وبهذا قال جمهور العلماء . 
تنبيه : تقبيد الشهوة من زيادته على المحرر . قال في الدقائق : ولا بد منه أما اللمس بغيرها : فلا أثر له في 
التحريم عند المعظم . قال الزركشي : ويرد على المصنف لمس الأب جارية ابنه فإنها تحرم لما له من الشبهة في 
ملكه أي : فيجري فيها الخلاف بخلاف لمس الزوجة » ذكره الإمام وتغبت العدة والمصاهرة والنسب فقط 
باستدخال ماء زوج » وكذا أجنبي أو سيد بشبهة دون الإحصان والتحليل وتقرير المهر ووجوبه للمفوضة 
والغسل والمهر في صورة الشبهة » واختلف في ثبوت الرجعة بذلك » والذي جزم به ابن المقري هنا تبعًا لأصله 
عدم ثيوتها وهو مخالف لجزمهما بشبوتها في الكلام على التحليل وعلى الفسخ بالعنة » وعليه اقتصر في الشرح 
الصغير وهو الاصح كما في المهمات . 

قال : ونقل الماوردي عن بعض الأصحاب أنه يشترط في التحريم باستدخال ماء الزوج وجود الزوجية حال 
الإنزال والاستدخال » ومقتضاه : أنه يشترط في ماء الأجنبي قيام الشبهة في الحالين » والمراد من ذلك : أن 
يكون الماء محترمًا فيهما » ولا يثبت ذلك ولا غيره باستدخال ماء زنا الزوج أو السيد » وعند البغوي يثبت 
جميع ذلك كما لو وطئ زوجته يظن أنه يزني بها . وأجيب بأن الوطء في زوجته بظنه المذكور ليس زنا في 
نفس الأمر بخلافه في مسألتنا ( ولو اختلطت ) امرأة ( محرم ) لشخص من نسب أو رضاع أو مصاهرة 
أو محرمة عليه بلعان » أو نفي » أو توثن أو غيرها كما صرح به الجرجاني ( بنسوة قرية كبيرة ) غير 
محصورات ( نكح منهن ) جوازا باجتهاد وغيره ؛ لأنا لو منعناه لتضرر بالسفر » وربا انحسم عليه باب 
النكاح فإنه وإن سافر إلى بلدة أخرى لم يؤمن مسافرتها إليها وهذا كما لو اختلط صيد ملوك بصيود مباحة 
غير محصورة لا يحرم الاصطياد . 

تنبيه : قضية قوله : نكح منهن : أنه لا ينكح الجميع » وبه جزم الجرجاني » وهل ينكح إلى أن تبقى واحدة 
أو إلى أن ييقى عدد محصور ؟ » حكى الروياني عن والده فيه احتمالين . وقال : الأقيس عندي الثاني . ١ه‏ . 
وهذا هو الأوجه » وفرق بين هذا ويين ما صححه المصئف في نظيره من الأواني من ترجيح الأول بأن ذلك 
يكفي فيه الظن بدليل صحة الطهر والصلاة بمظنون الطهارة وحل تناوله مع القدرة على متيقنها أي : في 
محصور وغيره بخلاف النكاح ‏ وقوله : ( محرم ) الدائر على الألسنة أنه بفتح اليم » وينبغي ضبطه بالضم 
مع تشديد الراء فإن الحكم لا يختص بالأول كما مرت الإشارة إليه » فإن من حرمت بالجمع أو بالعدة كذلك 
( لا بمحصورات ) فإنه لا ينكح منهن احتياطا للأبضاع مع انتفاء المشقة باجتنابهن بخلاف الصورة الأولى » 
فلو خالف وفعل ؛ لم يصح في الأصح لنعنا له من ذلك ؛ إذ من الشروط كما سبق أن يعلم أنها حلال 
ويشكل عليه كما قال ابن شهبة أنه لو زوج أمة مورثه ظانًا حياته فبان ميثًا صح » ولو تزوج امرأة المفقود بعد = 
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التربص فبان ميئًا صح على الجديد » وقد يجاب عن الصورة الأولى : بأن الشاك في الزوج هل هو مالك أو لا ؟ 
وهو لا يضر إذا تبين أنه مالك كما لو زوج أخ خنثى أخته وتبينت ذكورته فإنه لا يضر كما مرء وعن الثانية : 
بأن بعض الأئمة يرى ذلك فإذا تبين أنه كان في نفس الأمر كذلك صح ء وهذا التفصيل يأتي فيما لو أراد 
الوطء بملك اليمين أيضًا » قال الإمام : والمحصور ما سهل على الآحاد عده دون الولاة . 

وقال الغزالي : غير المحصور كل عدد لو اجتمع في صعيد واحد لعسر على الناظر عده بمجرد النظر كألف » 
وما سهل كالعشرين فمحصور . قال : وما يينهما يلحق بأحدهما بالظن » وما شك فيه استفتى فيه القلب . 
وقال الأذرعي وغيره : ينبغي التحريم عند الشك عملا بالأصل » وخرج بمحرم ما لو اختلطت زوجته 
بأجنبيات . فلا يجوز له وطء واحدة منهن مطلقًا ولو باجتهاد ؛ إذ لا مدخل للاجتهاد في ذ ث ؛ ولان الوطء 
إنما يباح بالعقد لا بالاجتهاد ( ولو طرأ مؤبد تحريم على نكاح قطعه ) أي : منع دوامه ( كوطء ) الواضح 
( زوجة ابنه ) بنون أو بمثناة تحتية بخطه حيث كتب كلمة معًا على ابنه أو أم زوجة نفسه أو بنتها ( بشبهة ) 
فينفسخ به نكاحها » كما ينع انعقاده ابتداء سواء أكانت الموطوءة محرمًا للواطئ قبل العقد عليها كبنت أخيه 
أم لا » قال شيخنا : ولا يعتبر بما نقل عن بعضهم من تقبيد ذلك بالشق الثاني . 

تنبيه : احترز بطروئه على النكاح عما إذا طرأ على ملك اليمين كوطء الأب جارية ابنه فإنها تحرم على الابن 
أبدًا » ولا ينقطع على الابن ملكه إذا لم يوجد من الأب إحبال ولا شيء عليه بمجرد تحريمها ؛ لأن مجرد الحل 
في ملك اليمين ليس بمتقوم » وإنما القصد الأعظم منه المالية وهي باقية » أما الخنثى فلا ينفسخ بوطته النكاح 
قول المالكية : جاء في الفواكه الدواني ( ٠١/۲‏ ) : « ( قال وق : حرمت عليكم ) معاشر الرجال ( أمهاتكم ) 
وهي من لها عليك يا مريد التكاح ولادة ولو بوسائط لتشمل الجدات ولو من جهة الأب فيحرم عليك نكاح 
الجميع ( و ) حرمت عليكم أيضًا ( بناتكم ) جمع بنت وهي كل أنثى لك عليها ولادة ولو بواسطة » ولو 
كانت البنت تخلقت من مائك الفاسد . قال خليل : وحرم أصوله وفصوله ولو خلقت من مائه » والحاصل : 
أنه يحرم على الشخص أصله وإن علا » وفرعه وإن سفل » ويلزم من حرمة أصلك عليك حرمتك عليه ؛ لأن 
الحرمة من الأمور النسبية » فتحرم على أمك كما تحرم هي عليك وهكذا ( و) حرمت عليكم ( أخواتكم ) 
جمع أحت وهي كل من لأبيك أو أمك عليها ولادة ولو بواسطة وهو معنى قول بعضهم : الأخوات من 
اجتمعت معهن في صلب ورحم أو في أحدهما . ( و ) حرمت عليكم ( عماتكم ) جمع عمة وهي كل من 
اجتمع مع أييك في صلب ورحم أو في أحدهما ( و ) حرمت عليكم ( خالاتكم ) جمع خالة وهي كل من 
اجتمعت مع أمك في صلب أو رحم . قال الفاكهاني : وكذلك عمة الأب وخالته وعمة الأم وخالتها , 
وكذلك عمة العمة » وأما خالة العمة ؛ فإن كانت العمة أخت أب لأم أو لأب وأم فلا تحل خالة العمة ؛ لأنها 
أحت الجدة » وإن كانت العمة إنما هي أخت أب لأب فقط فخالتها أجنبية من بني أخيها فتحل له » وكذلك 
عمة الخالة فإن كانت الخالة أحت أم لأب فعمتها حرام ؛ لأنها أحت جد » وإن كانت الخالة أحت الأم لأم 
فقط فعمتها أجنبية من بني أخيها » وضابط العمات والخالات أن كل ذكر يرجع نسبك إليه بالولادة فأخته 
عمتك » وكل أنثى يرجع نسبك إليها بالولادة فأختها خالتك » ذكره في التحقيق ( و ) حرم عليكم ( بنات 
الأخ ) وبنت الأخ كل أنثى لأخيك عليها ولادة وإن سفلت » كان الأخ شقيقًا أو لأب أو لأم ( و ) حرم = 


۱۹۸ - يحرم بالرضاع كل من حرم بالنسب والمصاهرة » وهن : أمه » وبنته » وأخته » 
وبنات إخوته وأخواته » وعمته » وخالته » وأم امرأته » وبنتها » وامرأة أبيه » وامرأة ابنه . 
كل ذلك يحرم من الرضاع كما يحرم من النسب والمصاهرة ؛ لقوله تعالى 
ل راڪم الي أزسمتكم راڪم مت الرَصَعَةَ 4 ”2 . وهذه الآية وإن لم 
ينص فيها إلا على الأم والأخوات من الرضاعة » ولكن ثبتت حرمة الباقي بقوله عليه 
الصلاة والسلام : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب © 7 . فلو أرضعت امرأة صبيًا » 
حرم عليه زوجة زوج المرضعة الذي نزل لبنها منه ؛ لأنها امرأة أبيه من الرضاعة » ويحرم 
على زوج المرضعة امرأة هذا الصبي ؛ لأنها امرأة ابنه من الرضاعة » وحرم على هذا 
الصبي أا اك الرضقة بان + اهن أخواته وبنات أخواته » وهكذا الباقي . 

۹ - وهناك مسائل مستثناة من عموم هذا الحديث » ووجه الاستثناء : أن المعنى 


عليكم أيضًا ( بنات الأحت ) وهي كل أنثى لأختك عليها ولادة وإن سفلت » كانت الأخت شقيقة أو لأب 
أو لأم ( فهؤلاء ) السبع اللواتي يحرمن ( من القرابة ) وأشار إليهن خليل بقوله : وحرم أصوله وفصوله ولو 
خلقت من مائه » وفصول أول أصوله » وأول فصل من كل أصل غير الأصل الأول » فالأصول الأمهات 
والجدات فيحرمن وإن علون » والفصول الأولاد فيحرمن وإن سفلن » وفصول الأصول الأخوات وأولادهن 
فيحرمن وإن سفلن » والأصل غير الأول الجد » وفروعه عمات وخالات وبناتهن غير محرمات » والحرام فصل 
الأول فقط » وتجوز بنت العمة وبنت الخالة » . 

قول الحنابلة : جاء في الفروع ( ١54/0‏ ) : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » ونقل حنبل : نكاح 
ابن الرجل من لبنه بمنزله نكاح ابنه من صلبه » تأولت فيه : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » وحديث 
أبي القعيس . وقال شيخنا : ولم يقل الشارع : ما يحرم بالمصاهرة » فأم امرأته برضاع أو امرأة أيه أو ابنه من 
الرضاعة التي لم ترضعه وبنت امرأته بلين غيره حرمن بالمصاهرة لا بالنسب » ولا نسب ولا مصاهرة بينه 
وبينهن فلا تحريم . ويحرم بالصهر من ملك أو شبهة ولو بوطء دبر ء ذكره في المستوعب والمغني والترغيب » 
وقيل : لاء ونقل بشر بن موسى : لا يعجبني . ونقل الميموني : إنما حرم اله الحلال على ظاهر الآية » والحرام 
مباين للحلال » بلغني أن أبا يوسف سثل عمن فجر بامرأة : هل لأييه نظر شعرها » قال : نعم . قال : 
ما أعجب هذا بشبهه الحلال » وقاسوه عليه » ونقل المروذي في بنته من الزنا : عمر يه ألحق أولاد الزنا في 
الجاهلية بآبائهم » يروى ذلك من وجهين » وقد قضى النبي بي بالولد للفراش وقال « احتجبي منه يا سودة » ع 
واحتج جماعة بأنه فعل يوجب تحريًا » كالرضاع إذا غصب لبنها وأرضع طفلا نشر الحرمة » وكالوطء في دبر 
وحيض » وكالمتغذية بلبن ثار بوطئه » وهو لبن الفحل » فالخلوقة من مائه أولى » . 

. ۲٣۳ : النساء‎ )١( 

(۲) سنن النسائي ( كتاب : النكاح / باب : ما يحرم من الرضاع / ۳۳۰۱ ) » وستن ابن ماجه ( كتاب : 
النكاح / باب : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب / ۱۹۳۷ ) . 
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الذي لأجله حرم في النسب ليس موجودًا فيها . 

فمن هذه المسائل : أم أخيه رضاعًا » فإذا أرضعت امرأة صبيًا » وكان لها ابن من 
النسب » يجوز لابنها أن يتزوج بأم الصبي الذي رضع من أمه » مع أنها أم أخيه رضاعًا ؛ 
لأن أم الأخ من النسب إنما حرمت ؛ لكونها أمه إن كانا شقيقين ن أو زوجة أبيه إن كانا 
لاب . وهذا المعنى منتفٍ في الرضاع . 

٠‏ - ومنها : أخت ابنه رضاعًا » فإذا أرضعت امرأة ولدًا » ولهذا الولد أحت لم 
ترضع من تلك المرأة »> يجوز لزوج المرأة أن يتزوج أحت ذلك الولد الذي هو ابنه من 
الرضاع ؛ لأن أخت الابن من النسب إنما حرمت ؛ لأنها إما بنته أو بنت زوجته المدخول 
بها » وهذا المعنى منتفي في الرضاع . وأما أحت الأخ فإنها تحل نسبا فرضاعًا من باب 
أؤلى » فإذا كانت لامرأة بنت » وتزوجت هذه المرأة بغير أبي البنت » ورزقت منه بابن › 
وكان لهذا الرجل ابن من غير تلك المرأة » جاز لهذا الابن أن يتزوج تلك البنت » مع 
أنها أحت أخيه من النسب » وسيأتي لك زيادة إيضاح في باب الرضاع . 

0١‏ - وإنما كانت حرمة من ذكر مؤبدة - أي : لا تحل أصلا ؛ لأن سبب الحرمة 
موجود على الدوام » فمتى ثبتت الأمومة أو زوجية الأصل أو الفرع » فلا تنفك ما داما 
موجودين بخلاف ما يأتي ؛ لأن سبب الحرمة قد يزول ؛ فالحرمة ثابتة ما دام السبب 
موجودًا » فإن زال » زالت الحرمة وثبت الحل » كزوجة الغير مثلا » فإنها تحرم ما دامت 
هذه الزوجية قائمة » فإن زالت الزوجية » زالت الحرمة وثبت الحل © . 


)١(‏ جاء في قانون الأحوال الشخصية السوري : المادة ( ۳۹ ) : لا يجوز الجمع بين امرأتين لو فرضت كل 
منهما ذكرًا حرمت عليه الأخرى فإن ثبت الحل على أحد الفرضين جاز الجمع يينهما . 

جاء في قانون الأحوال الشخصية الأردني : حرمة الجمع بين امرأتين بينهما حرمة نسب أو رض : المادة 

(۳۱() : يحرم الجمع بين امرأتين بينهما حرمة النسب أو الرضاع بحيث لو فرضت واحدة منهما ذكرًا لم 

يجز نكاحها من الأخرى . 


الجمع بين محرمين 
( مادة ۲١‏ ) 


و 
e‏ 


لا جل لِلرْجُلٍ أن يتوج : أخت انرأ اي في عِضْمَيهِ ‏ ولا أت ؛ مُغْتَدّتِهِ » وَلا عَمّةَ 
أب بنْهُما , ولا حَالتها > ولا بنك أخِيها » ولا بنك أخيها . 

َإِذا مَائتٍ انرأ الَيعَه عة اؤ رَفعَتِ الفُرقة ينها وبين رَؤجها بلاق ي أو حلع أؤ فخ رال 
لغ » وجا له بغة انقِضَاءٍ عِديَهَا أن يَرَرْج أختها از برها من مَحَارِمِها ادم كْرهْنَ © . 


#0 # # 


۲ - يحرم على الرجل أن يجمع بين الأختين » فإذا كانت امرأة في عصمته » فلا يجوز 
له أن يتزوج أختها » وكذلك إذا طلقها ولم تنقض عدتها » سواء كان الطلاق رجعيًا أو بائنًاء 
لأن آثار الزواج باقية ما دامت العدة . فإذا انقضت العدة » جاز له التروج بأختها . 


۴ - ومثل أخت الزوجة : عمتها عمتها » وخالتها » وبنت أخيها » وبنت أختها . فلا 
يجوز له أن يتزوج على من في عصمته أو في عدته عمتها ولا خالتها ولا بنت أخيها ولا 
بنت أختها ؛ لقوله تعالى في الآية السالفة : # ون تَجْمَعُوا بسح المصر ليبن 4 ٩‏ . 


: الحرمات بالصهرية ) . وهي أربع فرق‎ ( ١ : ) ۲۷٠١/١ ( قول الحنفية : جاء في الفتاوى الهندية‎ )١( 
الأولى ) أمهات الزوجات وجداتهن من قبل الأب والأم وإن علون ( والثانية ) بنات الزوجة وبنات أولادها‎ ( 
وإن سفلن بشرط الدخول بالأم » كذا في الحاوي القدسي سواء كانت الابنة في حجره أو لم تكن » كذا في‎ 
شرح الجامع الصغير لقاضي خان . وأصحابنا ما أقاموا الخلوة مقام الوطء في حرمة البنات » هكذا في الذخيرة‎ 
في نوع ما يستحق به جميع المهر . ( والثالثة ) حليلة الابن وابن الابن وابن البنت وإن سفلوا دخل بها الابن أم‎ 
لا. ولا تحرم حليلة الابن المتبنى على الأب اللمتبني » هكذا في محيط السرخسي . ( والرابعة ) نساء الآباء‎ 
والأجداد من جهة الأب أو الأم وإن علوا » فهؤلاء محرمات على التأبيد نكاححا ووطنًا » كذا في الحاوي‎ 
القدسي . وتثبت حرمة المصاهرة بالنكاح الصحيح دون الفاسد » كذا في محيط السرخسي . فلو تزوجها‎ 
نكاحا فاسدًا لا تحرم عليه أمها بمجرد العقد ؛ بل بالوطء هكذا في البحر الرائق . وتثبت بالوطء حلالا كان‎ 
أوعن شبهة أو زنا » كذا في فتاوى قاضي خان . فمن زنى بامرأة حرمت عليه أمها وإن علت وابنتها وإن‎ 
سفلت » وكذا تحرم المزني بها على آباء الزاني وأجداده وإن علوا » وأبنائه وإن سفلوا » كذا في فتح القدير . ولو‎ 
وطئها فأفضاها لا تحرم عليه أمها ؛ لعدم تيقن كونه في الفرج إلا إذا حبلت وعلم كونه منه » كذا في البحر الرائق‎ 
وكما تثبت هذه الحرمة بالوطء تثبت بالمس والتقبيل والنظر إلى الفرج بشهوة » كذا في الذخيرة سواء كان بنكاح‎ 
أو ملك أو فجور عندناء كذا في الملتقط . قال أصحابنا : الرييبة وغيرها في ذلك سواء هكذا في الذخيرة . والمباشرة‎ 
. عن شهوة بمنزلة القُبلة وكذا المعانقة » وهكذا في فتاوى قاضي خان » وكذا لو عضها بشهوة » هكذا في الخلاصة ؛‎ 
۳ : النساء‎ )۲( 
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وسرى حكمهما إلى كل امرأتين أيتهما فُرضت مذ كرا حرمت الأخرى عليه بعلة قطيعة 
الرحم » سواء كان في النسب أو الرضاع » كالجمع بين المرأة وعمتها » أو المرأة وخالتها 
أو بنث أخيها أو بنت أختها ؛ لأننا إذا قدرنا المرأة مذ كرا » حرمت عليه عمته . ولو 
قدرنا العمة مذكرًا » حرم عليه تزوج بنت أخيه . ولو قدرنا المرأة في الثاني مذ كرا » حرم 
عليه تزوج خالته . ولو قدرنا الخالة مذكرًا » حرم عليه التروج بينت أخته . ولو قدرنا 
لمرأة مذكرًا في الثالث » حرم عليه التروج ببنت أخيه . ولو قدرنا بنت الأخ مذكرا » 
حرم عليه تزوج عمته » وهكذا . 

64 - وقد ثبت هذا أيضًا بقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ لا تنكح المرأة على عمتها , 
ولا على خالتها , ولا على ابنة أخيها , ولا على ابنة أختها , فإنكم إذا فعلتم ذلك 
قطعتم أرحامكم » “ . وهذا الحديث فيه تكرار الحكم الواحد بصفتين مختلفتين في 
موضعين ؛ لأن المراد من قوله : « لا تنكح المرأة على عمتها » . هو ألا يجمع بينهما في 
النكاح . ثم الجمع بين المرأة وعمتها هو عين الجمع بينها وبين بنت أخيها » وكذلك 
الجمع بين المرأة وخالتها هو عين الجمع بينها وبين ابنه أختها . 

وفائدته : إزالة الإشكال ؛ لأنه رما يظن ظان أن نكاح ابنة الأخ على العمة لا يجوز ) 
ونكاح العمة على ابنه الأخ يجوز ؛ لتفضيل العمة » كما لا يجوز نكاح الأمة على الحرة » 
ويجوز نكاح الحرة على الأمة » فبين النبي عليه الصلاة والسلام ثبوت هذه الحرمة من 
الجانبين ؛ لإزالة الإشكال . 

٠‏ - وينشأ عن الأصل الذي عرفته حرمة الجمع بين العمتين أو الخالتين ؛ لأنه إذا 
فرضت واحدة منهما مذكرا » حرمت الأخرى عليه » وذلك أن يتزوج كل من الرجلين أم 
الآخر » فيولد لكل منهما بنت » فتكون كل من البنتين عمة للأخرى » أو يتزوج كل من 
الرجلين بنت الآخر» فيولد لكل منهما بنت » فتكون كل من البنتين خالة للأخرى . وإنما 
قالوا في القاعدة المتقدمة : أيتهما فرضت مذ كرا » حرمت عليه الأخرى ؛ لأنه لو جاز 
تزوج إحداهما على تقدير مثل المرأة وت زوجها أو امرأة ابنها ؛ فإنه يجوز الجمع بينهما 
عند الأئمة الاربعة . وقد جمع عبد الله بن جعفر زوجة علي وبنته » ولم ينكر عليه أحد . 


)١(‏ صحيح مسلم ( كتاب : النكاح / باب : تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها / ١404‏ ) » وسان 
النسائي ( كتاب : النكاح / باب : الجمع بين المرأة وعمتها / ۳۲۹۲ ) » وسفن أبي داود ( كتاب : النكاح / 
باب : ما یکره أن يجمع بینهن من النساء / ٠١75‏ ) » وسفن ابن ماجه ( كتاب : النكاح / باب : لا تنكح 
المرأة على عمتها ولا على خالتها / ۱۹۲۹ ) » والمعجم الكبير للطبراني ( ۱١۹۳۱١‏ ) . 


وبيان ذلك : أنه لو فرضت بنت الزوج مذكرًا » بأن كان ابن الزوج لم يجز له أن 
يتزوج بها ؛ لأنها زوجة أبيه » ولو فرضت المرأة مذكرًا ؛ لجاز له أن يتزوج ببنت الزوج ؛ 
لأنها بنت رجل أجنبي . وكذلك بين المرأة وامرأة ابنها » فإن المرأة لو فرضت مذ كرا ؛ 
حرم عليه التزوج بامرأة ابنه » ولو فرضت امرأة الابن مذ كرا » لجاز له التزوج بالمرأة ؛ لأنه 
أجنبي عنها . ومن باب أولى ما إذا انتفت الحرمة من الجانبين كالجمع بين بنتي العم 
أو امرأتين لا علاقة بينهما أصلا » فإنك لو قدرت أيتهما مذكرًا لم يحرم عليه التزوج 
بالأخرى » فيجوز الجمع بينهما . 

٠ ٦‏ - وبما أن الحرم ابالعراجت ينهدا تإذا وفعت المرنة ‏ بين الرجل والمرأة المانعة 
بأي سبب كان ؛ جاز له أن يتزوج بأختها أو غيرها من الحارم اللاتي لا يجوز له الجمع 
بينهما ؛ لأنه - والحالة هذه - لا يصدق عليه أنه جمع بين محرمين ؛ لأنه ليس في 
عصمته إلا واحدة . 

فلو كانت الفرقة بموتها » جاز له في الحال التزوج بالأخرى ؛ لعدم العدة . وإن 
كانت بطلاق : فإن كان رجعيًا » فلا يجوز له التزوج بالثانية إلا بعد انقضاء العدة 
بالاتفاق » وإن كان بائتا » فعند أبي حنيفة هو كالرجعي . وقال الشافعي : له التزوج 
بالثانية » ولو في العدة . 

۷ - واستدل الشافعي : بأن القاطع وهو الطلاق موجود على الكمال ؛ إذ ليس 

TE‏ ع لات د 
ا يقتضي القطع بالكلية » فيثبت الحكم بقدر دليله . 

4 - وقال أبو حنيفة : لا نسلم انقطاع النكاح بالكلية ؛ لأن النكاح الأول قائم لبقاء 
بعض أحكامه » كالنفقة والمنع عن الخروج والفراش وهو صيرورة المرأة بحال لو جاءت 
بولد يثبت نسبه منه » وهذه كذلك ما دامت في العدة » ولا حلاف في أن هذه الأشياء 
مترتبة على النكاح » فلو لم يكن النكاح قائمًا حال العدة » تخلف الحكم عن علته » وهو 
باطل » وإذا كان النكاح قائمًا كان عمل القاطع متأخرًا كما في الطلاق الرجعي » ولهذا 
بقي القيد . فلو جاز نكاح الأخت في العدة » لزم الجمع بين الأختين » وهو حرام . 

۹ - ومثل البائن الخلع ؛ فإنه طلاق بائن » وإن كان مختصًا ببعض أحكام ستأتي 
في كتابه . فإذا قال رجل لامرأته : خالعتك في نظير عشرين جنيهًا ( مثلًا ) . وقبلت ؛ 
وقع الطلاق البائن » ولزمها المال المسمى » وحصلت الفرقة بينهما بالخلع . فإذا أراد أن 
يتزوج بأختها مثا في العدة ؛ فهو على الخلاف المتقدم بين أبي حنيفة والشافعي . 


موانع النكاح الشرة ١١۹ u‏ 


٠‏ - ومثله : ما إذا وقعت الفرقة بينهما بالفسخ لا بالطلاق » كأن زوج رجل 
أخته لآخر وهي صغيرة » وكان الزوج كفأ » ودفع لها مهر المثل . فإن هذا التزوج 
صحيح نافذ غير لازم » فلها أن تفسخ هذا العقد عند بلوغها . فإذا حصل هذا بعد 
الدخول » فقد وقعت الفرقة ب بين الزوجين بسبب الفسخ » وعليها العدة . فإذا أراد زوجها 
العقد على عمتها مثلا » فلا يجوز له ذلك ما دامت امرأته في العدة . 


١‏ - ويشترك الطلاق والفسخ في حصول الفرقة بين الزوجين » ولكن الطلاق 
ينقص العدد بخلاف الفسخ . فإذا فرض في المثال المذكور أنها تزوجته ثانيا » ولم يكن 
طلقها أصلًا ؛ ملك عليها ثلاث طلقات » بخلاف ما إذا أوقع على زوجته طلاقًا وردها 
إلى عصمته بعده ولم يكن دفع عليها إلا هذا الطلاق ‏ فلا يملك عليها إلا طلقتين © . 


تعلق حق الغير بزواج أو عدة 


( مادة ۲۷ ) 
َخرمُ بكاح رَوْجَةٍ ار معدب بل انْقِصًاءِ عدبا > سَوَاءٌ کات م مُغْتَدَةَ بطلآق » 
أو وََاةٍ » أ فة من نكاح فاس » أؤ وَطءٍ بُبهة ٠<‏ . 


# # + 


۲۴ - يحرم على الرجل أن يتزوج امرأة غيره » ظا للأنساب 3 ولعدم الفائدة 
لسبق حقوق الزوج . لأننا لو جوزناه » فإما أن نقول : يختص بها الأول » أو الثاني » أو 
تكون مشتركةً . فإن كان الأول » فلا فائدةً في الزواج . وإن كان الثاني » يكون تعديًا 


. جاء في قانون الأحوال الشخصية السوري : المادة ( ۳۸ ) : لا يجوز التزوج بزوجة آخر ولا بمعتدته‎ )١( 
. جاء في قانون الأحوال الشخصية الأردني : المحرمات مؤقًا : المادة ( ۲۷ ) : يحرم العقد على زوجة آخر أو معتدته‎ 
فأما الأنكحة الباطلة » كنكاح المرأة المزؤجة أو المعتدة‎ « : ) ٠١/۷ ( قول الخنابلة : جاء في المغني‎ )۲( 
. » أو شبهه » فإذا علما الحل والتحريم » فهما زانيان » وعليهما الحد , ولا يلحق النسب فيه‎ 

وجاء فيه أيضًا ( ٠١7/8‏ ) : « وإذا تزوج معتدةٌ وهما عالمان بالعدة وتحريم النكاح فيها » ووطنها » فهما زانيان 
عليهما حد الزنى » ولا مهر لها , ولا يلحقه النسب . وإن كانا جاهلينٌ بالعدة أو بالتحريم » ثبت النسب » 
وانتفى الحد » ووجب المهر . وإن علم هو دونها › فعليه الحد والمهر » ولا نسب له . وإن علمت هي دونه › 
فعليها الحد » ولا مهر لها » والنسب لاحق به . وإما كان كذلك ؛ لأن هذا نكاح متفق على بطلانه » فأشبه 
نکاح ذوات محارمه ٩‏ . 


على حقوق الزوج الأول » فلا تُهْضَم. وإن كان الثالث » اختلطت الأنسابٌ » وهو لا 
يجوز. وهذا هو السر في أن الرجل يتزوج أكثر من واحدة بخلاف المرأة . 

۴ - وكما لا يجوز للرجل أن يتزوج امرأة غيره » كذلك لا يجوز له أن يتزوج 
معتدّتّه » سواء كانت معتدة لطلاق أو وفاة » لأن من فوائد العدة تَعَذف براءة الرحم » 
فمن الجائز أن تكون المعتدة حاملا » والحشل غير معروف اقلق از ا رامت 
بولك 4 فاا يدوق اهو من الأول أو الثاني » فتختلط الأنساب » وهو غير جائز لما يترتب 
عليه من الخلّل في النظام . ولذا لو انقضت العدة ؛ جاز لغيره التزوّجٌ بها لانتفاء ما ذّكر . 

4 - ولا كانت الحكمة ما ذُكر » عَمُمُوا عدم تزؤج المعتدة » ولو كانت العدة 
بعد فزقةٍ من نكاح فاسد أو وطء بشبهة » كما إذا تزوجها بعقدٍ لم يستوفٍ جميع 
شروطه » أو رُقْت إليه امرأةٌ وقيل له : هي زوجِتّكَ . فدخل بها وتبينت الحقيقة بعد ذلك » 


ريا ار ع ل و ا اي رن 


: جاء في قانون الأحوال الشخصية القطري : المادة ( ۲۷ ) المحرمات بصفة مؤقتة هي‎ )١( 
. أ - الجمع ولو في العدة بين امرأتين لو فرضت إحداهما ذكرًا لحرم عليه التزوج بالأخرى‎ 
. ب - الجمع بين أكثر من أربع نسوة ولو كانت إحداهن في عدة‎ 
. ج - زوجة الغير أو معتدته‎ 
. د - المطلقة ثلاث مرات حتى تنقضي عدتها من زوج آخر دخل بها دخولا يعند به شرعًا في زواج صحيح‎ 
. ج أو عمرة‎ 0 
. المرأة غير المسلمة ما لم تكن كتابية‎ - 
. زواج المسلمة بغير المسلم‎ - 


موائع التكاح الشرعية سس ست سس ست سيب ١١1١‏ 


التطليق ثلاثا 
( مادة ۲۸ ) 
بل عدن سه اد 
نا نا نآ 


٥‏ - إذا طلق رجل زوجته طلاقًا رجعيًا أو بائئا » سواء كان واحدة أو اثنتين ؛ جاز 
له مراجعتّها فى الطلاق الرجعى بدون عقد ومهر جديدَين ما دامت فى العدة . 

5 - فإن خرجت من العدة ؛ فلا بد من العقد والمهر . وجاز له ردها في البائن 
بعد ومهر جديدين 3 سواء كان فى العدة أو بعدها ¢ لقوله تعالى 0 0 الى تان 
نتا يروي أو شرح بخن 4 27 . 

7 - فإن طلقها ثلانًا > سواء كان وقوع الثلاث مرة واحدة أو متفرقًا » فلا يحل 
له التزوج بها إلا إذا انقضت عدتها منه » وتزوجت بغيره » ودخل بها هذا الغيد دخولا 
حقيقيًا » وحصلت الفرقة بينهما بأي سبب كان » سواء كان بالطلاق أو بالموت » 
وانقضت دامن هده الفرقة ؛ لقوله 0 السابقة وهي الطلاق مرتان : 
«ا کین طلقھا كلا يل لم ِن بعد حى تنكم رويًا عَم . ومعلوم أن غيره لا يتزوجها 
باداد ني E e‏ متزوجه ة بالثاني ولا في عدته . 

۸ - وإنما استرط وول الثاني دخولا حقيقيًا ؟ لأنه ورد عن ابن عمر أنه قال : 
سكل نبي الله بلقو عن الرجل يطلق امرأته ثلانًا » فيتروجها آخر » فيغلق الباب ويرخي 
الستر » > ثم يطلقها قبل أن يدخل بها » > هل تل للأول › قال : « لا تحل للأول » حتى 
يجامعها » . وسيأتي لك في شرح مادة ( 514 ) زيادة الاستدلال على هذا ©) , 
)١(‏ هذه المسألة متفق عليها : 
قول الحنفية : جاء في الفتاوى الهندية ( ٤١۳١ » ٤۷۲/١‏ ) : « وإن كان الطلاق ثلا في الحرة وثنتين في الأمة 
لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحًا ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها » . 

(۲) البقرة /9؟؟ . (؟) البقرة ۲۳١/‏ . 
)٤(‏ جاء في قانون الأحوال الشخصية السوري : المادة ( 75 ) : ١‏ - لا يجوز أن يتزوج الرجل امرأة طلقها 
ثلاث مرات إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها فعلا . 


( مادة ۲۹ ) 


ELL‏ وَيَصِحُ كا اَمِل ِن الزْنَى ل 
اها الج ئى ضع حفلها » ما َم يكن اقل مله . 


# ¥ ¥ 


۹ - ومن تعلق حٌ الغير ما إذا كانت المرأة حاملا » وكان المتمل ثابتَ النسب » 
بأن كان أبوه معروقًا ؛ فإنه لا يجوز تزوجها ؛ لأنها - والحالة هذه - تكون فى العدة . 
وقد عَرَقْتَ أنه لا يجوز تزوج المعتدة . ١‏ 

۰ - فإن كان الحملٌ غ غير ثابتِ النسب » بأن كان من الزنى » يجوز تزوجها ١‏ 
ولايواقعها الزوج حتى تلد » إلا إذا كان الذي تزوجها هو الذي زنى بها . ففي هذه 
الحالة يجوز له وقاعها . 

١‏ - وقال أبو يوسف 27" ومالك وأحمد بن حنبل وزفر : لا يجوز تزوج الحبلى من 


۲ - زواج المطلقة من آخر يهدم طلقات الزوج السابق ولو كانت دون الثلاث » فإذا عادت إليه يملك عليها 
ثلانًا جديدة . 

طلق زوجته ثلاث مرات متفرقات في ثلاث مجالس أن يتزوج بها إلا إذا انقضت عدتها من زوج آخر دخل بها 
)١(‏ هذه المسألة متفق عليها : 

قول الحنفية : جاء في درر الحكام ( ١ : ) 557/١‏ ( و) لاء يجوز - تكاح ( حبلی ثبت نسب حملها ) ) . 
(۲) قول الحنفية : جاء في الجوهرة النيرة ( ۸۳/۲ ) : « ( وإذا تزوجت ال حامل من الزنى » جاز النكاح ) » ولا نفقة 
لها حتى تضع . وهذا قول أبي حنيفة ومحمد ؛ لأن ماء الزاني حرم وا فل و ا قاع الراطية 
( قوله ولا يطؤها حتى تضع حَمْلها ) ؛ لقوله َك :لاوطا حاملٌ حتى تضع » :إلا أن يكرد عر اراي جوز له 
أن يطأها . وقال أبو يوسف وزفر : ٠‏ نكاح الح من الزنى فاسد » . انظر : فتح القدير ( ۲٤۲/۳‏ ) . 

قول الشافعية : جاء في مغني الحتاج ( 84/4 ) : 9 يجوز نكاح ووطء الحامل من زنى ؛ إذ لا حرمة له » . 
قول الحنابلة : جاء في المغني : « وإذا زنت المرأة » لم يحل لمن يعلم ذلك نكاحها إلا بشرطين » أحدهما 
انقضاء عدتها » فإن حملت من الزنى فقضاء عدتها بوضعه » ولا يحل نكاحها قبل وضعه . » 

(۳) هو : يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي » أبو يوسف » فقيه » أصولي » مجتهد » 
محدث » حافظ » عالم بالتفسير والمغازي » وأيام العرب » ولد سنة ( *١١ه‏ ) بالكوفة » وتفقه على أبي حنيفة » 
وسمع من عطاء بن السائب وطبقته » وروى عنه: محمد بن الحسن الشيباني » وأحمد بن حنبل » ويحيى بن 
معين )2 وولي القضاء بيغداد لعلاثة من الخلفاء العباسيين 34 ودعي بقاضي القضاة » من آثاره: كتاب الخراج 0 
المبسوط في فروع الفقه الحنفي » كتاب أدب القاضي على مذهب أبي حنيفة وغيره » توفي سنة ( ۱۸۲ ه ) » = 


موانع النكاح الشرعية ااا ااا اماما | 


الزنى بغير الزاني أيضًا ؛ لأن هذا الحمل محترم لذاته لا لصاحب الماء » ولذا لا يجوز 
إسقاطه . ولو أذن الزاني للزوج في وقاعها ؛ فلا يجوز ؛ ولأن الزواج شرع لحكمةٍ » فإذا 
لم تترتب عليه حكمته ) »لم ب يُشْرَعَ صلا » بخلاف ما إذا تزوجت بالزاني الذي حَبلت 
منه ؛ لأن الأحكام مترتبة عليه من :حل الوط وخرب التققة والشكى ٠‏ غير :ذلك 

- واستدل أبو حنيفة ومحمد بأن امتناع النكاح لحرمة صاحب الماء لا للحمل » 
بدليل جواز التزوج بها لصاحب الاء في ثابت النسب وغيره » ولا حرمة للزاني » 
وامتناع الوطء كي لا ي شي ماژه زرع غيره ؛ لأن به يزداد سمعه وبصره جد » لقوله 
عليه الصلاة والسلام : « من كان يؤمن بالل واليوم الآخر , فلا يسقين ماؤه زرع غيره ؛ 
لأن به يزداد سمعه وبصره جَدَّةَ » © . 

۴ - وليس من ضرورة الحرمة بعارض على شرف الزوال فساد النكاح » كحرمته 
بالحيض والنفاس . وإنما لا تحب النفقة لعدم التمكن من الوطء › ففات الاحتباس . 

4 - وقال الشافعي رحمه الله تعالى : يحل وطؤها ؛ لأنها زوجته » ولا حرمة لاء الزنى () 


الجمع بين الأجنبيات زيادة على أربع 
( مادة ٠١‏ ) 


من لَهُ ازب غ بضر ييكاح صَجِيحٍ ٠‏ فلا یجو ا لَه أن يكح حَامِسَةَ » حى يعلق 


1 


إخدى الأزتع › وَيَتَرئْصَ حى فضي عِذْتُهَا © . 


+ # ا ¥ 
6 - قد علمت في شرح مادة ( ۱۹ ) أن الحر لا يجوز له أن يجمع بين أكثر من 


يبغداد ودفن في مقابر قريش. انظر: الجواهر المضية ( 3511/7 2 5١17‏ )» معجم المؤلفين ( ٠١۲/١‏ ) . 
)١(‏ سنن أبي داود ( كتاب : النكاح / باب : في وطء السبايا / ۲٠١۸‏ ) . 

(۲) جاء في قانون الأحوال الشخصية السوري : المادة ( ۳۷ ) : لا يجوز أن يتزوج الرجل خامسة حتى يطلق 
إحدى زوجاته الأربع وتنقضي عدتها . 

جاء في قانون الأحوال الشخصية الأردني : المادة ( 58 ) : يحرم على كل من له الأربع زوجات أو معتدات أن 
يعقد زواجه على امرأة أخرى قبل أن يطلق إحداهن وتنقضي عدتها . 

(۳) هذه المسألة متغق عليها : 

قول الحنفية : جاء في حاشية رد لمحتار ( ٠٠١/۳‏ ) : 9 لو طلق إحدى الأربع » يمنع عن تزوج خامسة مكانها = 


أربع بالدليل ؛ فإذا تزوج ربعا بعقود صحيحة ؛ فليس له أن يتزوج خامسة » حتى يطلق 
إحدى الأربع > وينتظر حتى و » سواء كان الطلاق رجعيًا أو بائنًا . 

- وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى : إذا كان الطلاق بائتا » فله أن يتزوج 
خامسة » ولو قبل انقضاء العدة . والدليل ما تقدم في شرح مادة ( ۲١‏ ) . 

۷ - فإن طلق الأربع » فلا يجوز له أن يتزوج امرأة قبل انقضاء عِدَّتَهنّ » فإن 
انقضت عدة الكل معًا » جاز له تزوج أربع » وإن واحدة فواحدة وهكذا . 

۸ - فلو كان عقد واحدة أو اثنتين منهن غير صحيح ؛ جاز له التزوج حتى يَكمُلٌ 
سد ا E‏ . ومع هذا فالأحسن ألا يتزوج أكثر من واحدة 
متى خاف الجؤر ؛ لقوله تعالى  :‏ إن حم ألا تيا مريدَة # © . 


عدم الدين السماوي 
( مادة "١1‏ ) 
جل كم الْكتَابيَاتٍ الَومتاتِ بکتاب مرل »> سَوَاءٌ كن ذ ذمياټِ أو غير ِمّيّاتٍ › 
مُسْتَأمَتَاتٍ أؤ غير مامات مَعَ الْكَرَاهَةٍ 1 
۹ - يجوز للمسلم أن يتزوج الكتابية » وهي : التي تعتقد ديئًا سماويًا » ولها 


sS 5 ا‎ 


ا 


راتک ين انين eS EO‏ . أي واک 


حتى تمضي عدة المطلقة » . )١(‏ النساء : ۲ 
(۲) قول الحنفية : جاء في الفتاوى الهندية ( ۲۸٠/١‏ ) : « ويجوز للمسلم نكاح الكتايية الحريية والذمية حرة 
كانت أو أمة ٠‏ . 


قول الشافعية : جاء في أمنى المطالب ( ١ : ) ٠٠١/۳‏ ( نكاح الكتابية ) ذمية أو حربية ( مكروه ) ؛ للا تفتنه 
أو ولده ( و ) لكن نكاح ( الحربية أشد ) كراهة ٠‏ . 

قول المالكية : جاء في المدونة ( ۲٠۸/۲‏ ) : 9 عن ابن شهاب قال : قد أحل الله نساء أهل الكتاب وطعامهم » . 
قول النابلة : جاء في الإنصاف ( ٠١١/۸‏ ) : « حرائر أهل الكتاب . وهما قسمان : ذميات » وحربيات . 
فالذميات : يبحن بلا نزاع في الجملة » وأما الحربيات : فالصحيح من المذهب حل نكاحهن مطلفًا » . 
(۳) المائدة : هم . 


موانع النكاح الشرعية س 2 1 


المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم . 

» وقَيّد بعضهم جل التزوج با إذا لم تعتقد أن المسيح إله » أو أن ازير إله‎ - ٠ 
فلو اعتقدت ذلك » فلا يجوز . ولكن بالنظر إلى الأدلة ينبغي أن يجوز الأكل من‎ 
. ذبائحهم والتزوج بنسائهم‎ 

١‏ - ومتى أقرت بنبي وآمنت به » يجوز التزوج بها » ذمية كانت أو مستأمنة 
أو حربية . فالذمية : هي المقيمة في ديار الإسلام » تدفع الجزية » وليس من نيتها العَؤدُ 
إلى بلادها . والمستأمنة : هى من دخلت دار الإسلام بأمان . والواجب على المسلمين 
معاملة الذميين والمستأمنين معاملةً حسنة كما يعاملون به بعضّهم » فلا يتعرضون 
لأموالهم ولا لدمائهم ولا لأعراضهم قولا أو فعلا . والحربية : هي المقيمة في غير ديار 
الإسلام . وهذه يكره تزوجها ؛ لانفتاح باب الفتنة من التعلق بها » المستدعي للمُقَام 
معها في دار الحرب وتعريض الولد للتخلق بأخلاق أهل الكفر . 


) ٣۲ مادة‎ ( 


ل يَجِلُ نكَاحُ الات , وَل انجُوسِيَاتِ » وَل الصَابَاتِ اللاي يَعْبِدْنَ الْكَرَاكبَ وَل 

يمن بِكتَابٍ مرل ٩‏ . 
> ¥ 

)١(‏ قول النفية : جاء في الجوهرة النيرة ( 1/۲ ) : « ولا يجوز تزوج المجوسيات ولا الوثنيات ... ويجوز 
تزوج الصابعات عند أبي حنيفة إذا كانوا يؤمنون بدين ويقرون بكتاب » وقال أبو يوسف ومحمد : لاايجوز» 
قول الشافعية : جاء في أسنى المطالب ( 7/ ) ١:‏ من موانع النكاح : ( الكفرء حرم مناكححة غير أل 
الكتابينٌ ) التوراةٍ والإنجيلٍ ( من المجوس ) وإن كان لهم شبهة كتاب ؛ إذ لا كتاب بأيديهم ولا نتيقنه قبل 
فئاط ( و ) من ( المتمسكين بصحف شِيث ) وإدريس ( وإبراهيم وزبور داود و ) من ( سائر الكفار ) 
كعبدة الشمس » والقمر » والصور › والنجوم » والمعطلة » والزنادقة » والباطنية » » وجاء في حاشيتي قليربي 
وعميرة ( ١ : ) ٠١٠/۳‏ يحرم على المسلم ( نكاح من لا كتاب لها كوثنية ومجوسية ) ٠‏ . 
وجاء في الأم ) V/o‏ ) : 9 والصابئون والسامرة من اليهود والنضارت الذين يحل نساؤهم وذبائځهم . 
قول المالكية : جاء في الفواكه الدواني ( ؟/9١‏ ) : (٠‏ وحرم الله بع ) على على المسلم ( وطء الكوافر ممن ليس 

من أهل الكتاب بملك أو نكاح ) ؛ لقوله تعالى : « ولا توا المشْركتٍ حَقٌّ ين 4 فالشرك يشمل : المجوس » 
والصابئة » وعبدة الأوثان » وغيرهم ممن اعتقد أن مع الله شريكا ٠‏ . 
قول الحنابلة : جاء في شرح منتهى الإرادات ( 547/1 ) : « وتخرج المجوسية والوثنية والمعتدة لعدم حل كل 
منهن له 4 » وجاء في المغني ( ٠٠١/۷‏ ) : « وأما الصابئون فاختلف فيهم السلف كثيرًا » فروي عن أحمد 
أنهم جنس من النصارى. ونص عليه الشافعي . وعلق القول فيهم في موضع آخر . وعن أحمد أنه قال : بلغني - 


۴ - ولا يجوز للمسلم أن يتزوج غير الكتابية » وهي التي لا ثُقَدُ بنبي ولا تؤمن 
بكتاب منزّل كالوثنية : وهي التي تعبد الصنم › وامجوسية : وهي التي تعبد النار , 
والصابئة : وهي التي تعبد النجوم ؛ إذ كل الرسل عليهم الصلاة والسلام أَنَوا بعبادة الخالق 
جل وعلا » وإن اختلفت الشرائع في كيفية العبادة . ولم يأت رسول فط بعبادة غيره . 

۲۴۳ - وحرمة تزوج الصابئة : هو قول الصاحبَينٌ » وقال أبو حنيفة : يجوز تزوجها : 

وهذا الخلاف مبني على أنهم عبدة أوثان أم لا ؟ فعندهما : هم عبدة أوثان ؛ لأنهم 
يعبدون النجوم . وعند أبي حنيفة : ليسوا بعبدة أوثان » وإنما يعظمون النجوم كتعظيم 
المسلم للكعبة ”© . 

4" - فإن كان كما فسره أبو حنيفة » يجوز بالإجماع ؛ لأنهم أهل كتاب . وإن 
كان كما ر جور بالا ماج فلا او في المقيقة وأا ی يني علي 
الاشتباه في مذاهبهم . فكل أجاب با عنده من أحوالهم . 

ro‏ - والدليل على عدم جل التروج بغير الكتابية قوله تعالى : $ وَلَا تَكحُوأ 
لْمتْرِكُتٍ حي يوم وَلكَمَه مُوْمِكَة حير ين مر قَ ولو آعجَتگړ # ٩‏ » وقوله عليه 
الصلاة والسلام : « سُنُوا بهم سُئة أهل الكتاب . غير ناكحي نسائهم ولا آكلي 


أنهم يُشبتون . فهؤلاء إذن يشبهون اليهود . والصحيح فيهم أنهم إن كانوا يوافقون النصارى أو اليهود في 
أصل دينهم » ويخالفونهم في فروعه » فهم من وافقوه . TE‏ 
(1) الصواب في هذه المسألة مع أبي حنيفة والشافعية ؛ لأن الصائبة بالفعل أهل كتاب » وهم فرقة من اليهود ‏ لا 
من النصارى كما نص على ذلك بعض الفقهاء » وصاروا أنباعا لسيدنا يحبى بن زكريا ( يوحنا المعمدان ) » وهم 
يعبدون الله . ومجمل عقيدتهم : أنهم يؤمنون بالل » واليوم الآخر » ويؤمنون بالحساب والعقاب » وأن الصالحين 
منهم يذهبون إلى عالم النور » وأن المذنبين منهم يذهبون إلى عالم الظلام أو النار امحرقة » وهم لا يقرون قيام الأجسام 
بعد وفاتها ‏ وإنما تحاسب الأنفس على ما عملت . وهم موجودون بكثرة في العراق والبرازيل . 

وبناءً على ما سبق نرى أنهم أهل كتاب قطعًا » وأنه يجوز مناكحتهم » وأكل ذبائحهم ... إلخ الأحكام 
امتعلقة بأهل الكتاب . انظر : الصابئة لغضبان رومي الناشي ( وهو صابئي عراقي ) . 

(۲) البقرة : ۲۲۱ . 

(9) موطأ مالك ( كتاب : الزكاة / باب : جزية أهل الكتاب والمجوس / 11۷ ) . 

(: ) جاء في قانون الأحوال الشخصية السوري : المادة ( ۲۲ ) : ١‏ - يشترط أن يكون الولي عاقلا بالا . 
جاء في قانون الأحوال الشخصية الأردني : شروط أهلية الولي : المادة ( ٠١‏ ) : يشترط في الولي أن يكون 
عاقلا بالمًّا وأن يكون مسلمًا إذا كانت الخطوبة مسلمة . 

وجاء في قانون الأحوال الشخصية القطري : المادة ( ۲۹ ) - يشترط في الولي أن يكون ذكرًا عاقلا بالا غير 
محرم بحج أو عمرة مسلمًا إذا كانت الولاية على مسلمة . 


بيان الولي وشروطهة === ۱۱۷ 


الباب الرابع 
في الولاية على النكاح 
وفيه فصلان 


الفصل الأول 
في بيان الولي وشروطه 


) ٣۳ مادة‎ ( 


جب أَنْ يَكُونَ اولي حرا عاقلا العا مُسلِمًا في حقّ مسيم وَمْسلِمَةٍ © , وَلَو 
فَاسِقًا 9) . 


# ا# ا # 


)١(‏ قول المالكية : جاء في الجواهر شرح المقدمة العزية للآبي ( ص 0788 ۲۸۹ ) : ١‏ ويشترط في الولي 
شروط › منها : اتفاق الدينين » فلا يزوج الكافرٌ المسلمة ولا المسلم الكافرة إلا أن تكون أمته أو معتوقته . 
ومنها : الحرية » فالعبد والمكاتّب والمدبر والمعتّق بعضه يُفسخ ما عقدوه . ولو بعد الدخول » ولها المهر 
بالمسيس . ومنها : عند بعضهم › وهو ابن وهب - : أن يكون غير مولى عليه » فالسفيه لا ولاية له عنده » 
وإنما الولاية لوليه . ويعقد السفيه ذو الرأي على ابنته بإذن وليه . ومنها : البلوغ › والعقل » والذكورية , فالمرأة 
لا يجوز لها عقدها على نفسها ولا على غيرها » ولها أن تفوض لن يعقد لها من الرجال في تزويج نفسها ؛ . 
قول الحنابلة : جاء في شرح منتهى الإرادات : ؛ ( وشّرط في ولي ) سبعة شروط › أحدها : ( ذكورية ) ؛ 
لأن المرأة لا يثبت لها ولاية على نفسها » فعلى غيرها أولى . ( و) الثاني : ( عقل ) » فلا ولاية مجنون مُطيق . 
(و) الثالث : ( بلوغ ) ؛ لأن الولاية يعتبر لها كمال الحال ؛ لأنها تنفيذ تصرف في حق غيره » وغير المكلف 
مولّى عليه لقصور نظره » فلا تنبت له ولاية كالمرأة . ( و ) الرابع : كمال حرية ؛ لأن ( العبد والمبض 
لا يستقلان بولاية على أنفسهما » فأولى على غيرهما ) . ( و ) الخامس : ( اتفاق دين ) الولي والمولّى عليها » 
فلا ولاية لكافر على مسلمة وكذا عكسه ‏ ولا نصراني على مجوسية ونحوه ؛ لأنه لا توارتٌ بينهما بالنسب » 
( إلا أم ول لكافر أسلمت ) فيزوجها لمسلم ؛ لأنها مملوكته ؛ ولأنه عقد عليها فعليه كإجارتها » ( و ) لا ( أمة 
كافرة لمسلم ) فله أن يزوجها لكافر لما تقدم » وكذا أمة كافرة لمسلمة فيزوجها ولي سيدتها على ما سبق » 
( و) إلا ( السلطان ) فيزوج من لا ولي لها من الكوافر ؛ لعموم ولايته على أهل دار الإسلام » وهذه من أهل 
الدار فتثبت له الولاية عليها كالمسلمة ... ( و) السابع : ( رَد وهو ) أي : الرشد هنا ( معرفة الكفء 
ومصالح النكاح ) وليس هو حفظ الال » فإن رُسْدَ كل مقام بحسبه . وعلم مما سبق أنه لا يشترط : كون 
الولي بصيرًا » ولا كونه متكلمًا إذا قُهمت إشارته › لقيامها مقام نطقه في جميع العقود » . 

(۲) قول المالكية : جاء في الجواهر شرح المقدمة العزية للآبي ( ص ۲۸۹ ) : « ويشترط في الولي شروط » .. 


5" - اعلم أن الوّلاية - بفتح الواو - معناها : التُضْرة . وعند الفقهاء: هي حق 
تنفيذ القول على الغير رَضِي أو لم وض . 

وهي نوعان : عامة » وخاصة . والخاصة قسمان : ولاية على النفس › وولاية على 
المال . والولاية على النفس قسمان : ولاية ندب ( استحباب ) : وهي الولاية على البالغة 

العاقلة بكرا كانت أو ثيبا > وولاية إجبار : وهي الولاية على الصغير والصغيرة بكرا 
كانت أو ثيا » ومن يلحق بهما من الكبار غير المكلفين . والولاية على النفس هي 
المقصودة هنا . 

۷ - وتنبت الولاية بأسباب أربعة : القرابة » والملّك » والولاى» والإمامة . 

۸ - والولي في اللغة : حلاف العدو » أي : الناصر . وفي أصول الدين : هو 
الغارف ,يالله تمال وبأستائه وتضفاته تحسيا تكن . المواظب على 'الطاغات + امت 
للمعاصي ‏ . وعند الفقهاء » وهو المقصود هنا - : الحر البالغ العاقل . 

۹ - فيشترط فيه عندهم أن يكون : حرًا » عاقلا » بالعًا . فلا ولاية لعبد , 
ولااصغير » ولا مجنون ؛ لآن الولاية المتعدية فرع عن الولاية القاصرة » فمن لا ولاية له 
على نفسه ‏ فأولى ألا تكون له ولاية على غيره ؛ ولأن هذه الولاية نظرية » ولا تظر في 
التفويض إلى هؤلاء » لعز كل منهم عن تحصيل الكفء ؛ لاشتغال العبد بخدمة 
مولاه ؛ ولعدم العقل عند المجنون » وقصره عند الصبي . وهذه الشروط الثلائة يلزم 
اتصاف الولي بها » سواء كانت ْو مسلمةٌ أو غير مسلمةٍ . 

٠‏ - ويشترط في الولي أيضًا : الإسلام إذا كان من يُرَاد تزويججه مسلمًا » سواء 
كان مذكرًا أو مؤتمًا . 

وي اوعدت هذه النتروظ في الشخصض + تبعن هله الولآية على غيرة :ولو 
سه . لکن إذا كان مُيَهَيّكَاء وهو الذي لا يبالي 
بهتك سَيْرهِ » لا ينعقد تزويجه إلا بشرط المصلحة كما سيظهر لك قريًا . 
RT‏ لع ا لل 01 ل 
قول الحنابلة : جاء في شرح منتهى الإرادات : : ( و ) السادس : ( عدالة ) نضا لقول ابن عباس : لا نكاح 
إلا بشاهدي عدل وولي مرشد ؛ ولأنها ولاية نظرية فلا يستبد بها الفاسق كولاية لمال ( ولو ) كانت العدالة 
( ظاهرة ) فيكفي مستور الحال كولاية المال ( إلا في سلطان ) فلا يشترط في تزويجه بالولاية العامة للعدالة 
الحاجة ( و ) إلا في ( سيد ) أمة ؛ لأنه يتصرف في ملكه كما لو أجرها » . 

(۱) انظر : درر الحكام شرح غرر الأحكام ( 786/١‏ ) . 


بیان الولي وشروطهة س ببس ۱۱۹٩۹‏ 
( مادة ٣٤‏ ) 


الْوَليُ شَرْط لْصِحّة كاج الصغير وَالصَغِيرَة وَمَنْ يَلْحَقُ بهِمَا م الكبار یر 
لكلف » ويس الول سَرْطا لِصِحَةٍ بكاح ار وَالَْةٍ الْعَاقلينَ الاين بل يَقُدُ 
ِكَاحَهُمَا بلا وَل ٩(‏ 


رايس كل عقد زواج عرقي ی الراي ل بض ار رو 
ذلك : أن مريد التروج إما أن يكون صغيرًا أو كبيرًا » والكبير إما أن يكون عاقلا أو غير 
عاقلٍ » 0 إما أن يكون حرا أو رقيمًا. 

۴ - فالشخص الكبير العاقل إن كان حرًا مذكرًا » يصح تزوجه وينفذ أرما 
بلا ولي » ولا حقّ لأحد من الأقارب في الاعتراض عليه » ولو كانت الزوجة أقلّ منه 
شَرَهَا ودفع لها أكثر من مهر مثلها . 

٤‏ - وإن كان حرا مؤنئًا » يصح تزوجها وينفذ لازمًا » إذا كان الزوج کا 
والمهد مهرّ المثل . فإن كان ازوج كفأ والهر أقل من مهر المثل » > صح العقد نافذا غير 
لازم » فللولي إذا كان عَصَبَةٌ حقٌ الاعتراض حتى يَيِمٌ مهرٌ المثل » أو يرفع الأمر إلى 
القامى افيح اد رن عاذ عي كت راقلا يصح اد ا كما رن 
كل ذلك في المواد الاتية . والولاية هنا ولاية استحباب . 

٠٥‏ - وإن كان الشخصٌ الكبيد رقيقًا » سواء كان مذ كرا أو مؤننًا » صح تزوجه 
موقوفا علي إجازة سيده » فإن أجازه نقذ » وإن لم يُجِرْهُ بطل . 

5 - وإن كان صغيرًا غير مير أو كبيرًا غير عاق » فلا يصح عقد الزواج إلابالولي . 
والولاية هنا ولاية إجبار "° . 


: الولاية في النكاح نوعان : ولاية ندب واستحباب‎ ١ : ) ٠٠٠١/۳ ( قول الحنفية : جاء في فتح القدير‎ )١( 
وهو الولاية على البالغة العاقلة بكرا كانت أو ثيبئا » وولاية إجبار : وهو الولاية على الصغيرة بكرا كانت‎ 
. 4 أوثيئاء وكذا الكبيرة المعتوهة والمرقوقة‎ 

(۲) جاء في قانون الأحوال الشخصية السوري : المادة ( ۲١‏ ) : الولي في الزواج هو العصبة بنفسه على ترتيب 
الإرث بشرط أن يكون مُحرمًا . 

قول الحنفية : جاء في البحر الرائق ( 17/7 ) : « ( وولي الجنونة الابن لا الأب ) أي : في النكاح . وهذا = 


( مادة 0" ) 
اَي ف في التكاح ال لصب بنفسِهِ عَلَى تزتيب الإزث وَالْحَجْبٍ » فَيِقَدَ 
اب الاي وَإِنْ سَفَلَ › ثُمّ الأب 3 ا ع غد 7 0 0 
ب 


الغ لأب » ف ان لإ أب ب ء م العم اقيق » و 


لشن لم نن العم لأب م ولاه الاق . فلي الول في الك ا 


MN # 


عند أبي حنيفة وأبي يوسف . وقال محمد : أبوها ؛ لأنه أوفر شفقةً من الابن » . 

جاء في قانون الأحوال الشخصية الأردني : الفصل الثاني . 

ولاية الزواج . 

الولي في الزواج . 

المادة ( 4 ) : الولي في الزواج هو العصبة بنفسه على الترتيب المنصوص عليه في القول الراجح من مذهب أبي حنيفة . 
وجاء في قانون الأحوال الشخصية القطري : المادة ( ۲۸ )أ - الولي في الزواج العاصب بنفسه على ترتيب الإرث . 
ب - إذا استوى وليان في القرب فأيهما تولى الزواج بشروطه جاز ويتعين من أذنت له الخطوبة . 

ج - إذا تولى العقد الولي الأبعد مع وجود الولي الأقرب انعقد الزواج صحيحًا ما لم يكن الأقرب أب فينعقد 
موقوقًا على إجار- ؛ فإن لم يجز فله طلب الفسخ وللقاضي اتخاذ ما يراه مناسبًا وفق ملابسات الحال 


ومقتضيات المصلحة . 
المادة ( ۳۷ ) الولي في الكفاءة من العصبة هو الأب فالابن , فالجد العاصب ء فالأخ الشقيق ثم الأب » فالعم 
الشقيق ثم الأب 5 


)١(‏ قول الحنفية : جاء في تبيين الحقائق ( ٠۲۲/۲‏ ) : « ( والولي العصبة بترتيب الإرث ) يعني أولاهم الابن 
وابن الابن وإن سفل » ولكن لا يتصور هذا إلا في المعتوه والمعتوهة لا في الصغار » ثم الأب » وأب الأب وإن 
علا » ثم الإخوة إلا الأخ من الأم > ثم الأعمام إلا العم من الأم » ثم أعمام الجد كذلك » ثم مولى العئاقة 
يستوي فيه الذكر والانثى » ثم عصبة المولى » ثم ذوو الأرحام » . 

قول الشافعية : جاء في منهاج الطالبين للنووي ( مع مغني المحتاج ) ( ۲١۹/٤‏ ) : « وأحق الأولياء : أب » ثم 
جد » ثم أبوه » ثم أخ لأبرين أو لأب » ثم ابنه وإن سفل » ثم عم » ثم سائر العصبة كالإرث . ويقدم أحّ 
لأبوين على أخ لأب في الأظهر › ولا يزوج ابن بينرة » فإن كان ابن ابن عم أو معتقًا أو قاضيًا رَو به . فإن 
لم يوجد نَسِيب » زوج المعتق » ثم عصبته کالإرٹ وروج حيقة لرا مى يزوج الع ناءدامت جي 
ولا يعتبر إذن المعتقة في الأصح ؛ فإذا ماتت روج مَنْ له الولاء . فإن ققد المعتتق وعصبتّه » زوج السلطان » . 
قول المالكية : جاء في بدر الزوجين ونفحة الحرمين للكشناوي ( ص 8ه ) : ١‏ الولاية في عقد النكاح تكون على 
حسب كل واحد من الأولياء كالميراث ؛ وفي الرسالة أيضًا : والابن أولى من الأب » والأب أولى من الأخ › 


بیان الول وشروط د۱۲۱ 

۷ - وتثبت هذه الولآية بواحدِ من أربعة : الأول : الملك » الثاني : القرابة » الثالث : 
الولاء » الرابع : الإمامة . 

۸ - فالأول لم يتعرض له الكتاب » وإن كان أشار إليه في المادة السابقة . فتغبت 
الولاية للمالك على مملوكة في الزواج وغيره بسبب الملك . وتثبت الولاية أيضًا بسبب 
من الأسباب الثلاثة الأخرى بالترتيب الذي يُلْقَى عليك . فتثبت الولاية أولا للعاصب 
بنفسه على ترتيب الإرث والحتجب . والعَصَبَةٌ تنقسم انقسامًا أوليًا إلى قسمين : عَصَبَة 
نَسَبِية : وهي الاتية من جهة القرابة » وعصبة سَببِية : وهي الاتية من العِّق . 

8 - والعصبة النسبية تنقسم إلى ثلاثة أقسام : عاصب بنفسه » وعاصب بغيره » 
وعاصب مع غيره . 

: وكلامنا الآن إنما هو في العاصب بنفسه . وهو ينحصر في أربع جهات‎ - ٠ 
. وة » وأيؤةٌ » وأَحْوةٌ » وغْمُومَة‎ 

. فالبنوة تشمل : الابن » وابن الابن وإن نزل‎ - ١ 

۲ - والأبوة تشمل : الأب › والجد الصحيح وهو أبو الأب وإن علا. 

o‏ - والأخوة تشمل : الخ الشقيق » والأخ لأب » وابن الأخ الشقيق» وابن الاخ 
لأب وإن ترل كل منهما . 

4ه - والعمومة تشمل : العم الشقيق » والعم لأب » وابن العم الشقيق » وابن العم 


= ومن قرب من العصبة أحق » وإن زوجها البعيد مضى ذلك . وابن الابن وإن سفل مثل الابن . فإن لم يكن لها 
أب فأخوها ‏ » ثم ابنه وإن سفل » ثم الجد أبو الأب دنية » وأما جد الجد وأبو الجد فيما يظهر فعمها يقدم عليهما » 
فإن لم يوجد فالعم وهو ابن الجد » ثم ابن العم وإن سفل » ثم عم الأب » فابنه » ثم عم الجد كذلك صعودًا 
وهبوطا . وكما أن الأخ الشقيق يقدم على الأخ للأب » كذلك ابن العم الشقيق يقدم على ابن العم للأب » 
والعم الشقيق يقدم على العم للأب » وهكذا العم الذي للأب يقدم على ابن العم الشقيق » كالأخ الذي للأب 
يقدم على اين الأخ الشقيق » . 
قول الحنابلة : جاء في الفروع ( ١ : ) ۱۷۸/١‏ وأحق ول بنكاح حرة : أبوها » ثم أبوه وإن علا » ثم ابنها » ثم 
ابنه وإن نزل وقيل عكسه . وأخذه في الانتصار من نقل حتبل : العصبة فيه من أحرز المال . ثم أخوها لأبويها , 
ثم لأبيها . اختاره أبو بكر وجماعة . وعنه : هما سواء . اختاره الأكثر . وابنا عم أحدهما أخ لأم . ونقل 
أبو الحارث : الأخ لأبوين أولى . فإن روج الأ للأب كان جائرًا » ثم بنوهما كذلك » ثم أقرب عصبة نسب 
كالإرث . وعنه : يقدم الابن على الجد . وعنه : عليها يقدم الأخ على الجد . وعنه : سواء . ثم الولي المعتق » 
ثم أقرب عصبته . وقيل : يقدم أبو المعتقة على ابنها » ثم السلطان أو نائبه » . 


فيل 


لأب وإن نزل كل منهما . 

٥‏ - فإن وُجِدَ واحدٌ فقط من هؤلاء » ثبتت له الولاية ؛ إذ لا مُرَاجِمَ له . وإن 
عه انان ار ككل و لالحنا توراه .ون ن لم يكن 
هناك مرججح » استويا . 

٩‏ - والترجيح يكون : أولا: بالجهة ؛ فتقدم جهة البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم 
العمومة » فمتى وُجِدَ واحدٌ من جهةٍ من هذه الجهات ‏ وإن بدت درجته » قُدّمَ على 
مَنْ بعده » وإن قَدِبَتْ درجت . فابن ابن الابن مقدم على الأب . ويسمى هذا : تقديًا 
بالجهة . 

۷ - وثانيًا بالدرجة : فإن وجد حسام ب جه براحي كالابن وابن الابن 


النكاح 
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أو الأخ وابن ن الأخ ؛ ترجح الأقرب درجةً » فيقدم الابن على ابن الابن والأخ على ابن 
الاخ ؛ لأنه أقربُ درجةً . ويسمى هذا : تقديًا بالدرجة . 

۸ - وثالنًا بالقوة . فإن وجد شخصان من جهة واحدة ودرجة واحدة أيضًّا» 
كأخ شقيق وأخ لأب » ترجح الأخ الشقيق ؛ لأنه أقوى من الأخ لأب ؛ إذ الأول 
ينتسب بجهتين » والثاني بجهة واحدة . ويسمى هذا : تقديًا بالقوة . 

4 - فإن لم يوجد مر ججح بأن كانت الجهة والدرجة والقوة واحدةً » كابنين 
وأخوين شقيقين أو لأب ؛ استويا ؛ لأننا لو قدمنا أحدهما لزم عليه الترجيح بلا مر ججح . 

٠‏ - فقد علمت مما تقدم أن التقديم يكون أولا بالجهة › فإن اتحدوا فيها يكون 
بالدرجة » فإن اتحدوا فيها أيضًا يكون بالقوة » فإن اتحدوا فيها أيضًا استووا في الولاية . 

5" بن لم يوجد وود مز a‏ كال ولاة اتروع إلى اليه لمعي 
وهي الآنية من ولاء الغتاقة » فتشبت للمعيق أولا ولو أنتى » ثم لبويَه» ثم 7 اه 
ثم لعُمُومَيِه على الترتيب والترجيح والاستواء الذي عَرَفته في العصبات النسبية . 

۴ - إذا عَرَفْتَ كل ما تقدم » تعرف بَدَاهة أنه إذا اجتمع ابن امجنونة وأبوها ؛ ذم 
ابنها . ومثلها المجنون . وقال محمد : يقدم الأب ؛ لأنه أوفر شفقةٌ من الابن . 

۴ - ودليل أبي حنيفة وأبي يوسف : أن الابن هو المقدّم في العُصُوبة » وهذه 
الولاية مبنية عليها » ولا عبرة بزيادة الشفقة كأبي الأم مع بعض 0 : 

4 - والأحسن أن يأمر الابنُ الأب بالنكاح » حتى يجوز بلا حلاف ؛ لأن في 
الابن قوةً العُصُوبَةٍ » وفي الأب زيادةً الشفقةٍ فيجتمعان . 


( مادة ”3 ) 


ذا لغ يكن عَصبَةٌ, قعل ول الاح للأم ‏ كم لأم الأب . كم نت فم لنت الاي 
م لبنت البنتٍ » فم لين ابن الائن ‏ فم ينت بنت الينتٍ هكد » ا نم لِلْجَدّ الْقَاسِدِ 
م للأخت الشُقيقة٬‏ ثم للأختٍ لآب » ؛ 0 ري 
الأزحام الْعَمّاتٍ ‏ ثُمّ الأخوَالٍ , ْم الخالآتٍ . ثم بتاتِ الأغمَام , نَم أَوْلآدِهِم بِهَذَا 
اقرب 01 


خ# ¥ # 


8 - فإذا لم توجد عَصَبَة نسي ولا سَبَبِيَةٌ ؛ تنعة ولاية الإجبار بالنسبة للصغار 
ومن يَلْحَقُ بهم إلى الأصول غير العصبات » ما عدا أبا الأم . مع ملاحظة الدرجة 
والقوة » فحيتئذٍ تُقَدَّم الأم على أم الأم وأم الأب لقربها » وتقدم أم الأب على أم الأم ؛ 
لقوتها إذ هي مُْتَسِبَةٌ بالعاصب وهو الأب بخلاف أم الأم . 

۹ - فإن لم یوجد واحد من الأصول ؛ انتقلت الولاية إلى الفروع مع الملاحظة 
المذكورة » وحينئدٍ تُقَدم الببت على بنت الابن وبنت البنت لقربها بها » وتُقَدَمُ بنت الابن 
على بنت البنت ؛ لقوتها إذ هي مُنْتَسِبَةٌ بعاصب وهو الابن بخلاف بنت البنت » 
وهكذا الترتيب . 


۷ - فإن لم يوجد أحد من الفروع » انتقلت الولاية إلى الجد [ الغير الصحيح ] 
وهو ابو الام ٠.‏ 

8 - فإذا لم يوجد » انتقلت إلى طبقة الأخوات مطلقًا والأخوة لأم . مع الملاحظة 
المذ كورة ايا > وحينئد تُقَدَّم الاخت الشقيقة على الاخت لاب واللاخت لام 3 وتّقَدَّم 
الأحت لأب على الأحت والأخ لأم لما تقدم . 

)١(‏ قول الحنفية : جاء في الدر الختار ( ۷۸/۳ » ۷۹ ) : ١‏ ( فإن لم يكن عصبة فالولاية للأم ) » ثم لأم 
الأب وفي القنية عكسه - » ثم للبنت » ثم لبنت الاين » ثم لبنت البنت » ثم لبنت ابن الاين » ثم لبنت 
بنت البنت وهكذا » ثم للجد الفاسد » ( ثم للأحت لأب وأم » ثم للأخت لأب » ثم لولد الأم ) الذكر 
والانثى سواء » ثم لاولادهم . ( ثم لذوي الارحام ) العمات » ثم الأخوال » ثم الخالات » ثم بنات الأعمام » 
وبهذا الترتيب أولادهم » ثم مولى الموالاة » » وجاء في البحر الرائق ( 1717/7 ) : « ( وإن لم يكن عصبة » 
فالولاية للأم » ثم للأحت لأب » وأم ثم لأب » ثم لولد الأم » ثم لذوي الأرحام » ثم للحاكم ) وهذا عند أبي 
حنيفة ينه . وعندهما : ليس لغير العصبات من الأقارب ولاية » وإنما الولاية للحاكم بعد العصبات ٠‏ . 


١‏ ا _ب___ __-_ ل سس اللکاح 

9 - فإذا لم يوجد من هذه الطبقة أحد » انتقلت الولاية إلى أولادهم حَسَبٌ 
ترتيبهم المتقدّم . 

٠١‏ - فإن لم يوجد أحد من هذه الطبقة ولا أولادها » انتقلت الولاية إلى طبقة 
العمات والأعمام لأم » مع الملاحظة المذكورة . 

۹ - فإن لم يوجد أحد منهم » انتقلت إلى الأخوال والخالات . 

۴ - فإن لم يوجد أحد منهم » انتقلت الولاية إلى أولادهم حسب الترتيب المذكور . 

۴ - وقال أبو يوسف ومحمد : لا ولاية لغير العصبات ؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام : « الإنكاح إلى العصبات » . ففي هذا الحديث عَرّف الإنكاع باللام في غير 
معهودٍ » فيكون معناه هذا الجنس مُفَوّضُ إلى هذا الجنس » أي: جنس الإنكاح مفوض 
إلى جنس العصبات » فلا يكون لغيره فيه مدخل . 

4 - ولأن الولاية إنما تنبت صونًا للقرابة عن نِسْبَةٍِ من لا يكاففهم » وذلك يحصل 
من العصبة ؛ لأنهم يُعَيّدونَ بعدم الكفاءة » فيكون ذلك باعمًا لهم على صيانة القريب 
عن غير الكفْءٍِ 5 

ر ت واليكدل أب( حف رأف قوت الؤلاية لمان لل لر عليه والفر ن 
بالشفقة الباعثة عليه » وهي موجودة في الأم وغيرها من الأقارب » فتثبت لهم ولاية 
الترويج . إلا أن أقارب الأب يقدمون باعتبار العُصُوبَة » وهذا لا ينفي ثبوتّها لهم عند 
عدمه . والمعول عليه مذهب الإمام (, 


( مادة ۲۷ ) 
السْلْطَانُ وَل في التكاح إن لا وَلِنَ لَهُ > ثُمْ الْقَاضِي الَّذِي كب لَه بِذَلِكَ في 
مَنشُورِو © . ۰ 


. القاضي ولي من لا ولي له‎ : ) ۲٠ ( جاء في قانون الأحوال الشخصية السوري : المادة‎ )١( 

وجاء في قانون الأحوال الشخصية القطري : المادة (77) القاضي ولي من لا ولي له . 

(۲) قول الحنفية : جاء في الدر الختار ( ۷۹/۳ ) : ٠‏ ( ثم للسلطان » ثم لقاض نص له عليه في منشوره ) » ثم 
لنوابه إن فَوّضٍ له ذلك ؛ وإلا لا » . انظر : فتح القدير ( ۲۸۷/۳ ) › والفتاوى الهندية ( ٤٤۸/۳‏ ) . 
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5 - فإذا عُدِمَتُْ جميمٌ الأقارب من العَصّبَات وغيرهم » فالذي يزوج الشخص 
الصغير ومن يَلْحَقُ به مولى الموالاة إن جد » وهو الذي أسلم أبو الصغير على يديه » 
ووالاه بأن قال له : أنت مَؤْلآيَ ترثني إذا مُث » وتَعْقِل عني إذا جَتَيِتٌ . 

۷ - فإن لم يوجد » انتقلت الولاية إلى السلطان ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : 
« السلطان وَلِيٌ مَنْ لا وليّ له » "2 . 

۸ - ولكن لما كان السلطان لا يتولى مثل هذه العقود ؛ فيتولاها القاضي الذي 
كتب له ذلك في منشوره . 

4 - ولا كان القاضي العام الذي له هذا الحق لا يمكنه أن يتولى كل عقّد ء 
فيتولاه نوابه إن أذن لهم بذلك . 


( مادة ۳۸ ) 


ن روج اليم وَاليتيمة ملفا 1 ن أَوْصَى إِلَيه الأَبُ بِدَلِكَ ما لم 


يس لصي 
5 مه من هو الى من "9 . 


يكن قَرِيئا لَهُمَا أز حاكمًا لك التَزْوِيجَ › وَلَمْ يكن 
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)١(‏ سنن الترمذي ( كتاب : النكاح عن رسول الله / باب : ما جاء لا نكاح إلا بولي / ۱٠١۲‏ ) » وسنن أبي 
داود (كتاب : النكاح / باب : في الولي / ٠١87‏ ) » وسنن ابن ماجه ( كتاب : النکاح / باب : لا نکاح إلا 
بولي / ۱۸۷۹ ) . 

(۲) هذه المسألة مختلف فيها : 

قول الحنفية : جاء في مجمع البحرين (  : ) 768/١‏ وليس للوصي أن يزوج مطلقًا » وروى هشام عن 
الإمام : إن أوصى إليه الأب » جاز . لكن الأول هو الصحيح . أما إذا كان الموصّي عَينٌ رجلا في حياته › 
فزوجها الوصّي به » جاز » كما لو وكل في حياته تزويجها » » وجاء في تبيين الحقائق ( ۱۲۹/۲ ) : (١‏ وليس 
للوصي أن يزوج الأيتام إلا ... إلخ ) هذا رواية عن أبي حنيفة . وظاهر الرواية : ليس له ذلك مطلقًا . قال 
قاضي خان في فتاويه : والوصي لا يملك إنكاح الصغير والصغيرة » أوصى إليه الأب في ذلك أو لم يوص » وروى 
هشام عن أبي حنيفة » وهو قول مالك - : إن أوصى إليه الأب » جاز له تزويج الصغير والصغيرة ٠‏ . 

قول الشافعية : جاء في الأم ( 1717/4 ) : « وإذا أوصى اميت بإنكاح بناته إلى رجل » فإن كان وليهن الذي 
لا أولى منه زوجهن بولاية النسب أو الولاء دون الوصية » جاز . وإن لم يكن وليهن › لم يكن له أن 
يزوجهن . وفي إجازة تزويج الوصي إبطال للأولياء » إذا كان الأولياء أهل النسب . ولا يجوز أن يلي غير ذي 
نسب . فإن قال قائل : يجوز بوصية الميت أن يلي ما كان يلي الميت » فلميت لا ولاية له على حي © . 
قول الالكية : جاء في شرح الخرشي على مختصر خليل ( 177/8 ) : ٠‏ وصي أمره الأب بالإجبار » - 


٠۰‏ - ولیس لغير مَنْ ذُكروا ولايةٌ التزويج » ولو كان وَصِيًا ؛ لأن ولايته على المال 
لا على النفس » فليس للوصي أن يزوج اليتيم واليتيمة » سواء أوصى إليه الأب بذلك أم لا 

١‏ - وفي رواية عن أبي حنيفة : أن الأب إن أوصى إليه بذلك » ثبتت له الولاية 
فاونع أيضًا رها ن 

۲ - والوصى لا تثبت له الولاية على الصغير والصغيرة من جهة كونه وصيًا » فلو 
كان ترك ليها ونان أقام رجل أحد أولاده وصيًا على باقي أولاده وفيهم صغير » فهذا 
الوصي له أن يزوج الصغيرة إذا لم يكن هناك مَنْ هو مقدّم عليه في الولاية . فإن جد 
من يقدم عليه كأبي الأب » أو كان هذا الوصي أحًا لأب للصغير وله أخ شقيق » فليس 
للوصي ولاية التزويج » بل تثبت لمن هو أقرب منه . 

۴ - ولو كان الوصي حاكمًا » بأن أقام رجل الحاكم الذي له ولاية الترويج وصيًا 
على أولاده وفيهم صغير » فلهذا الحاكم أن يزوج الصغير » لكن لا من جهة كونه وصيًا 
بل من جهة كونه حاكمًا . ومحل كونه يملك التزويج » إذا لم يكن هناك مَنْ هو أولى 
منه . فإن ؤجد كأن كان للصغير أخ أو أم » فليس للحاكم ولاية التزويج . 

4 - وقال الإمام مالك : للوصى ولاية الإجبار إن عَينّ له الأبُ الزوجةً » أو أمره 
بالجبر صراحة أو ضِمنًا » كما إذا قال له : رَوجةا قبل البلوغ » أو بعده » أو على أي 
حالة شعت » أو أمره بالنكاح » ولم يعين له الزوج ولا الإجبار » بأن قال : رَوّجِهًا . 


فلا حلاف أن له ذلك » وينزل منزلة الأب في حياته ومماته . وإليه الإشارة بقوله ( وجبر وصيئ أَمره أب به 
أو عين له الزوج ) يعني أن الوصي له جبر من يجبره الأب وهي التب إن صغرت » والبكر ولو عانسا » إذا أمره 
الأب بالإجبار صريحًا أو تضمئًا ٠‏ . 

قول الخنابلة : جاء في المغني ( ٠١/۷‏ ) : 5 واختلفت الرواية عن أحمد كته : هل تستفاد ولاية التكاح 
بالوصية » فروي أنها تستفاد بها » وهو اختيار الخرقي » لقوله : أو وَضّى ناظرًا له في التزويج . وهو قول 
الحسن » وحماد بن أبي سليمان » ومالك . وعنه : لا تستفاد بالوصية . وبه قال الثوري 2 والشعبي 3 
والنخعي » والحارث العكلي » وأبو حنيفة » والشافعي » وابن المنذر ؛ لأنها ولاية تنتقل إلى غيره شرعًا » فلم 
يجز أن يوصِي بها كالحضانة ؛ ولأنه لا ضرر على الوصي في تضييعها ووضعها عند من لا يكاضشها » فلم تنبت 
له الولاية كالأجنبي ؛ ولأنها ولاية نكاح » فلم تجز الوصية بها كولاية الحاكم ؛ . 
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لا ولي في التكاح ولا في انَل بشم ء عَلَى ذِمَئْ , إلا إا كَانَ سُلْطَانًا أو نانا عَنْهُ . 
وللذمي اللاي في التکاح ولال عَلَى مي مثله ) 00 


)١(‏ قول الخنفية : جاء في تبيين الحقائق (  : ) ۱١١/١‏ ولاية لمسلم على كافرة . وينبغي أن يقال : إلا أن 
يكون المسلم سيد أمةٍ كافرةٍ أو سلطانًا ؛ وللكافر ولاية على مثله ؛ لقوله تعالى : « وَل كَفرُوا نهم ويا 
بَعْضْ 4 4 ؛ وجاء في الدر الختار ( ۷۷/۳ » ۷۸ ) : ١‏ ( وكذا لا ولاية ) في نكاح ولا في مال ( لمسلم على 
كافرة إلا ) بالسبب العام ( بأن يكون ) المسلم ( سيد أمة كافرة أو سلطانًا ) أو نائبه أو شاهدًا ( وللكافر ولاية 
على ) كافر ( مثله ) اتفاقًا » . 

قول الشافعية : جاء في تحفة المحتاج ( 797/17 › ٠١۷‏ ) : « ( ويلي الكافر ) الأصلي غير الفاسق في دينه 
( الكافرةً ) وإن اختلف دينهما » سواء أكان الزوج مسلمًا أم ذميًا » وهي مجبرة أو غير مجبرة ؛ لقوله تعالى : 
« وليت كرا بَنَسْبْحَ أَزليآه بع # . لا المسلمة إجماعًا » ولا المسلم الكافرةً » إلا الإمام ونائبه » فإنه يزوج 
مَنْ لا ولي لها ؛ . 

قول الالكية : جاء في شرح الخرشي على مختصر خليل ( 184/7 ) : ٠‏ فر الولي مانع من صحة عقد نكاح 
وليته المسلمة ؛ إذ لا ولاية له عليها ؛ لقوله تعالى : 8 ون ْمَل أله كفن عَلّ الوم سبيلا # . وسواء في 
ذلك الذمي والمرتد والحربي وعكسه أي : أن الحكم كذلك في عكس هذا الفرع المذكور » وهو أن يكون 
الويغ مسلمًا والمرأةٌ كافرةً على المشهور ؛ لقوله تعالى : ا ما لک ين َنم ين سىء © . فلو زوجها › ففيه 
تفصيل يعلم من قوله : وإن عَقّد مسلمٌ لكافر ترك . أي : وإن عقد لمسلم لا يترك » بل يفسخ . فمقصود 
المؤلف : أنه لا ولاية للمسلم على الكافر » . 

قول الحنابلة : جاء في المغني ( ١ : ) ۲٠/۷‏ ( ولا يزوج كافر مسلمة بحال » ولا مسلم كافرة » إلا أن يكون 
المسلم سلطانًا » أو سيد أمةٍ ) أما الكافر فلا ولاية له على مسلمة بحال بإجماع أهل العلم . وقال أبو الخطاب 
في الذمي : إذا أسلمت أم ولده » هل يلي نكاحها ؟ على وجهين › أحدهما : يليه ؛ لأنها مملوكته » فيلي 
نكاحها كالمسلم ؛ ولأنه عقد عليها فيليه كإجارتها . والثاني : لا يليه ؛ لقول الله تعالى : $ وَآلمؤْمبونَ 
الث بض زامء بين 4 ؛ ولأنها مسلمة فلا يلي نكاحها كابنته . فعلى هذا يزوجها الحاكم وهذا أولى » 
لمم ذكرنا من الإجماع ؛ وأما المسلم فلا ولاية له على الكافرة » غير السيد والسلطان وولي سيد الأمة الكافرة » 
وذلك لقول الله تعالى : ل وَل كَمَرُوا بنش رسآ بنيْنَ © ؛ ولأن مختلفي الدين لا يرث أحدهما الآخر 
ولا يعقل عنه › فلم يَلِ عليه . 

وأا اتيك الأمة الكافرة » قله ر ويجها لكائر + لكرنها لا جل للمسلمين » وكذلك ولي سيد الأمة الكافرة يلي 
تزويجها لكافر ؛ لأنها ولاية با ملك » » فلم يمنعها كون سيد الأمة الكافرة مسلمًا كسائر الولايات ؛ ولأن هذه 
تحتاج إلى التزويج ولا ولي لها غير سيدها . 

فأما السلطان فله الولاية على من لا ولي لها من أهل الذمة ؛ لأن ولايته عامة على أهل دار الإسلام » وهذه من = 


٥‏ - ويشترط في الولاية الخاصة اتحادُ الدين » وحينئذٍ فلا ولاية في النكاح ولا في 
المال لمسلم على ذمي » كما أنه لا ولاية للذمي على المسلم أصلا . 

5 - ولا يشترط اتحاد الدين في الولاية العامة » فللسلطان أو نائبه الولاية على 
المسلمين والذميين في المال وفي الزواج . وللذمي الولاية في الزواج وفي المال على ذمي 
مثله » لقوله تعالى  :‏ ولي كفروا بَنَصّهُعْ أَوْلِيَآ بَمْضَ  »‏ . فإذا فرضنا ثلاثة إخوة» 
أحدهم مسلم والآخران ذميان» وأحدهما صغير ؛ فالولاية على نفسه وماله لأخيه 
الذمي » ولو كان مسلمًا ؛ فالولاية لأخيه المسلم © . 


) +١ مادة‎ ( 


ا ولي الأَنْعَدِ مع جود اللي الأفْرب رة فيه د روط الأَهلئة . فإذًا غاب 
الأَقْربُ بع بحت لا بتر الاب الحفء اسيطلاع زأيه ؛ از ين يليه في اقرب أن رؤج 


الصّغِيرَةَ 2 ولا يطل تَرْوِيجُهُ بِعَوْدِ الأقرب. وَكذَا إذا كان الأَقْرَبُ غير أَهْلٍ للرلاية جار 
لِلاَنْعَدِ اَن لی تَرْرِيج الصّغِيرَةٍ ف 


### 


أهل الدار » فتثبت له الولاية عليها كالمسلمة . وأما الكافر فتثبت له الولاية على أهل دينه على حسب 
ما ذكرناه في المسلمين . ويعتبر فيهم الشروط العتبرة في المسلمين » ويخرج في اعتبار عدالته في دينه وجهان › 
بناء على الروايتين في اعتبارها في المسلمين » . 

. ۷٣۳ : الأنفال‎ )١( 

0( جاء في قانون الأحوال الشخصية السوري : المادة ( ۲۳ ) : إذا غاب الولي الأقرب ورأى القاضي أن في 
انتظار رأيه فوات مصلحة في الزواج انتقلت الولاية لمن يليه . 

جاء في قانون الأحوال الشخصية الأردني : المادة ( ٠١‏ ) : إذا غاب الولي الأقرب وكان في انتظاره تفويت 
لمصلحة الخطربة انتقل حق الولاية إلى من يليه » فإذا تعذر أخذ رأي من يليه في الحال أو لم يوجد انتقل حق 
الولاية إلى القاضي . 

(۳) قول النفية : جاء في الجوهرة النيرة ( ٠١/۲‏ ) : « ( وإذا غاب الولي الأقرب عَيبة منقطعة » جاز لمن هو 
أبعد منه أنه يزوج خلاهًا لزفر ) والأصل أن عندنا أن الولي الأبعد أولى من السلطان » حتى لو زوجها السلطان 
مع حضوره »› لم يجز ه . 

قول الشافعية : جاء في حاشية الجمل على شرح منهج الطلاب ( 151/4 ) : « ( ويزوج السلطان إذا غاب 
الولي الأقرب مرحلتين ) والأولى أن يأذن للأبعد أو يستأذن » خروججا من الخلاف . ولو بان كونه بدون مسافة 
القصر ببينة أو بحلفه » لم يصح تزويج السلطان » . 

قول المالكية : جاء في منح الجليل ( ۲۸٠/۳‏ ) : « ( و) صح النكاح ( ب ) تولي ولي ( أبعد مع ) وجود ولي = 
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۷ - فقد عَم لك من ترتيب الأولياء فيما تقدّم أنه لا يجوز للولي البعيد أن يزوج 
الصغير والصغيرة مع وجود الولي القريب . فإذا كانت بنت لها أخوان أحدهما شقيق 
والآخر لأب » فليس للأخ لأب أن يزوج الصغيرةً والشقيقٌ موجودٌ » وإلا لما كانت هناك 
فائدة في الترتيب . ولكن محل ذلك : إذا كان الأخ الشقيق مستوفيًا شرائط الولي » فإن 
ُقِدَ شرط من الشروط التي عَرَفْتَها » بأن كان الأخ الشقيق صغيرًا أو مجنونًا » فالولاية 
تنتقل إلى الأخ لأب ؛ لأن الشقيق في هذه الحالة كأنه غير موجود لعدم صلاحيته للولاية . 

4 - وتنتقل الولاية للولي البعيد أيضًا إذا غاب الولي القريب. 

4 - واختلفوا في العَيبة التي بسببها تنتقل الولاية للبعيد على أقوال كثيرة » ولكن 
المعول عليه أنها بحيث لا ينقظر الخاطب الكفء أُحْدّ رأي الولئ الغائبٌ القريب » 
ولو كان مختفيًا في البلد الذي يحصل فيه العقد . 

» ولا يبطل تزويج الولي البعيد بِعَؤْدٍ القريب ؛ لأنه عقد صدر عن ولاية تامة‎ - ٠ 

9 - وقال زفر رحمه الله تعالى : لا يزوجها أحد . 

5 - وقال الشافعي رحمه الله تعالى : يزوجها الحاكم في هذه الحالة » اعتبارًا لها 
بحالة ما إذا امتنع الولي القريب عن تزويجها » فإن الولاية تنتقل إلى الحاكم بالاتفاق . 

۴ - واستدل زفر بأن ولاية الأقرب قائمة » ولهذا لو زوجها حيث هو جاز . 
ولا ولاية للبعيد ولا للسلطان مع ولايته » فصار كما إذا كان حاضرًا. 

4 - واستدل الباقون بأن هذه الولاية نظرية » وليس من النظر التفويض إلى مَنْ 
لا يتمع برأيه » ففوضناه إلى البعيد ؛ لأنه مقدّم على السلطان » فصار كما إذا كان 
الأقرب مجنونًا أو رقيًا أو صغيرًا . 

وقول زفر : لو زوجها الأقرب حيث هوء جاز لا رواية فيه » فلنا أن نمنع ؛ لأنه 
لو جاز أذّى إلى مفسدةٍ . 

٥‏ - بيانه : أن الحاضر لو زوجها بعد تزويج الغائب ؛ لعدم علمه بذلك لدخل 
( أقرب ) كعقد عم مع وجود أخ » أو أب مع ابن , أو أخ لأب مع أخ شقيق » ( إن لم يُجْيرٍ ) الأقرت » . 
قول المنابلة : جاء في المغني ( ۲۱/۷ ٠‏ ۲۲ ) : « إذا زوجها الولي الأبعد مع حضور الولي الأقرب » فأجابته 
إلى تزويجها من غير إذنه » لم يصح » » وجاء فيه أيضًا ( ١5/19‏ ) : « الأقرب إذا غاب غَيبة منقطعة › فللأبعد 
من عصبتها تزويجها دون الحاكم ٠‏ . 


عليها الزوج وهي في عصمة غيره » وفساد هذا لا يخفى . فلم يبق إلا ولاية البعيد . 

ولئن سلمنا ما قاله كما هو رأي الكثيرين » فنقول : للأبعد بعد القرابة وقرب 
التدبير» وللأقرب بعد التدبير وقرب القرابة » فرلا منزلة وليين متساويين » فأيهما عقد 
أولا نقد ولا يرد ٩‏ . 


) ٤١ مادة‎ ( 


إا عَضَلَ الأقربُ َامتعَ مِن تزريج الصَِيرةٍ , فيس إلأنعدِ ولي تزریجټا > بل يُرَدْجهَا 
الْقَاضِي و تائيه بطريق الْيابَةٍ عن العَاضِلٍ ١‏ رز كان ا الصّغِيرَةٍ » ذا قق القَاضِي أ 
امْتَاعَهُ كان بِغَيِرٍ سَبَبٍ مَقْبِولٍ ون الرزج كفء لها اهر مَهْرُ ملا . وَلَنِسَ لأحدٍ 
فض اللكاح الذي عََدَهُ القاضِي از اه » وز َم يكن التزريخ ما مَنْم َنْصُوضًا عليه في مَنْشُورِه » 
قن كان امياعٌ الأفرّب من تزريجها لِكَوْنٍ الرزج عير َء لَهَا أو لون الَهرِ دُونَ 
مَهرٍ الل » قلا يُعَدُ عَاضِلا , وَلاً يَجُورُ لِلقَاضِي أن يُرَوْجَهَا © . 


¥ 


: يتم الزواج بإذن القاضي بولاية الولي الأبعد إذا‎ ) ١ ( جاء في قانون الأحوال الشخصية القطري : المادة‎ )١( 
. أ - عضل الولي المرأة أو تعدد الأولياء وكانوا في درجة واحدة وعضلوا جميعًا أو اختلفوا‎ 

ب - غاب الولي الأقرب وقدر القاضي أن في انتظار رأيه فوات مصلحة في الزواج . 

: هذه المسألة مختلف فيها‎ )71١ 

قول الحنفية : جاء في العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية ( ۲٠/١‏ ) : « ( سثل ) فيما إذا عَضّل الولي 
الأقرب في تزويج الصغيرة » هل تنتقل الولاية إلى الولي الأبعد أو القاضي » ( الجواب ) : لا تنتقل للأبعد » بل 
يزوجها القاضي . فإن قلت : يخالفه ما في الخلاصة والبزازية من أنهم أجمعوا على أن الولي الأقرب إذا 
عضل » تنتقل الولاية إلى الأبعد . قلت : لا مخالفة ؛ لأن الأبعد في كلام الخلاصة والبزازية هو القاضي ؛ لأنه 
آخر الأولياء فأفعل التفضيل على بابه ؛ ولذا قال في الفيض بعد ما قدمناه عنه : لو عضل الولي الأقرب الصغير 
والصغيرة عن تزويجهما » يزوجهما القاضي » لكن تزويجه هنا نيابة عن العاضل بإذن الشرع لا بغيره ؛ لأن 
العاضل ظالم بالمنع » وللقاضي كف يَدِ الظلمة » . 

قول الشافعية : جاء في مغني المحتاج ( ٠ : ) ٠٠١۲/٤‏ ( يزوج ) السلطان ( إذا عضل ) النسيب ( القريب ) ولو 
مجبرا » أي : امتنع من تزويجها هو ( والمعتق ) وعصبته ؛ لأنه حق عليهم . فإذا امتنعوا من وفائه » وََاهُ 
الحاكم . ولا تنتقل الولاية للأبعد جزمًا . وهذا محله إذا كان العضل دون ثلاث مرات . فإن كان ثلاث 
مرات » روج الأبعدُ بناء على منع ولاية الفاسق كما قال الشيخان ٠‏ . 
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١‏ - فإذا كان الولي القريب موجودًا ومتوفرةٌ فيه شروط الولاية » فليس للبعيد 
الترويج . فإن زوجها - والحالة هذه - يكون هذا العقد موقوثًا على إجازة القريب » فإن 
أجازه نفذ » وإن لم يُجِرْهُ بطل . 

۷ - ولا تكون الإجازة فى هذه الحالة إلا برضاه صراحة أو دلالة » فسكوته لا 
راان لهذا اد ري كان عاضا ية اه لا يدل قا على ارا اذ 
يحتمل أن يكون لعدم البالاة بهذا العمل الذي صدر من غير ولاية معتبرة . 

۹۸ - فلو امتنع القريب من تزويج الصغيرة » فإما أن يكون امتناعه بحق » أو بغير 
حق . فإن کان الأول بأن أبدى سيا مقبولًا » > کان کان الخاطب لا يدفع مهر مثلها ولو 
كان كفأ » فلا حق لأحد في تزويجها . وان کان الثاني بأن لم ٿيڍ سبيا مقبولا في عدم 
الزواج » كأن كان الخاطب كفأ ويدفع مهر مثلها » فلا يزوجها البعيد أيضًا » بل الذي 
يزوجها في هذه الحالة هو القاضي أو نائبه » سواء كان التزويج منصوصًا له في منشوره 
أو لاء ولو كان الممتنع هو الأب . 

4 - والفرق بين العاضل والغائب : أن العاضل ظالم » فتنتقل الولاية إلى الحاكم ؛ 
لأن رفع الظلم إليه . والغائب غير ظالم » لا سيما إذا كان سفره للحج والجهاد › 
فافترقاء فأشبه النفقة والحضانة فإنها تنتقل إلى البعيد . 

› فإن كان امتناع الأب من تزويجها للخاطب الكفء الذي يدفع مهر مثلها‎ - ٠١ 
لتعلق إرادته بتزويجها لكفء آخر . فإن كان حاضرًا » فلا يكون ممتنعًا بغير حق » فليس‎ 
لأحد تزويجها ؛ لأن شفقته دليل على أنه اختار لها الأنفع » أما إذا كان الكفء الذي‎ 
يريد تزويجها له غائبًا وامتنع من تزويجها للحاضر » فهو عاضل ؛ لأنه متى حضر‎ 
. الكفء فلا يُنْتَظرْ غيره خوفًا من فواته ؛ ولذا تنتقل الولاية إلى البعيد إذا غاب القريب‎ 

١‏ - وبعضهم يقول : تنتقل الولاية للبعيد عند امتناع القريب بغير حق » كما في 


قول المالكية : جاء في الشرح الصغير على أقرب المسالك ( 705/1 »  : ) ۳۷١‏ ( وعلى الولي ) وجوبًا 
( الإجابة لكفء رضيت به ) الزوجة الغير امجبرة ( وإلا ) بأن امتنع من كفء رضيت الزوجة به ( كان 
عاضلا ) بمجرد الامتناع ( فيأمره الحاكم ) إن رفعت له بتزويجها ( ثم ) إن امتنع ( روج ) الحاكم » ولا ينتقل 
الحقٌ لن بعد العاضل من الأولياء . ( إلا ) أن يكون امتناعه ( لوجه ) صحيح » فلا بروج الحاكم . 
قول الحنابلة : جاء في المغني ( ۲۳/۷ » 74 ) : « إذا عضلها وليها الأقرب » انتقلت الولاية إلى الأبعد . نص 
عليه أحمد . وعنه رواية أخرى : تنتقل إلى السلطان » . 


۹ التككاج 
حال غَئبته . ولكن الصحيح ما تقدم لك من انتقالها للقاضي في هذه الحالة © . 
( مادة ٤١‏ ) 


إِذَا اشتَو ليام ٠‏ فَأَيهُمَا توَلَى الاح بشُرُوطِهِ جَارَ > سَوَاءٌ أَجَارَهُ الآخَوُ أو 


)١(‏ جاء في قانون الأحوال الشخصية السوري : المادة ( ۲۲ ) : ۲ - إذا استوى وليان في القرب فأيهما تولى 
الزواج بشرائطه جاز . 
وجاء في قانون الأحوال الشخصية القطري : المادة ( ۲۸ ) أ - الولي في الزواج العاصب بنفسه على ترتيب 
الإرث . 
ب - إذا استوى وليان في القرب فأيهما تولى الزواج بشروطه جاز ويتعين من أذنت له المخطوبة . 

- إذا تولى العقد الولي الأبعد مع وجود الولي الأقرب انعقد الزواج صحيحًا ما لم يكن الأقرب أبَا فينعقد 
موقوفا على إجارته ؛ فإن لم يجز فله طلب الفسخ وللقاضي اتخاذ ما يراه مناسبًا وفق ملابسات الخال 
ومقتضيات المصلحة . 
(۲) قول الحنفية : جاء في الجوهرة النيرة ( 4/7 ) : « فإذا اجتمع وليان في درجة واحدة » فزوج أحدهما ؛ 
جاز » سواء أجاز الآخر أو فسخ . بخلاف الجارية بين اثنين » زوجها أحدهما فإنه لا يجوز إلا بإجازة الآخر» . 
قول الشافعية : جاء في a‏ لين ) : «( وإذا اجتمع أولياء ) من النسب ( في درجة ) ورتبة 
واحدة كإخوة أشقاء وقد أذنت لكل ء أو قالت : أذنتٌ لمن شاء منكم أو من مناصيب و »أو الأحدهم 
في تزويجي من فلان » أو رضيتُ أن أَرَوْجَ أو رضيتٌ فلانًا زوجا . وتعبينها لأحدهم بعد ليس عزلا لباقيهم 
(استحب أن يزوجها أفقههم ) يباب النكاح وأورعهم ( وأسنهم برضاهم ) أي : باقيهم ؛ لأن الأفقه أعلم 
بشروط العقد » والأورع أبعد عن الشبهة » والأسن أخبر بالاكَقًاء . واحتيج لرضاهم ؛ لأنه أجمع للمصلحة . 
فإن تعارضت الصفات ء قُدّم الأفقه فالأورع فالأسن . ولو زوج المفضول ؛ صح » . 
قول امالكية : جاء في شرح الخرشي على مختصر خليل ( ۱۹۱/۴ ) : « إذا كان للمرأة أولياء وهم في المنزلة 
سواء : إخوة أو بنو إخوة أو أعمام » أو بنو أعمام » فاختلفوا أيهم يتولى العقد مع اتفاقهم على الزوج » 
أو اختلفوا في تعيين الزوج بأن يريد كل منهم تزويجها لغير من يريده الآخر » ولم تعينٍ المرأة أحد الزوجين . 
وإلا أجيبت إلى ما عينته » إن كان كفمًا ؛ فإن السلطان ينظر فيمن يلي العقد منهم في الأولى » وفيمن يزوجها 
هو منه في الثانية ٠‏ . 
قول الحنابلة : جاء في شرح منتهى الإرادات ( 547 » 544 ) : ١‏ وإن استوى وليان فأكثر لامرأة ( في 
درجة ) كإخوة كلهم لأبوين أو لأب » أو بني إخوة كذلك أو أعمام أو بنيهم كذلك ( صح التزويج من 
كل واحد ) منهم لوجود سبب الولاية في كل منهم ٠‏ . 


يان الولي وشروطه ببسب ٣ا‏ 

۲ - وكل هذه الأحكام فيما إذا اختلفت الأولياء جهةٌ أو درجةً أو قوةٌ. 

۴ - فإذا استوى وليان في القرب كأخوين شقيقين مثا » وکل منهما مستوف 
لشروط الولاية ؛ فأيهما تولى الزواج وكان مستوفيا كل الشرائط ؛ جاز هذا العقد , 
سواء أجازه الآخر أو لم يجزه ؛ لأن الولاية ليست متجزئة وفي كل منهما جزء منها › 
حتى يلزم اجتماعهما » > بل هي ثابتة لكل منهما على انفراده » فله أن يتولى العقد 
بمقتضى هذه الولاية . ومتى باشر شخص أي عقد مستوف لجميع شرائطه بولاية تامة › 
نفذ ولا ينقض . 

4 وين العلماء ن قال يرا ال يديا على العقة. والعمل . فإن 
رَوْجَهَا كل منهما ؛ فالصحة للسابق . فإن لم يلم السابق أو وقعا معا ؛ بطلا لعدم 
ا بالتصحيح . 

›» ولو زوجها أبوها وهي بكر بالغة بأمرها وزوجت هي نفسها من آخر‎ - ٥ 
فأيهما قالت هو الأول » فالقول قولها » وهو الزوج ؛ لأنها قدت بملك النكاح له على‎ 
» نفسها » وإقرارها حجة تامة عليها . وإن قالت : لا أدري الأول . ولا يُعْلّم من غيرها‎ 
رق بينها وبينهما لعدم أولوية واحد منهما على الآخر . فلو قدمنا واحدًا منهما » لزم‎ 
. © الترجيح بلا مر ججح . ومثل هذا إذا زوجها وليان بأمرها‎ 


( مادة ٤۴‏ ) 
لا جور ِْحاكم الي لَه ولاَهُ الإنكاح أن بروج اليتيمة التي لا وَل لَهَا من تَفسِهِ وَلا 
من أَصُولِهِ وَفْروعِهِ © . 


WR ¥‏ 
- ومتى ثبتت الولاية للحاكم » فله أن يزوجها ممن شاء . 


)١(‏ جاء في قانون الأحوال الشخصية السوري : المادة ( ٠١‏ ) : ليس للقاضي أن يزوج من له الولاية عليه من 
نفسه ولا من أصوله ولا من فروعه . 

وجاء في قانون الأحوال الشخصية القطري : المادة ( 84 ) ليس للقاضي أن يزوج من له الولاية عليه من نفسه 
ولا من أصله أو فرعه . 

(۲) قول الحنفية : جاء في الدر الختار ( 4/5 45 )  :‏ فعل القاضي حكم » فلو زوج اليتيمة من نفسه أو ابنه » 
لم يجز » . انظر : البحر الرائق ( 9/5لا؟ ) . 


۷ - واستثنوا من ذلك تزويجها لنفسه » ولأصوله كأبيه » وفروعه كابنه وابن ابنه 
وإن سفل ؛ فإنه لا يجوز » كما إذا باع مال اليتيم لنفسه أو لأحد من هؤلاء » فإنه غير 
ا 

والسبب في ذلك : أن فعل القاضي حك » ومحكمه لنفسه أو لأحد من هؤلاء غير 
جائز ال اج مي ابد الا د 

- ولا منافاة بين هذا وقولهم : شرط نفاذ القضاء ف في المجتهدات أن يصير الحكم 
ا ل ل ل 5 
محمول على الحكم الفعلي » وما قالوه محمول على الحكم القولي . 

ومثل ما هنا : القضاء الضمني » فلا تشترط له الدعوى والخصومة » كما إذا شهدا 
على تضم بحق ‏ وذكرا اسمه واسم أبيه واسم جده » وقضى بذلك احق » كان قضاءً 
بَسَبِهِ ضِمْنًا » وإن لم يكن في حادثة النسب . وكذا لو شهدا بأن فلانة زوجة فلانٍ 
وَكلّت زوجها فلانًا في كذا على خصم مُذْكر . وقضى بتوكيلها > كان قضاء بالزوجية 
يينهما . 

۹ - ونظيره الحكم بثبوت الرمضانية في ضمن دعوى الوكالة » أو بثبوت الدين › 
وأمثلته كثيرة (© . 


)١(‏ جاء في قانون الأحوال الشخصية القطري : المادة ( 14 ) أ - لا يعقد زواج المجنون أو المعتوه إلا بموافقة 
وليه وإذن القاضي بعد توفر الشروط التالية: 

. قبول الطرف الآخر التزوج منه بعد اطلاعه على حالته‎ - ١ 

؟ - کون مرضه لا ينتقل منه إلى نسله . 

۳ - کون زواجه فيه مصلحة له . 

ب - يتم التثبت من الشرطين الأخيرين بتقرير لجنة من ذوي الاختصاص . 


نكاح الصغير والصغيرۃ ۱٣٣‏ 


الفصل الثاني 
قي نكاح الصغير والصغيرة 
ومن يلحق بهما والكبير والكبيرة اللڪلفين 
( مادة ٤٤‏ ) 


إلأب رالد رَغَيرِهِمَا من الأَوليا ولياءِ ولآية يَهُ إنكاح الضّغِيرٍ وَالصّغِيرَةٍ ِشْرُوطِهٍ جَبرَا , 


وؤ كاتث تيا . وحكم الوه وَالْعَتُوهَةٍ » وَامْجنُونِ وانجئونة شَهْرًا كاملا كالصُفير 
وَالصّغِيرَةٍ ”© . 


)١(‏ قول النفية : جاء في بدائع الصنائع ( 741/5 ) : ١‏ وأما ولاية الحتم والإيجاب والاستبداد » فشرط 
بوتهاعان ميل أمتحاننا > كرت المولى عله ما أو مدر أو عجرا كا أو متجونة کر سرا كانت 
الصغيرة بكرا أو ثيِبَا » فلا تثبت هذه الولاية على : البالغ العاقل » ولا على العاقلة البالغة » . انظر : تبيين 
الحقائق ( ۱۱۷/۲ )» وفتح القدير ( 55٠6 » ۲٣۵/۳‏ ) . 

قول الشافعية : جاء في مغني الحتاج ( 547/4 ١ : ) ۲٤۷ ٠‏ ( وللأب ) ولاية الإجبار وهي ( تزويج ) ابنته 
( البكر صغيرة أو كبيرة ) عاقلة أو مجنونة ؛ إن لم يكن ينه وبينها عداوة ظاهرة ( بغير إذنها » ويستحب 
استعذانها ) أي : البكر إذا كانت مكلفة » أما غير المكلفة فلا إذن لها » ويسن استفهام المراهقة وألا يزوج الصغيرة 
حتى تبلغ ( وليس له تزويج تيب ) بالغة وإن عادت بكارتها ( إلا بإذنها ) ؛ لأنها عرفت مقصود النكاح فلا تجبر 
بخلاف اليكر ( فإن كانت ) تلك الثكب ( صغيرة ) غير مجنونة وغير أمة ( لم تزوج ) سواء احتملت الوطء أم لا 
( حتى تبلغ ) ؛ لأن إذن الصغيرة غير معتبر » فامتنع تزويجها إلى البلوغ » أما الجنونة : فيزوجها الأب وال جد عند 
عدمه قبل بلوغها للمصلحة . ( والجد ) أبو الأب وإن علا ( كالأب عند عدمه ) أو عدم أهليته » . 

قول المالكية : جاء في الفواكه الدواني ( ١ » ٠/۲‏ ) : « ( وللأب ) الذي لا ولي له ( إنكاح ابنته البكر ) قهرًا 
عليها إن لم تبلغ اتفاقًا بل ( وإن بلغت ) وصارت عانسا على المشهور ( بغير إذنها ) وبغير رضاها ( وإن شاء ) 
أي أراد الأب ( شاورها ) أي : البكر البالغ على جهة الندب تطييبا لخاطرها ؛ ولأنه أدوم للعشرة . 
وأما غير البالغ : فلا يندب مشاورتها . كما يجبر الأب البكر » يجبر الثيب الجحنونة ولو ذات أولاد » يخلاف 
اليب الكبيرة فلا جير له ولو ثييت. ببكاح فاسد مجمع عليه + ومن ابات بالنكاح من بر وهي الب 
الكبيرة إذا ظهر فسادها وعجز وليها عن صونها فيجبرها الولي ولو غير أب ( وأما غير الأب ) من الأولياء ( في 
البكر ) وتن غير الأب بقوله : ( وصي أو غيره ) من أخ » أو عم » أو قاض ( فلا ) يحل له أن ( يزوجها ) 
بغير إذنها ( حتى تبلغ وتأذن ) لذلك الغير من الأولياء في النكاح ( ولا يزوج الثب ) الحرة التي لا تحبر ( أب 
ولا غيره ) من له عليها ولاية ( إلا برضاها وتأذن بالقول ) وقيدنا بالتي لا تحبر للاحتراز عن الثّب الصغيرة 
ومن ألحق بها ممن تجبر على النكاح فلا تستأذن » . 


٠‏ - قد علمتٌ مما تقدم أن الولاية في الزواج قسمان : ولاية إجبار » وولاية 
استحباب . فالأولى : تكون بالنسبة : للصغير » والصغيرة » ومَنْ يَلْححق بهما . والثانية : 
بالنسبة للكبيرة المكلقة . 

١‏ - فمتى ثبتت الولاية لواحد من الأولياء المتقدمين » سواء كان أبَا أو جدًا 
أو غيرهما » وسواء كان عصبة أو غير عصبة » وسواء كان قريتا أو غير قريب ؛ جاز له 

أن يُرَوْجَ الصغير والصغيرة ٠‏ يكوا كانت أو بيبا » والمجنون والجنونة » والمعتوه والمعتوهة 
جبرا » يعني : رَضِي كل واحدٍ منهم بهذا التزوج أو لم يَوْض ؛ لأن كلا من ذُكر ناق 
العقل أو فاقدُةُ » فلا يهتدي إلى الصالح له » فجعل الشارع الولى ناظرًا لمصالحهم . 
فمتى رأى المصلحة في شيء فعله . 

۲ - ولا فرق بين أن يكون اون أو اله أصليًا كأن بلغ كل من الصغير 
والصغيرة ة مجنوثًا أو معتومًا » أو طارثًا كأن بلغ كل منهما عاقلا ثم طرأً عليه اجنود أو 


قول المنابلة : جاء في الإنصاف ( 07/8 - 07 ):: « اعلم أن في تزويج الأب أولاده الصغار عشر مسائل : 
إحداها : أولاده الذكور العقلاء الذين هم دون البلوغ » والكبار المجانين ؛ فله تزويجهم » سواء أذنوا أو لاء 
وسواء رَصُوا أم لا » بمهر المثل أو بزيادة عليه » على الصحيح من المذهب » وعليه جماهير الأصحاب . ونص 
عليه في كل واحد منهما . 

المسألة الثانية : أولاده الذكور العاقلون البالغون : ليس له تزويجهم . يعني بغير إذنهم بلا نزاع ؛ إلا أن يكون 
سفيهًا » ففي إجباره وجهان . قلت : الأولى الإجبار » إن كان أصلح له . 

المسألة الثالثة : ابنته البكر التي لها دون تسع سنين : فله تزويجها بغير إذنها ورضاها بلا نزاع . وحكاه ابن 
المنذر إجماتًا . 

المسألة الرابعة : البكر التي لها تسع سنين فأزيد إلى ما قبل البلوغ : له تزويجها بغير إذنها . على الصحيح من 
المذهب » وعليه جماهير الأصحاب . 

المسألة الخامسة : اليكر البالغة : له إجبارها أيضًا . على الصحيح من المذهب مطلقًا . 

السادسة : البكر المجنونة : له إجبارها مطلقًا . على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . 

السابعة : الثب الجنونة الكبيرة : له إجبارها . على الصحيح من المذهب . 

الثامنة : الثهب العاقلة التي لها دون تسع سنين : له إجبارها . على الصحيح من المذهب ٠‏ وقطع به كثير من 
الأصحاب : 

التاسعة : لتيب العاقلة التي لها تسع سنين فأكثر ولم تبلغ : فأطلق المصنف في جواز إجبارها وجهين . وهما 
كذلك عند الأكثرين » أحدهما : ليس له إجبارها . وهو المذهب » وعليه جماهير الأصحاب » وعنه : له 
إجبارها . 

العاشرة : الب البالغة العاقلة » ليس له إجبارها بلا نزاع » . 
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العَتَهُ بعد ذلك . غير أنه في الحالة الأولى لم تنقطع الولاية ؛ لأنها كانت موجودة في 
حال الصغرء واستمرت ببلوغ کل منهما غير صالح لِتَْيتِهِ شوو نفسِهِ . وفي الحالة 
الثانية تنقطع الولاية بالبلوغ عاقلا لزوال السبب الموجب لها وهو فصر العقل » ثم تعود 
بطروء ما يوجبها » ولكن لا تعود إلا إذا استمر شهرًا على ما هو المعتبر . 

۴ - واختلفوا في المعتوه على أقوالٍ كثيرة » والمرتضى أنه سي التدبير ق قلي الفهم 
مختلط الكلام إلا أنه لا يَضْرب ولا يَشْتُمِ ٩‏ » بخلاف المجنون . 


) ٤0 مادة‎ ( 


إا ولي الأب أو جد بتفسِهِ بكاح الصَّغِير وَالصّغِيرَةٍ وَمَنْ يَلْحَنُ بهمَا من عر المكلفِنَ , 
ركان غير مغرو فيل اعفد بِسُوءٍ الاخيار مَجَالَة وفسقا ؛ رم NE‏ 
لبوغ » > وَلَوِ کان الكاح بع فَاجشٍ 0” 
الصّغِيرَةٍ » أؤ كان رزج غَيرَ كفءٍ لها . وَاتنُونَة إذا زَرّجَهَا انها الذي هُرَ ولا بن 
فاجش في الْهرِ از بير كفءٍ ؛ رمَا اللكاح وَلاً جيار لَها غد إِفَاقَيَا ”> . 
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4 - والأولياء ر ف واعد ال رونت اشر والصخيرة e‏ 
بهما ؛ بل هم منقسمون إلى قسمين » الأول : الأصا الل ال : الأب » 
ل اال ا 
الثاني : غير من ذُكر ولو كان الحاكم . 

٥‏ - وکل من القسمين له حكم يخصه » وبيانه : أنه إذا وبي واحد من القسم 
الأول عَقّد الزواج » بأن ولي الأبُ أو الج عقد زواج الصغير والصغيرة و ومن بلحو بها 
عند عدم الابن أو وَلي الاب عند وجوده عقد زواج من يلحق بهما ؛ فهناك حالتان لكل 


.)” انظر : البحر الرائق ( ۲۹۸/۳ ) » ورد امحتار ( 47/5 5 ) » ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام ( “لاه‎ )١( 
» ولو رَوْجٌ طِفْلَهُ غير كفء أو بغين فاحش‎ (١: ) ١ » ٠۳١/۲ ( قول الحنفية : جاء في تبيين الحقائق‎ )۲( 
صح » ولم يجز ذلك لغير الأب والجد ) أي : لو زوج ولده الصغير غير كفء » بأن زوج ابنه أمة » أو زوج‎ 
بنته عبدًا » أو زوجه بغبن فاحش » بأن زوج البنت ونقص من مهرها » أو زوج ابنه وزاد على مهر امرأته ؛‎ 
جاز . وهذا عند أبي حنيفة . وقالا : لا يجوز أن يزوجهما غير كفء ء ولا يجوز الحط والزيادة إلا بما يتغابن‎ 
. » الناس فيه . ومعنى هذا الكلام : أنه لا يجوز العقد عندهما‎ 


نه الأولى + أن يكون: كل متهم غير مقرو قبل الد بتي الاخمان مجان 
وفسقًا . الثانية : أن يُغْرَف بسوء الاختيار » سواء كان آتيا من جهة انجانة أو الفسق . 
ار بما يصنع وبما قيل له ومصدره المجُون » والمجانة اسم منه » 
والفعل من باب طلبت 

١‏ - ففي الخالة الأولى : يصح الزواج » وينفذ » ويلزم . يعني أنة لا قتع کا 
ول الع دالا حي جاله الصدر» والإفاقة في حالة الجنون » ولعت في جميع 
الصور التي تى هنا ؛ وهي أربع : الأولى : أن يكون الزوج كفا والمهر مهر الل . 
الثانية : أن يكون الزوج كفأ والمهر أقل من مهر المثل . الثالئة : أن يكون الزوج غير 
كفءٍ والمهر أكثر من مهر المثل . الرابعة : أن يكون الزوج غير كفءٍ والمهر أقل من مهر 
ا 

0 کل من النفاذ واللزوم ظاهر في الصورة الأولى > لظهور المصلحة حيث كان الزوج 

كفا والمهر مهر المثل » وأما في باقي الصور , فكان الظاهر في أول الأمر الجواب بعدم 
الصحة لعدم المصلحة › ب انان ال دما قال مرا الراب لان ورا 
الكفاءة والمهر مقاصد أخرى في النكاح من : سوء الخلق وحسنه » ولطافة العشرة 
وعِلَظِها » وكرم الصخبة ولُؤيها » وتوسيع النفقة وتقتيرها 

وهذه المقاصد أهم من الكفاءة والمهر في نظر العقلاء » فكل من الأصل والفرع 
لمتقدمينٌ يَجِدّ جدًا بالعًا وينظر نظرًا صائبًا بما عنده من ؤُقُور الشفقة في اختيار الأهم 
وتقديمه على المهم » خصوصًا وأنه لم يعرف بسوء الاختيار ؛ بل بحسن النظر في 
العواقب ؛ لخوفه من اللوم في المستقبل. فهو لا يُقْيمُ على عمل من الأعمال إلا بعد 
انبر والتفكر فيما يترتب عليه » فهذا كله يدل على أنه ما روج لغير كفء أو بأقل من 

مهر المثل إلا لترجيحه المصالح الأخرى على الكفاءة والمهر» فصححنا عقده نافذًا لازمًا . 

۷ - وقال الصاحبان : لا يجوز الحط والزيادة إلا بما يتغابن الناس (© فيه ؛ لأن 
الولاية مقيدة بشرط النظر » فعند فواته يبطل العقد ؛ وهذا لأن الحط عن مهر المثل ليس 
من النظر في شيء كما في البيع » ولهذا لا يلك ذلك غيرهما . 

4 - ولأبي حنيفة : أن الحكمة ُدَار على دليل النظر » وهو قُْب القرابة . وفي 


)١(‏ تغابن القوم : عبن بعضّهم بعضًا . وَين الشيء ‏ وعَبنَ فيه عُبِئًا وعبئًا : ليه وأغفله وجهله. انظر : لسان 
العرب مادة ( غين ) . 


النکاح المقاصدٌ تربو على المهر » أما المالية فهي المقصودة في التصرف المالي » والدليل في 
غيرهما غير موجود 2( » والمعول عليه مذهب الإمام . 

8 - ومثل الزوجة في هذه الصور الزوج ؛ لأنه كما يجوز للأب والجد والابن أن 
يزوج الأنثى التي له الولاية عليها لغير كفء أو بأقل من مهر المثل » يجوز له أيضًا أن 
يزوج اَذ كر بامرأة أقل منه أو بأكثر من مهر مثلها ‏ ولا فرق في النقص الذي يحصل في 

مهر المثل بالنسبة للأنثى والزيادة التي تحصل فيه بالنسبة للمذكر » بينما إذا كان الغين 
يسيرًا أو فاحشًا » فالعَنَ اليسير هو الذي يدخل تحت تقوم المقوّمِين » والعَينَ الفاحش هو 
الذي لا يدحل تحت تقويم المقوّمِين . 


( مادة ٤1‏ ) 
لؤ كان الأ 53 الد مَشْهُورًا قبل الْعفدٍ بِسُوءٍ الاختيار مَجَانَة وفشقا ورو 
صَغِيرَةُ أو صَغِير يره بقن فاجش في اهر أ بير كُفَءٍ قلا يصح اللكاخ أَضْلَا ^ . 
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٠١‏ - وأما في الحالة الثانية : وهي التي عرف كل منهم بسوء الاختيار قبل العقد 
مَججائة أو فسقًا » فلا يصح العقد إلا في الصورة الأولى » وهي ما إذا كان الزوج كفاً 
والمهر مهر المثل ؛ ؛ لأن المصلحة ظاهرة بخلاف الصور الباقية ؛ فإنه لا يمكننا تصحيح 
العقد فيا ؛ لأن الأسباب التي يُنِيِثْ عليها صحة العقد في الحالة الأولى (وهي ما إذا لم 

تغرف كل منهم بسوء الاختيار قبل العقد) منتفية . 

ولذا لو كان سكران وروج بنته من فاسق أو شرير أو فقير أو ذي جرئًة دنيئة ؛ لم يصح 
العقد أصلا » لأنه حال الشكر لا يهتدي إلى ما قلناه . 


. ) ۱۳١/۲ ( انظر : تبيين الحقائق‎ )١( 

(۲) قول الحنفية : جاء في تبيين الحقائق ( ١51/5‏ ) : « لو كان الأب معروقًا بسوء الاختيار أو انجانة 
والفسق » كان العقد باطلا عند أبي حنيفة هو الصحيح » . انظر : فتح القدير ( ۳١۳/۳‏ ) » ورد الحتار ( ؟/ 
٩‏ ۰ ۷ )ء والبحر الرائق ( ۱٤٤/۳‏ ) » ومجمع الأنهر ( 748/١‏ ) . 


) ٤۷ مادة‎ ( 


إا کان انرو وج لصفي وَالصّغيرَةٍ َير الأب واد وَل القَاضِي ؛ فلا تصځ التكالح خ أضلا 
بقبر كفء أ بن فاجش في اهر » يصح بالكفء وَمَر الل . وَلِكُلَ مِنْهما إِذَا لَم رض 
بالتکاح وَلَوْ بعد الدّحُولٍ جیار فَسْجدٍ بالبلوغ َو الم به بَعْدَمُ 29 , 
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١‏ - وإن ولي واحد من القسم الثاني عقد الزواج » وهو غير الأب أو الجد وإن 
علا والابن وإن سفل » ولو كان الأم أو القاضي » بأن زوج الأ أحته أو زوجت المرأهٌ 
بنتها أو القاضي اليتيمة التي لا وليّ لها من الأقارب ؛ فلا يصح العقد أصلا إذا كان 
ازوجع غير كفي موك كان لير اقل من دهز الكل أو استاوا لةباو اكترع .أو كان 
الزوج كفا والمهر أقل من مهر المثل وكان العُبْنَ فاحشًا ؛ إذ اليسير مُخْتَمَوَ . 


)١(‏ قول الحنفية : جاء في تبيين الحقائق ( ١117/7‏ ) : « ( ولهما خيار الفسخ بالبلوغ في غير الأب والجد 
بشرط القضاء ) أي : للصغير والصغيرة خيار الفسخ إذا بلغا فيما إذا زوجهما غير الأب والجد . وهذا عند أبي 
حنيفة ومحمد » وقال أبو يوسف : لا خيار لهما ؛ لأن النكاح عقد لازم » وقد صدر من الولي » فلا يفسخ 
قياسًا على الأب والجد » . 

قول الشافعية : جاء في حاشيتي قليوبي وعميرة ( ۲٠٠١/۳‏ ) : « ( ويجري القولان في تزويج الأب ) أو ابنه 
( بكرا صغيرًا أو بالغة غير كفء بغير رضاها ) أي : رضا البالغة ( ففي الأظهر ) التزويج ( باطل ) ؛ لأنه 
حلاف الغبطة » » وجاء في أسنى المطالب ( ۱۳۹/۳ ٠ : ) ١4٠ ٠‏ ( متى رَوْج ابنه الصغير أو المجنون بذات 
عيب مثبتٍ للخيار ) في النكاح ( لم يصح ) التزويج لانتفاء الغبطة ( أو ) زوجه ( بسليمة لا تكافه ) بجهة 
أخرى ( صح ) التزويج ؛ لأن الرجل لا يتعير باستفراشه من لا تكافئه بخلاف المرأة ( إلا الأمة في حق الصغير ) 
فلا يصح تزويجه بها ( لفقد خوف العنت ) بخلاف امجنون يجوز تزويجه بها بشرطه ٠‏ . 

قول الحنابلة : جاء في الإنصاف ( ۱۸١/۸‏ ) : « ظاهر قوله : ( فإن كانت صغيرة أو مجنونة » فلها الخيار إذا 
بلغت وعقلت ) أنه ليس لها خيار قبل البلوغ » وهو ظاهر كلامه في الهداية » والمذهب » والخلاصة » والمحرر » 
والوجيز » والحاوي » وغيرهم » وقدمه في الرعايتين . وقيل : لها الخيار إذا بلغت تسمًا . وهو المذهب . قال في 
الفروع : إذا بلغت سنا يعتبر قولها فيه » حيرت . وذكره القاضي في المجرد » وجزم به في المستوعب » وصرح 
بأنها بنت تسع ؛ وكذا صرح به ابن البنا في العقود فقال : إذا كانت صغيرة فعتقت » فهي على الزوجية » إلى 
أن تبلغ حدًّا يصح إذنها » وهي التسع سنين فصاعدًا . انتهى . وقال ابن عقيل : إذا بلغت سبعًا » بتقديم 
السين - . وقال الشيخ تقي الدين : اعتبار صحة إذنها بالتسع أو السبع ضعيف ؛ لأن هذا ولاية استقلال » 
وولاية الاستقلال لا تثبت إلا بالبلوغ كالعفو عن القصاص » والشفعة » وكالبيع . بخلاف ابتداء العقد ؛ فإنه 
يتولاه الولي بإذنها » فتجتمع الولايتان » ويينهما فرق » . 


نكاح الصغير والصغيرة سب سسسب ب سس ١ ١‏ 


۲ - ويصح الزواج وينفذ غير لازم إذا كان الزوج كفا والمهر مهر المثل . 

۴ ويترتب على كون العفد غير لازم في هذه الصورة :قوت اجان في إنضاء 
هذا العقد وفسخه لكل من الصغير والصغيرة عند البلوغ أو الإفاقة قة ولو بعد الدحول 8 

4 ¬ فإن کان کل من الصغير والصغيرة يعلم بهذا التروج قبل البلوع» ثبت له 
اا عند ی د بعلم يه" قبل اللو + بيت ثبت له الخيار وقت العلم به ؛ لأنه 
لا ضور 7 د 3 0 قبل 0 به ) فأثبتناه عند تصوره وهو وقت 0 
ولا يلزم ني الحالة المتقدمة › ر کان E‏ 0202 وا 

يصح أصلا في باقي الصور . 

1 - وبعضهم روى عن أبي حنيفة أن المرّوّجٍ إذا كان القاضي أو الأمَّ » يكون 
العقد لازمًا ؛ فلا يثبت يثبت الخيار في الفسخ . 

واستدل على هذا : بأن ولاية القاضي تامةٌ ؛ لأنها تجمع امال والنفس » وشفقة الأم 
فوق شفقة الأب > فكانا كالاب 9 

ولكن الصحيح عدم الفرق بين الأم والقاضي وغيرهما ؛ لأن ولاية الإلزام تبنى على 
الرأي الكامل والشفقة الوافرة » والموجود في كل واحدٍ منهما أحدهما . ولأن ولايتهما 
متأخرة عن ولاية الأخ والعم » فإذا ثبت الخيار في الحاجب » ففي المحجوب من باب أولى . 

۷ - وقال أبو يوسف يفت اظيار لر والفتغيرة اللو ٠‏ ولو كات المروج 
غير الأب والجد ؛ لأن النكاح عقد لازم > وقد صدر من الولي » فلا فسح قياسًا على الأب 
والجد ؛ ولأن الولاية لم تشرع في غير موضع النظر » صيانة عن الإفضاء إلى الضررء وإذا 
صح النظر قام عقد الولي مقام عقده هو بعد بلوغه » فلا يجوز له فسخه أصلا . 

۸ - ولأبي حنيفة ومحمد : ما روي من أنه عليه الصلاة والسلام روج أمامةً بنت حمزة () 


رايع : E‏ عبد ابيع رامها ملم نت اعفيس» وفي الى تضم اذه علي E‏ 
وزيد م » لما حرجت من مكة وسألت كل من مر بها من المسلمين أن يأخذها فلم يفعل يفعل » فاجتاز بها علي 
فأخذها فطال جعفر أن تكون عنده ؛ لأن خالتها أسماء بنت عميس عنده » وطلبها زيد , بن حارثة ؛ لأن 
رسول الله يي قد آخى بینه وبين حمزة فقضی بها رسول الله به لجعفر بن أبي طالب ثم زوجها رسول الله 
بي من سلمة ابن أم سلمة وقال حين زوجها منه : « هل جزيت سلمة ٠‏ ؛ لأن سلمة هو الذي زوج أمه من 
رسول الله يلد . انظر أسد الغابة ( ۲٠/۷‏ ) . 


وهى صغيرة لسلمة بن أبى سلمة “ وهى بنت عمه » وقال : ١‏ لها الخيار إذا بلغت » . 
وما زوجها بالعصوبة لا بالنبوة» بدليل إثبات الخيار لها إذا بلغت . 

ولأنه عليه الصلاة والسلام لم يزوج أحدًا بالنبوة » ولو كان رَوّجَ بها » لما تَقَدّم عليه 
أحد » ولم يُنْقَل إلينا أنه عليه الصلاة والسلام مَنَع الأولياء من الترويج » وزوّج هو ؛ 
ولأن العقد صَدَرَ من هو قاصر الشفقة ؛ لأن أصل الشفقة موجودة » ولكنها قاصرة عند 
المقابلة بشفقة الأب والجد ‏ فيتطرق الخلل إلى المقاصد » فيثبت لهما الخيار ؛ ولوجود 
أصل الشفقة نَقذْنَاة في الحال » ولقصورها أثبتنا لهما الخيار في المآل » ليرال الضرر 
لو کان فيه ضرر » ويضاف إلى اختيارهم إلى نفسهما ؛ إِذٍ ا ينظر في شؤون 
نفسه أكثر من غيره » فيبرأ الأولياء عن عُهْدَة اليتامى بخلاف الأب وال جد ؛ لأنهما وَافِرَا 
الشفقة ناما الولاية » فلا نحتاج إلى إثبات الخيار . 

وعلى هذا مَنْ يَلْحَنُ بالصغير والصغيرة إذا زوجه الأب أو الجد أو الابن › فلا خيار له 
بعد الإفاقة ؛ وإن زوجه غيرهم › ثبت له الخيار بعدها . 

۹ - وقال الإمام مالك : لا تثبت ولاية الإجبار لأحد من الأقارب على الصغير 
والصغيرة إلا للأب » حتى لو زوجهما الجد عند عدم الأب فلا يجوز. 

٠‏ - وقال الشافعي : وليهما الأب وال جد لا غير إذا كانت الصغيرة بكرا » وإن 
كانت ثيبًا فلا ولاية عليها » حتى لو زوجها الأخ أو العم أو زوج الثيبَ الصغيرة الأبُ 
أوالجدٌ كرما » لا ينفذ النكاح . 

١‏ - واستدل الإمام مالك : بأن القياس يأبى أن يكون للشخص على الغير ولاية 
إذا كان حًا إلا لحاجة » ولا حاجة عند انعدام الشهوة . غير أن ولاية الأب ثبتت نضا 
على خلاف القياس ؛ فإن سيدنا أبا بكر زوج عائشة من النبي له وهي بنت ست 
سنين » وصحح النبي يكت ذلك ؛ فلا يقاس عليه غيره » وهو الجد » ولا يلحق به دلالة ؛ 
لأنه ليس في معناه ؛ لأن الولد جزء الأب » فكانت الولاية للأب عليه كالولاية على 
نفسه » والجزئية قد صَعْفَتْ في الجد وشفقته قد نَقَصَثْ › فلا يكون في معناه . 


(1) هو : سلمة ابن أبي سلمة عبد اله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد اله بن عمر بن مخزوم القرشي الخزومي 
ربيب رسول الله يكل أمه أم سلمة زوج النبي » هاجر أبوه أبو سلمة وأمه وهو صغير وبه كاننا يكنيان وهو الذي 
عقد النكاح لرسول الله على أمه أم سلمة » فلما زوجه رسول الله يقي أمامة بنت حمزة بن عبد المطلب أقبل 
على أصحابه وقال : هل تروني كافأته وعاش إلى أيام عبد الملك بن مروان . انظر: أسد الغابة ( ٤۲۹/۳‏ ) . 
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۴ - قلنا : لا نسلم أن ثبوت الولاية على الحر على خلاف القياس ؛ بل هو موافق 
له ؛ لأن النكاح يتضمن المصالح من التناسل والسكن والازدواج وقضاء الشهوة › 
ولا تتوفر إلا بين متكافقينُ عادة ‏ ولا يتفق الكفء في كل وقت » فأئبتنا الولاية في حال 
الصغر إحرارًا للكفء لكل من ياتى منه الإحراز ابا كان أو غيره . 

۴۴۴ - واستدل الشافعي : بأن الولاية للنظر » والنظر لا يتم بالتفويض إلى غير الأب 
والجد ؛ لقصور شفقته وبُعْد قرابته ؛ ولذلك لا يملك غيرهما التصرف في المال » مع أنه 
أدنى رتبة لكونه وقاية للنفس ؛ فلأن لا يلك التصرف في النفس وهو أعلى من باب 
0 

4م" - ودليلنا : أن الولاية للنظر > وهو موجود في كل قريب ؛ لأن القرابة داعية 
ليه كما في الأب والجد ؛ فإن النظر فيهما لم ينبت إلا من القرابة . غاية ما في الباب أنه 
متفاوت كمالا وقصورًا بقرب القرابة وبُعْدِها » لكن ما في البعيدة من القصور ممكنٌ 
التداركِ » فأظهرناه في سَلْب ولاية الإلزام » فجعلنا لهما خيار البلوغ » فإذا بلغا ووجدا 
الأمر على ما ينبغي » مضيا على النكاح . وإن وجدا حَلَلا بقصور الشفقة والنظر » فسخا 
التكاح . بخلاف التصرف في المال ؛ لأن الخلل الواقع بسبب القصور غير ممكن 
التدارك ؛ لأنه يتكرر بتداول الأيدي بأن يبي الولي ثم يببع المشتري من آخر ثم ... وثم ... . 

وقد يغيب بعضهم » ولا يمكن توقف ذلك كله إلى وقت البلوغ . فلا تفيد الولاية 
إلا مُلْزِمَةَ » ولا إلزامَ مع القصور . بخلاف اللمتناكحَينٌ فإنهما ثابتان من غير تكرار غالبا 
فكان التدارك بالتوقف إلى البلوغ ممكنًا . 

٠‏ - ويؤيد كلام الحنفية : قوله صلى الله تعالى عليه وسلم : « الإنكاح إلى 

العصبات » . كما تقدم لك شرحه في مادة (95) ° . 


. المادة ( ۳۹ ) يسقط حق طلب الفسخ لانتفاء الكفاءة بحمل الزوجة أو انقضاء سنة على عقد الزواج‎ )١( 


( مادة 4: ) 


إا ب الصِّيُ وَالصَغيرَةُ واخخارا فسح التكاح الذي باسَره عبر الأب وا » لَِمَهُمَا 
أن يزفعا الأفر إلى الخحاكم ٠‏ يسع التكاح إا لم وجذ مقط لجار . فَإِذَا مات أَحَدُ 
لوجي قبل أن يفْسَحَ الخاكم اللكاح ؛ يره الآحر » ويرم كل اهر بِلْمَرأةٍ أو ورتيه © . 


## # 


5م" - فقد علمتٌ مما تقدّم أنه متى رَوّجٍ الصغير أو الصغيرةً غير الأب والجدٌ من 
كفء وبمهر تام » صح العقد » ولكن لكل واحد منهما الخيار إذا بلغ » إن شاء أقام على 
النكاح » وإن شاء فسخ العقد ؛ فإن اختار كل منهما بقاء العقد ؛ فلا كلام . وإن اختار 
الفسخ ؛ فلا ينفسخ العقد بمجرد اختياره له» بل لابد من أن يرفع الأمر للقاضي » ليفسخ 
العقد إذا لم يوجد مسقط للخيار » بأن صدر منه ما يدل على الرضا صراحة أو دلالة . 

۷ - ويترتب على عدم فسخ هذا العقدٍ إلا بحكم القاضي : أنه إذا مات أحد 
الزوجين بعد البلوغ واختيار الفسخ ؛ ولكن قبل تفريق القاضي » ورثه الآخر ؛ لأن أصل 
العقد صحيح > والزوجية قائمة لم ل لعدم القضاء الذي هو شرط في إزالتها : 

۸ - ويترتب عليه أيضًا : لزومٌ كل المهر فى هذه الحالة إذا مات أحد الزوجين ؛ 
أن ا جت ما امت قاقمة :وات احا الزوحين » رر قبل الدخول: بها - يتأكد بها 
لزومٌ كلّ المهر . والزوجية هنا قائمة ثمة ما دام القاضي لم يفرق بينهما » فيتأكد ازوم كل 
المهر . فإذا مات الزوج أخذت لمر كل المهرٍ من تركته ؛ وإذا مانت ت الزوجةٌ » أخذت 
ونه اويل ار بد ات ١‏ مكيتا ري 11 N‏ 
أحد اروت مدعي الناسي بالفرقة بينهما ؛ فإن كانت هذه الفرقة بعد الدخول » 
لزم كل المهر أيضًا ؛ لأن المهر كما 2 كوت اد الزوجين ع يتأكد أيضًا بالدخول 
وقد حصل . وإن كانت قبل الدخول » فلا يازم كل المهر ؛ لأن الزوجية قد انقطعت 


)١(‏ قول الحنفية : جاء في المبسوط ( 5١7/4‏ ) : 3 فإن اختار الصغير أو الصغيرة الفرقة بعد البلوغ » فلم 
يفرق القاضي بينهما حتى مات أحدهما توارًا ؛ لأن أصل النكاح كان صحيحًا » والفرقة لا تقع إلا بقضاء 
القاضي ؛ فإذا مات أحدهما قبل القضاء ؛ كان انتهاء النكاح بينهما بالموت » فيتوارثان بمنزلة ما لو جد 
الاعتراض بعدم الكفاءة » فمات أحدهما قبل قضاء القاضي . وباعتبار هذا المعنى تقول : جل لازوج أن يطأها 
ما لم يفرق القاضي بينهما ؛ لأن أصل التكاح كان صحيحا » بخلاف النكاح الفاسد فإن أصل الملك لم يكن 
ثابنًا » فلا يغبت جل الوطء والتوارث ٠‏ . 
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بحكم القاضي بفسخ العقد » فصارا أجنبِيينٌ . 

ومم - فإذا اختار أحدهما فسخ العقد » ورفع الأمر إلى القاضي » وحكم بالفرقة › 
ولم يمت أحدُ الزوجين » فللزوجة كل المهر إن كانت الفرقة قة بعد الدخول . وإن كانت 
قبل الدخول ؛ فلا يجب المهد ولا شىء منه » سواء كان الخيار منه أو منها ؛ لأن الفرقة 
البو تكن النقد» والعقد ]ذا ابس يقل كانه لم يكن قلا يض على رر شوم 

٠‏ - وإنها ارط القضاء في فسخ النكاح بخيار البلوغ : لأن في أصله ضَعْفًا ؛ إذ 
هو مختلف فيه ؛ لأن أبا يوسف يقول بعدم ثبوته ؛ ولأنه لدفع ضر خف » وهو تمكن 
الليلن سين قصور شفقة المروج ؛ ولذا يشمل المذكر والمؤنث ۽ لأن قصور الشفقة 
موجود بالنسبة إليهما » وإذا كان الضرر خفيًا يتوقف على القضاء كالرجوع في الهبة . 

9 - وإذا اختار أحدهما فسخ النكاح » ورفع الأمر للقاضي » وكان الآخر صا حا 
للدعوى عليه » بأن كان بالعًا عاقلا > أحضره وحكم بالفرقة بعد استيفاء شروط 
الدعوى . وإن كان غير صالح بأن كان صغيرًا أو مجنونًا مثلا ؛ فإن كان له أب أو جد 
أو وصي من قبلهما » أحضره ولم کن نفب القاضي وما + ور 
ويطلب منه مُحججةٌ للصغير بطل دعوى الفرقة من ية على الرضا بالنكاح بعد البلوغ أو 
تأخيرها طلب الفرقة بعد البلوغ إن كان الزوج هو الصغير . فإن لم تكن يينة ؛ يُحَلّقُها 
١‏ نِضْمُ على أنه لم يصدر منها ما يدل على الرضا بعد البلوغ » فإن حلفت يُمَرّق القاضي 
بينهما بحضرة الخضم بلا انتظار إلى بلوغ الصبي ولا إفاقة المجنون . 

۲۴ - ومثل الصغير والصغيرة من يلحق بهما » فإن له الخيار بعد إفاقته 29 . 


)١(‏ جاء في قانون الأحوال الشخصية السوري : المادة ( ۲۷ ) : إذا زوجت الكبيرة نفسها من غير موافقة الولي 
زواج المرأة الثب العاقلة المتجاوزة من العمر ثمانية عشر عامًا . 


٤“‏ لاسلللسس صب سس التكاج 
( مادة ٤٩‏ ) 


الرّْجَُ ابي لها جا اسح بالبُوغ ذا بقث وجي كر رَاخارٹ فسخ النکاج ء ٠‏ يفي 
ھا أن تَبَادِرَ پاځتیار نَفْسِهًَا , َتُشْهِدَ على ذلك فَوْوًا حال لبوغ إِنْ کان عالة بالكاح 
ْلَه أو عِنْدَهُ هُ أزعال عِلْمِها إن لم تكن عَاة به و فت البلوغ . ِن سَكَمَثْ عَنْ اخييار نَفسِهَا 
مُْمَاَ اة بِأَضلٍ التكاح » بطل جيازها بالشكوت , ولا يبل عُْرها ذا ادرت بجَهبها 
ايار أو الْوَقْتَ الّذِي يَكون لَهَا اياز فيه . 
َمتى هدت عَلَى اخارما تفسها ساعَة البلُوغ أز ساعة علمِهَا باللكاح » فلا يضر 
يرا رفع أفرها إلى اكم » بل تَبِقَى عَلَى خِيَارِهَا وَإِنْ طالَ الزُمَنُ ‏ ما لَمْ يُوجَدُ مِنها مَا 
يَدُلُ عَلّى الرْضًا . 
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۴ - والشخص الذي له الخيار بالبلوغ إما أن يكون مُذ كرا » أو أنثى » والأنثى 
أن تكون وقت البلوغ بكرا » أو ثيه : 
EEE‏ 
تُحْضِرَ شاهدَئْنٍ إن لم يكونا موجودّئن » وتقول لهما : بَلَْتُ الآنء فاشهدا أني فسختٌ 
عقد زواجي لفلان الذي باشره أخي أو عمي مثلا » ولكن محل ذلك : إذا كانت عالمة 
بالزواج قبل البلوغ » أو علمت به وقته ؛ لأن ثبوت الخيار لها لا يُتَصَوٌرُ إلا إذا كانت 
عالمة بالزواج . 

4 - فإن لم تكن عالمة بالزواج قبل البلوغ ولا وقته ؛ يثبت لها الخيار وقت علمها 
و e E‏ 
الزواج إلا بعد بلوغها بزمن ولو طويلًا » به ينبت لها الخيار وقت علمها ؛ لأن وقت علمها 
RSE E‏ قبل العلم » والولي ينفرد به » فُعُذِرَتْ 

٠‏ - فإن لم تختر نفسها وقت البلوغ أو وقت العلم بالزواج وتُشْهد » بل سكتت 
عن اختيار نفسها مختارةً » بطل خيارها » فليس لها أن تختار بعد ذلك . 

5" - فإن كان سكوتها قَهْرَا عنها » كما إذا هددها أخوها بإيقاع ا 
اختارت نفسها ؛ فلا يكون سكوتها رضًا ؛ بل لها أن تختار نفسها عند زوال هذا 
الإكراه . 
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فإن لم تختر نفسها وقت البلوغ وكانت عالمة بالزواج » أو عند العلم بالزواج بعد 
البلوغ بل سكتت » وبعد ذلك اختارت نفسها وفْسَحَتٌ العقد مدعيةً إنها كانت جاهلة 
بثبوت هذا الخيار لها وعندما علمت اختارت نفسها › أو ادعت أنها تعلم بثبوته لها 
ولكن قالت : لا أعلم أنه يشترط على الفور » بل هو ثابت لي متى اردب » بطل خيارها 
بالسكوت » ولا يقبل عذرها بجهلها الخيارٌ أو الوقتٌ الذي يثبت لها فيه ؛ لأنها مطالبةٌ 
بمعرفة أحكام الشرع » والدارٌ دار العلم » فلم تعذر بالجهل ؛ لأن الجهل بالأحكام 
الشرعية في دار الإسلام لا يُعَدَّ عذرًا إلا إذا كان المعتذر قريب عهدٍ بالإسلام » أو نشأ 
في قرية بعيدة عن العلماء . 

۴4۷ - ويلزم كل شخص أن يعرف أحكام شريعته التي هو منم إليها » بلا فرق بين 


انا . وقبيځ بالمرء أن ينتسب لدين من + الآديات : 


) ٥۰ مادة‎ ( 


ٳڏا لٺ الرؤجۀ التي لها اياز وهي ب , وسكت عن اخبهارٍ تفها سَاعَة الغ , 
أز سَاعَةَ علْمهَا بالكاح إن كائ غير عاب به قبل املو ؛ فلا بطل خِيارُهَا بالشكوتٍ , 
ا يطل بالوْضًا صَرَاحة أ ولالة . وَكَدَلِكَ الْلامُ لا يطل يزه بسكوته , بَلْ بِإفْصَاحِهِ 
بالرْضًا أ برُقُوع ما يدل عليه . 
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۸ - فإن كانت ثيب وقت البلوغ » ولم تختر نفسها » بل سكتت ساعة البلوغ » 
أو ساعة يلمها بالزواج إن كانت غير عالمة به قبل البلوغ » فلا يبطل خيارها بالسكوت » 
وإنما بيبطل بالرضا صراحة أو دلالة . 

4 - فالصريح : كأن تقول : اخترتُ البقاء مع زوجي الذي زَوَّجَنِيهِ أخي › 
أوعمي مثلا » أو : رضيتٌ بهذا العقد . 

٠‏ - والرضا دلالة : كطلب مهرها إذا كان قبل الدخول » أو نفقتها » أو دخول 
الزوج بها وهي راضية لا مكرهة . 

١ه”‏ - ومثلٌ الشيب فيما ذكرناه الغلامُ » فلا يبطل خياره بسكوته وقت بلوغه 
أو وقت العلم ولو بعد البلوغ ‏ وإما يبطل خياره بإفصاحه بالرضا أو بوقوع ما يدل عليه » 


كدخوله بالزوجة إن بلغ قبل الدخول » أو وطثئها إن كان بعد الدخول » أو دفيه المهرَ إن 
كان قبل الدخول . 

8 - وإنما كان السكوت دليلا على الرضا في حق اليكر لا الب والغلام ؛ ۽ لأن 
البكر تستحي من إظهار الرغبة في الزواج ؛ ولكنها لا تسعحي من الرد »:فيكون سكوتها 
دللا على ما يحول الحياءٌ بينها وبينه » والحياء في الثيب غير مُعوَفْرِ لقلته بالممارسة » 
فلا مانم من النطق في حقها » فلا يُكتَفَى بغيره » ومثلها الغلام وهو غير حاف على أحد . 


( مادة 01 ) 


لخر البالغ لاقل اروج وَأ كان سَفِيهًا ' بلا وط وَلِيْ. وَلِلْحُوةٍ المكَلقَة أَنْضًا أَنْ 
روخ 000 هَا بلا وَلىّ › ٠‏ بكرا كَانَثْ أو تيبا وَينْفُدُ زکاځھا وَيلرَمُ إا کان الرْوْجٌ بح الذي 
ر به کف أ لاء وَكَانَ الْهَرْ مَهْرَ منْلها 9© . 
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» المرأة إذا زوجت نفسها أو أمرت غير الولي أن يزوجها‎ « : ) ٠١/١ ( قول الحنفية : جاء في المبسوط‎ )١( 
فرَوْجَها ؛ جاز النكاح . وبه أذ أبو حنيفة فاق » سواء كانت بكرا أو ثيا إذا زوجت نفسها جاز التكاح في‎ 
ظاهر الرواية » سواء كان الزوج كفا لها أو غير تككفء فالنكاح صحيح » إلا أنه إذا لم يكن كفا لها » فللأولياء‎ 
حق الاعتراض » وفي رواية الحسن ضيه : إن كان الزوج كفا لها جاز النكاح وان لم يكن كنا لها رو‎ 
0 وكان أبو يوسف كتف أولا يقول : لا يجوز تزويجها من كفء أو غير كفء ء إذا كان لها ولي‎ 
وقال : إن كان الزوج كفا » جاز التكاح > وإلا فلا . ثم رجع فقال لكا سضع رار كن الروع كل‎ 
لها أو غير كفء لها » وذكر الطحاوي قول أبي يوسف رحمهما الله تعالى : إن الزوج إن كان كفا ء أمر‎ 
. القاضي الولئ بإجازة العقد > فإن أجازه جاز » وإن أبى أن يجيزه لم ينفسخ ع » ولكن القاضي يُجيزه فيجوز‎ 
وعلى قول محمد هم يتوقف نكاحها على إجازة الولي » سواء زوجت نفسها من كفء أو غير كفء » فإن‎ 
أجازه الولي جاز » وإن أبطله بطل . إلا أنه إذا كان الزوج كفأ لها » ينبغي للقاضي أن يجدد العقد إذا أبى‎ 
. » الولي أن يزوجها منه‎ 

قول الشافعية : جاء في مغني المحتاج ( ١ : ) ۲٠١ › ۲۳۹/٤‏ ( لا تزوج امرأة نفسها ) أي : لا تملك مباشرة 
ذلك بحالٍ » لا ( بإذن ) ولا بغيره » سواء الإيجاب والقبول » . 

قول المالكية : جاء في الجواهر المضية بشرح المقدمة العزية ( ص ۲۸۷ ) : ٠‏ من أركانه » أي : النكاح » الولي 
من قبل الزوجة » فلا يصح العقد بدونه › البكر والقَيّب فيه سواء » . 

قول الحنابلة : جاء في المغني ( 5/7 ) : « النكاح لا يصح إلا بولي » ولا تملك المرأة تزويج نفسها ولا غيرها » 
ولا توكيل غير وليها في تزويجها . فإن فعلت » لم يصح النكاح » . 
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۴ - وكل هذه الأحكام خاصة بالصغير والصغيرة ومن يلحق بهما . 

۴4 - أما الكبير والكبيرة اران المكلفان , فلهما أحكام تخصهما . 

فاخر البالغ العاقل : له أن يتزوج بنفسه » ولو كان سفيهًا » أي : مبذُرًا لاله على 
خلاف مقتضى الشرع والعقل . فلا ي عجقل انوي بل عد مسح نازد 
لازم . ولو كانت الزوجة التي تزوجها قل منه شرا » أو كان المهر الذي دفعه إليها أكثر 
من مهر مثلها » فلا اعتراض لأحدٍ من الأولياء عليه ؛ لأن العار لا يلحقهم بهذا العمل . 

۴١‏ - وأما الحرة المكلفة : فلا بد فيها من التفصيل بالنسبة للولي والمهر والزوج 
الذي تروجت به . وبيان ذلك : أن الحرة المكلفة إما أن يكون لها ولي » أم لا ؛ فإن كان 
لها ولي فإما أن يكون عصبة » أو غير عصبة . ولا يخفى عليك أن الولاية هنا ولاية 
استحباب لا ولايةٌ إجبارٍ . وعلى کل فإما أن تزوج نفسها بكفء وبمهر المثل » أو بكفء 
والمهر أقل من مهر المثل ‏ أو من غير كفء مطلقًا أي : سواء كان المهر أقل من مهر المثل 
أو مساويًا له أو أكثر . 

فإن زوجت نفسها بكفء وبهر المثل » صح العقد نافذًا لازمًا » سواء كان لها ولي 
أو لم يكن » وسواء كان الولي عصبة أو غير عصبة ؛ لأنه إذا لم يكن لها ولي » فالأمر 
ظاهر » وإن كان فلا وجه للاعتراض عليها فيما فعلت ؛ ؛ لأن الاعتراض إنما يكون عند 
وق العار لهم بفعلها » وفعلها هذا حسن ؛ إذ الموضوع أن الزوج كفء والمهر مهر المثل . 

( مادة ۵۲ ) 


إِذَا ر ترؤجث اخ َة بلا را وليها بأل من مهر ايء > صح الْعَفدُ . ولي إذا 
کان عضب حَقُ الاغْتراض عَلَى الرّؤج , حى يم مَهْرَ امل إِنْ رضي » أ يَفْسَحَ الاكم 
الثكاح . 

وإذا لوعت بر عند لها يلا رض زليها e‏ 

بز أضلا . وَل يَنقَعُ رضًا الْوَليّ بعد الْعَقْدِ . 

وإ هزره ان عت » خث نفسها من تير ذب أز كا لهاان ي 


بِرَوَاجِهَا بغير الكفْءٍ 2 فالئكاخ صَحِيحٌ 


FF 


= فالنكاح الذي الكفاءة فيه شرط لزومه هو‎ « : ) ۳٠۸ » ۳٠۷/۲ ( قول الحنفية : جاء في بدائع الصنائع‎ )١( 


55 - وإن زوجت نفسها بكفء ؛ ولكن المهر أل من مهر الئل ؛ فإن كان لها 
ولي عاصب ورضي بذلك قبل العقد أر بعده ؛ صح نافذا لازا أيضًا كما في الصورة 
الأولى ؛ لأن المهر في الابتداء حق الولي والمرأة » وقد أسقط کل منهما حقه 2 
فلا اعتراض عليه . 

۷ - وإن لم برض بذلك » صح العقد نافذًا غير لازم ؛ إذ له الاعتراض على الزوج 
قائلا له : إما أن ُتَمُمَ لها مهر المثل › > وإما أن أرفع الأمر إلى القاضي ليفسخ العقد . فإن 

مم الزوج المهر فبها » وإلا فللولي العصبة الأمر الثاني » وهو رفع الأمر إلى القاضي 
ليفسخ العقد . وهذا عند أبي حنيفة . 

4" - وقال الصاحبان : ليس له ذلك ؛ لأن ما زاد عن العشّرة حقها وف اسقط 
حقه لا يُفتّرض عليه » كما إذا أَبْريهُ من المهر بعد التسمية » فلا اعتراض عليها بالاتفاق . 

۹ ¬ ولأبي حنيفة : أن الأولياء يفتخرون بغلاء المهور ١‏ وَيُعَيّدون بنقصها » فأشبه 
الكفاءة » بل هو أولى منها ؛ لأن ضرره أشدٌ من ضرر عدم الكفاءة ؛ لأنه عند تقادم 
العهد يعتبر مهرٌ قبيلتها بمهرها » فيرجع الضرر إلى القبيلة كلها ؛ فكان لهم دفعه › 
بخلاف الإبراء بعد التسمية » فإنه لا يُعَيْدُ به 

: وحاصله : أن في المهر حقوقًا ثلاثة‎ - ٠١ 

أحدهما : حق الشرع : وهو ألا يكون أقل من عشرة دراهم أو ما يساويها . 

والثاني : حق الأولياء : وهو ألا يكون أقل من مهر المثل . 

والثالث : حق المرأة : وهو كونه يلكا لها » ثم حق الشرع والأولياء مراعى وقت 


= إنكاح المرأة نفسها من غير رضا الأولياء لا يلزم حتى لو زوجت نفسها من غير كفء من غير رضا الأولياء 
لايلزم . وللأولياء حق الاعتراض » لأن في الكفاءة حمًا للأولياء » ولو كان التزويج برضاهم يلزم حتى لا 
يكون لهم حق الاعتراض » ولو رضي به بعض الأولياء سقط حق الباقين في قول أبي حنيفة » ومحمد » وعند 
أبي يوسف لا يسقط لو زوجوها من غير كفء برضاها يلزم النكاح لما قلنا . ولو زوجها أحد الأولياء من غير 
كفء برضاها من غير رضا الباقين يجوز عند عامة العلماء خلاقًا لمالك بناء على أن ولاية الإنكاح ولاية 
مستقلة لكل واحد منهم عندنا » وعنده ولاية مشتركة ۲ » وجاء فيه أيضًا ( ۳۲۲/۲ ) : ١‏ ومنها كمال مهر 
امل في إنكاح الحرة العاقلة البالغة نفسها من غير كفء بغير رضا الأولياء في قول أبي حنيفة » حتى لو زوجت 
نفسها من كفء بأقل من مهر مثلها مقدار ما لا يتغابن فيه الناس بغير رضا الأولياء » فللأولياء حق الاعتراض 
عنده » فإما أن يبلغ الزوج إلى مهر مثلها أو يفرق بينهما . وعند أبي يوسف ومحمد : هذا ليس بشرط » ويلزم 
النكاح بدونه » حتى يثبت للأولياء حق الاعتراض » . 
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الثبوت فقط » فلا حق لهما حالة البقاء . 

1 - وإذا كان لها ولي غير عاصب » أو لم يكن لها ولي أصلا › م صح العقد نافدًا 
لازما أيضًا ؛ لأنه إذا لم يكن لها ولي » فالمهر حقها e‏ 
وإن كان لها ولي غير عاصب » فلا يَلْحَقُه عار بنقصان المهر » فلا يثبت يثبت له حق 
الاعتراض . 

۲ - وإن زوجت نفسها بغير تكفء » ولو كان المهر أكثر من مهر امحل ؛ فإن لم 
يكن لها ولي أصلا » أو كان لها ولي غير عصبة ؛ صح العقد بلا اعتراض أحد عليه ؛ 
لأنه عند عدم الولي تكون الكفاءةٌ حقّها فقط > وقد أسقطتها فتسقط . والولي غير 
العاصب لا يلحقه العار بتزويجها بغير الكفء مثلما يلحق العاصب » فلا حق له في 
الكفاءة . 

55 - وإن كان لها ولي عاصب . فإن رضي قبل العقد بترويجها بغير الكفء ؛ 
صح أيضًا ؛ لأن الكفاءةً حمّهما » وقد أسقط كل منهما حقه فيسقط . وإن لم يَوْض 
قبل العقد » فلا يصح الزواج أصلا » وإن رضي بعده ؛ لأن العقد وقع باطلا » والباطل 
لا تلحقه الإجازة » وإنما تلحق الصحيح الموقوف. 

٠4‏ - وقال الإمام الشافعي والإمام مالك : لا ينعقد النكاح بعبارة النساء أصلًا ؛ 
لقوله عليه الصلاة السلام : ١‏ أيما امرأةٍ كحَث بغير إذن وليها » فنكاحها باطل » ( , 
وقوله أيضًا : « لا نكاح إلا بولي » ”° . 

ودليلنا : أنها تصرفت فيما يصير حقّها » وهي من أهله لكونها عاقلة بالغة ؛ ولهذا 
كان لها التصرف في المال ؛ ولها اختيار الأزواج . لكن على وجه لا يُلْحَنُ العارّ بالأولياء 
كما تقدم لك » وإنما يطالب الولئُ بالترويج» كي لا تنتسب إلى الوقاحة ؛ ولذا كان 
المستحب في حقها تفويض الأمر إليه . 

٥‏ - والأصل هنا : أن كل من يجوز تصرفه في ماله بولاية نفسه » يجوز نكاحه 


)١(‏ سنن الترمذي ( كتاب : النكاح عن رسول الله / باب : ما جاء لا نكاح إلا بولي / 1١١7‏ ) » وسنن أبي 
داود ( كتاب : التكاح / باب : في الولي / 3١817‏ ) . 

(۲) سنن الترمذي ( كتاب : النكاح عن رسول الله / باب : ما جاء لا نكاح إلا يولي / 1١١‏ ) » وسنن أبي 
داود ( كتاب : النكاح / باب : في الولي / ۲۰۸۰ ) ؛ وسفن ابن ماجه ( كتاب : النکاح / باب : لا نكاح 
إلا بولي / ۱۸۸۰ ) . 


على نفسه » وکل من لا يجوز تصرفه في ماله بولاية نفسه , لا يجوز نكاحه على نفسه . 
5 - ويدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام : « الأ أحق بنفسها من وليها » © . 
وهي : مَنْ لا زوج لها » بكرا كانت أو ثيِبا . فإن ذلك فيه حَقّان : حَقُّه وهو مباشرة 
عقد النكاح برضاها » وحَمّهَا وقد جعلها أحنٌّ منه ولن تكون أحق )إلا إذا زوجت 
نفسها بغير رضاه . 
وهذا الحديث متفق عليه » والحديثان المتقدمان ضعيفان أو مختلف في صحتهما › 
فلا يَُارِضَانِهِ ؛ فإن كان كل من الكبير والكبيرة رقيقين » ثبعت الولاية لمالكهما بالاتفاق . 


( مادة ۵۳ ) 


لاجر الخو الله على التكاح بكرا انث أ تجا »بل لا د من اانه وَاسْيْمَارِها . 
إن کاٹ بكرا 5 وَاسْتَدَنَهَا الْوَليُ القَرِيبُ أو وکیل أو سول قبل تزویجھا 2 
اؤ زَرَجَهَا الْوَِيُ وََخْبَرَهَا هُوَ أو وكيل أ رَسْولة أو فُصُولِيٌ ذل » ا 
وبال > فَسَكَمَثْ عَنْ رَدّهِ مُخْتَارَةَ لا مُكْرَهَةٌ » أو ت مث » از صَحِكتُ غير مشتهز تَهْرْنَة 
اؤ بث بلا صَوْتٍ ‏ فَذَلِكَ إذنْ في صُووة اسذايه قبل العفد » وإجازة فته . 

إن ادها عير الريب من الأؤلياء »َع لَه اوج وَالَهَ ٠‏ فقث أ شمَث ث أو 
صَحِكثْ أُؤ بکٹ ٠‏ قلا بعد ذلك مِنْهَا رضًا بل لآ بد م من الإفْصاح بالوًضًا أَوْ مِنْ وُقُوع ما 
يدل عَلَيدِ مِنْهَا ^ . 


/ صحيح مسلم ( كتاب : النکاح / باب : استعذان التب في النكاح بالنطق » والبكر بالسكوت‎ )١( 
| وسنن الترمذي ( كتاب : التكاح عن رسول اله / باب : ما جاع في استعمار اليكر والشئب‎ » ۱ 
).ء وسنن النسائي ( كتاب : النكاح / باب : استغذان البكر في نفسها / )ء وسان أبي داود‎ 
. ) 5١98 / كتاب : النكاح / باب : في الثيب‎ ( 

(۲) قول النفية : جاء في فتح القدير ( 770/1 › 513 ) : ١‏ ( ولا يجوز للولي إجبار البكر البالغة على 
التكاح ) . 

ولنا : أنها حرة مخاطبة » فلا يكون للغير عليها ولاية » والولاية على الصغيرة لقصور عقلها » وقد كمل 
بالبلوغ ( وإذا استأذنها فسكتت أو ضحكت فهو إذن ) لقوله بتر : « البكر تُستأمر في نفسها , فإن سكتت 
فقد رضيت » ؛ ولأن جنبة الرضا فيه راجحة ؛ لأنها تستحيي عن إظهار الرغبة لا عن الرد » والضحك أدل = 


نكاح الصغير والمغرة اها 


۷ - ويترتب على كون تزويج الكبيرة المكلفة خالصٌ حَمَها : أنها هي التي تباشر 
عقد زواجها بنفسها » أو تأمر من يقوم مقامها في ذلك . وحينئدٍ لا تُجبر على النكاح » 
سواء كانت بكرا أو ڈیہ . بل إذا أراد الولى تزويجها » فلا بد لنفاذ هذا العقد عليها من 
اعانا أطت الإذن متها + وحميول الرقنا مها ذلك + 


على الرضا من السكوت . بخلاف ما إذا بكت » لأنه دليل السخط والكراهة . وقيل : إذا ضحكت 
كالمستهزئة با سَحِعَتُ لا يكون رضًا » وإذا بكت بلا صوت لم يكن ردا ( وإن فعل هذا غير ولي ) يعني 
استأمر غير الولي ( أو ولي غيره أولى منه ) ( لم يكن رضًا حتى تتكلم به ) ؛ لأن هذا السكوت لقلة الالتفات 
إلى كلامه , فلم يقع دلالة على الرضا . ولو وقع فهو محتمل »› والاكتفاء بمثله للحاجة » ولا حاجة في حق 
غير الأولياء . بخلاف ما إذا كان المستأمر رسول الولي ؛ لأنه قائم مقامه . ويعتبر في الاستكمار تسمية الزوج 
على وجه تقع به المعرفة » لتظهر رغبتها فيه من رغبتها عنه ٠‏ . 

قول الشافعية : جاء في الأم ( 19/0 ) : « فاي ولي امرأة ثيب أو بكر رؤججها بغير إذنها » فالنكاح باطل 
إلا الآباء في الأبكار والسادة في المماليك 2 ويشبه في دلالة سنة رسول الله لھ إذا فرق ين الیکر والككّب » 
فجعل الثيب أحق بنفسها من وليها » وجعل اليكر تستأذن في نفسها أن الولي الذي عنى - واللّه تعالى أعلم - 
الأب خاصة فجعل الأ أحق بنفسها منه » فدل ذلك على أن أمره أن تستأذن اليكر في نفسها أمر اختيار لا 
فرض ؛ لأنها لو كانت إذا كرهت لم یکن له تزويجها » كانت کالئَیٔب › وكان يشبه أن يكون الكلام فيها 
أن كل امرأة أحق بنفسها من وليها . وإذن اليب الكلام » وإذن البكر الصمت » . 

قول المالكية : جاء في الفواكه الدواني ( 1/۲ » ۷ ) : « ( وللأب ) الذي لا ولي له ( إنكاح ابنته البكر ) قهرا 
عليها » والمراد بها التي لم تذهب عُذرتها لمقابلتها باتيب إن لم تبلغ اتفاقًا » بل ( وإن بلغت ) وصارت عانسًا 
على المشهور ( بغير إذنها ) وبغير رضاها ( ولا يزوج الثيب ) الحرة التي لا تجبر ( أب ولا غيره ) ممن له عليها 
ولاية ( إلا برضاها وتأذن بالقول ) لبر : ( الثيب يعرب عنها لسانها ) وقيدنا بالتي لا تجبر للاحتراز عن الثيب 
الصغيرة ومن ألحق بها من تجبر على النكاح فلا تستأذن » 

قول الحنابلة : جاء في المغني ( ۳۰/۷ - ٠ : ) ۳٤‏ وإذا زوج الرجل ابنته البكر > فوضعها في كفاءة » فالنكاح 
ابت » وإن كرهت » كبيرة كانت أو صغيرة » أما البكر الصغيرة فلا خلاف فيها . قال ابن المنذر : أجمع كل 
من نحفظ عنه من أهل العلم أن نكاح الأب ابنته البكر الصغيرة ة جائز » إذا زوجها من كفء » ويجوز له 
ترويجها مع كراهيتها وامتناعها . 

وأما البكر البالغة العاقلة فعن أحمد روايتان , إحداهما : له إجبارها على النكاح » وتزويجها بغير إذنها 
كالصغيرة . والثانية : ليس له ذلك ( وإذا زوج ابنته الثيب بغير إذنها » فالنكاح باطل » وإن رضيت بعد ) 
وجملة ذلك أن الثيب تنقسم قسمين : كبيرة » وصغيرة . فأما الكبيرة : فلا يجوز للأب ولا لغيره تزويجها إلا 
بإذنها في قول عامة هل العلم إلا الحسن . القسم الثاني : الثيب الصغيرة . وفي تزويجها وجهان › أحدهما : 
لا يجوز تزويجها . الوجه الثاني : أن لأبيها تزويجها ولا يستأمرها » » وجاء فيه أيضًا ( ۳٤/۷‏ ) : « ( وإذن 
الثيب الكلام » وإذن البكر الصّمَات ) أما الثيب : فلا نعلم بين أهل العلم خلاقًا في أن إذنها الكلام » 
وأما البكر : فإذنها صَّمَاتها في قول عامة أهل العلم » . 


۸ - وإن زَرّجَها بالفعل قبل الاستعذان ؛ فلا ينفذ هذا العقد عليها أيضّاء إلا إذا 
رَضيَت به وأجازته ؛ ولكن الرضا يختلف بحسب البكارة والثيوبة والمستأؤن . 

۹ - وبيانه : أنها إن كانت بكرا . فإما أن يكون الذي استأذنها الولى القريب 
أو من يقوم مقامه » أو الولي البعيد . ۰ 

۷۰ - فإن استأذنها الولي القريب قبل العقد » بأن كان لها أب وجَدٌ > والذي 
لاخر ات ار ركل حسما داه علي امعداها أر سر مما مام 
راغا ب منهم بالزواج وبالمهر » فرضيت صريحًا > بأن قال لها الأب : أريد أن 
أزوجك لفلانٍ بمهر كذا . فقالت : في محله » أو نعم الزوج الذي اخترئة مثلا . أولم 
تصرح ولكن وُجد منها ما يدل على الرضا » سواء كان تبسمًا أو ضحككا أو بكاءً 
أوغيرهما » والمعول عليه في الضحك والبكاء : قرائن ن الأحوال » فإن الضحك قد يكون 
سرورًا وقد يكون استهزاء » والبكاء قد يكون للشحط وقد يكون أَسَفَا على فُوقة الأهل . 

الام - ومما يدل على الرضا في جانب اليكر : سكوتها عند الاستثذان مختارة . فإن 
كان سكوتها بإكراه » كما إذا أرادت أن تقول : لا أتزوجه . فقال لها أبوها : إن 
تکلمت قتلبُّكِ . مثلا فسكتت » فلا يكون هذا السكوت رضًا . كان كل هذا توكيلا 
له بالزواج ؛ فله أن يزوجها من الزوج الذي عَيْنَه لها بالمهر الذي سماه أيضًا . 

۲ - ويتفرع على كونه توكيلا : أن الولي لو استأذنها في رجل معين » فقالت : 
يصلح . أو سكتت » ثم لما خرج قالت : لا أرضى . ولم يعلم الولي بعدم رضاها » 
فزوجها من » فهو صحيح ؛ لأن الوكيل لا ينعزل حتى يعلم » وهو قد زوجها قبل علمه 
بالعزل . فوقت العقد كان وكيلا » » فيصح . 

۴ - وإن زوجها الولئ القريبُ بالفعل » ثم أخبرها هو بهذا العقد وبالزوج وبالمهر 
اا اڑل أو أرسل سحت ليخرهاء أو كان شخ اضر العقد هرب ایا 
وأخبرها بدون وكالة ولا إرسال من الولي القريب » وكان هذا الشخص عَدْلَا » وهذا 

هو المسمى ب : المُصُولي - » فرضيت صريحًا : أو وُجِدَ منها ما يدل على الرضا ولو 
السكوت » كان هذا إجازة للعقد الذي حصل . 

4 - ولو اخئلف في السكوت » بأن قال الزوج : لَك النكاح » فَسَكتٌ . 
وقالت : رَدَدْتُ . فأيهما أقام بينة » قلت . فإن لم تكن لأحدهما بينة » ولم يكن دخل 

بها » فالقول قولها بيمينها ؛ لأنه يدعي عليها لزوم العقد وملك البُضْع » وهي تنكره › 
“والقول للمنكر بيمينه . 


نكاح الصغير والصغيرة حت ب ا ا ا ا ب ا ب ااعلسس ١88‏ 

٥‏ - ولا يكون سكوتها عند الاستغذان رضًا ء إلا إذا كان الاسعذان كاملا » بأن 
يسمي لها الزوج على وجه تقع لها به المعرفة » ويسمي لها المهر . 

أما الأول : فلابد منه » لتظهر رغبتها فيه أو رغبتها عنه . فلو قال : أزوجك من 
رجل . فسكتت » لا يكون إذنًا. فلو سمى فلانًا أو فلانًا فسكتت ؛ فله أن يزوجها من 
اا شاء » وهذا كله إذا لم تُفَوَضٍ الأمر إليه » أما إذا قالت له : أنا راضية با تفعله 
أنتٌ . بعد قوله : إن أقوامًا يَحْطَبُونَكِ » أو قالت : زوجني ممن تختاره . ونحوه ؛ فهو 
إذن صحيح » فله أن يزوجها ممن شاء » ولكن ليس له بهذه المقالة أن يزوجها لرجل 
رَدّتْ نكاحه أولا ؛ لأن المراد بهذا العموم غيدهُ . كالتوكيل بتزويج امرأة مطلقة ؛ فإنه 
ليس للوكيل أن يزوجه مطلقته إذا كان الزوج قد شكا منها للوكيل وأعلمه بطلاقها. 

“لم - وأما الثاني : وهو تسمية المهر : ففيه ثلاثة أقوال مصححة : الأول : أنه 
لاتشترط تسميته في الاسكذان ؛ لأن للنكاح صحةٌ بدونه» وصححه في الهداية ”© . 

الثاني : يشترط تسميته ؛ لأن رغبتها تختلف باختلاف الصداق في القلة والكثرة » 
وقال في فتح القدير : إنه الأوجه © . 

الثالث : إن كان المزوّج أبَا أو جدًّا فلا يشترط ذكر المهر عند الاستعذان » وإن كان 
غيرهما يشترط . 

والظاهر هو : الثاني . 

۷ - وإن كان الذي استأذنها هو الولي البعيد » بأن كان لها أخ شقيق وأخ لأب › 
فاستأذنها الأخ لأب › وعين لها الزوج والمهرّ » أو استأذنها أجنيئ » فلابد من إفصاحها 
بالرضا أو بوقوع ما يدل عليه منها » كطلبها المهر مثلا . ولا يُعَدّ سكوتها في هذه ال حالة 
رضًا ؛ لأن هذا السكوت قد يكون لقلة الالتفات إلى كلامه ؛ إذ هناك من هو أولى 
منه » فلم يقع دلالة على الرضا ؛ لأنه يتل الإذنَ والرّدٌ » والاكتفاء بمثله في الدلالة 
للحاجة » ولا حاجة في حق غير الأولياء ؛ لأنه فُصُولِي » ولا في حق ولي غير أحنٌ 
منه ؛ لعدم الالتفات إلى كلامه » بخلاف ما إذا كان المستأَذِنُ رسول الول القريب ؛ 
لانه قائم مقامه . 


. ) ۲٣۷/۳ ( ينظر : الهداية ( ۲۹۷/۳ ) . (۲) ينظر : فتح القدير‎ )١( 


) ۵٤ مادة‎ ( 


ل الب إذا اسَْدْنَهَا لوي بَعِيدَا كَانَ از قرا فَسَكَمَتْ ٠‏ فلا يكُونُ سْكُوبَهَا رضاء 
بل لا بد أن تُغربَ عن تَفْسِهَا مُفْصِحَةَ برصًاها , أز يَقَعُ منها ما يذل علَيهِ © . 
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۸ - وإن كانت ثيب » فلا كتف منها بالسكوت أو الضحك أو التبسم » سواء 
كان المستأذن أو امخبر هو الولي القريب أو البعيد ؛ بل لا بد أن تعرب عن نفسها 
مفصحة برضاها » أو يقع منها ما يدل عليه . 

۹ - وإنما كان السكوت دليلا على الرضا بالنسبة للبكر لا للثيب » لقوله عليه 
الصلاة والسلام : « البكر تُشتأمر في نفسها . فإن سكتت فقد رَضِيَث › والثيب 
تشاور»”" . والمشاورة من باب المفاعلة » وهي تقتضي الفعل من الجانبين » وقد جد 
النطق من الولي بالسؤال » فلا بد من النطق منها في الجواب » أو لأن المشاورة عبارة عن 
طلب الرأي بالإشارة إلى الصواب ؛ وذلك لا يكون إلا بالنطق ؛ ولأن السكوت صار 
رصا بالنسبة للبكر ؛ ؛ لتوفر الحياء ؛ لأن لها عند الاستعمار جوايين : لاء ونعم . فيكون 
سكوتها دليلا على الجواب الذي ب يحول الحياء بينها وبينه » وهو : نعم » لما فيه من إظهار 
الرغبة في الرجال . والحياء في اليب غير متوفر ؛ لقلته بالممارسة » فلا مانع من النطق 
في حقها » أو وجود ما يدل على الرضا غير السكوت . 

٠‏ - فقد عم من هذا أن البكر والشيّب العاقلتين البالغتين لا بد من استعذانهما 
لنفاذ العقد » وأن الرضا بالقول لا يشترط في حق الثيّب » بل رضاها يتحقق تارة 


(1) قول الحنفية : جاء في الجوهرة النيرة ( 7/7 ) : ١‏ ( وإن استأذن الثيب » فلا بد من رضاها بالقول ) لقوله 
ب : « البكر تستأمر , والشييب تعرب عن نفسها » ؛ ولأن النطق لا يعد عيا منها » فلا مانع من النطق في 
حقها . بخلاف البكر فإنه منها منها دليل على قلة حيائها ؛ لأنها لم تمارس الأزواج » 

قول الشافعية : جاء في الأم ( ٠ : ) ٠١/0‏ لا يزوج أحد الثيب إلا بإذنها ء eA‏ 

قول المالكية : جاء في شرح ميارة ( ١15/١‏ ) : « إذن الثيب يكون بالنطق والإفصاح عن الرضا , ولا يكفي 
فيها الصمت ٠‏ . 

قول الحنابلة : جاء في المغني ( 514/17 ) : ٠‏ أما الثيب » فلا نعلم بين أهل العلم خلافًا في أن إذنها الكلام » 
للخبر ؛ ولأن اللسان هو المعبر عما في القلب › وهو المعتبر في كل موضع يعتبر فيه الإذن » . 

(۲) مسند أحمد ( ۲۲۹/۲ ) . 


نكاح الصغير والصغيرۃ سس سس ۷٥ا‏ 
بالقول + كقولها :رضي ».وقيلثك + وأحيددك + وأصبت ء أو ؛ بارك الله لك أو 
لنا . ونحوها » وتارة يكون بالدلالة » كطلب مهرها › أو نفقتها , أو تمكينها من الوطء› 
وقبول التهنئة » والضحك بالسرور من غير استهزاء . 

فلا فرق بينهما في اشتراط الاستعذان والرضا » وأن رضاهما قد يكون صراحة وقد 
يكون دلالة . غير أن سكوت البكر رضًا دلالةً لحيائها دون الثيب ؛ لأن حياءها قد كَل 
بالممارسة » فلا يدل سكوتها على الرضا . 

١‏ - وقال الإمام الشافعي : يجبر الأب وال جد البالغة إذا كانت بكرا على النكاح 
مثل الصغيرة » والجامع يينهما عنده الجهالة بأمر النكاح ؛ لعدم التجربة » ولكونها جاهلة 
ام ب كو بغير أمرها 60 . 

۲ - وللحنفية ة : أنها حرة عاقلة بالغة » وكل من كانت كذلك لا يكون للغير 
عليه و اع ات قياس مع الفارق ؛ لأن الولاية إنما ثبعت على 
الصغيرة لقصور عقلها » فاا مها أن ننظر في شؤون نفسها ما هو صالح لها . وفيا 
نحن فيه ليس بموجودٍ ؛ لانه قد كمل بالبلوغ » توجه الخطاب . فصار الإجبار عليها 
كالإجبار على الغلام » فإن كان صغيرًا جاز لقصور العقل » وإن كان بالعًا فلا يجوز . 
وصار كالتصرف في مال البكر البالغة » فإنه لا يجوز للأب التصرف فيه بالاتفاق » 
ذكذا ما نحن فيه ؛ رفا هلك الأب قيض سداتها برضا دلالة؛ لأ الظاهر أن ايکر 
تستحي من قبض صداقها » وأن الأب هو الذي يقبض ذلك ليجهزها به مع مال نفسه » 
ليبعث بها إلى زوجها » فكان ذلك ذا دلالة ؛ ولهذا لو نَهَيْهُ عن قبضه» فلا بلک ؛ 
لأن الدلالة تَبطل بصريح يخالفها . 


)١(‏ ولاية الإجبار عند الشافعية : تتعلق بالبكارة » فمن كانت يكر > فللولي القريب إجبارها على الزواج » ومن 
لافلا . أما عند الحنفية : فتتعلق بالبلوغ » فمن كانت غير بالغة » فللولي القريب إجبارها على الزواج » ومن لا فلا . 


۱۸ سسسب ب سس - سس سبح النکاح 


( مادة ۵۵ ) 
من زَالَتْ بَكارَُهَا بعارض أ ته غنيس ؛ فهي بكر حقِيقة , کمن فرق بيتها وَتين رَوْجِهَا 


َة » أ فخ NS‏ 
ومن زَالَتْ بَكارثهَا ری ؛ في بكر كما ما ل ترز منها از ذّ. ِن تَكَوْرَ نها از 
َم ترز وَحْدّتْ , فَهِي تيب ؛ كالمؤطوءة بشُبعَةٍ أو ييكاح فَاسِدٍ 0 


RH # 


۴ - وما دامت الجلدة الرقيقة موجودة في امحل المعلوم » فهي بكر شري 
أحكام الأبكار بالنسبة للزواج وغيره . 


)١(‏ قول الحنفية : جاء في الفتاوى الهندية ( ٠ : ) ۲۹١/١‏ وإن زالت بكارتها بوثبة أو حيضة أو جراحة أو 
تعنيس ؛ فهي في حكم الأبكار . وإن زالت بكارتها بزتّى فكذلك عند أبي حنيفة ننه . وعندهما لا يكتفي 
بسكوتها فإن أخرجت وأقيم عليها الحد ؛ فالصحيح أنه لا يكتفى بسكوتها ؛ وكذا إن صار الزنى عادة لها ؛ » 
وجاء في تبيين الحقائق ( ٠٠١/۲‏ ) : 9( ومن زالت بكارتها بوثبة أو حيضة أو جراحة أو تعنيس أو زنى فهي يكر ) 
حتى تكون أحكامها كأحكام البكر في التزويج وأما إذا زالت بكارتها بالزنا فالمذكور هنا قول أبي حنيفة . وقال 
أبويوسف ومحمد والشافعي : لا يكتفى بسكوتها ؛ لأنها ثيب حقيقة ؛ لأن مصيبها عائد إليها » . 

قول الشافعية : جاء في مغني الحتاج ( ۲٤۷/٤‏ ) : « ( وسواء ) في حصول الثيوبة واعتبار إذنها ( زالت 
البكارة بوطء ) في قُبلها ر حلال ) كالنكاح ( أو حرام ) كالزنا أو بوطء لا يوصف بهما كشبهة كما 
شمله عبارة الحرر بقوله : بالوطء الحلال أو غيره ؛ لأن وطء الشبهة لا يوصف بحل ولا بحرمة . ولا فرق 
في ذلك بين أن يكون في نوم أو يقظة ( ولا أثر لزوالها بلا وطء ) في القُبل ( كسقطة ) وحِدَّةٍ طفث 
وطول تعنيس وهو الكبر أو بأصبع ونحوه ( في الأصح ) وعبر في الروضة بالصحيح » بل حكمها حكم 
الأبكار ؛ لأنها لم تمارس الرجال فهي على غباوتها وحيائها . والثاني : أنها كالثيب فيما ذكر » وصححه 
المصنف في شرح مسلم لزوال العذرة » . 

قول المالكية : جاء في الشرح الكبير على مختصر خليل ( ۲۲۲/۲ ) : « ( و ) جبر ( الثيب ) ولو بنكاح 
صحيح ( إن صغرت أو ) كبرت بأن بلغت وثيبت ( بعارض ) كوثبة أو ضربة ( أو بحرام ) زنى أو غصب ء 
ولو ولدت منه فيقدم الأب هنا على الابن ( وهل ) يجبرها ( إن لم يتكرر الزنى ) حتى طار منها الحياء 
أو يجبرها مطلقًا وهو الأرجح ( تأويلان لا ) إن ثيبت البالغة ( ب ) نكاح ( فاسد ) مختلف فيه أو مجمع عليه 
ودرأ الحد فلا يجيرها » . 

قول الحنابلة : جاء في المغني ( ۳١ » ٠٠/۷‏ ) : « والثيب المعتبر نطقها : هي الموطوءة في القُبل ؛ سواء كان 
الوطء حلالا أو حرامًا وإن ذهبت عذرتها بغير جماع » كالوثبة » أو شدة حيضة » أو بإصبع أو عود ونحوه » 


فحكمها حكم الأبكار » . 


نكاح الصفير والصنرة ب ا 


و وس ا ةاون اران للف SS‏ 
نزل عليها دم الحيض بكثرة فأزال عَذّرتها » أو بجراحة في امحل المعلوم لداع من الدواعي » 
فهي بكر حقيقةً حقيقةً ونحكمًا ؛ إذ البكر هي التي يكون مُصِئها أول مصيب» وهذه كذلك . 

مشتق من : الباكورة » وهي أول الثمار . أو من : البكرة » وهي أول النهار. ورد هذا 
بأن زائلة العذّرة بالوأبة لو كانت يكرا حقيقة قِيقَةَ » لما تمكن من الرد من اشترى جارية على 
أنها بكر فوجدها زائلة العذرة » مع أن ل أن يردها . 

وأجيب : بأن الرد هنا باعتبار فوات وصفي مرغوب فيه ؛ وهو العَذّرة » لا لكونها 
غير بكر لحقيقة 4 ولان انط سقط باتطياء + “وهو موود هنا ؛ لأنها تستحي لعدم 
الممارسة . 

4 - ومثل من زالت بكارتها بهذه العوارض : الرأة التي فرق بينها وبين زوجها 
عة » فإذا تزوج رجل امرأة » ووجدته عنيئًا » ورفعت أمرها إلى القاضي » وقَدّق بينهما 
بعد إجراء ما يلزم » اعْمُْرَتُ بكرا لما تقدم . 

وكذلك المرأة التي تزوجت برجل » وقُسِخ العقد بينهما قبل الدخول » أو طلقها » 
ر عنها قبل الدخول أيضًا » ولو كان بعد الخلوة الصحيحة ؛ فكل 0 أبكارٌ 

حقيقةٌ وحكمًا » حتى لو قال رجل : أوصيتٌ لأبكارٍ بني فلانٍ بثلث مالي . | 
جميع من ذُكر ؛ لأنهن أبكار حقيقةٌ » والزائل إنما هو العَذْرة لا البكارة . 

: وأما إذا زالت عَذْرتها بالزنى , فقال الإمام الشافعي وأبو يوسف ومحمد‎ ¬ Ao 
إنها ثيب حقيقةٌ ؛ ولهذا لو أوصى لأبكار بني فلان » لا تدخل في الوصية . ولثيبات بني‎ 
فلان » تدخل فيها » وتستحق . ويَرذدها المشتري الشارط بكارتها . فهي تَيب حقيقة ؛‎ 
» لأن مصيبها عائد إليها . ومنه الثابة للبيت الذي يعود الناس إليه في كل عام‎ 
› والتثويب : العود إلى الإعلام مرة بعد أخرى . فجروا على هذا الأصل في تزويجها‎ 
. وقالوا : لا بد من القول ؛ ولا يكتفى بسكوتها ؛ لانها ثُيِبٌ‎ 

5 ك وخرج الإمام عن هذا الأصل , فقال : إن اشتهر حالها بأن خرجت وأقيم 
عليها الحد » أو صار الزنى عادة لها بأن تكرر » فلا بد من القول ؛ فإن لم تحد أو لم يتكرر » 
فهي بكر كما ؛ لأن الناس عَرَفوها بكرا » والشرع جعل السكوت رضًا بعلة الحياء . وإذا 
وجدت العلة > يترتب الحكم عليها 1 وههنا قد وُجدت لمعر فة الناس لها بالبكارة ¢ 


فيِعيُْونها بالنطق » فتستحي » فتمتنع من النطق . فكانت العلة موجودة » فيكتفى بسكوتها 
كي لا تتعطل مصالحها . 

۷ - واتفقوا على أنه لو زالت بكارتها بوطءٍ بشبهةٍ » كما إذا زفت امرأة لرجل 
وقيل له : هي زوجتك . فدخل بها » وتبين الحال بعد ذلك » فَمَُقَ بينهما » أو بنكاح 
فاسد » تكون ثيئًا حقيقةً . فلا يكون سكوتها إذنًا » بل لا بد من النطق » أو ما يدل 
على الرضا غير السكوت » لعدم الحياء هنا ؛ ولأن الشرع أظهر هذا الوطء » حيث عَلّقَ 
به أحكامًا من : لزوم العِدّة » والمهر » وثبوت النسب . 


( مادة 1ه ) 


لا لم الرّْجَةُ الصِيرة رزج حى نيق الوط » وَلا جير الأب على تسليمهاء 

لَه لَب ما اسْمْحق من مَهرهَا مِنَ الج . إن زعم الزز أنه يق » وأنكر الأب 
ذلك » فَعلَى الخاكم أن يأر من ينق بهن يِن النْسَاءِ بالكَشْفٍ عليه ٠‏ قن فلن 
بِصَلاَجِيْتِهَا لِلرَجَالٍ » يَأْمْرْ اها بشليمها › وَإِلاً قلا . ولا عِبْرَةَ بالسنٌ © . 


نا يذ نيا 


۸ - وقد علمت مما تقدم أن الغرض من الزواج التناسل » وهذا لا يكون 
إلا بالوطء ؛ فإذا كانت الزوجة مُطيقة › سا مت إلى الزوج عند طلبه . فإن كانت صغيرة 
لا تُطِيق الوطءَ وطلبها الزوج ؛ فلا يُجبَر وها على تسليمها له » سواء كان أب أو غيره . 

۹ - ومع ذلك فله طلبٌ ما استّحِقٌ من مهرها من الزوج ؛ لأنه وجب بالعقد . 

۳۹۰ - فإن اتفقا على أنها لا تطيق الوطء » فبها . وإن اختلفا بأن قال الزوج: إنها 
ُليقه ؛ وأنكر الأب ذلك ؛ فلا بد من حكم يينهما » وهو القاضي . وحيئئلٍ يُعَينٌُ 
القاضي من تيئ بهن من النساء » ويأمرهن بالكشف عليها » وبأخذ با يقلن . فإن وَاقَفْنَ 
الول » فلا يأمره بتسليمها . وإن وَافََنَ تع الزوج » أمر الوليٌ بالتسليم . 

)١(‏ قول الحنفية : جاء في العقود الدرية ( ١ : ) 18/١‏ ( سثل ) في صغيرة لا تطيق الوطء » هربت من بيت 
زوجها لتضررها منه » وتركت جهازها عنده » فهل لا تُسلم للزوج حتى تطيق الوطء » ولأبيها طلب جهازها 
منه لحفظه لها عنده , ( الجواب ) : نعم 6 . 

قول المالكية : جاء في التاج والإكليل ( ٠۸٠/١‏ ) : « ولو كانت في سن من لا يوطأ » كان من حق أهلها 
منعه البناء حتى تطيق الوطم » . 


نکاح الصغير والصغية س ددح ١5١‏ 


ولا يعتبر السن ؛ لأنه من ال جائز أن تكون بدت تسع تُطِيق الوطءَ ؛ لسلامة بنْيتِها من 
كل الأمراض . وأخرى في هذا السن » وهي تحيفة لا تُطيقه © . 


)١(‏ جاء في قانون الأحوال الشخصية المغربي : إبرام عقد الزواج يتطلب حضور الولي وموافقته : يجوز للولي 
أن يُوكل من يعقد نكاح وليته » كما للزوج أن يوكل من يعقد عنه . 

للمرأة الرشيدة التي لا أب لها أن تعقد على نفسها دون ولي أو توكل من تشاء من الأولياء لإبرام عقد زواجها . 
لابد من تسمية صَداق للزوجة » ولا يجوز الاتفاق على إسقاطه . 

للزوجة أو من ينوب عنها الحق في جيازة الرسم الأصلي في أجل لا يتعدى ( ٠١‏ ) يومًا من تاريخ العقد » كما 
للزوج الحق في أخذ نسخة منه . 


الوكالة بالتكاح ب لجلسس بابب ببب ب ب بإ يإ يي 1# 


الباب الخامس 


( مادة ۵۷ ) 


## ¥ 


١‏ - لا كانت الوكالة نوعًا من الولاية من حيث إن تصرف ال وكيل يَنْقُْذُ على 
امو كل كتصرف الولي ينفذ على المولي عليه » ناسب أن ثذ كر الو كالة بالنكاح عقب 
وا 

۲ - والتوكيل : هو إقامة الغير مقام نفسه في تصرف جائز معلوم ممن يملكه . 
فيو خذ من هذا التعريف أن كل شخص يلك تصرفا من التصرفات » له أن يتولاه بنفسه » 
وله أن ی وکل غيره فيه . وكل شخص لا يملك تصرفًا » ليس له أن يوكل غيره فيه » لأن 
الولاية المتعدية فرع الولاية القاصرة . فإذا كانت الأولى غير موجودة » فلا يتأتى وجود 
الثانية . 


2 0 0 
۴ - ويترتب على هذا : ان الشخص متى كان عاقلا بالغا سواء كان مُذكرًا 
أو شى » يجوز له أن يوكل غيره بتزويجه » لأن له أن يتولاه بنفسه . وكذلك الولى 


)١(‏ قول الشافعية : جاء في مغني الحتاج ( ٠ : ) ١١7/4‏ ( وللمجبر ) لموليته ( التوكيل في التزويج ) منها 
( بغير إذنها ) كما يزوجها بغير إذنها » لکن يسن له اسغذانها ويكفي سكورتها ؛ . 

قول المالكية : جاء في الشرح الصغير على أقرب المسالك ( ۳۷۹/۲ , ۳۷۷ ) : 9 ( وإن وكلته ) المرأة على أن 
يزوجها ( ممن أحب ) الوكيل » وأحب إنسانًا ( ين ) لها قبل العقد وجوبًا من أحبه لها » لاختلاف أغراض 
النساء في الرجال ( وإلا ) يعن لها ورَوْججها ممن أحب ( فلها الرد ) أي : رد النكاح ( ولو بعد ) ما بين العقد 
واطلاعها عليه ( بخلاف الزوج ) يُوكل مَنْ يزوجه من أحب فزوجه ( فيلزمه ) ولیس له رد . فإن طلق » لزمه 
نصف المهر 6 . 

قول الحنابلة : جاء في الإنصاف ( ۸۲/۸ ) : « الصحيح من المذهب جواز الو كالة في النكاح » وجواز ت وكيل 
الولي » سواء كان مُجبرًا أو غير مُجبر » أبَا كان أو غيره » بإذن الزوجة وبغير إذنها » . 


سواء كان أب أو جَدًا أو غيرهما » فإن له أن يوكل غيره بتزويج من له الولاية عليه سواء 
كان صغيوًا أو ملحمًا به ؛ لأن له أن يتولى العقد بنفسه . 

٤‏ - وإن الشخص متى كان صغيرًا أو ملحمًا به » فلا يجوز له أن يوكل غيره 
بتزويجه ؛ لأنه ليس له أن يزوج نفسه » فلا يوكل غيره ؛ إذ الولاية المتعدية فرع عن 
الولاية القاصرة »> وهذه غير موجودة › فلا يتأتى وجود الثانية . 


( مادة ۵۸ ) 
يصځ التْكِيلٌ بالتكاح شفَاها وَبِالكِتَابَةِ » وَلاَ يشرط الإسْهَادُ عله لِصِحْيِه . بَلْ ية 
الجځود والتراع () . ٠‏ 


EHH ¥ 


٥‏ - ولا يشترط أن يكون التو كيل بالكتابة » بل يصح أن يكون كتابةٌ وأن يكون 

8 - ولا يشترط لصحة التوكيل الإشهاد عليه » فإذا وَكلَ شخصٌ غير في 
الترويج أو في غيره » ولم يُشْهدَا على هذا التوكيل ‏ ففعل الوكيلٌ امكل فیه» جاز على 
الموكل . 

۷ - وإنما يستحب الإشهاد عليه » خوفًا من جحود الت وكيل » فيحصل النزاع . 
فإذا كانت هناك شهود » أمكن المدعي إثبات الت وكيل بها » بخلاف ما إذا لم يُشْهِدَا ؛ 
فإنه لا يأنّى إثباث التوكيل بالبينة . 


)١(‏ قول الحنفية : جاء في المبسوط ( ١ : ) ۲٠/١‏ وإذا كان العقد من الوكيل بشهود جاز » وإن لم يكن على 
التوكيل شهود ؛ لأن التوكيل بالنكاح ليس بنكاح » والشهود من خخصائص شرائط النكاح » . 

قول الشافعية : جاء في فتاوى الرملي ( ٠١۸/۳‏ ) : « ( سئل ) عن رجل وكل والده في عقد نكاحه على 
بكر معينة بمهر معين » وأشهد بذلك شهودًا » وعقد والده ذلك النكاح بحضرة شهود غير شهود التوكيل » 
ولم يذكروا الت وكيل في توثيقهم , إما لعدم اطلاعهم عليه » أو لنسيان وقع منهم حال الكتابة . فهل هذا العقد 
صحيح » وهل يشترط في صحة العقد علم شهوده بالتوكيل أم الشهادة بالتوكيل كافية ؟ » ( فأجاب ) بأن : 
العقد المذكور صحيح إن علم الولي والشاهدان الوكالة وإن لم يصرحا بها في التوثيق » وإلا فباطل ٠‏ . 
قول الحنابلة : جاء في المغني ( ٠ : ) ١5/7‏ ولا يعتبر في صحة الوكالة إذن المرأة في التوكيل » سواء كان 
الموكل أبّا أو غيره . ولا يفتقر إلى حضور شاهدين © . 


الوكالة بالنکاح السلسيت )ب )ب ب بببببببب يي يي يي ب 11 1 
( مادة 6040 ) 


لأ جور وکيل بالئكاح أن يرَكلَ غَيْرَهُ بلا إذنٍ مُوكله أو موَكله أ بلا تفريض الأَمْرٍ 
إلى َيه . 


## # 


۸ - ولا يجوز للوكيل بالزواج أن يوكل غيره ؛ بل هو الذي يتولى العقد بنفسه » 
سواء كان الموكل له هو الزوج أو الزوجة ؛ لأن الموكل رَضِي برأيه لا برأي غيره » فليس 
له أن يُقِيم غيره مقامه . حتى إذا وُجد من الموكل رضًا بغير رأي ال وكيل » جاز للوكيل 
أن يوكل » سواء كان هذا الرضا صراحة › أو دلالةً . 

۹ - فالصريح : كما إذا قال رجل لاخر : وكلتّك في أن تزوجني فلانة » ولك 
أن تو کل فلانًا » أو لك أن توكل من شعت . ففي الالة الأولى اليس له أن .يو كل غير 
فلانٍ المعين ؛ لعدم رضاه برأي غيره ‏ . وفي الحالة الثانية : له أن يوكل من شاء لتفويض 
الأمر إلى مشيئته » فكل شخص وَكَلّه فقد شاء توكيله » فيصح . 

٠‏ - والدلالة : كأن يقول له : وكلئّكُ في أن تزوجني فلانةً » وَوْضتُ الأمر إلى 
رأيك في كل ما تفعله . فتوكيله غيرّه في هذه الحالة صحيح أيضًا ؛ لأنه من ضمْن أفعاله 
التي رَضِي بها الموكل »> فيصح . 


) ٠١ مادة‎ ( 


لا يُطالِبُ الوكيل بتشليم الرَوجة لزج وَلا هرا , إلا إِذَا صَمِتَهُ لها . قان ضَمِتَهُ › 
وجب عليه أَدَاؤُُ 2 وَس له الرجُوعٌ به عَلَى الرُْجٍ 3 إلا ذا کان الصَّمَانُ بِإِذْنِه . 


# ¥ نيا 


١‏ - فإذا وَلِيَ الو كيل عقد الزواج » فقد انتهت مأموريته » فلا يُطَالب بالحقوق 
لمتريّتة عليه ؛ لأنه سفير ومعبر فقط . بخلاف الوكيل في البيع » فإن كان وكيلا من 
جهة البائع » يُطَالَبِ بتسليم البيع . وإن كان من جهة المشتري ٠‏ بعالب بالشمن . 
ومثلهما جميع الحقوق المترئبة على عقد البيع كما يأتي لك في مَحَلّه . 

وحيئدٍ فلا يُطَالِبُ الزوج الوكيلٌ بتسليمه الزوجة » ولا تطالب الزوجة الو كيل بمهرها 


۱۹۹ التكاج 


f۲‏ - فإن حصل ما يوجب مطالبته بالمهر غير العقد ؛ طُولِبَ به » فإن التزم الوكيل 
للزوجة أو لوليها بدفع ال مهر > سواء كان هذا الالتزام فى العقد أو بعده ؛ وجب عليه 
أداؤه . 


۴ - لكن وجوب هذا الأداء لم يكن بالعقد » بل بالضمان . فإن دفع الوكيل 
المهر وأراد أن يأخذه من الزوج » فإن أعطاه من غير نزاع فبها 29 . 

وإن تأخر عن الدفع إليه . فإن أذنه بإعطائه للزوجة » أجبر على الدفع للوكيل ؛ لأن 
الوكيل في هذه الحالة صار قاضيًا دَيْنَهُ بإذنه » فلا يكون متبرُعًا . وإن كان الزوج لم 
يأذن له بالإعطاء » فلا يجبر على دفعه ؛ لأنه - والحالة هذه - يكون متبرعًا » حيث 
دفع الدَّيْنَ بلا إذن المدين . 


) 35١ مادة‎ ( 


ترط لِلرُوم عَقْدِ الْوَكيل وَنُقُوذهِ على من وله مُوَاقَفئهُ با مره به . فن حالف , 
قلا يَنقْدُ عَلَيِ التكاح › إلا إذَا أجَازّةُ > . 


. ] في الأصل : [ فيها‎ )١( 

(۲) قول الحنفية : جاء في المبسوط ( ١ : ) ۲٠/١‏ وإن أمره أن يُرْوّجه امرأة بعينها على مهر قد سماه » فزوّجها 
إياه وزاد عليه في المهر » 0 
فيتوقف عقده على إجازته . وإن لم يعلم الزوج بذلك حتى دخل بها , فهو بالخيار أيضًا ؛ لأن دخوله بها كان 
باعتبار أنه امتثل الوكيلٌ أمرّه » فلا يصير به راضيًا بجا خالف فيه الوكيل » فإن الرضا بالشيء لا يتحقق قبل 
العلم به » فكان على خياره » إن شاء أقام معها بالمهر المسمى » وإن شاء فارقها وكان لها الأقلٌ من المسمى 
ومن مهر مثلها » . 

قول الشافعية : جاء في أسنى المطالب ( 177/7 ) : ٠‏ لو ( قال الولي للوكيل : روْجْها بشرط رهن أو ضمين 
بالمهر ) أو لا تزوجها إلا بهذا الشرط » فَرَوْجٍ ( ولم يمتثل ) شرطه ( لم ينعقد ) تزويجه ( أو قال ) له : 
(زوجها بكذا » وخذ ) به ( رهنًا أو كفيلا . فزوجها ولم يأخذ ) رهئًا أو كفيلًا ( انعقد ) التزويج كما في 
البيع فيهما » . 

قول المالكية : جاء في الشرح الكبير على مختصر خليل ( ۳۰۹/۲ ۰ 9٠١‏ ) : 9( وإن أمره ) أي : أَمَر الزوجج 
وكيله أن يزوجه امرأة ( بألف ) مثلا سواء ( عَيتها ) أي : الزوجة » بأن قال له : زوجني فلانة بألف ( أو لا ) د 


الوكالة بالنكاح ا ااا ااا اا دد لال 


١‏ - فإن وَلِيَ الوكيلٌ العقدّ الذي ول فيه » وكان موافقًا لكل ما أمره به 
امو كل » لزمه ولیس له أن يذه أصلا . 

» فإذا وکل رجلٌ رجلا آخر فى أن يروجه بنت فلان الفلانية بمائة جنيه مثا‎ - ٠ 
روهال بهذا الع 4 لزمه هذا العقد وليب له «تقطنه::‎ 

فإن حالف » بأن زوجه غير المسَمَاةٍ » أو روج المسَمَاةً له مائة وخخمسين جنيهًا مثا ؛ 
فلا يَنْقُذُ هذا العقد ؛ بل يكون موقوفًا على مشيئة الموكل » فإن لم يَوْضٌ به ؛ أبطله» 

: : ١ 

وإن رضي ؛ أجازه . وسياتي لك إيضاح با لا مزيد عليه - إن شاء الله تعالى - لهذا 
المقام في مادة ( ١4٠‏ ) وما بعدها © . 


بأن قال له : زوجني امرأةٌ بألف ( فزوجه بألفين ) تعديًا » ولم يعلم واحد من الزوجين قبل الدخول بالتعدي 
(فإن دحل ) الزوج بها ( فعلى الزوج ألف ) وهي التي أمر الوكيل بها ( وغرم الوكيل ألما إن تعدى ) أي : 
ثبت تعديه ( بإقرار ) منه ( أو بينة ) عاينت توكيل الزوج بالألف » والنكاح ثابت ( وإلا ) يثبت التعدي » 
حلف الزوج أنه إنما أمر الوكيل بألف » وبرئ . فيحلف الوكيل أنه إنما أمره بألفين » فإن حلف » ضاعت 
الألف الثانية » ويثبت النكاح بالألف » . 

قول الخنابلة : جاء في كشاف القناع ( ٤۸۸/۳‏ ) : « ( وإن وكله أن يتزوج له امرأة فتزوج ) الوكيل ( له 
غيرها ) لم يصح العقد للمخالفة ( أو تزوج ) إنسان ( له ) أي : لآخر ( بغير إذنه فالعقد فاسد لو أجازه ) 
المعقود له كبيع المُصُولي » . 

. الكفاءة حق خاص للمرأة وللولي‎ : ) ۲١ ( جاء في قانون الأحوال الشخصية السوري : المادة‎ )١( 
تراعى الكفاءة عند العقد فلا يؤثر زوالها بعده.‎ : ) ۳١ ( المادة‎ 

وجاء في قانون الأحوال الشخصية القطري : المادة ( ٠١‏ ) الكفاءة شرط في لزوم الزواج والجبرة فيها بالصلاح 
في الدين عند العقد . 

المادة ( ۳١‏ ) الكفاءة حق خاص للمرأة والولي . 


ا ا 


الباب السادس 
ق الكفاءة 


( مادة 1۲ ) 


عبر الْكفَاءة من جَانب ب الج ال ن جانب ال 2 جور أن تَكُونَ أَذنَى منْهُ في 
الشروط لذ كورة في ااذه الأية 0 . وَالْكفَاءة ق الول وَحَقٌّ اموأ 20 ¢ وَاعْتِبَارُهَا 
عِنْدَ ابتدَاءٍ الْعَفْدِ › قلا يَصُرُ زَوَالْهَا بَعْدَمُ 29 . 


# # ا # 


)١(‏ قول الحنفية : جاء في بدائع الصنائع ( ١ : ) ۳۲١/۳‏ فالكفاءة تعتبر للنساء لا للرجال » على معنى أنه 
تعتبر الكفاءة في جانب الرجال للنساء » ولا تعتبر في جانب النساء للرجال ؛ لأن النصوص وردت بالاعتبار 
في جانب الرجال خاصة » . 

(۲) قول الحنفية : جاء في الدر الختار ( 85/7 )  :‏ ( و) الكفاءة ( هي حق الولي » لا حقها ) فلو تكحت 
رجلا ولم تعلم فإذا هو عبد » لا خيار لها بل للأولياء . ولو زوجوها برضاها » ولم يعلموا بعدم الكفاءة » ثم 
علموا » لا خيار لأحد » إلا إذا شرطوا الكفاءة » أو أخبرهم بها وقت العقد فزوجوها على ذلك » ثم ظهر أنه 
غير كفء » كان لهم الخيار ؛ » وجاء في رد المحتار ( ۸٥/۳‏ ) تعليقًا على هذا  :‏ ( قوله : هي حق الولي 
لاحقها ) كذا قال في البحر » واستشهد له با ذكره الشارح عن الولوالجية » وفيه نظر . بل هي حق لها أيضًا » 
بدليل أن الولي لو روج الصغيرةً غير كفء » لا يصح » ما لم يكن أَبَا أو جدًا غير ظاهر الفسق , ولا في 
الذخيرة فيل الفصل السادس من أن الحق في إتمام مهر المثل عند أبي حنيفة للمرأة » وللأولياء حق الكفاءة » 
وعندهما للمرأة لا غير » . 

قول الشافعية : جاء في أسنى المطالب ( ۱١۹/۳‏ ) : « ( والكفاءة حق للمرأة والولي ) واحدًا كان أو جماعة » . 
قول المالكية جا الجراض المضية بشرع ال ل ر : « ( والكفاءة حق المرأة ) 
أي : فقط » وكون الزوج غير فاسق حق للمرأة ( والأولياء ) معا بكرا كانت أو تيبا ( فإن اتفقت معهم 
على تركها ما عدا الإسلام جاز ) فلها وللولي أن تُرَوْجِ من فاسق ولو سِكيرًا إن أين عليها » ويصح 
التكاح . فإن لم بون عليها » رَد الإمامُ » وإن رضيت هي ووليها ؛ لأنه صار الحق لله تعالى لوجوب 
حفظ النفوس » فلم يلتفت لرضاها ورضا وليها ٠‏ . 

قول الحنابلة : جاء في شرح منتهى الإرادات ( 14۹/۲ ) : « ( فتكون ) الكفاءة ( حًا لله تعالى ولها ) أي : 
الزوجة ( ولأوليائها كلهم » . 

(۳) قول الحنفية : جاء في الجوهرة النيرة ( ١ : ) ١١/7‏ ( والكفاءة في النكاح معتبرة ) قال في الفتاوى : تعتبر 
عند ابتداء التكاح ؛ ولا يعتبر استمرارها بعد ذلك › حتى لو تزوجها وهو كفء ثم صار فاجرًا › لا يفسخ 
التكاح ٠‏ . 


5 - الكفء - في اللغة - : النظير . يقال : كافأه » أي : ساواه . ومنه قوله عليه 
الصلاة والسلام : « المؤمنون تتکافاً دماؤهم . ويسعى بذمتهم أدناهم ¢ . 

۷ - ونما اعتبرت الكفاءة بين الزوجين ؛ لأن النكاح يُعْقّد للغفر » ويشتمل على 
أغراض ومقاصد » كالازدواج والصُخبة والألْقَةَ وتأسيس القرابات . ولا ينتظم ذلك 
عادة إلا بين الأكفاء ؛ ولانهم يتعيرون بعدم الكفاءة» فيتضرر الاولياء به . 

والكفاءة تعتبر من جانب الرجل لا من جانب المرأة ؛ لأن الشريفة تأبى أن تكون 
مستفرش » فلا تُفيظه دناءةٌ المرأة ”© . 

4 - والكفاءة حق الولي وحق المرأة » فلو أسقط كل منهما حقه » فالأمر ظاهر . 
ولو أسقط واحد منهما حقه » بقي حق الآخر . 

٠ ۹‏ - ويترتب على كون الكفاءة حقهما : إنه إذا تزوجت المكلفة بغير كفءٍ برضا 
وليها العاصب قبل العقد »> صح ؛ لأن كلاً منهما أسقط حقه في الكفاءة» فيسقط 


٠‏ - ولو روحت نفسها من غير كفْءٍ بلا رضاه ؛ لم يصع العقد ؛ لأنها وإن 
أسقطت حقها » فحقه باق وو كانت الكباك E‏ رجرها RE ٠‏ 
١‏ - ولو زوج الأب أو الجد وكل منهما معروف قبل العقد بسوء الاختيار, 
اا مويه بغير كفءٍ ؛ لم يصح هذا العقد أيضًا ؛ لأن الولي وإن 


= قول الشافعية : جاء في تحفة امحتاج ( ۳۹/۷ ) : « ( ولا خيار لولي بحادث ) بالزوج بعد عقد النكاح ؛ لأن 
حقه في الكفاءة في الابتداء دون الدوام ؛ لانتفاء العار فيه » ولهذا لو عتقت تحت قن ورضيت به » لم يتخير » . 
قول المالكية : جاء في شرح الخرشي على مختصر خليل ( 7٠١7/7‏ ) : « وليس لولي رَضِي فطلق امتناع 
بلا حادث يعني أن الولي إذا رضي بغير كفءٍ وزوج منه » ثم طلق طلاقًا بائتا أو رجعيًا » وانقضت العدة وأراد 
عودها فرضيت الزوجة وامت متنع الولي منه » فليس له الامتناع حيث لم يحدث فيه ما يوجب الامتناع » ويعد 
عاضلا » . 

قول الحنابلة : جاء في كشاف القناع ( 58/0 ) : ١‏ ( ولو زالت الكفاءة بعد العقد فلها ) أي : الزوجة 
(الفسخ فقط ) دون أوليائها كعتقها تحت عبد ؛ ولأن حق الأولياء في ابتداء العقد لا في استدامته » . 
)١(‏ سنن النسائي ( كتاب : القسامة / باب : سقوط القود من المسلم للكافر / ٤۷٤١‏ ) » وسان أبي داود 
( كتاب : الجهاد / باب : في السرية ترد على أهل العسكر / ۲۷١١‏ ) » وسنن ابن ماجه ( كتاب : الديات / 
باب : المسلمون تتكافاً دماؤهم / ۲۹۸۳ ) . 

(۲) ينظر : فتح القدير ( 597/9 ) . 


أسقط حقه في الكفاءة » إلا أن حقها باق . ولو كانت الكفاءة حق الولي وحده » لصح 
هذا العقد . واعتبار الكفاءة عند ابتداء العقد , فلا يضر زوالها بعده . فإذا كان الرجل 
وف التروج كفا للمرأة التي تزوجها » ثم زالت الكفاءة باي سي فح الأسباب اة 
فلا يقس العقدُ بانعدام الكفاءة ؛ لأنها من الشروط التي يلزم وجودها في أول الأمرء 
ولا يشترط استمرارها ؛ لما يترتب على اشتراط الاستمرار من الحرج ؛ لان بقاء الشخص 
على حالة واحدة نادر » فيلزم على اعتبار استمرارها فسح عقودٍ كثيرة » ولا يخفي ما 
فيه من الضرر © . 
( مادة 39 ) 


إذَا زَوْجَتْ الوه المكلَقة نفْسَهَا بلآ رِضًا ليها الْعَاصِب فل العقْدٍ ٠‏ أؤ روج 
الصّغِيرةَ غير الأب وَاجْجَلٌ من الأؤلياء 3 أ رَوّجَهَا الأب ا الد وَهْوَ مَاجِنٌ 7 
الاخييار مَشْهُورٌ بلك قبل الْعقْدٍ » يُشْتَرَطُ لِصِحْحةٍ اللكاح أن يَكون الرزخ كفا 
لِْمَرَْةٍ : نَسبًا إِنْ کانا عَرَبئنَ ن أضلا , وَإِسْلامًا » وال » وَصَلَاحَا ‏ وَحِرقَة 5238 
ربن أؤ ير رئ 7 . فَإِنَ كان الرّوجُ غَيِرَ كفءٍ لِلْمَرأةٍ في شز شَرْطٍ مِنَ الشُرُوط 


)١(‏ جاء في قانون الأحوال الشخصية السوري : المادة ( ۲١‏ ) : يشترط في لزوم الزواج أن يكون الرجل كفوًا 
للمرأة . 

(۲) قول الحنفية : جاء في بدائع الصنائع ( ۳۱۸/۲ - 85١‏ ) : « فما تعتبر فيه الكفاءة أشياء » منها : 
النسب : والأصل فيه قول النبي بير : « قريش بعضهم أكفاء لبعض » والعرب بعضهم أكفاء لبعض , حي بحي › 
وقبيلة بقبيلة » والموالي بعضهم أكفاء لبعض » رجل برجل » ؛ لأن التفاخر والتعيير يقعان بالأنساب » فتلحق 
النقيصة بدناءة النسب » فتعتبر فيه الكفاءة . فقريش بعضهم أكفاء لبعض على اختلاف قبائلهم » حتى يكون 
القرشي الذي ليس بهاشمي كالتيمي والأموي والعدوي ونحو ذلك كفأ للهاشمي ؛ لقوله به : « قريش 
بعضهم أكفاء لبعض » . وقريش تشتمل على بني هاشم » والعرب بعضهم أكفاء لبعض بالنص . ولا تكون 
العرب كفأ لقريش ؛ لفضيلة قريش على سائر العرب ؛ ولذلك اختصت الإمامة بهم » قال النبي بلي : 
«الأئمة من قريش » . بخلاف القرشي أنه يصلح كفأ للهاشمي » وإن كان للهاشمي من الفضيلة ما ليس 
للقرشي » لكن الشرع أسقط اعتبار تلك الفضيلة في باب النكاح » عرفنا ذلك بفعل رسول الله لي وإجماع 
الصحابة د ؛ فإنه روي أن رسول الله يكم زوج ابنته من عشمان ضيه وكان أمويًا لا هاشميًا » وزوج علي 5ه 
ابنته من عمر وه ولم يكن هاشميًا بل عدويًا » فدل أن الكفاءة في قريش لا تختص ببطن دون بطن . واستثنى 
محمد به بيت الخلافة » فلم يجعل القرشي الذي ليس بهاشمي كفا له . ولا تكون الموالي أكفاء للعرب ؛ 
لفضل العرب على العجم . والموالي بعضهم أكفاء لبعض بالنص » وموالي العرب أكفاء لموالي قريش » لعموم 
قوله : « والموالي بعضهم أكفاء لبعض رجل برجل » . ثم مفاخرة العجم بالإسلام لا بالنسب . 


ومنها الحرية : لأن النقص والشين بالرق فوق النقص والشين بدناءة النسب » فلا يكون القن » والمدبّر 
وك کال بال » ليكو ملي اعات کنر الأسق» یکن كن نه أن الا ب 
بالحرة الأصلية » والتعيير يجري في الحرية العارضة المستفادة بالإعتاق ؛ وكذا من له أب واحد في الحرية » لا 
يكون كفاً لن له أبوان فصاعدًا في الحرية . ومن له أبوان في الحرية » لا يكون كفاً من له آباء كثيرة في الحرية » 
كما في إسلام الآباء ؛ لأن أصل التعريف بالأب وتمامه بالجد » وليس وراء التمام شيء ؛ وكذا مولي الوضيع 
لا يكون كنأ لمولاة الشريف » حتى لا يكون مولى العرب كفا لمولاة بني هاشم » حتى لو روْجَتْ مولاة بني 
هاشم نفسها من مولى العرب » كان لمعتقها حق الاعتراض ؛ لأن الولاء بمنزلة النسب » قال النبي بتي : 
والولاء لْمَةٌ كَنّحْمَةٍِ النسب » . 

ومنها المال : فلا يكون الفقير كفا للغنئة » لأن التفاخر بالمال أكثر من التفاخر بغيره عادة » وخصوصًا في زماننا 
هذا ؛ ولأن للتكاح تعلمًا بالمهر والنفقة تعلًّا لازمًا ؛ فإنه لا يجوز بدون المهر » والنفقة لازمة » ولا تعلق له 
بالنسب والحرية » فلما اعتبرت الكفاءة ثمة ؛ فلأن تعتبر ههنا أولى . والمعتبر فيه القدرة على مهر مثلها 
والنفقة » ولا تعتبر الزيادة على ذلك حتى أن الزوج إذا كان قادرًا على مهر مثلها ونفقتها » يكون كفاً لها 
وإن كان لا يساويها في الال . هكذا روي عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد في ظاهر الروايات . وذكر في 
غير رواية الأصول أن تساوبهما في انى شرط تحقق الكفاءة في قول أبي حنيفة ومحمد خلامًا لأأي يوسف ؛ 
لأن التفاخر يقع في الِتى عادةٌ . والصحيح هو الأول ؛ لأن الغنى لا ثبات له ؛ لأن امال غادٍ ورائځ » فلا تعتبر 
المساواة في الِغَنى . ومن لا يملك مهرا ولا نفقة » لا يكون كفا ؛ لأن المهر عَِوَضُ ما َلك بهذا العقد » فلا بد 
من القدرة عليه ؤفيام الأزواج بالنفقة واجب » فلا بد من القدرة عليها ؛ ولأن من لا قدرة له على المهر والنفقة 
يشت بر وا في الاد كبن ل ت اليبو جل :يها امضالم “كما ل ادا العف + 

وقيل : المراد من المهر قدر المعجل عرفا وعادة دون ما في الذمة ؛ لأن ما في الذمة يسامح فيه بالتأخير إلى وقت 
السار » فلا يطلب به للحال عادة والمال غادٍ ورائځ . وروي عن أبي يوسف أنه إذا ملك النفقة » يكون كفأ , 
وإن لم يملك المهر . هكذا روى الحسن بن أبي مالك عنه ؛ فإنه روى عنه أنه قال : سألتٌ أبا يوسف عن 
الكفء » فقال : الذي يلك المهر والنفقة . فقلت : وإن كان يملك المهر دون النفقة » فقال : لا يكون كفأ. 
فقلت : فإن ملك النفقة دون المهر » فقال : يكون كفاً . ونما كان كذلك ؛ لأن المرء يعد قادرًا على المهر 
بقدرة أييه عادة » ولهذا لم يَجْرْ دفع الزكاة إلى ولد الغني إذا كان صغيرًا » وإن كان فقيرًا في نفسه ؛ لأنه يعد 
غنيًا بمال أبيه » ولا يعد قادرًا على النفقة يمَّنى أبيه ؛ لأن الأب يتحمل المهر الذي على ابنه » ولا يتحمل نفقة 
زوجته عادةً . وقال بعضهم : إذا كان الرجل ذا جاه كالسلطان والعالم ؛ فإنه يكون كفا » وإن كان لا يملك 
من المال إلا قدر النفقة لما ذكرنا أن المهر تُحري فيه المسامحة بالتأخير إلى وقت اليسار » والمال يَغدو وتؤوح » 
وحاجة المعيشة تندفع بالنفقة . 

ومنها الدين : في قول أبي حنيفة وأبي يوسف » حتى لو أن امرأة من بنات الصالحين إذا رَوْجت نفسها من 
فاسق » كان للأولياء حق الاعتراض عندهما ؛ لأن التفاخر بالدّين أحق من التفاخر بالنسب والحرية وا مال » 
والتعيير بالفسق أشد وجوه التعبير » وقال محمد : لا تعتبر الكفاءة في الدَّيْن » لأن هذا من أمور الآخرة » = 


= والكفاءة من أحكام الدنيا » فلا يقدح فيها الفسق إلا إذا كان شيثًا فاحشًا ‏ بأن كان الفاسق من يُشحر منه 
ويُضْحَك عليه ويُصْفّع » فإن كان ممن يهاب منه » بأن كان أميرًا فالا » يكون كفأ ؛ لأن هذا الفسق لا يعد 
شينًا في العادة » فلا يقدح في الكفاءة . وعن أبي يوسف : أن الفاسق إذا كان مُعْلِئًا » لا يكون كفا > وإ 
كان مستترًا » يكون كفاً . وأهل الكفر بعضهم أكفاء لبعض ؛ لأن اعتبار الكفاءة لدفع النقيصة » ولا نقيصة 
أعظم من الكفر . 
وأما الميزفة :افد ذكر الكرحي أن الكناية في احرف والصتاغات معتبزة عند أي يوست دفلا بكرن انق 
کا لی والصيرفي . وذكر أن أبا حنيفة بنى الأمر فيها على عادة العرب » أن مواليهم يعملون هذه 
الأعمال لا يقصدون بها المررف » فلا يعيرون بها . وأجاب أبو يوسف : على عادة أهل البلاد أنهم يتخذون 
ذلك حرفة » فيعيرون بالدنيء من الصنائع › فلا يكون بينهم خلاف في الحقيقة . 
وكذا ذكر القاضي في شرحه مختصر الطحاوي اعتبار الكفاءة في الحرفة » ولم يذ كر الخلاف . فتثبت الكفاءة 
بين الحرفتين في جنس واحد » كالبزاز مع البزاز » والحائك مع الحائك . وتثبت عند اختلاف جنس الحرف إذا 
كان يقارب بعضها بعضًا » كالبزاز مع الصائغ » والفسائع. مع السار »واكاك امع الحتجام :+ والحجام مع 
الدباغ . ولا تنبت فيما لا مقاربة بينهما » كالعطار مع التيطار » والبزاز مع الخراز . وذّكر في بعض نسخ 
الجامع الصغير : أن الكفاءة في المردف معتبرة في قول أبي حنيفة » وعند أبي يوسف غير معتبرة إلا أن تكون 
فاحشة » كالحياكة » والحجامة » والدباغة ونحو ذلك ؛ لأنها ليست بأمر لازم واجب الوجود » ألا ترى أنه 
يقدر على تركها . وهذا يشكل بالحياكة وأخواتها ؛ فإنه قادر على تركها » ومع هذا يقدح في الكفاءة » . 
قول الشافعية : جاء في أسنى المطالب ( 117/5 ١ : ) ١158 ٠‏ المعتبرة في النكاح لدفع العار والضرار » وهي : 
في السلامة من العيوب المثبتة للخيار » وفي الحرية » والنسب » والدين » والصلاح › والحيزفة ( فمن به عيب 
مثبت للخيار لا عُئة فليس بكفء ) لامرأة ( وإن استويا ) في مطلق العيب سواء اختلفا فيه ( كرتقاء 
ومجبوب ) أم اتفقا كأبرص وبرصاء » وإن كان ما بها أكثر وأفحش ؛ لأن النفس تعاف صحبة من به ذلك » 
والإنسان يعاف من غيره ما لا يعاف من نفسه . واستثناؤه الغنّة تبع فيه كالإسنوي البغوي ؛ لأنها لا تتحقق » 
فلا نظر لها » ونقلها عنه الأصل . ثم قال : وفي تعليق الشيخ أبي حامد وغيره التسوية يينها وبين غيرها » 
وإطلاق الجمهور و انتهى . 
وجه : بأن الأحكام ب 9 بى على الظاهر ‏ ولا تتوقف على التحقق » قال في الأصل : وزاد الروياني على العيوب 
المثبتة للخيار العيوب المنفرة كالعمى والقطع وتشوه الصورة » وقال : هي تمنع الكفاءة عندي . وبه قال بعض 
الأصحاب واختاره الصيمري ( ولا يكافئ الحرة ) أصلية أو عتيقة ( ولا من لم يمس آباءها أو الأقرب ) إليها 
( منهم الرق من ليس مثلها في النسب ) ؛ لأنها تعير به وتتضرر في الأولى بأنه لا ينفق عليها إلا نفقة المغيرين . 
وقوله :من ؤيااته في ب ا إلية. بل قد و خعلاف ارز را کان الو را ية والهاشمية 
إلا مثلها ) لشرف العرب على غيرهم ؛ ولأن الناس تفتخر بأنسابها آم حار » وبر : ٠‏ قدموا قريضًا 
ولا تَقَدّمُوها» . رواه الشافعي بلاعًا » ولخبر مسلم : « إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل » واصطفى 
قريشًا من كنانة » واصطفى بني هاشم من قريش » واصطفاني من بني هاشم ؛ . ( وبنو هاشم و ) بنو = 


( المطلب أكفاء ) لخبر البخاري : « نحن وبنو المطلب شيء واحد ؛ . ومحله في الحرة ؛ فلو نكح هاشمي أو 
مطلبي أمة » فأنت منه ببنت » فهي مملوكة لمالك أمها , فله تزويجها من رقيق ودنيء النسب . وأفهم كلامه ما 
صرح به في الروضة من أن موالي كل قبيلة ليسوا أكفاء لها ( وسائر العرب ) أي : باقيهم ( أكفاء ) أي : 
بعضهم أكفاء بعض . وقال الرافعي : مقتضى اعتبار النسب في العجم اعتباره في غير قريش من العرب » لكن 
ذكر جماعة أنهم أكفاء . وجرى النووي على ما اختصره المصنف ٠‏ فقال مستدركا على الرافعي : ما ذكره 
الجماعة هو مُقَتضّى كلام الأكثرين . 
وذكر إبراهيم المروزي أن غير كنانة لا يكاففها » واستدل له السبكي بخبر مسلم السابق » فحصل في كونهم 
أكفاء وجهان » وقد نقل الماوردي عن البصريين أنهم أكفاء » وعن البغداديين خلافه . فصل مضر على 
ريعة +:وعدنان :على قان اعارا امرب ت چ . وتقدم عنه نظيره في قشم الفيء والغنيمة » وهذا هو 
الأوجه . قال في المهمات : اعتبار النسب في الكفاءة أضيق منه في الإمامة العظمى › ولهذا سَوّزا بين قريش 
هناك » ولم يُسَوُوا يينها هنا . وقد جزم الرافعي نَم بأنه إذا لم يوجد قرشي بشرطه فكناني » فإن لم يكن فرجل 
من ولد إسماعيل ‏ فإن تعذر فعجمي » فإذا قدموا الكنانق على غيره نّم ولم يكافئ بينهما فهنا أولى . 
قال : واستدراك النووي على الرافعي عجيب ؛ فإنه صحح اعتبار النسب في العجم » فأقل مراتب غير قريش 
من العرب إن كانوا كالعجم » فلزم اعتباره فيهم كما يقول الرافعي بلا شك » والذي اغتر به النووي إنما هو 
نقل الرافعي خلافه عن جماعة » والظاهر أن تلك الجماعة ممن يقول : إن الكفاءة في غير العرب لا تعتبر 
( وتعتبر الكفاءة في نسب العجم ) كالعرب . وحقه أن يقول : ويعتبر في كفاءة العجم نسبهم . وعبارة 
الأصل : ويعتبر النب في العجم » أي : فتفضل الفرس على النبط » وبنو إسرائيل على القبط ( والاعتبار 
بالأب ) في غير أولاد بنات النبي مَك ( فلا أثر للأم ولو كانت رقيقة ) فمن أبوه عجمي وأمه عربية ليس كفا 
من أبوها عربي وأمها عجمية » ومن ولدته رقيقة كفؤ لمن ولدته حرة ؛ لأنه يتبع الأب في النسب ( ولا يكافئ 
من أسلم أو أسلم أحد آبائه الأقريين أعرق ) أي : أقدم ( منه في الإسلام ) فمن أسلم بنفسه ليس كفا لمن لها 
أب أو أكثر في الإسلام » ومن له أبوان في الإسلام ليس كفا لمن لها ثلاثة آباء فيه ( والفاسق والمبتدع ليس 
بكضء للعفيفة والسنية ) قال تعالى : ف أن کان مزا کمن کات َاسَِا لا يسْتَوْنَ ) . ( ومن لا يشهر 
بالصلاح كفء للمشهورة به ) اكتفاء بمطلق الصلاح ( وفي الحرف لا يكافئ الكناس والحجام ويم الحمام 
والحارس ) والراعي ونحوهم (بنت الخياط » والخياط لا يكافئ بنت البزاز) والتاجر ( ولا ) يكافئ ( المحترف 
SE RE ES‏ : و صل ہشکر عل بت في ارزو . أي : في 
سببه » فبعضهم يصل إليه ببذل ومشقة » وبعضهم بدونهما قال في الأصل : وذكر في الحلية : أنه تراعى العادة 
في اليف والصنائع » فإن الزراعة في بعض البلاد أولى من التجارة » وفي بعضها بالعكس . انتهى . وذكر في 
البحر نحوه أيضًا قال الأذرعي : وهو حسن ينبغي الأحذ به . وقد جزم به الماوردي أيضًا قال في الأنوار : وإذا 
شك في الشرف والدناءة أو في الشريف والأشرف أو الدنيء والأدنى » فالمرجع عادة البلد ( قال الإمام 
والغزالي ) ) : وشرف النسب من ثلاث جهات : جهة النبوة » وجهة العلم » وجهة الصلاح المشهور . 
قالا : ( ولا عبرة بالانتساب إلى عظماء الدنيا والظلمة ) المستولين على الرقاب » وإن تفاخر الناس بهم ( قال = 


في الأصل : وكلام النقلة لا يساعدهما ) عليه في عظماء الدنيا كما صرح به الرافعي » قال في المهمات : 
وكيف لا يعتبر الانتساب إليهم ! وأقل مراتب الإمرة » أي : ونحوها » أن تكون كالحرفة » وذو الحرفة الدنيئة 
لا يكافئ النفيسة ٠‏ . 
قول المالكية : جاء في الشرح الكبير ( ١9١ - ۲٤۹/۲‏ ) : « والمعتبر فيها ء أي : الكفاءة - على ما ذكر 
المصنف أمران ( الدين ) أي التدين أي كونه ذا دين أي غير فاسق لا بمعنى الإسلام لقوله : ( ولها وللولي 
تركها ) ؛ إذ ليس لهما ت ركه وتأخذ كافرًا إجماعًا ( والحال ) أي : السلامة من العيوب التي يُوجب لها الخيار 
في الزوج لا الحال بمعنى الحسب والتّسب وإنما تندب فقط ( ولها وللولي ) أي لهما معًا ( تركها ) وتزويجها 
من فاسق سكير يؤمن عليها منه وإلا رده الإمام » وإن رضيت لحق الله حفظًا للنفوس » وكذا تزويجها من 
معيب لكن سيأتي في فصل الخيار أن الثاني أي : السلامة من العيب حق للمرأة فقط وليس للولي فيه كلام . 
(والمولى ) أي العتيق (وغير الشريف) أي : الدنيء في نفسه كالمسلماني » أو في حرفته كخئار ورَّبّال 
( والأقل جامًا ) أي : قدرًا أو منصبًا ( كفء ) للحرة أصالة والشريفة وذات الجاه أكثر منه ( وفي ) كفاءة 
(العبد ) للحرة وعدم كفاءته لها على الأرجح ( تأويلان ) » . 
وجاء في حاشيته حاشية الدسوقي : « الحاصل : أن الأوصاف التي اعتبروها في الكفاءة ستة » أشار لها بعض 
قوله : 

سب ووِينٌ صَلَعَةٌ لمحرَية فَفْدُ العيوب وفي اليسار ترددٌ 
فإن ساواها الرجل في الستة » فلا خلاف في كفاءته ‏ وإلا فلا . واقتصر المصنف على ما ذكَر لقول القاضي 
عبد الوهاب : إنها الممائلة في الدين والحال » ولا يشترط فيها الممائلة في غير ذلك من باقي الأوصاف » فمتى 
ساواها الرجل فيهما فقط كان كفأ . ( قوله : وفي العبد تأويلان ) المذهب أنه ليس بكفء كما في الشارح 
عا لشب » وفي عبق أن الراجح أنه كفء وهو الأحسن ؛ لأنه قول ابن القاسم أقول . والظاهر التفصيل » فما 
كان من جنس الأبيض فهو كفء ؛ لأن الرغبة فيه أكثر من الأحرار » وبه الشرف في عرف مصرنا . وما كان 
من جنس الأسود » فليس بكفء ؛ لأن النفوس تنفر منه » ويقع به الذم للزوجة ١‏ ه عدوي . وظاهر المصنف 
جريان الخلاف في عبد أبيها وغيره » . 
قول الحنابلة : جاء في المغني ( ۲۷/۷ )  :‏ والكفء ذو الدين والمنصب . يعني بالمنصب : الحسب › وهو 
النسب . واختلفت الرواية عن أحمد في شروط الكفاءة , فعنه هما شرطان : الدين » والمنصب لا غير . وعنه : 
أنها نة + هقان + واطرية + والصتاعة + واليسار ٠‏ وذكر القاضي. في اجرد : أن فقد هذه الثلاثة لا بطل 
الكاح و الروايتان فى الشرطين الأولين . قال : ويتوجه أن المبطل عدم الكفاءة في النسب 
لاغير + لأنه تقض الازم رما غداة غير لازم ولا يتعدى تقض إلى الولك 6 
وجاء فيه أيضًا ( ۳۰/۷ ) : « من أسلم أو عتق من العبيد » فهر كفء لن له أبوان في الإسلام والحرية . فأما 
ولد الزنى فيحتمل ألا يكون كفاً لذات نسب » فإن أحمد كله ذُكر له : أنه يكح ويُلكح إليه » فكأنه لم 
ُب ؛ وذلك لأن المرأة تعير به هي وأولياؤها » ويتعدى ذلك إلى ولدها » وأما كونه ليس بكفءٍ لعربية » فلا 
إشكال فيه ؛ لأنه أدنى حالا من المولى . والموالي بعضهم لبعض أكفاء » وكذلك القجم . 


۱۷١‏ سس سجس سس انکاح 


الَذكُورَةٍ ؛ فالئكاح غير صجيح في الصؤر الُْقَدّمَةٍ ”> . 


5 - وقد علمك مما تقدم أنه إذا رجت المكلفةٌ نفسها بلا رضا وليها العاصب 
قبل العقد ‏ أو روج الصغيرة ةَ غيه الأب والجد من الأولياء » أو رَوّجها الأَبُ أو الجدٌ وهو 
مشهور بسوء الاختيار قبل العقد » يشترط لصحة النكاح أن يكون الزوج كفأ للمرأة . 


قال أحمد نتفه في رجل من بني هاشم له مولاة : يزوجها الخراساني . وقول النبي بتر : « موالي القوم من 
أنفسهم » . هو في الصدقة . فأما في النكاح » فلينكح . وذكر القاضي رواية عن أحمد : أن مولى القوم 
يكاففهم لهذا الخبر ؛ ولأن النبي ب زوج زيدًا وأسامة عربيتين ؛ ولأن موالي بني هاشم ساؤوهم في حرمان 
الصدقة » فيساوونهم في الكفاءة . وليس هذا بصحيح ؛ فإنه يوجب أن يكون الموالي أكفاء للعرب ٠١‏ فإن 
المولى إذا كان كفء سيده كان كفأ لمن يكافئه سيده » فيبطل اعتبار ا لمنصب . وقد قال أحمد : هذا الحديث 
في الصدقة » لا في النكاح . ولهذا لا يساوونهم في استحقاق الخمس › ولا في الإمامة » ولا في الشرف . 
ونا زد وأسامة » قد ادل بكاحهما مرن على أن قد لكف لايل النكاح » وااو أحمد عن 
تزويجهما بأنهما عرييان » فإنهما من كلب > وإنما طَرَأ عليهما رق . فعلى هذا يكون هذا حكم كل عربي 
الأصل . فأما أهل البدع : فإن أحمد قال في الرجل يزوج الجهمي : يفرق بينهما . وكذلك إذا زوج الواقفي 
إذا كان يخاصم ويدعو . وإذا زوج أخته من هؤلاء اللفظية وقد كتب الحديث » فهذا شر من جهمي » يفرق 
بينهما . وقال : لا يزوج بنته من حروري مَرَقَ من الدين » ولا من الرافضي › ولا من القَّدَرِي » فإذا كان 
لا يدعو فلا بأس . وقال : من لم يربع بعلي في الخلافة » فلا تناكحوه ولا تكلموه . قال القاضي : المقلد منهم 
يصح تزويجه » ومن كان داعية منهم فلا يصح تزويجه » . 

)١(‏ قول الحنفية : جاء في العناية ( ۲۹۱/۳ ) : « الكفاءة معتبرة » أن عدمها ينع الجواز أو يكن الأولياء من 
الفسخ ٠‏ . 

قول الشافعية “جماء ني خا الجمل على شرح + منهج الطلاب ( ١ : ) ١177/54‏ الكفاءة معتبرة في التكاح 
لالصحته ؛ بل لأنها حق للمرأة والولي » فلهما إسقاطها » . 

قول المالكية : جاء في التاج والإكليل ( ٠ : ) ٠١٠٦/١‏ ( والكفاءة الدين والحال ) ابن عرفة : وهي مطلوبة بين 
الزوجين ( ولها وللولي تركها ) » هذا نص ابن الحاجب والتلقين » . 

قول الحنابلة : جاء في المغني ( 70/7 ) : 9 اختلفت الرواية عن أحمد في اشتراط الكفاءة لصحة النكاح » 
فروي عنه أنها شرط له . قال : إذا تزوج المولى العربية » فرق بينهما . وهذا قول سفيان . وقال أحمد في 
الرجل يشرب الشراب : ما هو بكفء لها » يفرق بينهما . وقال : لو كان المتزوج حائكا » فرقت بينهما » 
لقول عمر ده : لأمنعن فروج ذوات الأحساب » إلا من الأكَفًاء . والرواية الثانية عن أحمد : أنها ليست 
شرطًا في النكاح . وهذا قول أكثر أهل العلم . والصحيح أنها غير مشترطة ‏ وما روي فيها يدل على اعتبارها 
في الجملة > ولا يلزم منه اشتراطها ؛ وذلك لأن للزوجة ولكل واحد من الأولياء فيها حمًا » . 


الكفاءة سس بحس« بيس ١9#‏ 
فإن كان غير كفْءٍ » فلا يصح العقد . 

» والكفاءة معتبرة في ستة أشياء » وهي : النسب إن كانا عربيين أصلا‎ - 4٠ 
. والإسلام » والحرية » والمال » والديانة » والحيئفة سواء كانا عربيين أو غير عربيين‎ 

وقد نَم بعضهم هذه الأشياء الستة تسهيلا لحفظها فقال © : 

لسرا ا لوحك عكري لذ سيط 
نسب وإشلام كَذَلِكَ حِوقَةٌ ية وَدِيَانَةً مال فَقَطْ 

4 - ونما اعتبرت في هذه الأشياء ؛ لأن التفاخر يقع بها فيما بين الناس » فلابد 
من اعتبارها . 

٠‏ - فالنسب معروف » والعربي - عند الفقهاء - : هو من يُعْرَف اتصال نسبه 
إلى قبيلة من القبائل . والعجمي بخلافه . فقريش بعضهم أكفاء لبعض » فلا يعتبر 
التفاضل فيما بين قريش . وعن محمد : إلا أن يكون نسبا مشهورًا كأهل بيت الخلافة ؛ 
وكأنه قال ذلك تعظيمًا للخلافة وتسكيئًا للفتنة » ويدل على عدم اعتبار التفاضل بين 
قريش أن النبي عليه الصلاة والسلام زوج بنته من عثمان (© وهو عدوي لا هاشمي › 
وزوج علي کرم الله وجهه بنئه ام كلثوم 9" من عمر وهو عدوي لا هاشمي وهي 
هاشمية » ويجمعهما قريش ؛ وكذا العرب غير قريش بعضهم أكفاء لبعض » ولا يكون 


. ) 85/17 ( الناظم هو العلامة الحموي . ينظر : رد الحتار‎ )١( 
» هو : عثمان بن-عفان أبي العاص بن أمية بن عبد شمس » أمير المؤمنين » أبو عمرو » وأبو عبد الله‎ )۲( 
القرشي » الأموي , أحهٍ السابقين الأولين » وذو النورين » وصاحب الهجرتين وزوج الابنتين . قدم الجابية مع‎ 
عمر » تزوج رقية بنت رسول الله ب وعن الشيخين . روى عنه بنوه : أبان وسعيد » ومولاه حمران » وأنس‎ 
. ) 8/1١5 ( وغيرهم » توفي سنة ( 58 ه ) . انظر : سير أعلام النبلاء ( 077/1 ) » تاريخ دمشق‎ 
أم كلثوم بنت رسول الله َل وأمها خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي تزوجها عتيبة‎ )۳( 
ابن أبي لهب بن عبد المطلب قبل النبوة فلما بعث رسول الله يق وأنزل الله« تبَّنْ يَدَآ أب لهب 4 قال له‎ 
بوه أبو لهب : رأسي من رأسك حرام إن لم تطلق ابنته ففارقها ولم يكن دخل بها » » فلم تزل بمكة مع رسول‎ 
الله وأسلمت حين أسلمت أمها وبايعت رسول الله مع أخواتها حين بايعه النساء وهاجرت إلى المدينة حين‎ 
هاجر رسول الله وخرجت مع عيال رسول لله كله الى الدينة فلم تزل بها فلما توفينت رفية بعت رسول الله‎ 
َيه خلف عثمان بن عفان على أم كلثوم بنت رسول الله وكانت بكرا وذلك في شهر ريبع الأول سنة ثلاث‎ 
من الهجرة وأدخلت عليه في هذه السنة في جمادى الآخرة فلم تزل عنده إلى أن ماتت ولم تلد له شيا وماتت في‎ 
. ) ۳۷/۸ ( شعبان سنة تسع من الهجرة ؛ فقال رسول الله لو كن عشَّرًا لزوجتهن عثمان  . انظر: الطبقات الكبرى‎ 


سائر العرب أكفاء لقريش . 

5 - والعجم ليسوا بكفء للعرب » والأصل في هذا : قوله عليه الصلاة والسلام : 
« قريش بعضهم أكفاء لبعض بطن ببطن , والعرب بعضهم أكفاء لبعض قبيلة بقبيلة › 
والموالي بعضهم أكفاء لبعض رجل برجل » ”“ ؛ وإنما قال في الموالي : « رجل برجل » ؛ 
لأنهم ضيعوا أنسابهم ‏ فلا يفتخرون بهاء لجهلها عندهم » وإنما يفتخرون بالإسلام 
والحرية والحرفة ... إلخ . وإنما شى العجم : موالي ؛ لأن بلادهم مُتبحت عَنُوة بأيدي 
العرب » وكان للعرب استرقاقهم » فإذا تركوهم فكأنهم أعتقوهم . والموالي هم الْعْتَقُون . 

7 - وأفضل الناس نسبًا : بنو هاشم » ثم قريش » ثم سائر العرب » لا روي عنه 
عليه الصلاة والسلام : « إن الله اختار من الناس العرب . ومن العرب قريشًا » واختار 
منهم بني هاشم › واختارني من بني هاشم ولا فخر » . 

e‏ : من جْمَعَهُمَا أب هو النضر بن كنانة فمن دونه » ومن لم 

لصب إلا لأب فوقه » فهو عربي غير قرشي N‏ ل يده 
ل ل ا 
عبد ماف » بن قُصَيّ » بن كلاب » بن مرّة » بن كغب » بن لوي » بن غالب » بن فهر » 
ابن مالك » بن النَّضْر » بن كتانة » بن خُرَية » بن مُذْرِكة » بن إلياس » بن مُضّر » بن 
رار » بن مَعَدٌ » بن عَدْنَانَ . واقتصر البخاري في نسب رسول الله َه على عدنان © . 

۹ - والخلفاء الأربعة رضى الله تعالى عنهم كلهم من قريش ؛ لانتسابهم إلى النضر 
فمن دونه » وليس فيهم هاشمي إلا علي كرم الله وجهه » فإن الد الأول للنبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم ده ؛ فإنه : علي بن أبي طالب بن عبد المطلب فهو من أولاد 
هاشم . 

۰ - وأما أبو بكر الصديق رضى الله تعالى عنه : فإنه يجتمع مع رسول الله ب 
في الجد السادس وهو : مُرّة ؛ فإنه : عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمر بن كعب بن 
سعد بن تيم بن مرّة . 

١‏ - وأما عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه : فإنه يجتمع مع رسول الله يله في 
الجد السابع وهو : كعب ؛ فإنه : عمر بن الخطاب بن تفيل بن عبد العرّى بن رياح بن 


. ) ١8417 / ينظر : السنن الكبرى للبيهقي ( كتاب : النكاح / باب : اعتبار الصنعة في الكفاءة‎ )١( 
. ) صحيح البخاري ( كتاب : المناقب / باب : مبعث النبي عله‎ )۲( 


الكفاءة للست ب نبببببببعببببي بيجي يي حي ۱۷٩۹‏ 


عبد الله بن فرط بن رَرّاح بن عَدِي بن كعب . ورياح بكسر الراء وبالياء تحتها نقطتان . 

۲ - وأما عثمان رضى الله تعالى عنه : فيجتمع مع رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم في الجد الثالث وهو : عبد مناف ؛ فإنه : عثمان بن عفان بن أبي العاص بن 
آمية ين عبد شس ابن عبد متناف 


( مادة 75 ) 


0 
لدو و 


ا يعبر الإشلام بالتّظرٍ لِلزؤج وَأَبيه وَجَدَّهِ لآ غير . . ملم ب بنَفسِهٍ ليس كفأ لمسَلِمَةٍ 


أنوها سم , ومن لَه أب جد ملم یس فا بن لها أب بَوَانِ مُسْلِمَانِ › وَمَنْ لَه 
وان في الإشلام كفء بن لها آباء «" . 


۴ - وإسلام الأصول معتبر في العجم . وأما في العرينا؟ فهو عير بعتب لذن 
لاأب له في الإسلام E‏ لاسي ارم ۽ لأن 
العرب يتفاخرون بالنسب » فَيعُدُون النسب كقاً لنسب آخر . 


وأما العجم فقد ضيعوا أنسابهم » فمفاخرتهم بالإسلام . فمن كان له أب في 
الإسلام يفتخر على من لا أب له فيه » ولا يَعُدَّه كفأ > وحيئلٍ لا يكون من أسلم بنفسه 
من العجم كفأ لمن لها أب في الإسلام . ومن له أب واحد في الإسلام » لا يكون كفا 
لمن لها أبوان فيه » أما من له أبوان في الإسلام فكفء لمن لها آباء فيه ؛ لأن أصل 


» من أسلم بنفسه وليس له أب في الإسلام‎ ٠ : ) ۲۹۰/۱ ( قول الحنفية : جاء في الفتاوى الهندية‎ )١( 
لا يكون كفا لمن له أب واحد في الإسلام . ومن له أب واحد في الإسلام » لا يكون كفا لمن له أبوان فصاعدًا‎ 
في الإسلام . والذي أسلم بنفسه , لا يكون كفئاً للتي لها أبران أو ثلاثة في الإسلام » ويكون كفا لمثله . هذا‎ 
إذا كان في موضع قد تباعد عهد الإسلام وطال » وأما إذا كان العهد قريتا بحيث لا يعيّر ولا يكون ذلك‎ 
عيبا ؛ فإنه يكون كفا . ومن له أبوان في الإسلام » كان كفاً لامرأة لها ثلاثة آباء في الإسلام أو أكثر . رجل‎ 
. ٠ ارتد - والعياذ باللّه - ثم أسلم » فهو كفء لمن لم تحر عليه ردة‎ 

قول الشافعية : جاء في أسنى المطالب ( 178/9 ) : ( ولا يكافئ من أسلم أو أسلم أحد آبائه الأقريين 
أعرق ) أي : أقدم ( منه في الإسلام ) فمن أسلم بنفسه ليس كفا لمن لها أب أو أكثر في الإسلام » ومن له 
أبوان في الإسلام ليس كفا لمن لها ثلاثة آباء فيه » . 

قول الحنابلة : جاء في المغني( 70/7 ) : 9 من أسلم أو عتق من العبيد » فهو كفْءٍ لمن له أبوان في الإسلام 
والحرية ؛ . 


التعريف بالأب وتمامه بالجد » فلا يشترط أكثر من ذلك ؛ فتبين من هذا : أن الإسلام 
معتبر في حق العرب بالنسبة إلى الزوج وحده لا إلى أبيه وجده » وفي حق العجم بالنسبة 
للزوج وأبيه وجده . 

44 - والحرية نظير الإسلام فيما ذكرنا بالنسبة للعجم » وأما بالنسبة للعرب ؛ فهي : 
البااليوا لسرن مائو 301 ولد ا كردس طلم E‏ 
بنفسه » ولا يكون مُه معت الوضيع كفا لْمتقَةِ الشريف . 


( مادة 50 ) 
شرف للم فَْقَ شرف السب › ' فَمَرُ الْعَرَبيَ العام كفَء ِلْعرَيية ولو كانت فرشي ء 
وَالْعَالِمُ لْفَقِيُ كُفَء لِينتِ الَْبِيَ ااهل ل 


0°{ - فالعجمي لا يكون تف للعربية ولو كان ذا جاو » بأن كان سلطانًا أو عالا . 
وقال البعض : إن كان الحسب وال جاه آتيين من جهة الشلطة ؛ فلا يكون كفاً لها > وإن 
كان من جهة العلم » > كان تكفا ؛ لأن شرف العلم فوق شرف النسب . 


ولذا قيل : إن عائشة ة أفضل من فاطمة رضي الله تعالى عنهما ؛ لكثرة علمها » وفوق 
شرف امال أيضًا ؛ ولذا يكون العالم الفقير كفا لبنت الغني الجاهل ° . 


)١(‏ قول الحنفية : جاء في الجوهرة النيرة ( ١١/1‏ ) : « شرف العلم فوق شرف النسب › حتى إن العالم 
العجمي كفء للعربي الجاهل » والعالم الفقير كفء للغني الجاهل » . انظر : فتح القدير ( ۲۹۷/۳ ) » ودرر 
الحكام شرح غرر الأحكام ( 840/١‏ ) » البحر الرائق ( ١40/8‏ ) > ومجمع الأنهر ( 740/١‏ ) » والدر 
الختار ( ٩۳ 2 ٩۲/۳‏ ). 

(۲) جاء في قانون الأحوال الشخصية الأردني : الفصل الرابع : 

الكفاءة . 

شروط الكفاءة . 

المادة ( ٠٠١‏ ) : يشترط في لزوم الزواج أن يكون الرجل كفوًا للمرأة في المال وهي أن يكون الزوج قادرًا على 
المهر المعجل ونفقة الزوجة وتراتّى الكفاءة عند العقد فإذا زالت بعده فلا يؤثر ذلك في الزواج . 


( مادة 55 ) 


لا عبرة بكر الل في الثكاج من قدَرَ عَلَى اهر الْتَُارفٍ تغجيل وَنففَة شَهر إن كان 
عير مُخترف » اؤ فَدَر على كفَاتة الأ كه كَل ؤم إن كان مُخترفا » فهر ف لها 
وَلَوْ كَانَتُْ ذَاتٌ أَمْوَالٍ جَسِيمَةٍ وَنْرْوَةِ عَظِيمَةٍ 29 . 


- وأما الكفاءة في المال : فقال بعضهم : لا بد من التساوي فيه . وعلى هذا لو 
تزوج رجل ثروته خمسةٌ آلافٍ درهم بامرأة لها عشرةٌ آلافٍ ولها أخ لا يرضى بذلك › 
فله حق الاعتراض ؛ لأن الكفاءة غير موجودة من جهة الزوج . فالفائقة في السار لا 
يكافئها القادر على المهر والنفقة ؛ لآن الناس يتفاخرون بالغنى » ويتعيرون بالفقر . 


)١(‏ قول الحنفية : جاء في تبيين الحقائق ( ٠١ ٠/۲‏ ) : « تعتبر الكفاءة في امال أيضًا » لقوله عليه الصلاة 
والسلام : « الحسب المال ٠‏ ؛ ولأنه يقع به التفاخر . وهو أن يكون مالكا للمهر والنفقة . والمراد با مهر : المهر 
المعجل » وهو ما تعارفوا تعجيله » ولا يعبر الباقي ولو كان سالا . وبالنفقة : أن يكتسب كل يوم قدر النفقة 
وقدر ما يحتاج إليه من ١‏ ة » ولا يعتبر أن يكون مساويًا لها في الغنى هو الصحيح . وعن أبي حنيفة 
ومحمد في غير رواية الأصول, : أن من ملكهما لا يكون تكفا لفائقة » وليس بشيء . وقيل : إن كان ذا جاه 
كالسلطان والعالم يكون كفا » > وإن لم يملك إلا النفقة ؛ لأن الخلل ينجبر به ٠‏ . 

قول الشافعية جا ت اج( ۷ : (٠‏ والأصح أن اليسار ) عرفا ( لا يعتبر ) في يذو ولا حضّرٍ 
ولا عرب ولا عجم ؛ لأن الال ظل زائل وحال حائل وطؤد مائل » ولا يفتخر به أهل المروءات والبصائر » . 
قول الالكية : جاء في المدونة ( ٠ : ) ٠١۷/۲‏ قلت أرأيث إن كان کا فى الدين.+ ولم يكن کا ي للا :+ 
فرضيت به » وأبى الولي أن يرضّى » أيزوجها منه السلطان أم لا ء قال : لم أسمع منه في ذلك شيئا » إلا أني 
سألتُ مالكا عن نكاح الموالي في العرب » فقال : لا بأس بذلك » ألا ترى إلى ما في كتاب الله تبارك وتعالى : 
« تا الاش تا حلفت د ين وك ولق لیگ طم ایل رطا إن آرم ند مه قنك 4 » . 
قول الحنابلة : جاء في المغني ( ۲۹/۷ ) : « فأما اليسار ففيه روايتان » إحداهما : هو شرط في الكفاءة ؛ لقول 
النبي كلتم : و الحسب الال » . وقال : « إن أحساب الناس بينهم في هذه الدنيا هذا المال » . وقال لفاطمة 
بنت قيس » حين أخبرته أن معاوية خطبها - : « أما معاوية فصعلوك لا مال له » ؛ ولأن على المؤسرة ضررًا في 
إعسار زوجها ؛ لإخلاله بنفقتها ومؤنة أولادها » ولهذا ملكت الفسخ بإخلاله بالنفقة » فكذلك إذا كان 
مُقارنًا ؛ ولأن ذلك معدود نقصًا في غرف الناس » يتفاضلون فيه كتفاضلهم في النسب وأبلغ . والرواية 
الثانية : ليس بشرط ؛ لأن الفقر شرف في الدين » وقد قال النبي بق : « اللّهم أحيني مسكيتا » وأمتتي 
مسكيئًا » ؛ وليس هو أمرًا لازمًا » فأشبه العافية من المرض . واليسار المعتبر : ما يقدر به على الإنفاق عليها 
حسب ما يجب لها , ويمكنه أداء مهرها » . 


4۷ - وقال أبو يوسف : لا يعتبر ؛ لأنه لا ثبات له ؛ إذ المال غاد ورائخ . وهو 
المعول عليه . وحينئذٍ يكون معنى الكفاءة في المال : أن يكون الزوج مالكا للمهر والنفقة » 
حتى إن من لا يملكهما أو لا يلك أحدهما » لا يكون كفا ؛ لأن المهر بَدَل البضع » 
فلا بد من إيفائه . وبالنفقة قَوَام الازدواج ودوامه » فلا بد منها ايسا 

4 - والمراد بالمهر : قَدْرُ ما تعارفوا تعجيله ؛ لأن ما وراءه مو جل عرفا . 

۹ - والمراد بملكه النفقة "أذ يكرك مالكا اک شور إن كان عرس فا 
أو کشت کل وم ما يككفيه إن كان يمحترقًا . 

۰ - ومتى وجد هذان الأمران عند الزوج > فهو كفء » ولو كانت المرأة ذات 
أموال جسيمة وثروة عظيمة . ويعد الزوج قادرًا على المهر بيسار أبيه وأمه وجَدّه وجدته»› 
ولا يعد قادرًا على النفقة بيسار الأب ؛ لأن الآباء في العادات يتحملون المهر عن 
الأولاد ولا يتحملون النفقة الدائرة (') . فلو كانت العادة أنهم يتحملونها عنهم ايسا › 
غ عد قادرًا بذلك زهة) 1 


( مادة ۷ ) 


لا يَكُونٌ الاس كفا ِصَاحَةٍ بنتِ صَالح » وَإهَا يكن كفا لقَاسِقَةِ بنتِ فَاسِقٍ » أَؤ بت 
صَالِح 29 . 1 1 


.) ۳١١ 6 ۳۰۰/۳ ( ينظر : العناية شرح الهداية‎ )١( 

(۲) جاء في قانون الأحوال الشخصية القطري : المادة ( ۳۸ ) إذا ادعى الرجل الكفاءة ثم تبين أنه غير كفؤ 
RES‏ 

لدعا ا ما SD‏ 
أولم يكن . وذكر السرخسي أن الصحيح من مذهب أبي حنيفة رد أن الكفاءة من حيث الصلاح غير 
معتبرة ؛ كذا في السراج الوهاج : رجل روج ابنته الصغيرة من رجل على ظَنٌ أنه صالح لا يشرب الخمر » 
فوجده الأب شريئا ديا » وكبرت الابنة فقالت : لا أرضّى بالتكاح إن لم يعرف أبوها بشرب الخمر وغلبة 
أهل بيته الصالحون فالنكاح باطل » أي : يبطل . وهذه المسألة بالاتفاق . كذا في الذخيرة . وإنما الخلاف يبن 
أبي حنيفة فم تعالى وصاحبيه فيما إذا زوجها من رجل عُرفه غير كفءٍ » فعند أبي حنيفة كته يجوز ؛ لأن 
الأب كامل الشفقة وافر الرأي » فالظاهر أنه تأمل غاية التأمل » ووجد غير الكفء أصلح من الكفء ء ثم = 


١۴ت‏ راما الديانة : فالخرطن منها التقوى +:والزهده والصلاح . واعتبار التقوى في 
الكفاءة قول أبي حنيفة وأبي يوسف » وهو الصحيح ؛ لأنها من أعلى المفاخر . والمرأة 
تُعَيّدٌ بفسق الزوج فوق ما د عير تُعَيّدْ بضّعِةَ نَسبه . فلما كان النسب معتبوًا » كانت الديانة 
اون : 

وقال مخمد : لا تعتبر + لأنها من الأمور الأحرى ‏ , فلا ثبتى أحكام الدنيا عليها 
إلا إذا كان يُصْفَمُ وخر منه أو يُخْرَجٌّ څ إلى الأسواق سكرانٌ ويلعب به الصّبْيَانُ . 


الكفاءة تعتبر عند ابتداء النكاح ولا يعتبر استمرارها بعد ذلك » حتى لو تزوجها وهو كفء ثم صار فاجرًا 
داعرًا » لا يفسخ النكاح ٠‏ . 

قول الشافعية : جاء في نهاية الحتاج ( ۲١۸/٦‏ ) : « ( فليس فاسق ) ولو ذميًا فاسمًا في دينه كما صرح به ابن 
الرفعة » أو مبتدجٌ ولا ابن أحدهما وإن سفل ( كفء عفيفة ) أو سُئيَةَ كما نقلاه عن الروياني وأقراه ؛ لقوله 
تعالى : 3 امن کان مما کمن کات وَاسِمَا لَا يسْتَوْنَ © . وغير الفاسق ولو مستورًا كفء لهما » وغير 
مشهور بالصلاح كفء للمشهورة به » وفاسق كفء لفاسقة مطلقًا » » إلا إن زاد فسقه أو اختلف نوعهما كما 
بحثه الإسنوي » ومنازعة الزركشي مردودة بظهور الفرق . ويُجرى ذلك في كل مبتدع ومبتدعة ٠‏ . 
قول المالكية : جاء في : « والمعتبر فيها » أي : الكفاءة - على ما ذكر المصنف أمران : ( الدين ) أي : التدين › 
أي : كونه ذا دين » أي : غير فاسق . لا بمعنى الإسلام ؛ لقوله : ( ولها وللولي تركها ) ؛ إذ ليس لهما تركه 
وتأخذ كافرًا إجماعًا » » وجاء في الشرح الصغير ( 40٠١٠ ٠٠٠/۲‏ ) : « ( ولها ) أي : للزوجة ( وللولي 
تركها ) أي : الكفاءة » والرضا بعدمها والتزويج بفاسق أو معيوب أو عبد . فإن لم يرضيا مما » فالقول لمن 
امتنع منهماء وعلى الحاكم منع من رضي منهما . وليس للأب جبر البكر على فاسق أو ذي عيب » فإن 
تزوجها الفاسق أو ذو العيب أو العبد » فلها وللولي الرد والفسخ . وقيل : إن تزويج الفاسق غير صحيح ويتعين 
فسخه ورجحه جماعة ) . 

قول الحنابلة : جاء في مطالب أولي النهى ( 84/0 » 86 ) : لا تزوج عفيفة ) عن الزنى ( بفاجر ) أي : 
بفاسق » بقول أو فعل أو اعتقاد . قال أحمد في رواية أبي بكر : لا يزوج بنته من حروري قد مرق من الدين » 
ولا من الرافضي » ولا من القدري » فإن كان لا يدعو فلا بأس . قال القاضي : المبتدع إن حكمنا بكفره » 
فنكاحه باطل كالمرتد » وإن حكمنا بفسقه » فنكاحه باطل لعدم الكفاءة » وإن لم نحكم بكفره ولا فسقه وهو 
إذا كان مقلدًا لا يدعو إلى ذلك » صح النكاح . انتهى ( و ) لا تزوج امرأة ( عدلٍ بفاسق ) كشارب الخمر ؛ 
لأنه ليس بكفء » سكر منها أو لم يسكر . وكذلك من سكر من خمر أو غيرها من المسكر » لم يكن كفأ . 
قال الكرماني : قلت لإسحاق في الرجل يزوج ابنته وأخته من يشرب الخمر . قال : لا » هذا فاسق » فإذا زوج 
كريمته من فاسق » فقد قطع رحمه ؛ ولأن من اتصف بشيء ما ذُكر » مردود الشهادة والرواية » وذلك نقص 
في إنسانيته » فليس كفء لعدل ٠‏ , 

)١(‏ المراد : أن الديانة من الأمور الأخروية التي لا تتعلق بها أحكام في الدنيا ؛ لأنها من الأمور الخفية غير 
لمتيقنة التي لا يعلم حقيقتها إلا الله . 


فلا يكون الفاسق كفأ لصالحة بنت صالح » سواء كان مُعْلًِا بالفسق أم لا ؛ وإنما 
يكون كفأ لفاسقة بنت فاسق » أو فاسقة بنت صالح © . 


( مادة 358 ) 


تقتبر الكقاءة جزقةٌ في عبر اقرب » وَفيمَْ يَخترف يفيه ين اقرب . فِا تََاربَتِ 
احرف » فلا ير القَارتُ فيها , وََِئْت الْكقَاءة . وَإِذا تَتَاعَدتُْ > قَصَاحِبُ الْزقةٍ ادي 


لا يون مخفا لبنت صاجب ارق الشُرِيقةٍ , وَالْبِرَُ في ذَلِكَ برف هل الل في رفي 
الحرفٍ وخشتها " . 


. جاء في قانون الأحوال الشخصية السوري : المادة ( ۲۸ ) : العبرة في الكفاءة لعرف البلد‎ )١( 

(۲) قول الحنفية اراق الفارك الوق ٠ : COSA‏ في ظاهر الرواية عن أبي حنيفة ممق : 
لاتعتبر الميزفة » ويكون البيطار كفا للعطار . وفي قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى وإحدى 
الروايتين عن أبي حنيفة فو : صاحب اليرفة الدنيئة كالبتيطار » والحجام > والحائك » والكئاس > والدٌباغ » 
لايكون كفأ للعطار , والبزاز » والصراف . هو الصحيح ؛ كذا في فتاوى قاضي خان » وكذا الحلاق لا 
يكون كفاً لهم هكذا في السراج الوهاج . والمروي عن أبي يوسف يفقم أن الحرف متى تقاربت لا يعتبر 
التفاوت » وتثبت الكفاءة » فالحائك يكون كفاً للحجام ؛ والدباغ يكون كفا للكئاس » والصفار يكون كفأ 
انناف والسطان يرن کنا لزان . قال شمس الأئمة الحلواني : وعليه الفتوى كذا في الحيط . والجمال لا 
يعد في الكفاءة كذا في فتاوى قاضي خان . قال صاحب الكتاب : النصيحة أن يراعي الأولياء الجانسة في 
الحسن والجمال كذا في التتارخانية ناقلا عن الحجة » . 

قول الشافعية : جاء في مغني المحتاج ( ۲۷٠١/٤‏ ) : « ( فصاحب حرفة دنيئة ) وضبطها الإمام بما دلت 
N E TEE‏ اياي اتبيه أرق اميه واد ذلك 
بقوله تعالى : 8 وة مَل بعص عل بْمْضٍ في أَرَرْق » . أي : في سببه » فبعضهم يصل إليه بعز وراحة » 
وبعضهم بذل ومشقة . وبقوله تعالى : $ قَالَْا أبن لك وبمك الْأَرْدَلنَ ) . قال المفسرون : كانوا حاكة » 
ولم ينكر عليهم هذه التسمية ( فكناس » وحجام » وحارس » وراع » وقيم الحمام ) ونحوهم : كحائك 
( ليس كفء بنت خياط ) والظاهر أن هؤلاء أكفاء لبعضهم بعضًا ‏ ولم أَرَ من تعرض لذلك ( ولا خياط بنت 
تاجر أو ) بنت ( بزاز ) والظاهر أن كلا منهما كفء للآخرء ولم أَرَ أيضًا من ذكره ( ولا هما ) أي : التاجر 
والبزاز ( بنت عالم و ) بنت ( قاض ) نظرًا للغرف في ذلك . وصرح به ابن أبي هريرة بأن من أبوها بزاز 
أو عطار لا يكافقها من أبوه حجام أو تعطار أو دباغ . 

قال الأذرعي : وإذا نظرت إلى حرفة الأب فقياسه النظر إلى حرفة ة الأم أيضًا > فإن ابن المغنية أو الحمامية 
ونحوها ين ينبغي ألا يكون كفا لمن ليست أمها كذلك ؛ لأنه نقص في الغرف وعار . اه . والأوجه عدم النظرت 


الكفاءة للا م NP asi‏ 


۲ - وأما اليزفة : فعند أبي حنيفة : أن الكفاءة لا تعتبر فيها أصلا ؛ لأنها ليست 
بلازمة » ويمكن التحوّلٌ إلى أنفسس منها . وعن أبي يوسف مثله » إلا أن تَفْحْشٌ » 
كالحائك والحجام والدَباعْ والكنّاس . ولكن المعول عليه اعتبارها ؛ لأن الناس يتفاخرون 
بشرف الحرّف » ويَتَعيّرُون بدناءتها . وهي وإن أمكن تركها » يبقى عارها » وحينئدٍ 
يكون المدار فيها على التفاخر والتعيّر ؛ ولذلك كانت معتبرة في العجم ؛ لأن افتخارهم 
بها لا بالنسب » بخلاف العرب فإن افتخارهم به لا بها . إلا إذا كان العربي محترفا 
بنفسه بحرفة دنيئة » فإنها تعتبر ؛ فصاحب الحرفة الدنيئة لا يكون كفأ لبنت صاحب 
الحرفة الشريفة » ولا يمكن في هذا المقام حصرٌ الحرف وبيانُ الشريفة والخسيسة لكثرتها 
وتشقبها . 

فإن اتفقت الحرف » فالأمر ظاهر . وإن اختلفت ولكنها متقاربة » كالحائك والحجّجام ؛ 
فلا يعتبر التفاوت » وتثبت الكفاءة » فالحائك يكون كفأ للدباغ » والدباغ يكون كفا 
للكّاس » والصفار يكون كفأ للحداد . وهؤلاء ليسوا كفأ لبنت العطار والجوهري » 
والعطار يكون كفا للبراز 0١‏ . وحينئلٍ فيترك الحكم فيها إلى العرف ؛ لأن بعض البلاد يعد 

بعض الحرف شريفة في حالة عَدَّ البعض لها دنيئة » فكل بحسب غُزفه . 
اعرف في الشّوع لَهُ اغيباْز ‏ لدا عَلَيهُ الحم كد بدا © 


= إلى الأم . قال في الروضة : وذكر في الحلية أنه تراعى العادة في الميردف والصنائع ؛ فإن الزراعة في بعض البلاد 
أولى من التجارة » وفي بعضها بالعكس . ١‏ ه . وذكر في البحر نحوه أيضًا وجزم به الماوردي » . 

قول المالكية : جاء في الشرح الكبير ( ٠٠١/۲‏ ) : ( والمولى ) أي : العتيق ( وغير الشريف ) أي : الدنيء في 
نفسه كالمسلماني » أو في حرفته كحمار وزبال ( والأقل جامًا ) أي : قدرًا أو منصبًا ( كفء ) للحرة أصالة 
والشريفة وذات الجاه أكثر منه » . 

قول الحنابلة : جاء في المغني ( ۲۹/۷ ) : « فأما الصناعة : ففيها روايتان » إحداهما : أنها شرط » فمن كان 
من أهل الصنائع الدنيئة » كالحائك » والحجام » والحارس » والكساح » والدباغ » والقيم » والحمامي » والربال » 
فليس بككفء لبنات ذوي المروءات أو أصحاب الصنائع الجليلة » كالتجارة والبناية ؛ لأن ذلك نقص في عُرف 
الناس» فأشبه نقص النسب . وقد جاء في الحديث : « العرب بعضهم لبعض أكفاء » إلا حائگا » 
أو حجامًا » . قيل لأحمد به : وكيف تأخذ به وأنت تضعفه » قال : العمل عليه . يعني أنه ورد موافمًا لأهل 
الغرف . وروي أن ذلك ليس بنقص » ويروى نحو ذلك عن أبي حنيفة ؛ لأن ذلك ليس بنقص في الدين » 
ولاهو لازم » فأشبه الضعف والمرض » . 

. البزاز : بائع البرٌّ > وهي : الثياب . ينظر : لسان العرب مادة ( بزز)‎ )١( 

(۲) هذا بيت من منظومة ٠‏ رسم المفتي » لابن عابدين . ينظر : رد الحتار ( ١437/7‏ ) . 


۹ اللنکاح 
واقتصارهم على الأشياء الستة المتقدمة يفيد إنه لا يعتبر غيرها في الكفاءة » فلا عبرة 
بالجمال ولا العقل » فالمجنون كفء للعاقلة وفيه حلاف بين المشايخ . 
ولا عبرة بالبلد أيضًا » فالقروي كفء للمدني » وعلى هذا يكون التاجر في القرى 
كفأ لبنت التاجر في مِطر للتقارب . 


اناس ابمنا :بوذا روج لخ ا > صح العقد وهكذا . 
ون لطاع ا انا رلارار اضرا امياد اماي لوي كي اتفال 
الألفة والمحبة بينهما » بخلاف ما إذا لم ُرَاعَ » يلجم فينج من الضرر ما لا مد عشبا 290 . 


( مادة 59 ) 


إذا لك اللي مُوَليَه الْكبيرة بِرِضَامًا جَاهِلا قبل الْعَقْدِ كَفَاءَةَ الزؤج لها , 3 
ده أنه عير َء لها » فلن لَه جياز فسخ اللكاح وَل لها > ما لم يَكُنٍ اشْتر 
الكقاءة عَلَى الأزج » أز أخبره TT‏ 
اياز في الصُورَتنَ © . 


# ¥ «# 


)١(‏ جاء في قانون الأحوال الشخصية السوري : المادة ( ۳۲ ) : إذا اشترطت الكفاءة حين العقد أو أخبر الزوج 
أنه كفؤ ثم تبين أنه غير كفؤ كان لكل من الولي والزوجة طلب فسخ العقد . 

جاء في قانون الأحوال الشخصية الأردني : عدم العلم بالكفاءة : المادة ( ۲١‏ ) : إذا زوج الولي البكر أو انقب 
برضاها لرجل لا يعلمان كلاهما كفاءته ثم تبين أنه غير كفو فلا يبقى لأحد منهما حق الاعتراض › أما إذا 
اشترطت الكفاءة حين العقد أو أخبر ازوج أنه كفؤ ثم تبين أنه غير كفؤ فلكل من الزوجة والولي مراجعة 
القاضي لفسخ الزواج » أما إذا كان كفوًا حين الخصومة فلا يحق لأحد طلب الفسخ . 

(۲) قول الحنفية : جاء في البحر الرائق ( ١ : ) ۱١۷/۳‏ المرأة إذا زوجت نفسها من رجل ولم تشترط 
الكفاءة ولم تعلم أنه كفء أم لا » ثم علمت أنه غير كفء ؛ لا خيار لها . وكذلك الأولياء لو زوجوها 
برضاها » ولم يعلموا بعدم الكفاءة » ثم علموا » لا خيار لهم . وهذه مسألة عجيبة . أما إذا شرطوا » 
فأخبرهم بالكفاءة » فزوجوها على ذلك » ثم ظهر أنه غير كفء » كان لهم الخيار ؛ لأنه إذا لم يشترط 
الكفاءة »> كان عدم الرضا بعدم الكفاءة من الولي ومنها ثابئًا من وجه دون وجه لما ذكرنا أن حال الزوج 
محم ين أن يكرن: كنا + وين الأ یکن كنا . والنص إنما أثبت حق الفسخ بسيب عدم الكفاءة حال 
عدم الرضا بعدم الكفاءة من كل وجه »ء فلا يقبت حال وجود الرضا بعدم الكفاءة من وجه اه . 
ؤي الظهيرية + ولو اتب الزوع لها شتا غيل تبه ٠‏ وان ظهر درت وغو لين بقع قق الح ابت 
للكل . وإن كان كفا » فحق الفسخ لها دون الأولياء . وإن كان ما ظهر فوق ما أخبر » فلا فسخ لأحد . 


۴ - وما يترتب على كون الكفاءةٍ حقّ الول وحم المرأةٍ ؛ أنه لو زوجت امرأةٌ 
نفسها من رجل + وله تشترط الكفاءة » ولم تعلم أنه كفء أو غير كضء » ثم تبين أنه 
غير كفء ء فلا خيار لها ؛ لأنها أسقطت حقها في الكفاءة بعدم البحث والاشتراط . 
ولكن الأولياء لم يَخْصّلٌ منهم ذلك > فلهم الخيار » أو يكون العقد لاغيًا على حسب 
الروايتين في مثل هذه المسألة . 

4" - وكذلك الأولياء لو زوجوها برضاهاء ولم يعلموا بعدم الكفاءة » ولم يشترطوهاء 
ولم يخبرهم الزوج بها » فليس لهم خيار الفسخ ولا لها . 

أما إذا اشترطوا » أو أخبرهم الزوج بالكفاءة » فزوجوها على ذلك » ثم ظهر أنه غير 
كفء ؛ كان لهم الخيار ؛ لأنه إذا لم يشترطوا الكفاءة» ولم يخبرهم الزوج بها » كان 
الرضا بعدم الكفاءة من الولي ومنها ثابئًا من وجه دون وجه ؛ لأن حال ازوج مُخْتمل 
نين أن.يكون: كنا وال يكون . والنص إا أثبت حق الفسخ بسبب عدم الكفاءة من كل 
وجه » فلا يثبت حال وجود الرضا بعدم الكفاءة من وجه . 

ولأنه عند عدم الاشتراط يكون التقصير حاصلا منهم جميعًا بترك البحث مع 
إمكانه » فكأنهم راضون به على کل حال » فلا ينبت 0 
اشترطوا » فلا يثبت رضاهم إلا إذا كان كفا ناك جور عر كلع مانت لهو يدن 
الفسخ . 

٥‏ - ولو أخبرها الزوج بتسب غير نسبه » فظهر أنه دونه وهو ليس بكفء » فحق 
الفسخ ثابت للكل . وإذ كان كفأ ؛ فحق الفسخ ثابت لها لا للأولياء . وإن كان 
ماظهر فوق ما أخبر به » فلا فسخ لأحد . 

5 - وعن أبي يوسف : أن لها الفسمَّ ؛ لأنها عسى أن تعجز عن القيام معه . 

۷ - وإذا تزوجها على أنه فلان ابن فلان فإذا هو أخوه أو عمّهُ ؛ فلها الخيار . 
وهذا في غاية الظهور (" . 


= وعن أبي يوسف : أن لها الفسخ ؛ لأنها عسى تعجز عن المقام معه . ١‏ ه . وفي الذخيرة : إذا تزوج امرأة على 
أنه فلان ابن فلان » فإذا هو أخوه أو عمه » فلها الخيار . اه » . 
)١(‏ جاء في قانون الأحوال الشخصية السوري : المادة ( 4ه ) : ١‏ - لا حد لأقل المهر ولا لأكثره . 
١‏ - كل ما صح التزامه شرعًا صلح أن يكون مهرًا . 


٣‏ - يعتبر مهر المرأة ديئا متارًا يأتي في الترتيب بعد دين النفقة المستحقة المشار إليه في المادة ( ١١7٠‏ ) من 


= القانون المدنى . 
4- لمن يدعي التواطؤ أو الصورية في المهر المسمى إثبات ذلك أصولًا ؛ فإذا ثبت أحدهما حدد القاضي مهر 
المثل ما لم يثبت المهر السكى الحقيقي . 
ه - يعتبر كل دين يرد في وثائق الزواج أو الطلاق من الديون الثابتة بالكتابة ومشمولا بالفقرة الأولى من المادة 
( 478 ) من قانون أصول امحاكمات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ( 84 ) لعام ( 407١م‏ ) ولا يعتبر المهر 
المؤجل مُستحق الآداء إلا بانقضاء العدة وفق ما يقرره القاضي في الوثيقة . 
وجاء في قانون الأحوال الشخصية القطري : المادة ( 4١‏ ) المهر هو : ما يبذله الزوج من مال بقصد الزواج . 
المادة ( +١‏ ) كل ما صح التزامه شرعًا صلح أن يكون مهرًا . 


بيان مقدار امي سسسب ۱۸۹ 


الباب السابع 
قي المهر 


الفصل الأول 
في بيان مقدار المهر وما يصلح 
تسميته مهرًا وما لا يصلح 


) 7٠١ مادة‎ ( 


قل اهر عَشْرَةٌ راهم فضة » وَزْنُ سَبعَة مايل مَطرُوَةٍ أؤ عير مَضْرُوبَةٍ . وَلاَ خد 
لأكثْره , بل اززج أن يسَمْيَ لوجي مهرا اتر ِن ذَلِكَ عَلَى حصب ميسرت © . 


¥##« 


۸ - المهر : هو المال الذي يجب بالزواج في مقابلة منافع البِضْع » إما بالتسمية » 
وما بالعقد.. وله أسماء : المهر » والصّتاق. والتّخْلّة > والأجن والفريضة + والفقر.. 


6 - والعقد يبح وإ لم رد يُسَعٌ فيه مهڙ » أو ِي بن تزوجها بشرط أن لا مهر 
لها ٩‏ ¢ لأن ا : لساري 0 نم و 


E ESL 


: أقله عشرة دراهم ) لحديث البيهقي وغيره‎ ( ١ : ) ٠١١ ؛‎ ٠١1/7 ( قول النفية : جاء في الدر الختار‎ )١( 
لا مهر أقل من عشرة دراهم ؛ » ورواية الأقل تحمل على المعجل ( فضة وزن سبعة ) مثاقيل كما في الزكاة‎ 
. » (مضروبة كانت أو لا ) ولو دنا أو عَرَضّا قيمته عشرة وقت العقد‎ 

قول الشافعية : جاء في الإقناع ( */4 44 ) : « ( وليس لأقل الصداق ولا لأكثره حد ) بل ضابطه : كل ما 
صح كونه مبيعًا عوضًا أو معرضًا » صح كونه صَداقًا » وما لا فلا » . 

قول المالكية : جاء في كفاية الطالب الرباني ( 41/7 ) : « ( وأقل الصداق ) أي : أقل ما يصح به العقد » إما ( ربع 
دينار ) من الذهب الخالص » وهو وزن ثمان عشرة حبة من الشعير الوسط » وإما ثلاثة دراهم من خالص الفضة › 
كل درهم خمسون حبّة ومسا حبة » ولا حد لأكثره اتفاقًا ؛ لقوله تعالى : 8 وَمَاتبَشُدَ دهن يَنَطارًا # ؛ . 
قول الحنابلة : جاء في المغني ( 171/1 ) : « الصّداق غير مقدر لا أقله ولا أكثره ؛ بل كل ما كان مالا » جاز 
أن يكون صَدافًا » . 

(۲) ينظر مادة ( ١١‏ ) وشرحها . 


۱۹۰ 


کل جع عق ب ئ اة تک ترف ل زا قا یک )۵ حك 
بصحة الطلاق مع عدم التسمية » ولا يكون الطلاق إلا في النكاح الصحيح » فَعْلِم أن 
ترك ذكرهِ لا يمنع صحة النكاح . 

۲ - وأقل المهر شرعًا : عشرة دراهم فضة . وتكون هذه العشرة وَزْنَ سبعةٍ 
مثاقيل » سواءٌ كانت مضروبة أو غير مضروبة » لقوله عليه الصلاة والسلام ير 
أقل من عشرة دراهم ۾ (© . وعن سيدنا علي کرم الله وجهه فلا تكن به المرأة 
عشرة دراهم ؛ ولأنه حقٌ الشرع من حيث وجوه عملا بقوله تعالى : « وذ عتتا ما 
ضما يهم فح رجه 4 7" ؛ وكان ذلك لإظهار شرف امحل » متمد فَيتَقَدّدُ ما له شان 
وهو العشرة استدلالا بنصاب السرقة قة ؛ لأنه لف به عضو محترمٌ ؛ فلأن كمُلَكُ به منافع 
البِضْع من باب أؤلى . 

ولا يشترط أن تكون الدراهم مسكوكة » فلو سمى عَشّرة برا أو عَرَضًا قيمته عَشّرة 
تبرًا لا مضروبة » صح . 

"44 - وقال الإمام مالك : أقل المهر ربع دينار . وقال الإمام الاي العام أحمد : 
ما يجوز أن يكون ثمنًا في البيع » يجوز تسميته مهرًا ؛ لأن المهر حَمّها شرعه الله تعالى 
لها صيانة لبِضْعها عن الابتذال مَجََانًا » فيكون التقدير إليها ° . 

4 - ولنا ما تقدم . وكلّ ما استدلوا به » كقوله عليه الصلاة والسلام : « التمس 
ولو خاتهًا من حييد » ” . محمول على المعجل » حتى يمكن الجمع بين كل الروايات 

ه؛ - والمعتبر في هذه الدراهم العشرة : أن تكون وَرْنَ سبعة مثاقيل لا عَضّرة أو ستة 
أو خمسة ؛ وذلك أن الدراهم المستعملة في زمن سيدنا عمر كانت على ثلاثة أنواع : 
النوع الأول : عشرة دراهم وزن عشرة مثاقيل داكي مره دراه ورا تنه E‏ 
الثالث : عشرة دراهم وزن خمسة مثاقيل . فأراد أرباب الأموال إخراج زكاتها على 
تخشبت النوع الغالك » وال بيت الال أرادوا الأحذ حسب الأول : فرفِع الأمر إلى 
سيدنا عمر » فجمع الأنواع الثلاثة » وأخذ ثلثها وهو سبعة » فصار المعول عليه من ذاك 


سے النكاح 


5 : البقرة‎ )١( 
. ) ٠٤١١١١ / السنن الكبرى للبيهقي ( كتاب : النكاح / باب : ما يجوز أن يكون مهرًا‎ )۲( 
. ) ۳۱۷/۳ ( ينظر : العناية شرح الهداية‎ )( . ٠١ : الأحزاب‎ )۳( 


(0) سبق تخريجه . 


بیان 5-7 س دد ۹ا 


الوقت عَشّرة دراهم وَرْنُ سبعة مثاقيل في كل القَدّرّات الشرعية . 
أنه حول يقير دن ھی ی أفل دم اهنا القدار وان ا اقل ا 
كمُلَتْ العشرة » مراعاة لحق الشرع . وإن سَمْيَا أكثر منها » فلا يعارضهما أحد ؛ إذ 


( مادة 7 ) 


کل ما كَانَ مُقَوَمًا مُقَومًا بال م e‏ > 
َامورُوَاتٍ ‏ ومتافع الأغيان التي يُستَحقُ ابيا الل , يَضلح تَسْميئُهُ مَهْرًا 29 . 


N خ#‎ 


۷ - ولا يشتر ط أن يكون المهر من الذهب أو الفضة » بل ما كان مقر ما يمال 
at‏ ا ال ا ياه 


)١(‏ قول الحنفية : جاء في الفتاوى الهندية ( ١ : ) 7١1/١‏ المهر إنما يصح بكل ما هو مال متقوم , والمنافع 
تصلح مهرًا ٠‏ . 

قول الشافعية : جاء في مغني الحتاج ( 778/4 ) : ٠‏ كل ( ما صح ) كونه ( مبيعًا ) عوضًا أو معوضًا عينئًا 
أو ديئا أو منفعة كثيرًا أو قليلًا ما لم ينته في القلة إلى حد لا يتمول ( صح ) كونه ( صَداقًا ) وما لا فلا . فإن 
عقد با لا يتمول ولا يقابل بمتمول » فسدت التسمية » ورجع لمهر الل . ومنل له الصيمري بالنواة » والحصاة » 
وقشرة البصلة » وقمع الباذنجانة ٠‏ . 

قول المالكية : جاء في الشرح الصغير ( ٠ : ) 455 ٠ ٤۲۸/۲‏ ( والصّداق كالثمن » وأقله ربع دينار أو ثلاثة 
دراهم خالصة أو مقوم بها ) أو عَرَض مقرّم بربع دينار أو ثلاثة دراهم » أي : قيمته ذلك . ثم بين ما يقوم بهما 
بقوله : ( من كل متموّل ) شرعًا من عرض أو حيوان أو عقار ( طاهر ) لا نجس ؛ إذ لا يقع به تقوم شرعًا 
( منتفع به ) إذ غيره - كعبد أشرف على الموت - لا يقع به تقويم » وكآلة لهو ؛ لأن المراد : ما ينتفع به 
شرعًاء أي : ما يحل الانتفاع به ( مقدور على تسليمه ) للزوجة ( معلوم ) قَدْرًا وصنقًا وأجلا » . 
قول الحنابلة : جاء في الإنصاف ( ۲۲۹/۸ ) : ١‏ ( ولا يتقدر أقله ولا أكثره » بل كل ما جاز أن يكون ثمنًا 
أوأجرةٌ » جاز أن يكون صَدافًا ) هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطعوا به » واشترط الخرقي أن يكون له 
نصف يحصل » فلا يجوز على فَلْس ونحوه . وتبعه على ذلك ابن عقيل في الفصول والمصنف والشارح . 
وفسروه بنصب يتحول عادة . قال الزركشي : وليس في كلام الإمام أحمد هذا الشرط » وكذا كثير من 
أصحابه » حتى بالغ ابن عقيل في ضمن كلام له » فجوز الصّداق بالحبة والتمرة التي ينتبذ مثلها . قال 
الزركشي : ولا يعرف ذلك © . 


أو من الأنعام كجمل أو حصان » أو المكيلات الح تاس ل دين 
اموزونات كخمسة قناطير من القطن » أو منافع الأعيان التي يُسْعَحَنٌ الال في مقابَليها 
كما إذا أعطاها عَربةً د ل كيا دة نة أو يا لجرو وتا عد الأجرة . ويصح أيضًا أن 
يكون المهر دَيْنَا » فلو تزوجها على عَشَرةٍ دين له على فلان » صحت التسمية ؛ لأن 
الدين مال» فإن شاءت أخذته من الزوج » وإن شاءت ممن عليه الدين . 

4 - فظهر من هذا أنه ليس الغرض عَشّرة دراهم ؛ بل هي أو ما يقوم مقامها , 
بأن تكون فيه مساوية لها : 

4 - واختّلف في وقت القيمة : هل هو وقت العقد ‏ أو وقت القبض ؟ والظاهر 
الأول » فلو كانت قيمته يوم العقد عشرة » وصارت يوم التسليم ثمانية » فليس لها 
غيره . ولو كان على عكسه. فلها العرض المسمى ودرهمان . ولا فرق في ذلك بين 
الملبوس » ولكيل » والموزون ؛ لأن ما جيل مهرًا لم يتغير في نفسه » وإثما التغير في 
رغبات الناس . 

480 ولو تزوخها على ثوب رؤيمته بوم العقاد سثيرة SS ER‏ 
وطلقها قبل الدخول والخلوة والثوب مهلك » رُدّتْ إليه عَشّرة ؛ لأنه إنما دخل في 
ضمانها بالقبض » فتعتبر قيمته يوم القبض » فيعتبر يوم العقد في حق التسمية » ويوم 
القبض في حق دخوله في ضمانها . 


( مادة ۷۲) 


کل ما ليس مُقَرُمًا ال في ذَاِهِ أ في حق اسم > لأَيَضْلْحُْ سيه ينه مَهْرًا . وَإِنْ سمي › 
فَالْعَفْدُ صَحِيحٌ وَالتُسْمِيَةٌ فَاسِدَةٌ 29 . 


HR ¥ 


)١(‏ قول الحنفية : جاء في بدائع الصنائع ( ١ : ) ۲۷٦/۲‏ ولنا قوله تعالى  :‏ وال کم ا و دَلِحَكُمْ أن 
َا ونم 4 . شرط 8 أن يكون المهر مالا » والحبة والدانق ونحوهما لا يعدان مالا » فلا يصلح مهرًا» . 
قول الشافعية : جاء في مغني الحتاج ( 518/4 ) : « فإن عقد با لا يتمول ولا يقابل بمتمول » فسدت 
التسمية » ورجع لمهر المثل . ومَئّْل له الصيمري بالنواة » والحصاة » وقشرة البصلة » وقمع الباذنجانة » 
قول المالكية : جاء في الشرح الكبير ( 507/1 ) : ٠‏ ( أو ) تزوجها با لا يتمول ( كقصاص ) وجب له عليها 
أو على غيرها » فيفسخ قبل » ويثبت بعد بصداق المثل » . 

قول الحنابلة : جاء في المغني ( ١ : ) ٠٠١/۷‏ وما لا يجوز أن يكون ثمنًا في البيع » كامحرم » والمعدوم  »‏ 


بيان مقدار امه د 17# 8 ١‏ 


. وكل ما ليس مقومًا بمال في ذاته » أو في حق المسلم › لا يصح تسميته مهرًا‎ - ١ 
. ولحم الميتة التي ماتت حَيْفَ أنفها‎ > : 0 ¬ 47 
a ا‎ 
» سَعّى شيا ما ذّكر » فلا تؤثر تسميته على العقد » بل هو صحيح » والتسمية فاسدة‎ 
. © فيجب على الزوج مهرٌ المثل‎ 
) 7 مادة‎ ( 


ِصِحْ تغجيلُ اله ك وتأجیل كله إلى أجل قريب أو ب تعيب وَتَعْجِيلُ بغضه وَتَأْجِيلُ 
البغض الآخر > على حَسَبٍ عزفي هل اللي > . 


= وا مجهول » وما لا منفعة فيه » وما لا يتم ملكه عليه كالبيع من المكيل والموزون قبل قبضه » وما لا يقدر على 
تسليمه كالطير في الهواء » والسمك في الماء » وما لا يتمول عادة كحبة جنطة » وقشرة جوزة » لا يجوز أن 
يكون صَداقًا » . 

)١(‏ جاء في قانون الأحوال الشخصية السوري : المادة ( ٠١‏ ) : يجوز تعجيل المهر أو تأجيله كلا أو بعضًا 
وعند عدم النص يتبع العف . 

جاء في قانون الأحوال الشخصية الأردني : تعجيل المهر وتأجيله : المادة ( 45 ) : يجوز تعجيل المهر المسمى 
وتأجيلة كلد اوبست على أن ويد الك رة ل راذا .لم برخ بالتأجيل يعبر الهز تمل , 

جاء في قانون الأحوال الشخصية القطري : المادة ( 44 ) أ - يجوز تعجيل المهر أو تأجيله كلا أو بعضًا حين 
العقد . 

ب - يجب المهر بالعقد الصحيح ويتأكد كله بالدخول » أو الخلوة الصحيحة » أو الوفاء ويستحق المؤجل منه 
بالوفاة أو البينونة ما لم ينص في العقد على خلاف ذلك . 

ج - تستحق المطلقة قبل الدخول نصف المهر إن كان مسمى ؛ فإن لم يكن مسمى أو كانت التسمية فاسدة 
حكم لها القاضي بمتعة تقدر وفقًا لحكم المادة ( ١5١/ب‏ ) من هذا القانون . 

(۲) قول الحنفية : جاء في الفتاوى الهندية ( ۳٠۸/١‏ ) : « لا حلاف لأحد أن تأجيل المهر إلى غاية معلومة 
نحو شهر أو سنة صحيحٌ . وإن كان لا إلى غاية معلومة » فقد اختلف المشايخ فيه » قال بعضهم : يصح . 
وهو الصحيح ؛ وهذا لأن الغاية معلومة في نفسها » وهو الطلاق أو الموت » ألا يرى أن تأجيل البعض 
صحيح » وإن لم ينصا على غاية معلومة . كذا في المحيط » . 

قول الشافعية : جاء شرح الحلي على المنهاج ( 184/7 ) : ٠‏ ( ويجوز فرض مؤجل في الأصح ) كالمسمى . _ 


٥‏ - ويصح تعجيلٌ المهر كله وتأجيله كله إلى أجل » سواء كان الأجل قربا 
كعشرة أيام أو عشرين يومًا » أو بعيدًا كشهر وسنة » أو أكثر . 

4 - وكما أنه يصح تعجيل الكل وتأجيل الكل » يجوز تعجيل بعضه 
وتأجيل البعض الآخر على حسب اتفاق الزوجين » إن كان هناك اتفاق على ذلك . 
فإن لم يكن » ثبع عرف البلد الذي وَقَعَ فيه العقدُ ؛ لأن بعض البلاد يُعَجَلُ أهلها 
النصف وِيُوَجُنُونُ الباقي » والبعض الثلثين والثلتٌ وهكذا . 

۷ - فلا يلزم دَفْعُ المهر أو بعضه مُعجلا قبل الدخول 

8 - وبعضهم يقول : لا بد من ذلك ؛ لأن سيدنا عليًا لما تزوج فاطمة بنت 
رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم وأراد أن يدخل » منعه بیت حتى يعطيّها شيئًا › 
فقال : يا رسول الله » ليس لي شيء. فقال : « أعطها دِرْعَكَ » . فأعطاها رغه » ثم دخل 
بها 20 , 

٩‏ - لکن امختار جواز الدخول قبل الدفع » لما روي عن عائشة ئشة قالت : أمرنى 
سول الله نان الله تعالى عليه وس أن أفخل ر 
شيعًا ٩‏ . وحينئدٍ يُحْمَل المنع المذكور على الندب » أي : يستحب تقد شيءٍ » إدخالا 
مَسَدَة عليها وتأليمًا لقلبها 29 . 


= والثاني : لا » بناء على وجوب مهر المثل ابتداء » ولا مدخل للتأجيل فيه » فكذا بدله » . 
قول المالكية : جاء في الشرح الكبير ( ۲۹۷/۲ ) : ١‏ ( و ) جاز تأجيل الصداق أو بعضه ( إلى الدخول إن 
غلم ) الدخول » أي : وقته بالعادة عندهم كالنيل ؛ فإن لم يُعْلّم » فسد قبل الدخول ( أو ) تأجيله إلى 
(الميسرة ) للزوج فيجوز ( إن كان ) الزوج ( ملينًا ) كمن عنده سلع يرصد بها الأسواق » أو له استحقاق في 
وَقْف ونحوه . فإن لم يكن مليئا » فكمؤجل بمجهول » . 
قول الحنابلة : جاء في المغني ( ۱۷١/۷‏ ) : « ويجوز أن يكون الصّداق مُعجلا وَمُوْجِلًَا » وبعضه مُعجلا 
وبعضه مؤجلًا ؛ لأنه عوض في معاوضة › فجاز ذلك فيه كالدمن » . 
)١(‏ سنن أبي داود ( كتاب : النكاح / باب : في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيا / ۲۱۲۲ ) . 
(۲) سنن أبي داود ( كتاب : النكاح / باب : في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيا / ۲۱۲۸ ) . 
(۳) جاء في قانون الأحوال الشخصية السوري : المادة ( 5 ) : يجب للزوجة المهر بمجرد العقد الصحيح سواء 
أسمي عند العقد أم لم يسم أو نفي أصلا . 


الفصل الثاني 
في وجوب المهر 
( مادة ۷٤‏ ) 


يجب لِلزْجةِ الَو سرا جرد الْعَفْدٍ الصجيح عَلَهَا » سَرَاءْ سَمّى لزج أو اللي 
َهْرًا عِنْدَ الْعَقْدِ , أ لَمْ يْسَمْ , أو ناه أضلا © . 


¥¥¥ ¥ 


› اعلم أن المهر يجب على الزوج للزوجة شرعًا بمجرد العقد الصحيح عليها‎ - ٠ 
سواء دخل بها أو لم يدخل » وسواء اختلى بها حَلوة صحيحة أو لم يَْمَلِ وسواء سى‎ 
. الروج او الولي مهرًا عند العقد أو لم يسم أو نفاه اصلا‎ 

لاج ولك هذا ار جرب تنبل متا كذ + ا عل خرف قوس الس أو الكل 
فيسقط نصفه بالفرقة التي أنت من قَبَله قبل الدخول » وكله بالفرقة التي أتت من قبلها 
قبل الدخول . 

۲ - ويتأكد هذا الوجوب بالدخول بها » أو بالخلوة الصحيحة » أو موت أحد 
الزوجين ولو قبل الدخول » كما ستعرفه - إن شاء الله تعالى - في الفصل الآني . 


)١(‏ قول الحنفية : جاء في بدائع الصنائع (  : ) ۲۸۷/١‏ المهر في النكاح الصحيح يجب بالعقد ؛ لأنه 
إحداث الك » والمهر يجب بمقابلة إحداث الملك ؛ ولأنه عقد معاوضة » وهو مُعاوضة الع بالمهر » فيقتضي 
وجوب الهوض كالبيع » سواء كان المهر مفروضًا في العقد أو لم يكن عندنا » . 

قول الشافعية : جاء في الأشباه والنظائر ( ص ۳۲۲ ) : « يملك الصّداق بالعقد , لا أعلم في ذلك خلافًا عندنا» . 
قول المالكية : جاء في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ( 557/7 ) : 9 يجوز النكاح على صداق المثل » 
فيجب بالعقد » . 

قول الحنابلة : جاء في الإنصاف ( ١11/8‏ ) : « ( وتملك المرأة الصداق المسمى بالعقد ) هذا المذهب » نص 
عليه » وعليه الأصحاب . قال الزركشي : هذا المذهب المعروف الجزوم به عند الأكثرين . انتهى . وجزم به في 
الوجيز » وغيره . وقدمه في الفروع وغيره . وعنه : لا تملك إلا نصفه . ذكره القاضي ومن بعده ٠‏ . 


( مادة ۷۵ ) 


إِذَا م سَمّى الرّوْجٌ عََرَةَ دَرَاهِمَ أو دُونَهَا مَهْرًا لامْرَأتِه » وَجَبَتْ لَهَا الْعضَرَةٌ بتمَامِهَا . وَإِنْ 
سى أَكْثَرَ مها » وَجَبَ لها ما سَمّى بَالًِا قَدرُهُ ما بلغ © . 


عه 

۴ - والمهر الذي وجب بمجرد العقد يختلف على حسب الأحوال الآتية : 

٤‏ - فإن سمّى الزوج عَشّرة دراهم أو أقل منها مهرًا لامرأته وقت العقد» وجبت 
لها العَشّرة بتمامها في الصورتين » أما الأولى فبالاتفاق ؛ لأنهما اتفقا على ما يصلح 
تسميته مهرًا شرعًا » وقد رضيت به » فيجب » وأما الثانية فخالف فيها زفر وقال : 
يجب لها مهر المثل ؛ لأن تسميته ما لا يصلح مهرًا كانعدامها » كما في تسميته الخمر 
والخِنْزِير . ووجة قول غير زفرَ : أن فساد هذه التسمية لحق الشرع » فقد صار مقضِيًا 
بالعسّرة » وأما ما يرجع إلى حقها فقد رضيت بالعشرة لرضاها بما دونها » ولا عبرة 
بانعدام التسمية ؛ لأنها قد رضيت بالتمليك من غير عِرَض تَكَدُمًا » ولم رض فيه 
بالعوض اليسير» فلا يكون عدم التسمية دليلا على رضاها بالعشرة » فلذلك لم تحب 
العشرة » وإنما يجب مهر المثل بخلاف الرضا با دون العَشّرة ؛ فإنه رضًا بها لا محالة . 

٥‏ - وإن سمّى أكثر منها » وجب ما سمّى بالعًا قَدْرُهُ ما بلغ ؛ إذ للزوج أن 
يُسَميَ لزوجته ما شاء على حسب مَقْدِرَتَه 


: أقله عشرة دراهم ) لحديث البيهقي وغيره‎ ( ١ : ) ٠١۲ ٠» ۱۰۱/۳ ( قول الحنفية : جاء في الدر الختار‎ )١( 
لا مهر أقل من عشرة دراهم ؛ » ورواية الأقل تحمل على المعججّل ( فضة وزن سبعة ) مثاقيل كما في الزكاة‎ ١ 
مضروبة كانت أو لا ) ولو دينًا أو عرضًا قيمته عشرة وقت العقد » أما في ضمانها بطلاق قبل الوطء فيوم‎ ( 
. » القبض ( وتجب ) العَشّرة ( إن سماها أو دونها و ) يجب ( الأكثر منها إن سمّى ) الأكثر‎ 

قول الشافعية : جاء في الإقناع ( */4 45 ) : ٠‏ ( وليس لأقل الصّداق ولا لأكثره حد ) بل ضابطه : كل 
ماصح كونه مبيعًا عوضًا أو معوضًا » صح کونه صَداقًا » وما لا فلا » . 

قول المالكية : جاء في التاج والإكليل ( ۱۸١/١‏ »› ۱۸۷ ) :اقل الور رن ينار اوو درام أرما هو قيمة 
أحدهما » وأما أكثره فلا حد له . ومن نكح بأقل من أقله » آم وإلا فسخ إن لم يَبنٍ . وان دحل » أَمّهُ جيرا ٠‏ . 
قول الحنابلة : جاء في المغني ( 151/17 ) ١١‏ اناد اضي فدرلا اند رك ل كال مالا اذ 
أن يكون صداقًا ٠‏ . 


( مادة ۷١‏ ) 
إذا لم يُسَمْ زج أؤ ول هرا وفك العف » وَجَبَ عَلَيِ هر الل . وَكذًا لو سی 
OE‏ مَجْهُولَ التّؤع أؤ مكيلا أؤ مَزْرُوًا كَذَلِكَ © . أؤ فى 
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)١(‏ قول الحنفية : جاء في المبسوط ( 84/9 ) : 9 ولو تزوجها على خمر أو خنزير - وهما مُسلمان - » كان 
لها مهر مثلها عندنا » 

قول الشافعية : جاء في نهاية المحتاج ( ١ : ) ١41/5‏ ( نكحها ) بما لا يملكه كأن نكحها ( بخمر أو جِرٌ 
أو مغصوب ) سواء أصرح بوصفه كما ذكر أم أشار إليه فقط وقد علمه أو جهله ( وجب مهر مثل ) لفساد 
التسمية ٠‏ . 

قول المالكية : جاء في الشرح الصغير ( ٠ : ) ۳۸١/۲‏ ( كل ما ) أي : نكاح ( فسد لصداقه ) أي : لخلل فيه » 
ككونه لا يملك شرعًا كخمر وخنزير » أو لكونه لا ينتفع به » أو غير مقدور على تسليمه » أو مجهولا أو نحو 
ذلك » فيفسخ قبل البناء فقط » ويثبت بعده بمهر المثل ٠‏ . 

قول الحنابلة : جاء في المغني ( 170/7 ) : ١‏ وإذا تزوجها على محرم - وهما مُسلمان - » ثبت النكاح » 
وكان لها مهر المثل » أو نصفه إن كان طلقها قبل الدخول » . 

(۲) قول الخنفية : وجاء في بدائع الصنائع ( ۲۸۲/۲ ) : « فإن كان مجهولا كالحيوان والدابة واللوب 
والدار » بأن تزوج امرأة على حيوان أو دابة أو ثوب أو دار ولم يعين » لم تصح التسمية » وللمرأة مهر مثلها 
بالا ما بلغ ؛ لأن جهالة الجنس متفاحشة ٠‏ . 

قول الشافعية : جاء في الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ( ٠ : ) ٠٠٥/۳‏ المنفعة المجهولة فلا يصح أن تكون 
صدافًا » ولكن يجب مهر الئل » . 

قول المالكية : جاء في الشرح الصغير ( ۳۸١/۲‏ ) : : ( كل ما ) أي : نكاح ( فسد لصّداقه ) أي : لخلل فيه » 
ككونه لا يملك شرعًا كخمر وخنزير » أو لكونه لا ينتفع به » أو غير مقدور على تسليمه » أو مجهولًا أو نحو 
ذلك » فيفسخ قبل البناء فقط › ويثبت بعده بمهر المثل » . 

قول الحنابلة : جاء في الإنصاف ( 2755/8 ۲۳۷ ) : 9( ويشترط أن يكون معلومًا كالشمن » فإن أصدقها 
دارًا غير معينة أو دابة » لم يصح ) وهذا المذهب مطلقًا . اختاره أبو بكر وغيره » وجزم به في الوجيز وغيره » 
وقدمه ابن منجا في شرحه » وهو ظاهر ما قدمه الشارح » وقال القاضي : يصح مجهولًا » ما لم تزد جهالته 
على مهر المثل » . 

(۳) قول الحنفية : جاء في تببين الحقائق ( ١75/5‏ ) : « وإن لم يسم المهر في العقد أو نفاه » فلها مهر مثلها 
إن وَطئ أو مات عنها ؛ وكذا إذا ماتت هي ؛ لأن الواجب بالعقد في مثله مهر المثل . ولهذا كان لها أن تطالبه 
به قبل الدخول » فيتأكد ويتقرر بموت أحدهما أو بالدخو € . 

قول المالكية : جاء في المدونة ( ٠١٤/۲‏ ) : « قلت : أرأيت لو أن رجلا تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقًا » 
قال : النكاح جائز عند مالك » ويُفرض لها صداق مثلها إن دخل بها » وإن طلقها قبل أن يتراضيا على صَداقٍ = 


................ وَيَجب أَنِضّا م مَهر الل في السار ١‏ > رفي تغليم الْقُرْآنِ للإنهَار . 


## # 


5 - فإذا لم يُسَمْ الزوج إن كان هو الباشِرَ لعقد الزواج بأن كان بالعًا عاقلا » 
أو وليه بأن كان صغيرًا أو مُلْحَقًا به مها وقت العقد » فالواجب بالعقد هو مهر المثل . 
4V‏ - ويجب أيضًا مهر المثل إن كان د فساد 
التسمية آتيا من جهة كون المسكى ليس بمال أصلا » كلحم الميتة التي ماتت حَئف أنفها , 


فلها المتعة » وإن مات قبل أن يتراضيا على صَداقٍ فلا متعة لها ولا صداق » ولها الميراث ٠‏ . 

قول الحنابلة : جاء في ( 187/7 )  :‏ وإذا تزوجها بغير صداق , لم يكن لها عليه إذا طلقها قبل الدخول 
إلا التعة ٠‏ . 

)١(‏ قول الحنفية : جاء في تبيين الحقائق ( ١15/7‏ ) : « يجب مهر المثل لبطلان التسمية في هذه الصور 
الثلاث : في نكاح الشّعَار » وفي التزويج على خدمة الزوج الحر » وعلى تعليم القرآن » . 

قول الشافعية : جاء في الغرر البهية ( 181/4 ) : ١‏ ( أو أن يجعلن يُضْعًا ) لامرأة ( صَداقًا ) لأخرى » وهو 
نکاح الشّكَار » فيفسد النكاحان » 

قول المالكية : جاء في الشرح الصغير ( ۳۸١/۲‏ ) : « ( وجه الشّغار ) يفسخ قبل البناء » ويثبت بعده بصداق 
المثل » . 

قول الحنابلة : جاء في الفروع ( ١5/7‏ ) : 9 نكاح الشغار منعقد » والشرط باطل ؛ ولكل واحدة من المرأتين 
مهر مثلها » وهو أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الزوج أخته أو أمه على أن يكون بُضْع كل واحدة منهما 
صداق الأخرى . فعندنا يجوز النكاح » ولكل واحدة منهما مهر مثلها » . 

(۲) قول الخنفية : جاء في تبيين الحقائق ( ١45/١‏ ) : « يجب مهر المثل لبطلان التسمية في هذه الصور 
الثلاث : في نكاح الشّغار » وفي التزويج على خدمة الزوج الحر » وعلى تعليم القرآن » . 

قول الشافعية : جاء في الغرر البهية ( 185/4 ) : ٠‏ يوجب مهر المثل ( تعذر ) لتسليم الصداق ( كما لو 
أصدقها تعليمها ) بنفسه ( القرآن ) كله أو بعضه © . 

قول المالكية : جاء في المنتقى شرح الموطأ ( ۲۷۷/۳ ) : « وقوله ب : « قد أنكحتكها بما معك من القرآن » . 
يحتمل أيضًا وجهين » أحدهما : وهو الأظهر أن يعلمها ما معه من القرآن أو مقدارًا ما منه » فيكون ذلك 
صَداقها » وهذا إباحة جَغل منافع الأعيان مهرًا . والوجه الثاني : ما ذهب إليه الشيخ أبو بكر والشيخ 
أبو محمد أن معناه : زوجتكها بما معك من القرآن . وأن هذا حاص لذلك الرجل دون غيره من الناس . وهذا 
التخصيص يحتاج إلى دليل » والتأويل الأول أظهر من جهة اللفظ والمعنى » . 

قول الحنابلة : جاء في المغني ( ١ : ) ١77/17‏ فأما تعليم القرآن فاختلفت الرواية عن أحمد في جعله صَداقًا » 
فقال في موضع : أكرهه . وقال في موضع : لا بأس أن يتزوج الرجل المرأة على أن يعلمها سورة من القرآن 
أو على نعلين » وهذا مذهب الشافعي . قال أبو بكر : في المسألة قولان . يعني : روايتين » . 


أو من جهة كونه ليس بال في حق المسلمين كالخمر والخنزير » أو من جهة جهالة نوعه 
وإن كان مالا في حق الكل » » كبيت أو دار أو حيوان أو دابة أو ثوب » ولم يجين نوعها ؛ 
لأن الأثواب أجناس سى كالحيوان والدابة » فليس البعض أؤلى من البعض بالإرادة » 
فصارت الجهالة فاحشة ؛ وكذا الحيوان تحته الفرس والحمار والجمل وغيرها . وكذلك 
الدار فإنها تختلف اختلافًا فاحشًا باللّدان والحال والشعة والضيق وكثرة المرافق وقلتها . 
فتكون هذه الجهالة أفحش من جهالة مهر المثل » فمهر المثل أؤلى . 

۸ - ويجب مهر المثل أيضًا إذا : نفى الزوج المهر أصلا » بأن تزوجها بشرط أن لا 
مهر لها . وقال الشافعي : لا يجب لها شيء . واستدل بأن المهر حالص عَقّهًا › ؛ فتتمكن 
من نفيه ابتداءً » كما تتمكن من إسقاطه انتهاءً . 

ولنا : أن المهر حق الشرع من حيث الوجوب كما عَرَفْتَ مما تقدم » ونما يصير حَقّهَا 
في حالة البقاء » فتملك الإبراء دون النفي ؛ لأن الأصل أن يُلأقِي التصرف ما تملكه دون 
ما لا تملكه . 

8 - ويجب أيضًا مهر امثل في الشّمَار » فإذا روج كل من الوليين مُوليقه للآخر 
على أن يكون بُضْعْ كلّ منهما مهرًا للأخرى » صح العقد » ووجب لکل منهما مھ 
مثلها بالعقد كما تقدم لك تفصيله في شرح مادة ( ٠١‏ ) . 

٠‏ - ويجب أيضًا مهر المثل في تعليم القرآن للإمهار » يعني : إذا تزوج رجل امرأة 
وجعل مهرها أن يعلمها شيًا من القرآن » فالعقد صحيح » والتسمية غير صحيحة › 
وحيئذٍ يجب عليه مهر المثل . 

١‏ - وقال الشافعى : التسمية صحيحة » ويعلمها القَدْرَ المتُمَىَ عليه بينهما ؛ لأن 
ما صح أخدُ العوض في مقابلته بالشرط » يصح تسميته مها » وهنا يصح أذ الأجرة 
في مقابلة تعليم القرآن » فيصح تسميته مهرًا . 

5 - وينبغي أن يكون مذهبنا مثل مذهبه ؛ لأن المتأخرين أفتوا بجواز أخخذ الأجرة 
ا ا ا ا 
مقابلته من المنافع » جاز تسميته صَدافًا » ولهذا ذكر في فتح القدير في هذا الموضع 
ما جؤز الشافعي أذ الأجر على تعليم القرآن » صح تسميته صدافًا » فكذا نقول: 7 
على المفتى به صحة تسميته صداقًا » ولم أَرَ من تعرض له “ . واللّه الموفق . وهو 


(۱) ينظر : فتح القدير ( ۳۳۹/۲ ) » ( 174/4 ) » والبحر الرائق ( ١78/7‏ ) » ونص الكلام المنقول من = 


( مادة ۷۷ ) 


و 
٠‏ 


هر الل إلخؤة : هو مَهرُ ار تاها من قزم أيبها > ک ا زع ارين 
َمْهَا أ عمْيَا َمْيهَا . ولا نَل بأمهَا أو حَالَيهَا ذا لَْ تكوتا من فم أبيها ‏ . وَُعْتبِرُ الممائلة 
َقْتَ العف الع عاك اسار ع كي يد 
وَبَكَارَةٌ » وَتُيُوبَةَ › وَعِلْما » وَأَدَبَّا » وَعَدَمَ وَلَدِ . وَيغُ ًا حال ارج (© 


البحر الرائق » وكلام ابن الهمام يقتصر على نقل مذهب الشافعي فقط » أما ما بعده من كلام من قوله : 
«فكذا نقول ... ٠‏ فهو من كلام ابن نجيم » فتأمل . 

)١(‏ جاء في قانون الأحوال الشخصية السوري : المادة ( 71 ) : ١‏ - يجب مهر المثل في العقد الصحيح عند 
عدم تسمية مهر أو فساد التسمية . 

۲ - إذا وقع الطلاق قبل الدخول والخلوة الصحيحة فعندئلٍ تجب المتعة . 

جاء في قانون الأحوال الشخصية الأردني : لزوم مهر المثل : المادة ( 4ه ) : إذا لم يسم المهر في العقد الصحيح 
أو تزوجها على أنه لا مهر لها أو سمي المهر وكانت التسمية فاسدة يلزم مهر المثل . 

)١(‏ قول الحنفية : جاء في فتح القدير ( ١ : ) ۳١۸ ٠ ۳١۷/۳‏ ( ومهر مثلها يعتبر بأخواتها وعماتها 
وبنات أعمامها) لقول ابن مسعود : لها مهر مثل نسائها » لا وكس فيه ولا شّطط . وهن أقارب الأب ؛ 
ولأن الإنسان من جنس قوم أبيه » وقيمة الشيء إنما تعرف بالنظر في قيمة جنسه ( ولا يعتبر بأمها وخالتها 
إذا لم تكونا من قبيلتها ) لا يبنا . فإن كانت الام من قوم أبيها بأن كانت بنت عمه » فحيتئفٍ يعتبر بمهرها 
لا أنها من قوم أبيها » . 

قول الشافعية : جاء في أسنى المطالب ( ۲٠١/۳١‏ ) : 9( حيث أوجبنا مهر ا مثل فهو ما يرغب به في مثلها ) عادة 
( من ) نساء ( عصباتها ) وهن المنسوبات إلى من تنسب هي إليه » كالأخت » وبنت الأخ » والعمة » وبنت العم » . 
قول المالكية : جاء في المنتقى شرح الموطأ ( ۲۸۲/۳ ) : « وأما ما يعتبر في مهر المثل ؛ فإنه أربع صفات : الدين » 
والجمال » والمال » والحسب . ومن سط التساوي مع ذلك الأزمنة والبلاد » فمن ساواها في هذه الصفات › 
ردت إليها في مهر المثل » وإن لم تكن من أقاربها » . 

قول الحنابلة : جاء في كشاف القناع ( ٠١١/١‏ ) : « ومهر المثل معتبر بمن يساويها من جميع أقاربها من جهة 
أبيها وأمها » كأختها وعمتها وبنت أخيها وبنت عمها وأمها وخالتها وغيرهن القربى فالقربى » . 

(۳) قول الحنفية : جاء في الهداية شرح بداية المبتدي ( 778/7 ) : ١‏ ( ويعتبر في مهر المثل أن تتساوى 
المرأتان في السن » والجمال » والمال » والعقل » والدين » والبلد » والعصر ) ؛ لأن مهر المثل يختلف باختلاف 
هذه الأوصاف » وكذا يختلف باختلاف الدار والعصر » قالوا : ويعتبر التساوي أيضًا في البكارة ؛ لأنه 
يختلف بالبكارة والثيوبة ٠‏ » وجاء في فتح القدير ( 5148/7 ) : « يعتبر حال الزوج أيضًا » أي : بأن يكون 
زوج هذه كأزواج أمثالها من نسائها في المال والحسب وعدمهما . فإن لم تكن واحدة من قوم الأب بهذه - 


ّم بوجذ من اثلا من قل أييها في هَذِهِ الأرصاف كلها أز بها ٠‏ فمن قبي رى 
ال فيه ايها © . وَيشْترَطُ في بوت مهر الي إخبار رَجلين عَدَلَنْ اؤ رج وافرائين 


الصفات » فأجنبية موصوفة بذلك ٠‏ . 

قول الشافعية : جاء في أسنى المطالب ( ۲٠١/۳‏ ) : « ( وتراعى الممائلة ) يينها ويينهن ( في النسب ) ؛ لأنه 
الركن الأعظم للمهر ( وفي الأمة ) أتة ( مثلها في خسة السيد وشرفه ) وفي العتيقة عتيقة مثلها ء وفي العربية 
عربية مثلها ‏ وفي البدوية بدوية مثلها » وفي القروية قروية مثلها ( وتعتبر البلد ) ؛ لآن القيمة تختلف باختلاف 
الأمكنة » فلو كن ببلدتين وهي بأحدهما اعتبر بن ببلدتها ( لكن نساؤها ) أي : نساء عصباتها ( وإن غين ) 
عن بلدها ( يُقَدّمْنَ على نساء بلدها ) الأجنبيات ( نعم من سَاكتها منهن في البلد ) أي : بلدها قبل انتقالها 
إلى الأخرى ( قُدّمَ عليهن ) إذا لم يُسَاكئْها في بلدها » وهذا من زيادته » وبه صرح ابن الصباغ . وإن تفرقن 
في البلاد اعتبر أقربها إلى بلدها ( ويراعى ) مع ذلك ( العفة والجمال وسائر الخصال المقصودة ) أي : المرغجة 
( ولو يسارًا ) كبكارة وفصاحةٍ وسيّ ؛ لأن المهر يختلف باختلافها ؛ ؛ وجاء في حاشية الرملي على أسنى 
المطالب ( ١ : ) ۲٠١/۳‏ إذا وجد من النساء المعتبرات من بصفتها » وزوجها مثل زوجها في الصفات 
المذكورة » اعتبر بها » وإلا فلا يعتبر بها ٠‏ . 

قول المالكية : جاء في المنتقى شرح الموطأ ( ۲۸۲/۳ ) : « وأما ما يعتبر في مهر ال مثل ؛ فإنه أربع صفات : الدين » 
والجمال ‏ والمال » والحسب . ومن شَّرْط التساوي مع ذلك الأزمنة والبلاد » فمن ساواها في هذه الصفات › 
ردب إليها في مهر المثل » وإن لم تكن من أقاربها » . 

قول الحنابلة : جاء في كشاف القناع ( ١98/8‏ ) « ( وتعتبر المساواة في : المال , والجمال » والعقل » 
والأدب » والسن » والبكارة » والثيوبة » والبلد » وصراحة نسبها » وكل ما يختلف لأجله الصداق ) ؛ لأن 
مهر المثل بدل متَلّفٍ » فاعّيرت الصفات المقصودة » 

: فإن لم يوجد من قبيلة أبيها فمن الأجانب ) أي‎ ( « : ) ٠١١/۳ ( قول الخنفية : جاء في الدر الختار‎ )١( 
. » فمن قبيلة تمائل قبيلة أبيها ( فإن لم يوجد فالقول له ) أي : للروج في ذلك بيمينه كما مر‎ 

قول الشافعية : جاء في أسنى المطالب ر ٠/9‏ ٠):و(‏ وإن متن فتراعى ) القربى فالقربى فُقَدُم ( الأحوات 
من الأبوين ثم من الأب ) » ثم بنات الأخ لأبوين » ثم لأب » ثم عمات كذلك ( على ترتيب الإرث ) في 
الأقربية . والتصريح بهذا من زيادته ( فإن مُقِدْنَ ) أي : نساء عصباتها ( أو لم ينكحن ) أو جهل مهرهن 
(فنساء الأرحام ) نمدم ( القربى فالقربى من الجهات وكذا من الجهة الواحدة كجدات ) وخالات . قال 
الملوردي : ويقدم من نساء الأرحام : الأم » ثم الأحت للأم » ثم الجدات » ثم الخالات » ثم بنات الأخوات » 
ثم بنات الأخوال » وعلى هذا . قال : ولو اجتمعت أم أب وأم أم » فأوجة ثالثها : التسوية ( ثم ) إن تعذرت 
نساء الأرحام اعتبرت ( الأجانب ) أي الأجنبيات ٠‏ . 

قول المالكية : جاء في المنتقى شرح الموطأ ( ۲۸۲/۳ ) : « وأما ما يعتبر في مهر المثل ؛ فإنه أربع صفات : الدين › 
والجمال » والمال » والحسب . ومن شط التساوي مع ذلك الأزمنة والبلاد » فمن ساواها في هذه الصفات › 
ردت إليها في مهر المثل » وإن لم تكن من أقاربها » . 

قول الحنابلة : جاء في كشاف القناع ( 1٠١ › ٠١۹/١‏ ) : « ( فإن لم يوجد ) في نسائها ( إلا دونها زيدت = 


0 رم °7 ا ا‎ e و 1 < ا‎ e 
. ^” رافرأتن عُدُولٍ › ولفظ الشْهَادَةٍ . فإن لم يُوجَدْ ذلك › فالقؤل لِلرّوْجٍ بيميبه‎ 


#8 # 


۴۳ - ومهر المثل يعتبر بعشيرتها التى من قبيلة أبيها » كالأخوات » والعمات » 
وبنات الأعمام . ۰ 

4 - وقال بعضهم : يعتبر بأمها وقوم أمها ؛ لأن المهر قيمة لَبِضْع النساء » فيعتبر 
بالقرابات من جهة النساء . وليس بشيء . 

٥‏ - ونما اعثبر بقوم الأب ؛ لقول ابن مسعود رضى الله تعالى عنه فيمن تزوجت 
بلا مهر : لها مهد مثل نسائها ”“ . وهن أقارب الأب ؛ لأنه أضاف إليها » وإنما يضاف 
إلى أقارب الأب ؛ لأن النسب إليه ؛ ولأن قيمة الشيء إنما تعرف بالرجوع إلى قيمة 
جنسه » والإنسان من جنس قوم أبيه لا من جنس قوم أمه ‏ ألا ترى أن الأم قد تكون 
جازية وروالبنت کن ر لأريها. 

475 - ولا تنل بأمها أو خالتها إذا لم تكونا من قبيلة أبيها . فإن كانتا كذلك › 
ملت بهما » بأن يكون أبوها قد تزوج بدت عمه » فإن أمها وخالتها تكونان من قبيلتها . 

4۷ - ويعتبر في مهر المثل أن تتساوى المرأتان > وهي المقِيِسَةٌ َالمقِيسُ عليها > وقت 
العقد : سنا » وجمالا» ومالا» وبلدًا » وعصرًا » وصلاحا » وعقلا » وعفةً » وبكارة » 
وثيوبة » وعلمًا » وأدبًا » وعدم ولد ؛ لأن المهر يختلف باختلاف هذه الأوصاف › 
لاختلاف الرغبات فيها . 

۸ - ويعتبر أيضًا حال الزوج » بأن يكون زوج هذه كأزواج أمثالها من نسائها › 
أي : في المال » والحسب وعدمهما ؛ لأن لهما مَدْخَلُا في علو اهر ورْخْصِهٍ . وكذا : 


= بقدر فضيلتها القربى فالقربى ) منهن لزية القرب ؛ لأن زيادة فضيلتها تقتضي زيادة في المهر ( وإن لم يوجد ) 
في نسائها ( إلا فوقها نقصت بقدر نقصها ) كأرش العيب بقدر نقص ابيع ؛ ولأن له أَثرًا في تنقيص المهر › 
فوجب أن يترتب بحسبه ( وإن لم يكن لها أقارب اعتبر شبهها بنساء بلدها ) ؛ لأن ذلك له أثر في الجملة 
( فإن عدم ) أي : بلدها بأن لم يكن فيهن من يشبهها ( فبأقرب النساء شبهًا بها من أقرب البلاد إليها ) ؛ 
لأنه لما تعذر الأقارب اعتبر أقرب النساء شبهًا بها من غيرهن » كما اعتبر قرابتها البعيدة إذا لم يوجد قريب » . 
(1) قول الحنفية : جاء في الدر الختار ( ۳۹/۳ ) : « ( ويشترط فيه ) أي : في ثبوت مهر المثل لا ذكر 
(إخبار رجلين أو رجل وامرأتين ولفظ الشهادة ) ؛ فإن لم يوجد شهود عدول › فالقول للزوج ييمينه » . 
(۲) معجم الصحابة لابن القانع ( ۸٠/۳‏ ) . 


وجوب المي ا 


للجمال » والعقل » والتقوى » والسن مُدحَلُ من جهة .الزوج أيضًا . فينبغي اعتبارها في 
حقه ؛ لأن الشاب يتزوج بأرخص من الطاعن في السن » وكذا التقي بأرخص من 
الفاسق . 

۹ - فإذا لم يوجد من ياثلها من قوم أبيها في هذه الأوصاف كلها أو بعضها . 
ينر إلى امرأة تمائلها في هذه الأوصاف من قبيلة تمائل قبيلةَ أبيها في : الشَّرَف › 
والفْعة » ويُفْرَضُ لها مهزها الذي تزوجت به ؛ لأنه هو مهر مثلها . 

٠‏ - وعندما يراد إثبات مهر مثل امرأة » يشترط إخبار رجلين عدلين أو رجل 
وامرأتين عدول » بأن يقولا : نشهد أن مهر مثلها مائةٌ جنيه - مثلا - ؛ لأن فلانةٌ التى 
هي من قبيلة أبيها تساويها في الأوصاف المعتبرة من كذا وكذا » وقد تزوجت بهذا المبلغ . 

١‏ - ولا كانت هذه الأوصاف فما تتحد في امرأتين » سواء كانت من قبيلة 
واحدة أو من قبيلتين » فإن اتفق الزوجان على أن مهر مثلها مائة جنيه مثلا » فلا كلام ؛ 
لأن الزوج قد رَضِيَ بدفع هذا المبلغ لها » وهي رَضِيَتْ بأخذه . وإن اختلفا فمن البَدِيهئ 
أن الزوجة لا بد وأن تَدّعِيَ الأكثر » بأن تَدّعِي أن مهر مثلها مائتا جنيه » والزوج يقول : 
إنه مائة وخمسون . وحيئئلٍ يكون القول للزوج بيمينه ؛ لأنه ينكر الزيادة . والقول لمن 
ينكرها » فإن حلف» لزمه ما يَذّعِيهِ فقط . وإن امتنع عن اليمين » لزمه ما تَدّعِيهِ هي . 
وأيّهما أقام البينة على ما يَذّعِيهِ » قُبِلَثْ يبنته . 

۲ - وهذا كله بالنسبة للحرة » وأما في الجواري ؛ فإنه ينظر إلى مثل تلك الجارية : 
جمالا » وسيدًا » بكم تتزوج » ويعتبر مهر مثلها بذلك 9" . 

: جاء في قانون الأحوال الشخصية الأردني : الفصل الثامن‎ )١( 

المهر . 

المهر المسمى ومهر المثل 

المادة ( ٠٤‏ ) : المهر مهران مهر مسكى : وهو الذي يسميه الطرفان حين العقد قليلًا كان أو كثيرًا » ومهر المثل : 
وهو مهر مثل الزوجة وأقرانها من أقارب أبيها وإذا لم يوجد لها أمثال من قبل أبيها فمن مثيلاتها وأقرانها من 
أهل بلدتها . 

وجاء في قانون الأحوال الشخصية القطري : المادة ( ٤١‏ ) أ - إذا اختلف الزوجان في قبض المهر فعلى الزوج 
إقامة البينة فإن عجز فالقول قولها بيمينها. 

ب - إذا اختلف الزوجان في أصل تسمية المهر بعد تأكيده وعجز المدعي عن الإثبات قضي بالمسمى عند 
التكول وبمهر المثل عند الحلف . 

ج - يقدّر مهر المثل بمهر من بمائل المرأة من نساء عصباتها . 


( مادة ۷۸ ) 


الوص الي وَج بلا هر إِذَا طَلثْ من الرّذج أن يَْرضٌ لها مهرا بغد العفدٍ وَقَبلَ 
الدُحُولٍ > لها ذلك , وَيَجِبُ عَلَيهِ أن يَفْرِضٌ لَهَا . فَإِذَا امع وَرَفَعَثْ الَأ أَمرَهَا إلى 
الخاكم أ مره بِالْعَرْضٍ » فَإِنْ لَمْ يفل > نَابَ مَتَابَهُ وَفْرَض لَهَا مَهْرَ مَهْرَ يلها بالئظر إلى من 


الها بن قزم أيه بتاء على سَهادة اهود . وتم الج ما فُِضَ لها , سوا كان 
ِالتّرَاضِي َو يأر الْقَاضِي . 


۴ - وقد علمتٌ مما تقدم أن المهر إما أن يُسَمّى في العقد أو لا . فإن سمي في 
العقد , فإما أن تكون التسمية صحيحة » أو غير صحيحة . وإذا لم يْسَمٌ في العقد › فإما 
أن يكون مسكونًا عنه » أو منفيًا 

4 - فإن سمي وكانت التسمية صحيحة » فهو الواجب . 

» وإن سمي وكانت التسمية غير صحيحة لأي سبب من الأسباب المتقدّمة‎ - ٥ 
. أو كان مسكوثًا عنه » أو منفيًا في العقد » وجب مهر الثل‎ 

5 - فالمهر على العموم يجب بمجرد العقد . وينبني عليه أنه إذا تزوجت امرأة 
بلا مهر » وتسمى المفؤضة بكسر الواو ؛ لأنها فوضت نفسها إلى الزوج بلا مهر © - » 
2 بحب لها مهر المثل في هذه الحالة ؛ لأن المهر في الابتداء ليس خالص عَلَّها » > بل فيه 
0 تعالى إلى العشّرة » وفيه حق الأولياء إلى مهر المثل » وفيه حقها ابتداءً وبقاءً » 
فليس لها أن تسقطه . 

۷ - ويترتب على ذلك أن لها أن تطلب من الزوج فض مهر لها » ولو قبل 
الدخول . ومتى طلبت منه ذلك » يجب عليه أن يفرض لها . فإن قام بهذا الواجب » 
واتفق معها على شيء » فبها » ولو كان أقل من مهر المثل » إلا إذا كان هناك وَلِيُ 
فله حق الاعتراض في هذه الحالة كما عَرَفَْهُ ما تقدم . 


)١(‏ مفوضة بالكسر كأنها فوضت زوجها » ويجوز فيها فتح الواو أيضًا . فمن كسر » أضاف الفعل إليها 
على أنها فاعلة مثل : مُقَوّمَة . ومن فتح» أضافه إلى وليها . والتفويض : الإهمال . كأنها أهملت أمر المهر ؛ 
لأنه لم تسمه . ينظر : المغني لابن قدامة ( ۱۸۳/۷ ) » وشرح منتهى الإرادات للبهوتي ( ٠٠/۳‏ ) » 
وكشاف القناع للبهوتي ( ١155/0‏ ) » ومطالب أولي النهى للرحيباني ( ۲۱۷/١‏ ) . 


۸ - وإن امتنع فلها أن ترفع أمرها إلى الحاكم ؛ لأن ولايته عامة » ونُصّبَ ناظرا 
لشؤون الناس . والحاكم يُحْضِرْةُ ويأمره بفرض شيء لها . فإن امتثل ورَضِيَتُ بما فرضه» 
فبها ا ل ا ة التي عَرَْتَهَا ما تقدم . 

حينئدٍ يُلْرَمُ الزوج با فض لها في هذه الحالة » سواء كان المفروض بالتراضي ي أو بقضاء 


( مادة ه/ا ) 


يجوز اروج أذ أيه أ جَدٌ جد اياده في لر بعد الْعَقْدِ , وَتَلرَمهُ الريَادَةٌ » برط : مغرف 
قَذرہ > وَقَولٍ الرّوْجَ جَة أو ولا في اجس › وَبَقَاءٍ الرُؤجية جية (© , 


# ¥ # 


4 - فإن سمّى المهر في العقد » وكانت التسمية صحيحة » يُلْرَمُ الزوج بدفع 
المسّى فقط . 

٠‏ - إلا إذا حصلت زيادة على المهر بعد العقد » بأن سمّى مائة جنيه» وزيدَ بعد 
aa‏ يُطالْبُ بالمسكى والزيادة » أي : بمائة وخمسين . ولا يملك هذه 
الزيادة كل من ولي العقد » وإغا تمْلْكُها الزوج إن كان بالا عاقلا ؛ لأنه - والحالة 
هذه - تكون له الولاية على ماله » فله أن يتصرف با أراد . 

2163 قإن كان م أو ملا به ملكا لات ولد شد لأن كاذ هة 
لؤُقُور شفقته يكون ناظرًا لمصلحة تَرْبُو على هذه الزيادة » فلا يملك غير الزوج والأب 
والجد هذه الزيادة » ولو كان القاضي أو الأم . 


: وإن زادها في المهر بعد العقد لزمته الزيادة ) يعني‎ (  : ) ١5/7 ( قول الحنفية : جاء في الجوهرة النيرة‎ )١( 
. ٠ إذا قبلت المرأة بالزيادة » وقال زفر : هي هبة مبتدأة » إن قبضتها صحت » وإن لم تقبضها لم تصح‎ 
من عقد على امرأة بصداق مسمّى » ثم زادها بعد العقد‎  : ) ۱۷۹/١ ( قول المالكية : جاء في شرح ميارة‎ 
على ما سى لها حين العقد ؛ فإنه إن دخل » لزمته تلك الزيادة كاملة طَلّق أو لم يُطَلّْقَ عاش أو مات . وإن‎ 
. ٠ طلق قبل البناء لزمه نصفها » وإن مات قبل البناء سقطت الزيادة ؛ لأنها كهبة لم تقبض‎ 

قول الحنابلة : جاء في المغني ( 5/7 ١ : ) ٠١ 3 ٠١‏ الزيادة في الصّداق بعد العقد تلحق به . نص عليه 
أحمد » قال في الرجل يتزوج المرأة على مهر › فلما رآها زادها في مهرها : فهو جائز » فإن طلقها قبل أن يدخل 
بها » فلها نصف الصّداق الأول والذي زادها » . 


5 - وإنما جازت الزيادة ؛ لقوله تعالى : «3 ولا جاح عَلدْكْمْ فیما رصم بوء 
من بعد الْمَريصَةَ # 7" ؛ ولأن ما بعد العقد زمنٌ لفَوْضٍ المهر » ولهذا جاز فرضه فيه إذا 
لم يَفْرِض عند العقد . فكانت حالة الزيادة كحالة العقد » فتستند إلى حالة العقد . 

۴۳ - ويشترط في صحتها ثلاثة شروط : 

444 - الأول : معرفة قدرها : فلو قال : زدنك في مهرك . ولم يع عن الزيادة » 
لم تصح الزيادةٌ للجهالة . 

٥‏ - الثاني : قبول الزوجة : إن كانت مكلفة أو قبول وليها إن كانت قاصرة 
الزيادة في المجلس الذي حصلت فيه ؛ لاشتراط اتحاد مجلس الإيجاب والقبول . 

445 - الثالث : بقاء الزوجية : بأن حَصّلَتِ الزيادة وعقد الزواج باق » بأن لم يقع 
منه طلاق أصلا » أو وقع منه طلاق رجعي » ولكن العدة لم تنمض . فإن انقضت العدة 
في الطلاق الرجعي » أو حصلت الزيادة بعد الطلاق البائن وإن لم تقض العدة » فلا 
تصح ؛ لأن عقد الزوجية قد انتهى . ومن باب أؤلى ما إذا حصلت الزيادة بعد موت 
الزوجة » فقبلت الورثة ؛ فإنه لا يصح ؛ لانتهاء عقد الزوجية بالموت . 

۷ - وتصح الزيادة على المهر » ولو كانت بعد هبته أو الإبراء منه » سواء كانت 
من جنس المهر أو من غير جنسه . 

۸ - ومن فروع الزيادة على المهر : ما لو راجع المطلقة رجعيًا على أل › فإن 
قبلت لَرِمَتُ » وإلا فلا . ومن فروعها أيضًا : أنها لو وَهَبَْ مهرها لزوجها » ثم إن الزوج 
أشهد أن لها عليه كذا من مهرها » فإن قبلت جاز » ووجهه أنه يجب تصحيح التصرف 
ما أمكن » وقد أمكن بأن يُجْعَلَ كأنه زاد على المهر © . 


. النساء /1؟‎ )١( 

(۲) جاء في قانون الأحوال الشخصية الأردني : الزيادة في المهر والحط منه : المادة ( 75 ) : للزوج الزيادة في 
المهر بعد العقد وللمرأة الحط منه إذا كانا كاملي أهلية التصرف ويلحق ذلك بأصل العقد إذا قبل به الطرف 
الآخر في مجلس الزيادة أو الحط منه . 


وجوب الي لا 
( مادة ۸۰ ) 


كما يَجُورُ لزج اياده في اله » ٠‏ جور ْمَأ الْبَالِعَةٍ أن نحط بِِضَاهَا في حَالِ 
صِحْبها كَل اهر ا بََْهُ عن رَْجها إن كان من الٿفدَننء وَل يَجورُ لها حط سَيءِ من 
الأغيانِ . ليس لأبي الصَيرَة أن يَحط سَينا من مَهرها , وَل من مهر بئته الْكَبيرةٍ إلا 
بِرِضَاهًا ( 5١‏ ) . 


## # 


6 - وكما يجوز للزوج الزيادة في المهر للزوجة » كذلك يجوز للزوجة أن تحط 
کل المهر أو بعضه عن زوجها » إن كان من النقدين » بأن تقول له : أبرأتك من كل 
المهر أو من انصضفه؛ لأن المهر كحالة البقاء عقها ولط يلاقيه: حالة الغا : 

. والخط - في اللغة - : الإسقاط‎ - ٠ 

2 فيصح سواء قبل الزوج أو سكت ؛ لأن الإسقاط لا يد افيه إلى القبول‎ - ١ 
بل ينفرد به اسقط » بخلاف الزيادة ؛ فإنه لا بد من قبولها في الجلس ؛ ولكن الإسقاط‎ 
وقد يرف المشقط عله‎ 

5 - ويشترط في صحة هذا الحط شروط : 

۴ - الأول : أن تكون بالغة ؛ لأنها » وا حالة هذه » تكون لها الولاية في مالها › 
TS‏ . فلو كانت صغيرة » فليس لها ذلك ؛ لعدم ولايتها على 

. ولیس لأحد من الأولياء ذلك أيضًا » ولو كان أب أو جدًّا ؛ لأن تَصَدِفَ كلّ 
ا ا 
ثبوته بالعقد (تأمل) . وكذا لو كانت كبيرة ؛ لأنها هي وليه مالها لا الأب والجد . فإذا 
عط كل یا کا من مهرها + ان كان بادا صح ؛ لأنه وكيل > وإن كان بغير 
إذنها » توقف على إجازتها » فإن أجازته تَقَذَّ » وإن رَدُنْهُ بطل . 

. الشرط الثاني : أن تكون راضية مختارة » حتى لو كانت مكرهة » لم يصح‎ - ٤ 
. فلو حَوُفَهَا بالضرب حتى وَهَبَتْ له مهرها » لم تَصِحّ هذه الهبة‎ 

ه.ه - الثالث : أن تكون في حال صحتها » فلو كانت مريضة مرض الموت » 
فلا يصح إبراؤها زوججها من المهر ولا شيءٍ منه » إلا إذا أجاز هذا الإبراء بقيةٌ الورثة ؛ 
لأن جميع التصرفات الإنشائية في مرض الموت وصية» ولا تنفذ الوصية لوارث 


ولو كانت بأقل من الثلث » إلا إذا أجازها بقية الورثة . 

+ - الشرط الرابع : أن يكون المهر من النقدين » فلو كان من الأعيان » لم يصح ؛ 
لأن الح لا يصح في الأعيان . ومعنى عدم صحته فيها أنه لا يفيد التمليك ولكنه 
يكون وديعة عند الزوج » فإذا أبرأته من المهر وكان حِصّانًا مثا » فلها أن تطالبه به ما دام 
موجودًا في يده . فان هلك بدون تعديه » فلا يضمن لها شيئًا . وإن استهلكه هو »› 
ضهن قيمته . 


الأسباب التي تؤكد وجوب ال س د ٠۹‏ 


الفصل الثالث 
في الأسباب التي تؤكد وجوب المهر 
بتمامه للمرأة والأحوال التي يجب لها فيها 
نصف المهر والتي لا تستحق تحق فيها شيئا منه 
( مادة ۸۱ ) 


بالْوطءِ في ناح صَجيح أز فاد أز ية » وبالَةِ الصّحِيحَةٍ في الاح الصّحِيحٍ » 
وَجَوْتِ أَحَدٍ ارين وَل قبل الدّحُولٍ ' اكد زوم كل انه الى وَالريَادَةٌ التي زِيدث 
فيه بعد الْعَقْدِ في التكاح الصجيح ”2 . َكَل مَهر الول في الْقَاسِدٍ وَالوَطءٍ بِشْبِهَةٍ وَعَدَم 


)١(‏ قول النفية : جاء في الدر الختار ( ٥۲٤/۳‏ ) : « ( نكح ) نكاحًا صحيحًا ( معتدته ) ولو من فاسد 
( وطلقها قبل الوطء ) ولو محكمًا ( وجب عليه مهر تام ) ٠‏ » وجاء في مجمع الضمانات ( ۷۲٤/۲‏ ) : 
« الواجب في النكاح الفاسد الأقل من المسمى » ومن مهر المثل إن كان تسمية » » وجاء في البحر الرائق 
١ : ) 117/8(‏ للسبب المكمل للمهر الخلوة الصحيحة ؛ لأنها سلمت المبدل » حيث رفعت الموانع 
وذلك وُسْعْهاء فيتأكد حقها في البدل اعتبارًا بالبيع ٠‏ » وجاء فيه أيضًا ( 181/7 ) : « ( وفي النكاح 
الفاسد إنما يجب مهر المثل بالوطء ) ؛ لأن المهر فيه لا يجب بمجرد العقد لفساده » وإنما يجب باستيفاء 
متافع البِضّْع ٠‏ . وجاء فيه أيضًا ( ۱۸٦/۳‏ ) : « لو رُقْت إليه غير امرأته فوطئها » لزمه مهر مثلها » . 
قول الشافعية : جاء في مغني المحتاج ( 775/4 ) : « ( ولو بادرت ) أي : الزوجة ( فمكنت ) أي : الزوج 
( طالبته ) با مهر على كل قول » » لأنها بذلت ما في وسعها » ولها حيئدٍ أن تستقل بة بقبض الصداق بغير إذن 
روج کی في ال ردو اکا رکا ارو )على روج زر و ني ا 
بتغييب حشفة أو قدرها من مقطوعها » سواء أوجب بنكاح أو فرض كما في المفوضة » . 

فول المالكية : جاء في المنتقى شرح الموطأ ( ۲۹٤/۳‏ ) : « الموجب عندنا في كمال الصداق بالبناء هو الوطء » 
بمغيب الحشفة وإن لم يكن غير ذلك » . 

قول الخنابلة : جاء في الفروع (  : ) ۲۹١/١‏ لو أقر بوطئها بشبهة » فلها المهر ولو سكتت ؛ لأنه لا يتضمن 
إسقاطا » » وجاء في الإنصاف ( 17/8 ؟ ) : ١‏ يجب المهر بمجرد العقد على الصحيح من المذهب ٠‏ »› وجاء 
فيه أيضًا ( ۲۸۳/۸ ) : ٠‏ وما يقرر المهر كاملا وطؤه في فرج حية لا ميتة » » وجاء فيه أيضًا ( ۳١٠۹/۸‏ ) : 
ورزان دخل بها a‏ )هذا لمعيب Sa SE‏ ممست e‏ 
وذاكره في الاعسار»والمذعب روه عن الإمام أحمد 836 . قال ابن رزين : ويحتمل أن لا يجب » لظاهر 
الخبر . وهو قول الجمهور . ومراده والله أعلم جمهور العلماء » لا جمهور الأصحاب . وقال أصحابنا : 
يستقر. وهو المذهب . نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب . وهو من مفردات المذهب . لكن هل يجب 
مهر المثل , أو المسمى » مبني على الذي قبله . وجزم به في الوجيز وغيره . وأطلقهما في الرعاية . وقيل : 
يجب لها شيء ؛ ولا يكمل المهر ؛) . 


صحّة الَشمية © › وم رض لِلْمُفَوْضَةٍ بَعْدَ الْعَقْدِ التَراضِي 3 بِفْرْضٍ الْقَاضِي , 
ET‏ ويه بح هذه العاني لاله » و كائث اة بن قبل الج 


ما لَم يرنه 
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۷ - اعلم أن المهر بعد وجوبه بالتسمية أو بنفس العقد على سرف السقوط كلا 
أو بعضًا ¢ وإنما يتأكد هذا الوجوب ويلزم کل المهر بأحد أمور ثلاثة : 

ع و ل ا ال اج 
حَصّل الوطم » وجب كل المهر . ولا يَُالَى بما إذا كان هذا الوطعٌ حص بعد عد 
ل اا E‏ 
رجل » وقيل له: هي زوجئك . فدخل بها » وتبين بعد ذلك أنها غير زوجته › فَمُوْقَ 
ينها + رجت عليه امور 

۹ - الثاني : الخلوة الصحيحة في النكاح الصحيح : فلا يتأكد لزوم كل المهر إلا 
إذا كانت الخلّوةٌ صحيحةً » وكان النكاح صحيحًا . فلو كانت الخلوة غير صحيحة » 
ولو كان العقد صحيحًا » أو كانت الخلوة صحيحة » ولكن العقد غير صحيح » لم 
)١(‏ قول الحنفية : جاء في مجمع الأنهر ( 547/١‏ ) : 9( وإن سكت عنه ) أي : المهر ( أو نفاه ) بأن عقد 
على أن لا مهر لها ( لزم مهر المثل بالدخول » أو الموت ) ٠‏ . 
قول الشافعية : وجاء فيه أيضًا ( 587/4 ) : « ( و ) يجب ( في وطء نكاح ) أو شراء ( فاسد مهر مثل ) 
لاستيفائه منفعة البِضْع كوطء الشبهة ( يوم ) أي : وقت ( الوطء ) ؛ لأنه وقت الإتلاف » ولا اعتبار بالعقد ؛ 
إذ لا حرمة له لفساده ( فإن تكرر ) وطء فيما ذكر ( فمهر ) واحد كما في النكاح الصحيح ؛ إذ فاسد كل 
عقد كصحيحه » والشبهة شاملة للكل » فأشبهت النكاح » . 
قول الحنابلة : جاء في الفروع ( ١ : ) ۲۹٠/١‏ وللموطوءة بشبهة مهر المثل ٠‏ . 

(۲) قول الحنفية : جاء في مجمع الأنهر ( ١ : ) 745/١‏ ( وللمفوضة ) ( ما فرض لها بعد العقد إن دخل ) 
بها ( أو مات ) عنها زوجها » . 

قول الشافعية : وجاء في مغني الحتاج ( 581/4 ) : ١‏ أما التفويض الفاسد ففيه مهر مثل بنفس العقد » وعلى 
الأظهر ( فإن وطئ ) المفوضة ( فمهر مثل ) يجب لها » وإن أذنت له في وطنها بشرط أن لا مهر ؛ لأن الوطء 
لا يباح بالإباحة لما فيه من حق الله تعالى » . 

قول المالكية : جاء في المنتقى شرح الموطأ ( ۲۸۲/۳ ) : و حكم نكاح التفويض بعد المسمى » وأما أنه إذا دخل 
بها بعد أن سمى لها مهر المثل أو ما اتفقا عليه فإن لها ذلك كله بالمسيس وإن دخل بها قبل التسمية وجب لها 
بالمسيس مهر المثل رواه ابن عبد الحكم عن مالك » . 


الأسباب التي تۇ کد وجوب الي د ١١؟‏ 


يتأكد لزومٌ كل المهر . ومن باب أولى ما إذا كان كل من الخلوة والعقد غير صحيح » 
فإن المهر لا يتأكد لزومه . 

٠‏ - الثالث : موت أحد الزوجين : ولو قبل الدخول وبل الخلوة الصحيحة » فإذا 

SS 
سْتَحَقَّتِ المرأةٌ جميع المهر . فإذا مات هو » أخذت كل المهر من تَرِكيه وات مأك‎ 
a الحا جحي‎ 

5 - والمهر المتأكد بأحد هذه الأمور الثلاثة يختلف باختلاف الأحوال » وبيانه : 

۴ - أن المهر إن كان مسمّى فى العقد » وكانت التسميةٌ صحيحة والعقدٌ 
صحيحٌ » فهو الواجب . ٠‏ 

۴ - وإن حصلت زيادة على المهر » وكانت مستوفية للشروط المتقدمة في شرح 
مادة ( 9/ا ) » وجبت مع المسمّى . 

es‏ نمع لري العم رون ب اواج هذا المفروض» سواء 
كان فرص هُ بتراضي الزوجين أو بقضاء القاضي . 

وه - ويتأكد مهر المثل كله في ثلاثة أحوال : 

- الخالة الأولى : إذا كان النكاح فاسدًا »> وحصل الدخول بالفعل ولم يسم 
المهر أو كانت التسمية غير صحيحة ؛ فإذا كانت صحيحة وجب أقل الشيئين وهما 
المسمى ومهر المثل . 

۷ - الثانية : عند حصول وطء بشبهة . 

م - الثالفة : إذا كانت التسمية غير صحيحة . 

8 - ومتى حصل واحدٌّ من الأمور الثلاثة التي تؤكد لزوم المهر بتمامه > فلا 
يسقط منه شيء » ولو حصلت الفرقة من جهة الزوجة » كما إذا كانت صغيرةً زوّجَها 
غير الأب والجد » ودخل بها الزوج » واختارت نفسها عند البلوغ ؛ إلا إذا أبرأته الزوجة 
منه » فإنه يسقط ؛ لأن المهر في حالة البقاء حَقّهَا كما تقدم » فلها أن تتنازل عنه 
بالشروط المتقدمة في المادة التي قبل هذه . 

٠‏ - ونما تأكد كل المهر بحصول واحدٍ من هذه الأمور الثلائة ؛ لأن الدخول 
يتحقق به تسليم المبدّلٍ » وهو منافع البِضّع . وبتسليم المبدَلٍ يتأكد التدَلْ » وهو المهر 


كما في تسليم البيع في باب البيع يتأكد به وجوبُ الشمن » فإن وجوب الثمن قبل ذلك 
لم يكن متأكدًا » لكونه على عَرَضِيةِ أن يهلك البيع في يد البائع » > فينفسخ العقد . 
وبتسليمه يتأكد وجوب الثمن على المشتري . وكذلك وجوب المهر كان على عَرَضِيةٍ 
أن يسقط بحصول الفرقة من جهتها » وبالدخول تأكد . هذا بالنسبة للدخول . 
١‏ - وأما الموت فلأن الزواج ينتهي به » حيث لم يبق قابلا للرفع » والشيء 
بانتهائه يتقرر ويتأكد » فيجب أن يتقرر بجميع مواجبه التي يمكن تقريرها لوجود ما 
يني للدت ولس عاك ما جنع عله ب .وتلك اراج هي ١‏ الآرث:» والعدة + والمهر» 
والنسب وره أن" ابن امعو رضي الله ال عة عنه سل عن رجل تزوج 
المرأة » ولم فض ولم على عدي بات ا رفع تقال : أقول فيها رأبي » فإن كان 
عبرا دن لله رد كان خا ی رمن لاد أرى لها عر در م سانا + 
لا ؤك ولا سط وعليها العدة » ولها الميراث . فقام ناس من أَشْجَعٌ فيهم الجراح © , 
وأبو سنان 7 » فقالوا : يابن مسعود » نحن نشهد أن رسول الله له قضاها فينا في 


)١(‏ هو : علقمة بن قيس أبو شبل النخعي الكرفي عن عمر وعبد الله » روى عنه إبراهيم والشعبي › قال 
أبو نعيم : مات سنة إحدى وستين . وقال عمر بن حفص : نا أبي قال : نا الأعمش عن عمارة عن أبي معمر 
عن عمرو ين شرخبيل قال : أشبه الاس عبد الله هديا ودلا علقمة + ول مارة عن الأسْود فقال + نت 
إذا نظرت إليه كأنه راهب . وقال أحمد بن سليمان : سمعت يحبى بن سعيد يقول : علقمة عم إبراهيم وعم 
الأسود بن يزيد وأم إبراهيم أحت الأسود يعني وهو خال إبراهيم . انظر: التاريخ الكبير للبخاري ( ٤1/۷‏ ) . 
(۲) هو : الجراح الأشجعي ترجم له الطبراني ولم يسق له نسها » ويقال : أبو الجراح روى حديث أحمد 
وأبو داود من طريق عبد الله بن عتبة بن مسعود قال : أخبرني عبد الله بن مسعود في رجل تزوج امرأة فمات 
عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها الحديث قال : فقام رجل من أشجع فقال : قضى فينا رسول اله يه 
بذلك في بروع بنت واشق قال : هلم شاهداك على هذا قال فشهد أبو سنان » والجراح رجلان من أشجع . 
انظر: الإصابة - ابن حجر ( ج ١‏ ) ( ص لالاه ) . 
(*) هو : أبو سنان الأشجعى شهد قضاء رسول الله بيني في بروع بنت واشق » قيل : اسمه معقل بن 
سنان » أخبرنا الخطيب عبد الله بن أحمد بإسناده عن أبي داود الطيالسي » حدثنا هشام عن قتادة عن جلاس 
ابن عمرو عن عبد الله بن عتبة قال : أى عبد اله بن مسعود في امرأة توفي عنها زوجها ولم يدخل بها ولم 
يفرض لها فأبى أن يقول فيها شيئًا فأتى فيها بعد شهر فقال : الهم إن كان صوابًا فمنك وإن كان خطاً فمني » 
لها صدقة إحدى نسائها ولها الميراث وعليها العدة فقام رجل من أشجع فقال : قضى رسول الله كله فينا 
بذلك في بروع بنت واشق فقال : هلم شاهدا لك على ذلك فشهد أبو سنان والجراح الأشجعي . انظر : 
أسد الغابة ( ۲۲۲/١‏ ) . 


الأسباب التي تؤکد وجوب اھ سس الاا7س ۲۱۳ 


تزع بنت وَاشِت “ وإن زوجها هلال بن ؛ م الأشجعي (© كما قضيتٌ . ففرح ابن 
مسعود فرحا دا خن ا قان قضاءَ رسولٍ الله علق © . 

5 - وأما الخلوة الصحيحة فإنها تؤكد لزوم المهر عندنا مثل موت أحد الزوجين » 
ايز ترات يونا رطم الات رسي لله لوا لي ابكار ايل ال 


ا اك الات اك 


۴ - ونحن نوافق على أنه لا يجب البدل إلا بعد تسليم المبدّل » ولكن نقول : إن 
التسليم وج منها . وبيانه : أن الواجب لا يكون إلا مقدورًا » والمقدور للمرأة تسليم 
المبدّل برفع الموانع » وقد وجدّ منها ذلك » فيتأكد حقها في البدل » كما في البيع فإن 
التخلية فيه برفع الموانع تسليم » يجب على المشتري به تسليم الثمن . 

4 - وأما ما قاله من أن المعقود عليه إنما يصير مستوفي بالوطء » فصحيح ؛ لكنه 
تسليم ليس في قُدْرَةٍ امرأة » فلا تكون ممكلفة به » وقال تعالى : 3 وكيم 3 
فف مڪ إِلّ عض # 9 ؛ فإنه أوجب جميع المهر بعد الإفضاء وهو الخلوة ؛ لأنه 
من الدخول في الفضاء . وقال عليه الصلاة والسلام : ١‏ من كشف خمار امرأة » ونظر 
إليها » وَجَبَ الصداق َحَلَ أو لم يَدْخْلْ , © 0 . 

)١(‏ هي : بروع بنت واشق الرؤاسية الكلابية أو الأشجعية زوج هلال بن مرة لها ذكر في حديث معقل 
الأشجعي وغيره وأخرج حديثه ابن أبي عاصم من روايتها فساق من طريق المثنى بن الصباح عن عمرو بن 
شعيب عن سعيد بن المسيب عن بروع بنت واشق أنه نكحت رجلا وفوضت الله فتوفي قبل أن يجامعها 
فقضى لها رسول الله يته بصداق نسائها . انظر : الإصابة - ابن حجر ( 45/8 ) . 

(۲) هو : هلال بن مرة الأشجعي له ذكر في حديث صحيح أخرجه الحارث بن أبي أسامة والطبراني 
والطحاوي كلاهما عن عبد الله بن عتبة أن ابن مسعود أتى في امرأة فذكر قصة بروع بنت واشق وفيها فقام 
رهط من أشجع فيهم الجراح بن سنان » وأبو سنان » فقالوا : نشهد أن رسول الله مق قضى فينا في بروع 
بنت واشق وكان زوجها هلال بن مرة مثل ما قضيت . انظر: الإصابة - ابن حجر ( ج 5 ) ( ص 455 ) . 
(۳) سنن الترمذي ( كتاب : النكاح عن رسول الله / باب : ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت قبل أن 
يفرض لها / ٠٠٤١‏ ) » وستن النسائي ( كتاب : النكاح / باب : إباحة التزوج بغير صداق / 78814 ) » 
وسنن أبي داود ( كتاب : النکاح / باب : فيمن لم يسم صَداقًا حتى مات / 5١١4‏ ) . 

١ : النساء‎ )5( 

(5) السنن الكبرى للبيهقي ( كتاب : النكاح / باب : من قال : من أغلق بابًا أو أرخى سترا فقد وجب 
الصداق وما روي في معناه / ١411514‏ ) . 

(7) جاء في قانون الأحوال الشخصية الأردني : لزوم المهر المسمى بالعقد : المادة ( 48 ) : إذا سمي مهر في = 


) ٩۸۲ مادة‎ ( 


الوه الصّحِيحَةٌ الي تو قوم مَقَامَ الوَطءِ ونوك َرُوم کل الْهْرٍ جي : أن يَجْتَمِعَ لجان 
في کان ب بن اطلأع لبر هما بق إذنهما ‏ وأَن کون ازع بحت يتمكن من 
الْوَطءِ بلا مازع جي أ طَبيعِيٌ أؤ شْرْعِيٌ 0 


# #* 


٠‏ - فالشرط في الخَلوة أن تكون بلا مانع من الوطء ؛ لأنه لا يتمكن من الوطء 
مع المانع . والخلوة إنما جَعِلَتْ كالدخول » للتمكن منه . ومع المانع لا يتمكن › فلا 


تكون صحيحة . 

- والمواز نع ثلاثة أنواع : حسيٰ : كالمرض » وطبيعي ac sal‏ 
ل اي 
فلا صخ الخلوة . 


۷ - وقيل هذا التفصيل في مرضها » وأما مرضه فمانع من صحتها مطلقًا ؛ لأنه 
ارعن کر ررر غادة و الصحيح . 

۸ - والحيض مانغ طَبْعًا وشَّرْعًا » وكذا النفاس . والإحرام بالحج فَرْصًا أو ْلا 
مانع شرعًا » لما يلزمه ا من الدم والقضاء لفساد الإحرام . وصوم رمضان مانع 
بالاتفاق » لما يلزمهما بالجماع من القضاء والكفارة 3 وأما صوم التطوع 3 والمنذور 3 
والكفارات > والقضاء » فالصحيح أنه لا يمنع صحة الخلوة ؛ لعدم وجوب الكفارة 
بالإفساد . والصلاةٌ كالصوم فَرْضُّهَا كَمَرْضِهِ وتَفْلَهَا كتفْله . 

64 - ومن الموانع من صحة الخلوة : أن تكون الزوجة صغيرة لا تُطِيقُ الجماع › 
أويكون الزوج صغيرًا لا يقدر على الجماع . 

= العقد الصحيح لزم أداؤه كاملا بوفاة أحد الزوجين أو بالطلاق بعد الخلوة الصحيحة أما إذا وقع الطلاق قبل 
الوطء والخلوة الصحيحة لزم نصف المهر المسمّى . 

)١(‏ قول الحنفية SS‏ : « والخلوة الصحيحة أن يجتمعا في مكانٍ » ليس 
هناك مانع يمنعه من الوطء جما أو شرعًا أو طبعًا . والمكان الذي تصح فيه الخلوة أن يكونا آمنين من اطلاع 
الغير عليهما بغير إذنهما كالدار والبيت 38 


قول الشافعية ای اللمل على ترج 7 منهج الطلاب ( ١ : ) ١١5/4‏ وضابط الخلوة : اجتماع 
لانُؤْمَن معه الويية عادة » بخلاف ما لو قُطِع بانتفائها عادة » فلا يعد حَلوة » . 


الأسباب التي تؤكد وجوب اله س ست 8 ١؟‏ 


› ومن الموانع : وجود ثالث معهما » سواء كان الثالث بصيرًا أو أعمّى‎ - ٠ 
E 8 
: وإن كان صغيرًا لا يعقل أو مجنوئًا أو مغْمّى عليه » فلا يمنع صحة الخلوة . وقيل‎ 
. المجنون والمغمى عليه يمنعان‎ 

١ه‏ - ومتى كان العقد صحيححا » وجبت بالختلوة العدة على المرأة » سواء كانت 
الخلوة صحيحة أو فاسدة احتياطا واستحسانًا لتوهم الشغل لن ان والولد 
حق في العدة» فلا يُصَدق الزوجان في نفيها بإقرار كل منهما أنه لم يحصل وطء . 
والدليل على أن للشرع حقًا فيها : أن الزوجين لا لكان إسقاطها . والدليل على أن 
الولد له حق فيها : قوله عليه الصلاة والسلام : « من كان يؤمن باللّه واليوم الآخرء فلا 
يقي ماه زع غيرو » 2 » والمقصود منه رعايةٌ نسب الولدٍ وهو حقه » بخلاف المهر» 
فإنه لا يجب إلا بالخلوة الصحيحة ؛ لأنه مال لا باط في إيجابه . وذكر لوي في 
شرحه : أن المانع إن كان شرعيًا كالصوم والحيض » تجب العدة ؛ لثبوت التمكن من 
الوطء حقيقةً . وإن كان حقيقيًا كالمرض والصّّر » فلا تحب العدة ؛ لانعدام التمكن 
حقيقة © . وهو واضح . 


( مادة 48 ) 


حكم اللو الصجيحة كحكم الوَطء في : أك روم اهر كله في التكاح الصجيح 
وَلَوْ كان اروج عَنِينَا 9© , seeeeseneeeneseesenseoneeneeceeneenecsseneeneeeeennnnns‏ 


(۱) سبق تخريجه . 

(۲) ينظر : تبيين الحقائق ( 4/7 4 ١‏ ) » والعناية شرح الهداية ( 775/1 ) » والهداية شرح بداية المبتدي ( ۳۳١/۳‏ ) » 
ودرر الحكام شرح غرر الأحكام ( 744/١‏ ) » والبحر الرائق ( 173/5 ) » ومجمع الأنهر ( 581/١‏ ) . 
(۳) قول الحنفية : جاء في الجوهرة النيرة ( ۲۳/۲ ) : « ( ولها كمال المهر إذا كان قد خلا بها ) ؛ لأن خلوة 
العنين صحيحة تحب بها العدة ٠‏ . 

قول العاف ا فق شرع إغلي على اهباج ر 000/١‏ 2 ( وير الفويبوطء راد جرم الي 
لاستيفاء مقابله ( لا بخلوة في الجديد ) والقديم يستقر بها ؛ لانها مظنة الوطء ٠‏ . 

قول المالكية : جاء في المنتقى شرح الموطأ ( ۲۹۲/۳ ) : « يجب إكمال المهر مع خلوة الزوج في النكاح 
الصحيح ٠‏ . 

قول الحنابلة : جاء في الإنصاف ( ۲۸۳/۸ ) : « اعلم أن المهر يتقرر كاملا سواء كانت الزوجة حرة أو 
أمة بأشياء : ... ومنها : التلوة على الصحيح من المذهب . عليه الأصحاب » وهو من المفردات . قال - 


EE‏ وَفي وت التب 2 , وَالتَمْقَةِ ۳ والشکتی © > وَحُْرْمَةٍ نکاج 
اة © , وَأزتع سِوَاها في , عِدَِهَا © . ولا نَكُونُ الوه الصَجِيحَةُ كالْوَطءٍ في : 
الإخصَانء وَحْرْمَةٍ البَاتِ » وَجِلّ الَأ للزّزج الأول » وَالرَجْعَةٍ ‏ وَاليرَاثِ مِنَ الرّوْجِ إِذَا 
قات وَالوَة في عِدّةِ اللو 29 . 


أختٍ 


۲ - والخلوة الصحيحة ليست كالوطء في جميع الأحكام ؛ بل في البعض . 


في الفروع : وعنه أو لا . اختاره في عمد الأدلة بزيادة « أو » قبل « لا » . والذي يظهر : أنها سهر »› 
وقال في القاعدة الخامسة والخمسين بعد المائة : من الأصحاب من حكى رواية بأن المهر لا يستقر بالخلوة 
بمجردها بدون الوطء » وأنكر الأكثرون هذه الرواية . وحملوها على وجه آخر وذكره . فعلى المذهب : 
يتقرر كاملا » إن لم تمنعه » بشرط أن يعلم بها على الصحيح من المذهب ٠‏ . 

)١(‏ قول الحنفية : جاء في المبسوط ( ٠١/١‏ ) : د لما جعلنا الخلوة بمنزلة الدخول في إيجاب العدة » فكذلك 
فيما ينبني عليه » وهو ثبوت نسب الولد ؛ . 

قول الشافعية : جاء في تحفة امحتاج ( ۲۸۲/۸ ) : « الزوجة تكون فراشًا بمجرد الخلوة بها » حتى إذا ولدت 
للإمكان من الخلوة بها , للَِقَهُ > وإن لم يعترف بالوطء » . 

قول الحنابلة : جاء في المغني ( ١ : ) ٠١/8‏ الخلوة التي مظنة الإصابة دون حقيقتها » ولهذا لو خلا بها فأنت 
برلد لمدة الحمل » لحقه نسبه » وإن لم يطأ » . 

(۲) قول الحنفية : جاء في مجمع الأنهر ( ١ : ) 801 › ٠٠٠١/۱‏ اعلم أن أصحابنا أقاموا الخلوة الصحيحة 
مقام الوطء في بعض الأحكام : لتأكد المهر » وثبوت النسب » والعدة » والنفقة » والسكنى في مدة العدة » 
وحرمة نكاح أختها » وأربع سواها ما دامت العدة قائمة » ومراعاة وقت الطلاق في حقها » وحرمة نكاح الأمة 
عليها في هذا العقد عن طلاق بائن على قياس قول الإمام » » وانظر : فتح القدير ( ۳۳۳/۳ ) . 

قول المالكية : جاء في حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني ( ٠١١ › ۱١١/۲‏ ) : « المراد بالدخول 
الخلوة وإن لم يحصل وطء ‏ والحاصل أن نفقة الأنثى تستمر على أبيها حتى يدخل بها زوجها البالغ الموسرء 
أي : يختلي بها » ولو غير مطيقة » أو يُدْعَى للدخول » أي : بشرط الإطاقة » . 

(0842) قول الحنفية : جاء في مجمع الأنهر ( ۲٠۰/۱‏ » 801 ) : « اعلم أن أصحابنا أقاموا الخَلوة 
الصحيحة مقام الوطء في بعض الأحكام : لتأكد المهر » وثبوت النسب » والعدة » والنفقة » والسكنى في مدة 
العدة » وحرمة نكاح أختها » وأربع سواها ما دامت العدة قائمة » ومراعاة وقت الطلاق في حقها » وحرمة 
نكاح الأمة عليها في هذا العقد عن طلاق بائن على قياس قول الإمام » . وانظر : فتح القدير ( ۳۳۳/۳ ) . 
(1) قول النفية : جاء في مجمع الأنهر ( ٠ : ) ٠١٠/١‏ ولم يقيموها - أي : الخلوة - مقام الوطء في حق 
الإحصان » وحرمة البنات » وحلها للأول » والرجعة » والميراث » وأما في حق وقوع طلاق آخر ففيه روايتان › 
والأقرب أن يقع » » وانظر : فتح القدير ( ۳۳/۳ ) . 


الأسباب التى تۇ کد وجوب اله mw‏ ۷۱۷ 


۴۴ - فمن الأحكام التي أقاموها فيها مقام الوطء : تأكد لزوم كل المهر ولو كان 
الزوج عِنينًا بالاتفاق . فلو كان مَجبوبًا » فقال أبو حنيفة : يجب كمال المهر أيضًا . 
وقال الصاحبان : لا يتأكد كل المهر بخلوته ؛ لأنه أعجز من المريض بوجود آلة الجماع 

في المريض وقد يجامع » بخلاف انجبوب » والمرض مانع من صحة الخلوة فالجب أولى » 
بخلاف العنين فإن الوقوف على حقيقة العْنّة عدر + وساكية الآلة وجودًا سبب للوطء؛ 
إذ الأصلٌ السلامةٌ في الوصف أيضًا » فيدار الحكم عليه . 

۴4 - ولأبي حنيفة : أن المسْتَحَنٌ عليها التسليم في حق المجبوب 27 » لأنه شع 
كلياي لواحا » اونسايك با رجي كاريالي رادا كخم e‏ 
جهتها لما عرف في الخلوة . 

همه - ومن المسائل التي أقاموا الخلوة الصحيحة فيها مقام الوطء : ثبوت النسب . 
فإذا أتت بولدٍ بعد الخلوة الصحيحة » ثبت نسبه من الزوج » كما إذا أتت به بعد 
الدخول الحقيقي . 

5ه - ومنها : النفقة الشاملة للشكتى . فإذا طلق رجل امرأتهُ بعد الخلوة الصحيحة » 
وجبت عليه نفقتها ما دامت في العدة » كما إذا طلقها بعد الدخول الحقيقي . 

۷ - ومنها : حرمة نكاح أخت الزوجة في العدة . فإذا تزوج رجل امرأة » واختلى 
بها خلوة صحيحة » ثم طلقها » يحرم عليه ما دامت في العدة أن يتزوج أختها ٠‏ وشل 
أختها غيدها من محارمها كما تقدم لك في أسباب تحريم المرأة على الرجل » كما إذا 
كان هذا الطلاق بعد الدخول الحقيقي . 

ممه - ومنها : حرمةٌ تزؤج أربع غير مطلقته في عدة الخلوة . فإذا تزوج رجل امرأة » 
واختلى بها خَلُوة صحيحة » ثم طلقها » فلا يجوز له » ما دامت في عدة الحو » أن 
يتزوج بأربع سواها » كما إذا كانت في:القدة من الدخول الحقيقي . 

ومه - وبالتأمل نرى أنه لا لزوم إلى کر کل هذه المسائل وجَعْلِها من قيام الخلوة 
الصحيحة مقام الوطء ؛ لأن ثبوت النسب ليس من أحكام الخلوة القائمة مقام الوطء ؛ 
لأنها من أحكام العقد » ألا ترى أن النسب يترتب على العقد » سواء حصّل دخول أم 
لاء وسواء حصّلت خلوة أم لا ؛ ولأن كلاً من النفقة والشكتى وحرمة نكاح الأختٍ 


)١(‏ كذا في الأصل , والهداية شرح بداية المبتدي ( 744/5 ) » والعناية شرح الهداية ( 744/5 ) » والبحر 
الرائق ( ١77/7‏ ) ء وتبيين الحقائق ( ٠٤٤/۲‏ ) » ولعل الصواب : [ المستحق ] . 


وأربع سواها في العدة ليس من أحكام الخلوة الصحيحة القائمة مقام الوطء » بل هي من 
أحكام العدة » فَذِكد العدة يغني عن كل هذه المسائل . 

» ولذلك قال بعضهم : إن الخلوة الصحيحة لا تقوم مقام الدخول الحقيقي‎ - ٠ 
إلا في حق تكميل المهر » ووجوب العدة » ولم تقم مقامه في بقية الأحكام (" , وهذا‎ 
. هو التحقيق‎ 

0 - ولا تكون الخلوة الصحيحة مثل الوطء في مسائل : 

۲ - منها : الإحصان . فلو زنى رجل بامرأة بعد الخلوة بزوجته » لا يرجم » لفقد 
شرط الإحصان » وهو الوطء . بخلاف ما إذا دخل بزوجته دخولا حقيقيًا ثم زنى 
بامرأة ؛ فإنه يرجم . والمرأة مثل الرجل فيما ذُكرَ . ومحل ذلك إن تصادقا على عدم 
الدخول الحقيقي » فإن أقرا به » لزمهما حكم الإحصان . وإن أقر به أحدُهم » صُدَّقَ في 
حق نفسه دون صاحبه ؛ لأن الإقرار حجة قاصرة على المقر » فلا يتعداه إلى غيره . 

4ه - ومنها : حرمة البنات . أي : لم يقيموا الختلوة الصحيحة مقام الوطء في 
حرمة البنات » فلو خلا بزوجته بدون وطء ولا مَس بشهوة » لم تحرم عليه بناتها › 
بخلاف الوطء . 

4 - ومنها : جل المطلقة ثلانًا للزوج الأول . فإذا تروجت بغيره » واختلى بها 
خلوة ضحيحة ) فلا تل الأول إوإذا تخل بيها مغرلا حتينها ولخت ل4.. 

٠‏ - ومنها : الرجعة . يعني : أنه لو لق رجل امرأته طلاقًا رجعيًا » واختلى بها 
ES‏ اا E‏ 
ولكن لو وَطَِها في العدة » يصير مراجمًا . أو تقول : إن الرجل لو اختلى بزوجته خلوة 
صحيحة » ثم طلقها » لم تثبت له الرجعة عليها > مع أنه لو دخل بها دخولا حقيقيًا › 
وطلقها طلاقًا رجعيًا » ثبتت له الرجعة ما دامت في العدة . فلم يقيموا الخلوة الصحيحة 
مقام الوطء في الرجعة . 

٦ه‏ - ومنها : الميراث . فإذا طلقها طلاقًا رجعيًا بعد ما اختلى بها » ومات أحدهما » 
رهي في عدة المتلوة » فلا يرثه الآخر . ولكن لو دحل بها دخولا حقيقيًا » وطلقها 
رجعيًا » ومات أحدهما في عدة الدخول الحقيقي » ورثه الآخر . وهذا ليس مُتّمَهَا عليه ؛ 


. ) ۱١۸/۳ ( ورد الحتار‎ 2) ٠٠٦١/۳ ( ينظر : البحر الرائق‎ )١( 


الأسباب التى تؤكد وجوب الہ س mmm‏ ۱۹ 
إذ هناك رأي يقول بالميراث في عدة الخلوة (© 2 . 
( مادة م ) 


إا علق الج ج افرأتة قبل اْوطءٍ وَاخْلوةٍ الصجيحة ِن نكاج صَحِيحٍ › وَكَانَ قَذْ سی 
َا مَهرًا وَقْتَ الَْقْدِ > فلا يَجبُ عَلَِهِ إلا نِضفَهُ . وَِنْ لَمْ يكن سَلُمَهُ إِليهَا > عاد النَضْفُ 
الآخر إِلَى مِلْكه بالطلا مُجَرْدًا عِن الْقَضَاءِ أو الوَضًا © . 

إن انث حصلت زتائة في اله قبل يجو وائ مت من الأضل » كتف يئ 


(1) جاء في رد الحتار ( ٠٠١١/۳‏ ) : « وحكى ابن الشحنة في عقد الفرائد قولا آخر : أنها ترث » وإن تصادقا 
على عدم الدخول بعد الخلوة » » وهذا مذهب الحنابلة . ينظر : المغني ( 555/17 ) . 

(۲) جاء في قانون الأحوال الشخصية السوري : المادة ( 58 ) : إذا سمي مهر في العقد الصحيح ووقع الطلاق 
قبل الدخول والخلوة الصحيحة وجب نصف المهر . 

وجاء في قانون الأحوال الشخصية القطري : المادة ( 44 ) أ - يجوز تعجيل المهر أو تأجيله كلا أو بعضًا حين 
العقد . 

ب - يجب المهر بالعقد الصحيح ويتأكد كله بالدخول أو الخلوة الصحيحة أو الوفاة ويستحق المؤجل منه 
بالوفاة أو البينونة ما لم ينص في العقد على خلاف ذلك . 

ج - تستحق المطلقة قبل الدخول نصف المهر إن كان مسمى ؛ فإن لم يكن مسكى أو كانت التسمية فاسدة 
حكم لها القاضي بمتعة تُقدر وفقًا لحكم المادة ( ١١١/ب‏ ) من هذا القانون . 

(۳) قول الحنفية : جاء في الجوهرة النيرة (  : ) ١7/7‏ ( وإن طلقها قبل الدخول بها والختلوة فلها نصف 
المسئى ) فإن تزوجها على أقل من عَشّرة » ثم طلقها قبل الدخول » فلها نصف ما سى وتمام خمسة . 
واختلفوا في نصف المسمّى » فمنهم من قال : إن الطلاق يُسْقِط نصف المهر » وقي نصفه . ومنهم من قال : 
يُشقِط جميعه » وإنما يجب نصفه على طريق المتعة » . 

قول الشافعية : جاء في الأم ( ٠٠/١‏ ) : « وإذا أصدق الرجل المرأة دنانير أو دراهم » فدفعها إليها » ثم طلقها 
قبل أن يدخل بها » والدنانير والدراهم قائمة بأعيانها لم تغير » وهما يتصادقان على أنها هي بأعيانها » رجع 
عليها بنصفها » وهكذا إن كانت يبرا من فضة أو ذهب » . 

قول المالكية : جاء في المدونة ( ٠١١/١‏ ) : « قلت لابن القاسم : أرأيتَ إن طلقها قبل البناء بها » أتجعل لها 
بعك a‏ روه امسا ال لها e‏ يز د ولق د لم لال EE‏ 
احتف فيه » وإن الزوج لو لم يَوْض أن يبلغها ربع دينار لم أجبره على ذلك » إلا أن يكون قد دخل بها . فهو 
إذا طلق » فليس لها إلا نصف الدرهمين » لاختلاف الناس في أنه صَداق » . 

قول الحنابلة : جاء في الإنصاف ( ۲۳۳/۸ ) : ١‏ ( وإن طلقها قبل الدخول وقبل تعلمها » فعليه نصف 
الأجرة ) وهو المذهب » . 


الزرْجْينَ » سَوَاء كان حضولا قَبِلَ الطلآت أَؤ بَغدَهُ © . 

إن كان فذ سَلّمَ اهر كله إِليَا > قلا يع غود النُضفٌ إِلَى مِلْكهِ بالطلاق › بل يَرَقْفُ 
عة إلى لكي على الرضًا أو اقاي فلا ينقد تصرف فيه بها , وَينْقدُ ترا في الكل 
قبل ذلك بجميع التُصَرْفَاتٍ الشرْعِيْةٍ . 

وَإِذًا رايا على اللضفٍ از قُضِيَ لزج به » وكات كذ حصلّث تاد في انر قبل 
وعم كا ا د E‏ 
رَالريادَةُ الي زِيدَتْ فيه مُتَصِلَةَ انث أو منفصلة مموَلْدَةَ أو عير مُتوَلَدَةِ تَكُونُ لَهَا خَاصَّةٌ 


اک ن و ی 


خج # ¥ 


۷ - فقد عل ما تقدم أنه يتأكد لزوم كل المهر : بالوطء » وبالخلوة الصحيحة » 
وبموت أحد الزوجين . فإذا طلق الزوج امرأته قبل واحد من المذ كورات » فلا يجب عليه 
كل المهر » وإنما الواجب النصف إن كان قد سكى لها مهرًا وقت العقد ؛ لقوله تعالى : 


ديع وي ec ol‏ ل وس شف با 


إن طفشو ين بلي أن تومن وقد ضحم هن يسَة صف ما وض ضكم # 7 . 


)١(‏ قول الحنفية : جاء في البحر الرائق ( ٠٠١/۳‏ ) : « ولو زاد المهر زيادة منفصلة » كالولد › والثمرء 
والأرش والعقر قبل القبض » فكلها تَتَنضصّف بالطلاق قبل الدخول » وبعد القبض لا تَتَنضّف » وعليها نصف 
قيمة الأصل يوم فصت . والزيادة المتصلة قبل القبض » تتنصف بالإجماع . وبعد القبض نتنصف عند محمد » 
خلانًا لهما . والزيادة المنفصلة بعد القبض إذا هلكت » يتنصف الأصل دون الزيادة . ثم اعلم أن حاصل 
الزيادة في المهر أنها إذا حدثت بعد قبض المرأة ثم طلقها قبل الدخول » فإنها لا تنصف سواء كانت متصلة 
SE‏ » إلا متصلة متولدة عند محمد » وأما إذا حدثت قبل القبض » فإن المتولدة 
ى متصلة أو منفصلة » وغير ير المتولدة لا تتنصف © . 
(۲( 0 الحنفية : جاء في المبسوط ( 10/5 ) : ١‏ الزيادة بعد العقد تسقط كلها بالطلاق . وهو قول أبي حنيغة 
ومحها رحمهما الله تعالى ٠‏ . 
قول المالكية : جاء في شرح ميارة ( ۱۷۹/١‏ ) : « من عقد على امرأة بصداق مسمى » ثم زادها بعد العقد 
على ما سى لها حين العقد ؛ فإنه إن دخل لزمته تلك الزيادة كاملة » طلّق أو لم يُطَنّى » عاش أو مات . وإن 
طلق قبل البناء » لزمه نصفها . وإن مات قبل البناء » سقطت الزيادة ؛ لأنها كهبة لم تقبض » . 
قول الحنابلة : جاء في الفروع ( 5571//8 2 578 ) : ١‏ وتلحق الزيادة بعد العقد بالمهر على الأصح فيما يقرره 
وينصفه 6 . 


(۳) البقرة : ۲۳۷ . 


الأسباب التي تؤكد وجوب المهر 1 


44 - ونما وجب النصف ؛ لأن معنا قياسين متعارضين » أحدهما يقتضى ثبوت 
كل اا ا عر ركسل عنم الوك كل وقد فاه نر قطنا ا ر عاد ليا 
سالماء أسقطنا كل البدل . ولو نظرنا إلى أن الزوج فوت ما ملكه باختياره » أوجبنا كل 
المهر » فوجب النصف لتعارض الأقيسة . فإذا تزوج رجل امرأة بمهر معلوم فإنها تستحقه 
بمجرد العقد كما عرفته أول الفصل المتقدم » وإن كان هذا الاستحقاق غير متأكد ؛ إذ 
بالطلاق قبل الدخول يتنصف هذا المسمى » فكل من الزوجين يستحق النصف » وهذا 
لا كلام فيه . وإنما الكلام في أنه هل يعود النصف إلى ملك الزوج بمجرد الطلاق » 
أو يتوقف عوده إلى يلكه على قضاء القاضي له بالنصف أو تراضي الزوجين على ذلك » 
وإن كانت حصلت زيادة في المهر» فهل تكون للزوجة وحدها أو للزوج وحده 
أو تتنصف بينهما ؟ . 

4 - يلزمنا قبل الجواب أن نعرف أولا أنواع الزيادة » وما إذا كان المهر مقبوضًا 
للزوجة أو غير مقبوض ؛ لأن الحكم يختلف باختلاف هذه الأحوال » فلا يمكن الجواب 
إلا بعد التفصيل . 

: فالزيادة أربعة أنواع‎ - ٠ 

١ه‏ - الأول : زيادة متصلة متولدة من الأصل » كسمن الجارية وجمالها والثمر 

۲ - الثاني : زيادة متصلة غير متولدة » كصبغ الثوب والبناء والزرع في الأرض . 

“هه - الثالث : زيادة منفصلة متولدة » كالثمر بعد قطعه وكالولد » كما إذا كان 
المهر بقرة مثلا فولدت » فولدها زيادة منفصلة متولدة من الأصل . 

4 - الرابع : زيادة منفصلة غير متولدة من الأصل » وهي بدل المنافع كالكسب 
والغَلَّ والموهوب للمهر . 

ههه - وكلّ من هذه الأقسام إما أن يحصل والمهر غير مقبوض بأن كان في يد 
الزوج » أو يحصل وهو مقبوض بأن كان في يد الزوجة . 

5 - فإن كان المهر غير مقبوض » بأن لم يكن سلمه إليها » عاد النصف الذي 
يستحقه الزوج بالطلاق قبل الدخول إلى مِلكه بمجرد الطلاق » ولا يتوقف عوده إلى 
ملكه على القضاء أو الرضا ؛ لأن الزوجة وإن استحقت المهر بمجرد العقد إلا أن هذا 
الاستحقاق ليس متأكدًا وهو على شرف السقوط كلا أو بعضًا » ولم يتصل بهذا 


الاستحقاق ما يؤكده من قبل الزوج وهو تسليمه لها » فيعود إلى ملكه ما تبين أنه 
مستحق له بمجرد الطلاق . 

۷ - وإن كانت حصلت زيادة في المهر في هذه الحالة » فإن كانت متولدة من 
الأصل سواء كانت متصلة أو منفصلة » تتنصف بين الزوجين ؛ لأنها نماء ملكهما » فكل 
يأخذ منها بقدر استحقاقه فى الأصل وهو النصف » سواء كان حصول هذه الزيادة قبل 
ان أو عنام وان كانت ضا وجرد تمن اوم بان کے بدلا فن 
جزء من الشيء نفسه » بل كانت بدل منافعه كالكسب والغلة » فقال أبو حنيفة : إنها 
للمرأة » وليست بمهر . وقال الصاحبان : تتنصف مع الأصل . وهذا هو الظاهر ؛ لأنها 
غماء ملكهما أيضًا . 

۸ه - وعلى هذا الخلاف كسب البيع قبل القبض » فعند أبي حنيفة هو للمشتري » 
وعندهما يتنصف . 

۹ - وإن كانت الزيادة متصلة غير متولدة من الأصل » مثل الصبغ والبناء ملا » 
فلا تتنصف بالاتفاق » وهي للزوج في هذه الحالة ؛ لأن الموضوع أن المهر باق في 
يده لم يسلمه للزوجة » فالظاهر أنه هو الذي أوجدها › فهي له . 

۰ - وإن كان المهر مقبوضًا بأن كان قد سلم المهر كله إليهاء فلا يعود النصف 
إلى ملكه بمجرد الطلاق » بل يتوقف عوده إلى ملكه على قضاء القاضي له بالنصف 
أو تراضي الزوجين على ذلك ؛ لأن المهر يجب للزوجة بالعقد فهي تملكه به . وهذا 
املك وإن لم يكن متأكدًا » إلا أنه قد تَقَرَى نوعًا بالقبض الحاصل بتسليم الزوج لها 
المهر ؛ ولكن الطلاق قبل الدخول أوجب فساد سبب ملكها في النصف » وفساد 
السبب في الابتداء لا يمنع ثبوت الملك بالقبض كما في البيع الفاسد » فالأولى ألا يمنع 
بقاءه » فلم يرل في ملكها إلى أن يقضي القاضي له بالنصف أو تسى بذلك . 

١‏ - ويترتب على كون النصف لا يعود إلى ملكه إلا بالقضاء أو الرضا أن الزوج 
لو تصرف في النصف قبل ذلك بأي تصرف كان » لم يكن تصرفه نافذًا » بل يكون 
موقوقًا على إجازة الزوجة » فإن إجازته نفذ » وإن ردته بطل » وأن الزوجة لو تصرفت 
في المهر قبل حصول أحدهما بجميع التصرفات الشرعية نفذ تصرفها لبقاء ملكها في 
الكل قبل القضاء أو الرضا » وإذا نفذ تصرفها وفْضي للزوج بالنصف أو حصل التراضي 
على ذلك » يلزمها أن تعطي الزوج نصف قيمته يوم قبضه ؛ لأنه تعذر رد النصف بعد 
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وجوبه » فتَضْمَن نصف قيمته للزوج . وإنما اعتبرت القيمة يوم القبض لا يوم العقد ؛ 
لأنه لم يَصِْ مضمونًا عليها إلا بالقبض . 

5 - وإن كانت حصلت زيادة في المهر في هذه الحالة - وهي حصولها بعد 
التسليم - : فإما أن يكون حصولها قبل الطلاق» أو بعده . فإن كانت بعده : فإما أن 
يكون قبل القضاء » أو الرضا له بالنصف » أو بعد أحدهما . 

۴۳ - فإن كان حصولها قبل الطلاق أو بعده ولكن قبل القضاء أو الرضا بنصفه 
للزوج » كانت الزيادة كلها للزوجة » سواء كانت متصلة أو منفصلة » وسواء كانت 
متولدة أو غير متولدة ؛ لأن الكل نماء ملكها إلا الزيادة المتصلة الغير المتولدة » فإنها وإن 
لم تكن نماء ملكها لكن الظاهر أنها هي التي أوجدتها ؛ إذ الموضوع أن المهر في يدها › 
وحينئذٍ يازمها أن تعطي للزوج نصف قيمة المهر يوم قبضه كما تقدم . 

4 - وإن كان حصولها بعد الطلاق وبعد القضاء أو الرضا › تتنصف بينهما ؛ 
لأنها نماء ملكهما إلا المتصلة الغير المتولدة فهي لها ؛ لأن الظاهر أنها هي التي أوجدتها ؛ 
إذ المهر مقبوض في يدها . 

٥‏ - والذي يتنصف بالطلاق قبل الدخول هو المهر المسمّى في العقد للآية 
المتقدمة » وحيئئذٍ لا تتنضف الزيادة التي زيدت بعد العقد على المهر المسمّى في العقد › 
بل تسقط بالطلاق قبل الدخول. 

5 - فصار حاصل وجوه الزيادة ثمانية : لأنه إما أن تكون متصلة متولدة» أو غير 
متولدة . أو منفصلة متولدة » أو غير متولدة . وكلّ منها إما أن يكون في يده » أو في 
يدها » كذا قالوا . 

۷ - ولكن بالتأمل نرى أن الأقسام تزيد على ذلك ؛ لأن المهر إن كان في يدها : 
فإما أن تكون الزيادة حصلت قبل الطلاق» أو بعده . وإن كانت بعده: فإما أن تكون 
قبل القضاء » أو الرضا » أو بعد واحد منهما » وقد علمتٌ أحكام الكل ( . 


)١(‏ جاء في قانون الأحوال الشخصية الأردني : لزوم المهر المسمّى بالعقد : المادة ( 18 ) : إذا سمي مهر في 
العقد الصحيح لزم أداؤه كاملا بوفاة أحد الزوجين أو بالطلاق بعد الخلوة الصحيحة » أما إذا وقع الطلاق قبل 
الوطء والخلوة الصحيحة لزم نصف المهر المسمى . 


د النکاح 
( مادة ۸۵ ) 


رة الي يجب يضف اله الى بؤوعها قبل الوط يق أ هما هي الفرقة 
ا »› سَوَاعٌ كانت لاا و فَسْحاء كالفرقة بالإيلاءِ » وَاللعَانِ » 
وَالْعنة 5 وَالَدُة 5 وإبائِه الإشلامَ إذا أَسْلَمَتْ وجنه > وَفْعْلِهِ ما وجب حُوْمَة المصَاهَرَةٍ 
بَأَصُولِهَا وَفرُوعِهَا . 
إن جات الْقْقةُ من قبلها كرتها , وَإِائَِا الإشلام إا ألم رَوْجُهَا وكانث غير 
كتبئة , وَفِغليها ما وجب خزمة الْصَاهة بفزع رَوْجهَا أ بأَضلِه > فلا يَجبُ لَهَا ضف 
المسَمّى ٠‏ بَلْ يَسْقط . وَإِنْ کات قَبَضَتْ سينا مِنْهُ › ٠‏ رد د ها قَبَضَتْ "© . 
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)١(‏ قول الحنفية : جاء في المبسوط ( 57/5 ) : « كل فرقة جاءت من قبل المرأة » فلا شيء لها من المهر 
ولا من المتعة ؛ لأن المتعة بمنزلة نصف المسمى » » وجاء فيه أيضًا ( ٠١/۳‏ ) : « رجل له عبد للتجارة » فحال 
الحول وهو عنده » ثم تزوج عليه امرأة » ودفعه إليها » ثم فجر بها ابن زوجها قبل الدخول » فعليها رَدّ العبد ؛ 
لأن الفرقة جاءت من قبلها قبل الدخول » فيلزمها رَد الصداق » . 

وجاء في تبيين الحقائق ( ۱۷۸/۲ ) : « وإن كانت المرتدة قبل الدخول هي الرأة » لا يجب لها شيء ؛ لأن 
الفرقة من جهتها قبل الدخول بمعصية توجب سقرطه لحصول التفويت منها . والإباء نظير الارتداد » حتى إذا 
كان بعد الدخول من أيهما » كان يجب المهر كله . وإن كان قبل الدخول » فإن كان منه يجب النصف به » 
وإن كان منها لا يجب شيء »؛ . 

وجاء في الجوهرة النيرة ( ۲۳/۲ ) : « ( وإن أسلم الزوج وتحته مجوسية › عَرَض عليها الإسلام . فإن أسلمت 
فهي امرأته » وإن أبت فرق القاضي بينهما » ولم تكن الفرقة طلاقًا ) ؛ لأن الفرقة جاءت من قبلها » والمرأة 
ليست بأهل للطلاق ( فإن كان دخل بها » فلها اهر ) يعني : إذا فرق بينهما بإبائها ( وإن لم يكن دخل بها , 
فلا مهر لها ) ؛ لأن الفرقة جاءت من قبلها قبل الدخول » فصارت مانعة لنفسها كالمطاوعة لابن زوجها قبل 
الدخول . قال الحْجَنْدِي : إباء الإسلام وردة أحد الزوجين إذا حصل من المرأة فهو فسخ إجماتًا » وإن كان 
من جهته فهو فسخ أيضًا عند أبي يوسف في كليهما » وفي قول محمد كلاهما طلاق » وفي قول أبي حنيفة 
الردة فسخ وإباء الزوج الإسلام طلاق » . 

قول الشافعية : جاء في مغني الحتاج ( ١ : ) ۳۸۸/١‏ ( الفرقة ) في الحياة ( قبل وطء منها ) أي : الفرقة 
الحاصلة من جهة الزوجة قبل الدخول بها » كإسلامها بنفسها » أو بالتبعية كإسلام أحد أبويها كما جزم به 
الرافعي في باب المتعة » أو فسخها بعيبه » أو بعتقها تحت رقيق » أو ردتها » أو إرضاعها زوجة له صغير ( أو ) 
لا من جهتها بل ( بسببها كفسخه بعيبها » تسقط المهر ) المسمى ابتداءً والمفروض الصحيح ومهر المثل في كل 
ما ذُكر ؛ لأنها إن كانت هي الفاسخة فهي الختارة للفرقة » فكأنها أتلفت المعرض قبل التسليم فسقط 
العوض » كما لو أتلفت البيع قبل التسليم » وإن كان هو الفاسخ بعيبها فكأنها هي الفاسخة ٠‏ » وجاء فيه أيضًا = 
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ویاو دا ب ا عقيف واكك زول كل 
فرقة أتت من قبل الزوج قبل الدخول يترتب عليها تنصيف المهر » سواء كانت الفرقة 
طلاقًا أو فسحًا . 


4 - والقّوق بينهما : أن الفدقة ة التي هي طلاق تنص عدد الطلاق » والقُزقة التي 
هي فسخ لا لقص عدده » وحينئدٍ تشمل هذه الفرقة قة الفرق الأتية : 
٠‏ - أولا : الفرقة بالطلاق : بأن يقول الرجل لزوجته قبل أن يدخل بها : أنت 


٠: ) ۳٠۲/۹ (‏ ( فإن فخت ) من عقت تحت رقيق النكاح ( قبل وطء › فلا مهر ) ولا متعة © » وجاء فيه 
أْيضًا ( 774/4 ) : ١‏ الأمة لو قئلت نفسها » أو قتلها سيدها » أو قتلت الأمةٌ أو الحرةٌ زوجها قبل الدخول » 
لم يستقر المهر ٠‏ . 

قول المالكية : جاء في المنتقى شرح الموطأ ( 788/7 ) : ١‏ الكتابية إذا أسلمت تحت الكتابي . فلا يخلو أن 
تسلم قبل البناء » أو بعده . فإن أسلمت قبل البناء فلا يخلو أن تسلم قبل قبض المهر » أو بعده . فإن أسلمت 
قبل البناء والقبض » فلا شيء لها من المهر ؛ لأن الفرقة من قبلها تتيقن » كما لو أعتقت الأمة تحت العبد قبل 
البناء » أو وجدت الزوجة بالزوج عيبا فاختارت فراقه قبل البناء » وكذلك كل موضع يتيقن فيه عذر الزوج . 
فأما الإعسار بالنفقة » فلها نصف المهر ؛ لأنه لا يتيقن عسره » وكذلك المعترض عن امرأته » لأنها لا تتيقن › 
ولعله يمتنع من الوطء إضرارًا بها . فإن أسلمت قبل البناء وبعد قبض المهر فلا يخلو أن يكون المهر مما جل 
للمسلم تملكه أو ما لا جل تملكه . فإن كان ما يحل له تملكه كالدنانير » والدراهم » والحيوان » والثياب » 
وأنواع الطعام » رَدْتْ ذلك كله إلى الزوج » ووجه ذلك أنها فرقة قبل البناء من جهة الزوجة » فلم يكن لها 
تيد من اله كمال تقيضيه + فإن كات المهر يما لا عاك السام انر وار » لم يكن للروع عليها نيم 
مما قبضته لا نصف ولا غيره » وذلك ساقط عنها ؛ لآن المسلم لا يملك ذلك ولا يقوم عليه قاله ابن حبيب . 
وهذا مطرد على قول من يقول من أصحابنا : إن من أتلف خمرًا أو خنزيرًا لذمي أنه لا قيمة له عليه » وأما 
على قول من يقول : إن عليه القيمة . فقد روى عيسى عن ابن القاسم أن له عليها قيمة ذلك كله . ولو أن 
نصرانيا ابتاع من نصراني خمرًا أو خنزيرًا ڈ ثم أسلم المبتاع قبل دفع الشمن » لم يسقط عنه الثمن عندي يان 
أسلمت بعد البناء وقبل القبض » وكان المهر ما يَحِلُ تملكه » فلها مطالبته به وأخذه منه » وإن كان ما لا جل 
لها تملكه كالخمر والختزير » فلا شيء لها من المهر وهي مصيبة حلت » ووجه ذلك أنها لا يَحِلْ لها تملك شيء 
من الخمر والخنزير » فلا يقضى لها به » ولا يقضى لها عليه بغير ذلك ؛ لأنه لم يشتبخ بُطْعَهَا إلا به » . 
قول الحنابلة : جاء في المغني ( ۲٠٠/۷‏ ) : « وكل فرقة كانت قبل الدخول من قبل المرأة » مثل : إسلامها , 
أو ردتها » أو إرضاعها من ينفسخ النكاح بإرضاعه » أو ارتضاعها وهي صغيرة » أو فَسَحَتُ لإعساره » أو عيبه » 
أو لعتقها تحت عبد » أو فسخه بعيبها ؛ فإنه يسم به مهرها » ولا يجب لا متعة ؛ لأنها أتلفت المعوض قبل 
تسليمه » فسقط البدل كله كالبائع يتلف المبيع قبل تسليمه . وإن كانت بسبب الزوج » كد : طلاقه » وخلعه » 
وإسلامه » وردته » أو جاءت من أجنبي كالرضاع » أو وطء ينفسخ به النكاح » سقط نصف المهر » ووجب 
نصفه أو المتعة لغير من سمي لها » ثم يرجع الزوج على من فسخ النكاح إذا جاء الفسخ من قبل أجنبي » . 


طالق » أو : أنتِ بائن . 

١‏ - ثانا : الفرقة بالإيلاء : وهو في اللغة : الحيف . وفي اصطلاح الفقهاء : هو 
الحلف على ترك قربان الزوجة أربعة أشهر أو أكثر . فإذا تزوج رجل امرأة وقبل أن يدخل 
بها قال لها : والله لا أقربك أربعة أشهر . فإن قَرِبها في المدة » يلزمه ما حلف به . ففي 
هذا المثال يقح عليه اليمين اله وتلرعه كفازة اليمين . 'وإن مضت المدة ولم .يقربها 
طَلْفَّت منه طلاقًا بائئًا . فإن كان لها مهر مسمى في العقد » وجب عليه نصفه لها . 
وهذه الفرقة طلاق » فإذا تزوجها بعد ذلك » ملك عليها طلقتين لا ثلانًا . 

؟ه - ثالثًا : الفرقة باللعان : وهو فى اللغة : مصدر لاعَنَ - كقاتل - من اللعن »› 
وهو : الطرد والإبعاد . وفي الشرع : هو شهادات مؤكدة لاان مقرونة شهادة الزوج 
باللعن وشهادتها بالغضب » قائمة شهاداته مقام حد القذف في حقه وشهاداتها مقام حد 
الزنى في حقها . فإذا تزوج رجل امرأة وقبل أن يدخل بها رماها بصريح الزنى » ورفعت 
الأمر إلى القاضى » فإن القاضى يُخضره . فإن أثبت دَعْوَاةُ بالبينة » حدّت الزوجة حد 
او + وا للع بأن يؤل : أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما رميثها به من 
الزنى ( أربع مرات ) » ويقول في الخامسة : عليه لعنة الله إن كان من الكاذيين فيما 
رماها به من الزنى . وبعد لعانه تلاعن هي بأن تقول : أشهد بالله أنه لمن الكاذيين فيما 
رماها به من الزنى ( أربع مرات ) » وفي الخامسة تقول : عليها غضب الله إن كان من 
الصادقين فيما رماها به من الزنى . وما اختير الغضب في حقهن ؛ لأنهن كيرد اللعن › 
فكان الغضب أردع لهن . ومتى حصلت الملاعنة » فرق القاضي بينهما » وهذه الفرقة 
طلاق لا فسخ » فإذا تزوجها بعد ذلك ملك عليها طلقتين لا ثلانًا » وسيأتي لك تفصيل 
هذا المقام في مادة ( 614" ) وما بعدها . 

۴ - رابعًا : الفرقة بالعتّة : فإذا تزوج رجل امرأة » ووجدته عِنينًا » ورفعت أمرها 
إلى الحاكم » وأجّله سنة ولم يصل إليها في هذه المدة » وعادت إلى القاضي » وثبت 
لديه ذلك » فَرّق بينهما . وهذه الفرقة طلاق أيضًّا» وهي آتية من قبله » فإذا كانت قبل 
الدخول » تنصف المسمى . 

4 - خامسًا : الفرقة بالردة : وهي الخروج عن الإسلام - والعياذ باللّه تعالى - » 
فإذا أرتد الزوج قبل أن يدخل بزوجته » انفسخ عقد الزواج . وهذه الفرقة فسخ لا تُنقٍص 
عدد الطلاق » وقد أتت من قبله . فإذا كانت قبل الدخول » وكان لها مهر مسمى في 
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العقد » وجب عليه نصفه . 

هلاه - سادسًا : الفرقة بإباء الزوج الإسلام : فإذا كان الزوجان غير مسلمين › 
وأسلمت الزوجة قبل الدخول » يُعْرَض الإسلام على الزوج » فإن أسلم فبها » وإن امتنع 
رق القاضي بينهما ؛ لأن غير المسلم لا يجوز له أن يتزوج مسلمة . فهذه فرقة أنت من 
قله قبل الدخول » فينتصف المسمى في العقد . 

لاه - سابعًا : الفرقة بفعله بأصول الزوجة وفروعها ما يوجب حرمة المصاهرة : فإذا 
زنى بأم امرأته قبل أن يدخل بها » أو لها بشهوة » أو فعل ببنتها ذلك › حَوْمت عليه 
زوجته حرمة مؤبدة كما عرفته فى مادة ( ۲١‏ ) » فيجب عليه نصف المسمى فى العقد ؛ 
لأنها وة انك من يله :قبن الحاخولن .: 

۷ - فهذه هي الأحوال التي يجب فيها نصف المهر للزوجة . 

۸ - وأما الأحوال التي يسقط فيها المهر بتمامه » فتنحصر في كل فرقة أنت من 
قبل الزوجة قبل الدخول » فتشمل القرّق الآتية : 

4 - أولا : الفرقة بارتدادها : فإن ارتداد أحد الزوجين » فسخ في الحال » وقد 
عرفت الردة مما تقدم . 

› ثانيًا : الفرقة بامتناعها عن الإسلام : إذا أسلم زوجها وكانت غير كتابية‎ - ٠ 
فإذا كان الزوجان غير مسلمين » وأسلم الزوج »› فإن كانت زوجته كتابية لا يعرض‎ 
عليها الإسلام “ » بل الزوجية باقية ؛ لأن المسلم له أن يتزوج كتابية ابتداءً » فبقاءٌ من‎ 
باب أولى . وإن كانت غير كتابية » عرض عليها الإسلام » فإن أسلمت أو دخلت في‎ 
ديق شاوی 2 نقيت ار ولا نرق افاي ينما رول وجي لها ع‎ 

0١‏ - ثالمًا : الفرقة بفعلها بأصوله وفروعه ما يوجب حرمة المصاهرة : فإذا طاوعت 
الزوجة قبل الدخول أبا الزوج أو ابنه فزنى بها أو قبلّها بشهوة :»رخزت على زوجها 
حرمة مؤبدة كما عرفته فى مادة ( ۲١‏ ) » فلا يجب لها شىء من المسمى ؛ لان هذه 
فزقة أنك من قبلها قبل الدخيول 0 ۰ 


)١(‏ المراد : لا يعرض الإسلام كشرط لاستمرار الزوجية أو عدم استمرارها » وليس المراد : أننا لا نعرض 
الإسلام عليها أَبدّا ؛ فالدعوة لكل إنسان . 

(۲) جاء في قانون الأحوال الشخصية الأردني : الفرقة الموجية لسقوط المهر : المادة ( 01 ) : الفرقة التي يجب 
نصف المهر المسمى بوقوعها قبل الوطء حقيقة أو حكمًا هي الفرقة التي جاءت من قبل الزوج سواء كانت = 


( مادة 46 ) 


ردي E ê‏ تابحق وف“ لتلا للف ف و رن مه 
إذَا بَلفَتِ الصَيةٌ الي رَوْجَهَا غَيرُ الأب واد من الأْلياء رجا كفا لَهَا ويهر الي » 
ot‏ ور أ ع كيه 0 5 50-0-0000 ار كل لها كه j‏ كم دن ديه عودة 
وَاختارت نفسَهًا بالبلوغ قبل الدخول بها حَقيقة أؤ حكماء فلا مَهْرَ لها عَلى زَرْجِهًا وَلا مُنْعَةَ 
5 2 0 6 
كما تَقَدّمَ في الاد الخامِسَةٍ وَالقُمَانِنَ 29 . 


¥ # ا # 


۲ - رابعًا : الفرقة بخيار البلوغ : فإذا بلغت الصغيرة التي زوّجها غير الأب والجد 
بزوج كفء وبمهر المثل » واختارت نفسها وفسخت العقد عند البلوغ قبل الدخول 
حقيقة أو محكمًا » فهذه فرقة أنت من قبلها قبل الدخول » فتسقط جميع المهر . 

۴ - فإن كانت المرأة لم تقبض المهر » فلا يلزم الزوج إعطاؤها شيمًا . فإن قبضت 


منه شينًا » يلزمها رده إلى الزوج . 


طلاقًا أو فسا كالفرقة بالايلاء » واللعان › والعنة » والردة » وبإبائه الإسلام إذا أسلمت زوجته وبفعله ما 
يوجب حرمة المصاهرة سقوط المهر كله 

المادة ( ٠١‏ ) : يسقط المهر كله إذا جاءت الفرقة من قبل الزوجة كردتها أو إبائها الإسلام إذا أسلم زوجها 
وكانت غير كتابية أو بفعلها ما يوجب حرمة المصاهرة بفرع زوجها أو بأصله وان قبضت شيئًا من المهر ترده . 
وجاء في قانون الأحوال الشخصية القطري : المادة ( ٠٠‏ ) يسقط المهر كله أو المتعة إذا وقعت الفرقة بسبب من 
الزوجة قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة . 

)١(‏ قول الحنفية : جاء في المبسوط ( ٠۲/١‏ ) : « كل فرقة جاءت من قبل المرأة » فلا شيء لها من المهر 
ولا من المتعة ؛ لان المتعة بمنزلة نصف المسمى ) . 

قول الشافعية : جاء في مغني الحتاج ( 888/4 ) : ١‏ ( الفرقة ) في الحياة ( قبل وطء منها ) أي : الفرقة 
الحاصلة من جهة الزوجة قبل الدخول بها ( أو ) لا من جهتها بل ( بسيبها كفسخه بعيبها » تُشقّط المهر ) 
المسمى ابتداءً والمفروض الصحيح ومهر المثل في كل ما ذُكر ؛ لأنها إن كانت هي الفاسخة فهي الختارة للفرقة » 
فكأنها أتلفت المعرض قبل التسليم فسقط العوض » كما لو أتلفت المبيع قبل التسليم » وإن كان هو الفاسخ 
بعيبها فكأنها هي الفاسخة ٠‏ . 

قول المالكية : جاء في المنتقى شرح الموطأ ( ۲۸۸/۳ ) : ١‏ الكتابية إذا أسلمت تحت الكتابي . فلا يخلو أن 
تسلم قبل البناء » أو بعده . فإن أسلمت قبل البناء فلا يخلو أن تسلم قبل قبض المهر » أو بعده . فإن أسلمت 
قبل البناء والقبض » فلا شيء لها من المهر ؛ لأن الفرقة من قبلها تتيقن » . 

قول الحنابلة : جاء في المغني ( ۲٠٠/۷‏ ) : 9 وكل فرقة كانت قبل الدخول من قبل المرأة » فإنه سمط به مهرها» 
ولا يجب لا متعة ؛ لأنها أتلفت المعوض قبل تسليمه » فسقط البدل كله كالبائع يتلف المبيع قبل تسليمه » . 


الأسباب التي تۇ کد وجوب المهر 


خض 
( مادة ۸۷ ) 


هر الل وما فُرض لِلْمَْوْضَةٍ غد لعٍ بالقضَاءٍ أ الرضًا لا صف اللاي قَئلٍ 
الْوَطءٍ وَاخلوَةِ الصّحِيحَةٍ . من علق رَْجَتَُ لما , ولم يكن سَمّى لها م مَهْرًا وَقْتَ الْعَقْدِ » 
أز ى تشمية دة بن كل الؤجوه عثى وجب لها مه اللي أذ فض لها رصا يف 
الْعَقَدِ > سَقَط عَنْهُ مَهْرُ امِل كلهُ وَمَا قَرَضصَهُ بعْدَ الْعَقَدِ , وَوَجَبَتْ لَهَا عَلَيهِالنعهُ إن لَمْ تكن 


ف جم 


الفؤقة من قبلها "© . 


)١(‏ قول الخنفية : جاء في مجمع الأنهر ( 744/١‏ ) : « ( وللمفوضة ) وهي - بكسر الواو - : من فَوْضَتْ 
أمرها إلى وليها وزوجها بلا مهر . - وبفتحها - : من فوضها وليها إلى الزوج بلا مهر ثم تراضيا على مقدار 
( ما قُرِضٌ لها بعد العقد إن دخل ) بها ( أو مات ) عنها زوجها كذا في أكثر المتون والشروح » وقال يعقوب 
باشا : لكن الظاهر أن المسألة على حالها في موتها أيضًا » كما صرح به في بعض الكتب . ويمكن أن يجاب 
عنه ب : كون مطمح النظر في هذا الباب يبان ما يجب لها عليه لا بيان نصيب ورثتها من مهرها › تدبر . 
وكذا إذا فرضه الحاكم بعد العقد قام مقام فرضهما ( والمتعة إن طلق قبل الدخول ) ولا يتنصف ؛ لأن السبب 
مخصوص بالمفروض في العقد بالنص ؛ وهو قوله تعالى : 8 صف ما صم » والمفروض بعده ليس في 
معناه ( وعند أني يوسف ) لها في قوله الأول كما صرح به في أكثر المعتبرات » فالأؤلى أن يقول : وعن أبي 
يوسف . كما لا يخفى ( نصف ما فرض ) بعد العقد » وهو قول الشافعي ؛ لأنه صار مفروضًا فيتناوله النص » . 
قول الشافعية : جاء في الأم ( ۷٤/١‏ ) : « التفويض الذي إذا عقد الزوج النكاح به عرف أنه تفويض في 
النكاح : أن يتزوج الرجل المرأة التب المالكة لأمرها برضاها » ولا يُسَمّي مهرًا » أو يقول لها : أتزوجك على 
غير مهر . فالنكاح في هذا ثابت » فإن أصابها فلها مهر مثلها » وإن لم يصبها حتى طلقها فلا متعة ولا نصف 
مهر لها ؛ . 

قول المالكية : جاء في كفاية الطالب الرباني ( 53/7 » ۷١‏ ) : « ( ونكاح التفويض جائز) من غير حلاف ( وهوأن 
يعقداه ) بلفظ الثنية » أي : الزوج والولي ( ولا يذكران صَدافًا ) وكلامه صادق بصورتين ؛ لأنه إذا لم يذكر 
صَداقًا » إما أن يصرحا مع ذلك بالتفويض نحو : أنكحتك وليتي على التفويض . ولا نحو : زوجتك وليتي من غير 
ذكر مهر . والنكاح صحيح في الوجهين . أما لو صرحا باشتراط إسقاط المهرء لا جاز » وقْسِحٌ قبل الدخول . 
واختلف قول ابن القاسم في فسخه بَعْدُ ( ثم ) إذا قلنا بجواز نكاح التفويض وصحته؛ ووقع ومنعت الزوج من 
الدخول ؛ فإنه ( لا يدخل بها حتى يفرض لها ) صَداق مثلها » وتستحقه بالدخول ولا بالموت » فإن مات 
أحدهما توارنًا ولا صَداق إلا بفرض » وأثبته بعضهم بالموت ( فإن فرض ) الزوج ( لها ) أي : الزوجة 
المنكوحة على التفويض ( صداق المثل لزمها ) ما قُرِضُ لها على المذهب ( وإن كان ) ما فرض لها ( أقل ) من 
صداق مثلها » مثل أن يفرض لها خمسين دينارًا » وصداق مثلها مائة ( فهي مخيرة ) في الرضا به ورَدّه ( فإن) 
رَضِيِتْ به وكانت يتا رشيدةٌ لزمها ذلك » ما لم ينقص عن ربع دينار » وإن لم توْض به بأن ( كرهته قُرْقَ = 


4 - وقد علمت مما تقدم أن الذي يتنصف بالفرقة قبل الدخول هو المهر المسمى 
ا قرا على ور ا بن قبل أن تومن ود ضحم طن ية 
4er‏ وضع چ 0 . وحيكذ عل فلا يتنصف مهر المثل ؛ لأنه إنما وجب عند عدم 


فنصف ما 
التسمية عند أو كك فسادها.» قلا كر اهناك ا 


مهر المثل › فلا يتنصف : 

وه - ومثل مهر المثل في عدم التتصيف ما قُرِض للمفوضة بعد العقد » سواء كان 
فرضه بقضاء القاضي أو بتراضي الزوجين. 

E aan للا مسال :زلا اورفو جنا للق‎ E 


بينهما ) بطلقة بائنة ؛ لأنها قبل الدخول . وأما ذات الأب والوصي فاخثلف هل لهما الرضا بأقل من صداق 
المثل ؟ . على ثلاثة أقوال مشهورها : الصحة من الأب قبل البناء وبعده » ومن الوصي قبل البناء فقط . ثم 
استثنى من المسألة التي تخير فيها صورتين فقال : ( إلا أن يُوْضِيها ) بزيادة شيءٍ على ما سماه ما لم يلغ 
صداق الثل ( أو يفرض لها صداق مثلها ) بعد أن فرض لها دونه ( فيلزمها ) ما أرضاها به في الصورة الأولى » 
وصداق للمثل الذي فرضه انيا في الثانية » . 

وجاء في الفواكه الدواني ( ١ : ) ۳۷ ٠ 57/١‏ ( وإن مات ) الزوج ( عن ) زوجته ( التي ) نكحها تفويضًا 
ومات و( لم يفرض لها ) صداقًا رضيت به ( و ) الحال أنها ( لم يَبْنِ بها فلها الميراث ) لاستحقاقها إياه بالعقد 
ولو فاسدًا » حيث اختلف فيه ( ولا صداق لها ) كما لو طُلّمَتْ قبل البناء » لأنه لا يتشطر بالطلاق » 
ولا يتكمل بالموت إلا المفروض © . 

قول الحنابلة : جاء في المغني ( ۱۸۳/۷ ) : « وإذا تزوجها بغير صداق » لم يكن لها عليه إذا طلقها قبل 
الدخول إلا المتعة » وسواء تركا ذكر المهر » أو شرطا نفيه » مثل أن يقول : زوجتك بغير مهر . فيقبله كذلك . 
ولو قال : زوجتك بغير مهر في الحال » ولا في الثاني . صح أيضًا . والتفويض على ضريين : تفويض بضع › 
وتفويض مهر » فأما تفويض البضع : فهو الذي ذكره الخرقي وفسرناه » وهو الذي ينصرف إليه إطلاق 
التفويض » وأما تفويض المهر ؛ فهو : أن يُجْعَل الصداق إلى رأي أحدهما » أو رأي أجنبي » فيقول : زوجتكُ 
على ما شفتٌ » أو على حكمكٌ أو على حكمي » أو حكمها » أو حكم أجنبي . ونحوه . فهذه لها مهر المثل 
في ظاهر كلام الخرقي ؛ لأنها لم تزوج نفسها إلا بصداق لكنه مجهول ؛ فسقط لجهالته > ووجب مهر المثل . 
والتفويض الصحيح : أن تأذن المرأة الجائزة الأمر لوليها في تزويجها بغير مهر » أو بتفويض قدره » أو يزوجها 
أبوها كذلك . فأما إن زّجها غير أييها ولم يذكر مهرًا بغير إذنها في ذلك ؛ فإنه يجب مهر المثل . فإذا لفت 
المفوضةٌ البح قبل الدخول » فليس لها إلا المتعة . نص عليه أحمد » في رواية جماعة » وهو قول ابن عمر 
وابن عباس والحسن وعصاء وجابر بن زيد والشعبي » والزهري » والنخعي » والثوري » والشافعي » وإسحاق » 
وأبي عبيد » وأصحاب الرأي . وعن أحمد رواية أخرى : أن الواجب لها نصف مهر مثلها ؛ لأنه نكاح 
صحيح يوجب مهر المثل بعد الدخول » فيوجب نصفه بالطلاق قبل الدخول كما لو سى محرمًا ٠‏ . 

. ۲٣۳۷ : البقرة‎ )١( 


الأسباب التي تؤکد وجوت بلللللللبلللببالالالالالالسللل ۲٣١‏ 


صف ما رض . ولنا : أن هذا المفروض تعيين للواجب بالعقد وهو مهر المثل » 
ر . والمراد بقوله تعالى  :‏ صف ما و # 29 . 
المفروض في العقد ؛ لأنه هو المتعارف . والظاهر مذهب الشافعي . 

۷ - فإذا حصلت الفرقة بين الزوجين فى الأحوال التى وجب فيها مهر المثل أو 
الو لووط :بسن ا و كانتت عوك ادا ان بعد الول ا ال ال 
لزم مهر المثل وما فُرض بعد العقد . وإن كانت قبلهما وكانت بغير الموت » فإن كانت 
من قبلها فلا تستحق شيًا » وإن كانت من قبله فلا يتنصف کل منهما 0 
عليه المتعة ؛ لقوله تعالى : متهن على الويع فدرم وَعَلَ الْمقيرٍ هَدَرْمٌ # 2 . أي 
على الغني بقدر حاله» وعلى الفقير اش تدر حاله 29 , 

( مادة هه ) 

الْخَلوَةٌ الصّحِيحَةٌ لا تَقُومُ مَقَامَ الْوَطءِ في التكاح الْقَايِدٍ . فَإِنْ کان الكاح فَاسِدًا, 

وَوَقَع الْريقُ أو الْارَكَه بين الزّوْجنِ قَبلَ الدَّحُولٍ حَقِيقَة حَقيقة» قلا مَهْرَ لِْمَرأة , ولو خلا بها 


ارو ج خَلَوَةَ صَحِيحَة تق غق الول وان فن سى لها الج مه لها الأ 
من المسَمّى وَمَهْر اول . وَنْ لَمْ يكن سَمّى لَهَا مَهرًا» أو سَمّى ما لا يلح مَهوًا » قَلَهَا مَهرُ 


الل بَالِغًا قَدْرُهُ ما بَلَمَ © . 

خ# # 
)١(‏ البقرة : ۲۳۷ . (۲) البقرة : ۲۳۷ . 
(۳) البقرة : 5 


)٤(‏ جاء في قانون الأحوال الشخصية السوري : المادة ( 1۳ ) : إذا وقع الدخول بعد عقد فاسد لم يسم فيه 
مهر فللمرأة مهر الئل » وإذا كان مسمى فلها الأقل من المسمى ومهر المثل . 

جاء في قانون الأحوال الشخصية الأردني : المادة ( 07 ) : إذا وقع الافتراق بعد الدخول في العقد الفاسد ينظر 
فإن كان المهر قد سمي يلزم الأقل من المهرين المسمى والمثل » وإن كان المهر لم يسم أو كانت التسمية فاسدة 
يلزم مهر المثل بالعًا ما بلغ » أما إذا وقع الافتراق قبل الدخول فلا يلزم المهر أصلا . 

(5) قول الحنفية : جاء في الجوهرة النيرة ( ٠١ » ١5/7‏ ) : « ( وإذا فرق القاضي بين الزوجين في النكاح الفاسد 
قبل الدخول فلا مهر لها ) ؛ لان المهر لا يجب فيه بمجرد العقد » وإنما يجب باستيفاء منافعه ( وكذلك بعد 
الخلوة ) يعني : أن المهر لا يجب فيه بالخلوة » وكذا لو ها أو بها أو جامعها في الدبر ؛ لأن الخلوة غير 
صحيحة كالخلوة بالحائض » وهو معنى قول المشايخ : الخلوة الصحيحة في النكاح الفاسد كالخلوة الفاسدة في 
التكاح الصحيح ( فإن دخل بها » فلها مهر مثلها لا يزاد على المسمى ) هذا إذا كان ثمة مُسَمِّى . أما إذا لم يكن » = 


8 - والخلوة الصحيحة إنما تقوم مقام الوطء في النكاح الصحيح » كما عرفته من 
الاسباب التي تؤكد لزوم المهر . 

4 - فلو كان النكاح فاسدًا » فلا تقوم مقامه . فإن حصل التفريق فيه بين 
الزوجين من القاضى » أو كانت المتاركة من الزوجين » فإن كان قبل الدخول الحقيقى »› 
قله انيل للمراة ا > ولو كان" م ان ال وا ]ذا كانت اة ون 
الزوجين بعد الدخول » فإما أن يكون هناك مهر مسمى فى العقد أو لا . فإن كان : فإما 
أن تكون التسمية صحيحة › أو لا . ١‏ 

٠‏ - فإن كانت هناك تسمية في العقد وكانت صحيحة » وجب على الزوج 
الأقلّ بن المسعين ومهر المثل . فإذا فرضنا أن المسمى ثمانون جنيهًا ومهر المثل مائة › 
وجب المسمى لأنه الأقل » ولو كان بالعكس بأن كان مهر المثل ثمانين والمسمى مائة › 
وجب مهر امثل . 

١‏ - وإن لم تكن هناك تسمية أصلا أو كانت » ولكنها فاسدة » وجب مهر المثل 
بالعًا قدره ما بلغ . 


وجب مهر المثل بالعًا 3 . ويعتبر الجماع في القُل » حتى يصير مستوفيًا للمعقود عليه » . 

قول الشافعية : جاء في مغني المحتاج ( ۳۷٤/٤‏ ) : « ( ويستقر المهر بوطء , وإن حرم كحائض » وبموت 
أحدهما لا بخلوة في الجديد ) لقوله تعالى : 8 وَإِن هن ين بي أن تومن © الآية . والمراد باس : 
الجماع . وكما لا يلتحق ذلك بالوطء في سائر الأحكام من حَدٌ وعُشل ونحوهما . والقديم : يستقر بالخلوة 
في النكاح الصحيح » حيث لم يكن مانع حسي كرتق » ولا شرعي كحيض ؛ لأنها حينئذٍ مَظِيةُ الوطء . أما 
النكاح الفاسد فلا يستقر بها قطعًا ٠‏ . 

قول المالكية : جاء في المدونة ( ۲۸/۲ ٠‏ ۲۹ ) : « قلت : فالنكاح الفاسد إذا دخل بها زوجها إلا أنه لم يطأها 
أو تصادقا على ذلك » ثم فرقت بينهما » كم تعتد المرأة » قال : كما تعتد المطلقة من النكاح الصحيح » 
ولا يصدق على العدة للخلوة ؛ لأنه لو كان ولد لثبت نسبه إلا أن ينفيه بلعان » وأرى أن لا صداق لها ؛ لأنها 
لم تطلبه ولم تدعه . وكذلك قال مالك : وتعاض من تَلَدَّذِْ بها إن كان تَلَذّذَ منها بشيء . قال مالك : 
ولايكون في هذا صداق » ولا نصف صداق » . 

قول الحنابلة : جاء في المغني ( ١91/7‏ ) : « والخلوة في النكاح الفاسد لا يجب بها شيء من المهر ؛ لأن 
الصداق لم يجب بالعقد ‏ > وما يوجبه الوطء » ولم يوجد ؛ ولذلك لا يتنصف بالطلاق قبل الدخول » فأشبه 
ذلك الخلوة بالأجنبية . وقد روي عن أحمد ما يدل على أن الخلوة فيه كا خلوة في الصحيح ؛ لأن الابتداء 
بالخلوة فيه كالابتداء بذلك في النكاح الصحيح » فيتقرر به المهر كالصحيح » والأولى أؤلى » . 


الأسباب التي تؤكد وجوب اله د 1# ؟ 
( مادة ۸٩‏ ) 


ذا روج صَبِيَ مَحْجُورٌ عَلَيِهِ امأ بلا إذْنِ وله » وَدَخَلَ بها , فَرَدْ الْرَلِيْ نكاحَهًاء فلا 
مَهْرَ لَهَا عَلَيدِ » وَل معد © . 


خ# # ا # 


۴ - ومحل كون المهر يتأكد وجوبه بالدخول إذا كان الزوج يملك مباشرة عقد 
الزواج » فإن كان لا يملك ذلك » فلا يتأكد المهر » ولو حصل الدخول . فإذا تزوج 
صبي مميز غير مأذون له من قبل الولي بالتزوج » فهذا العقد يكون موقوفًا على إجازة 
الولي » فإن أجازه نفذ » وإن رده بطل . 

۹۴۳ - فإذا دخل هذا الصبى بزوجته قبل إجازة الولى العقد » وبعد الدخول رده » 
فلا يرم الولي ولا الصبي بمهر ولا متعة ؛ لأن هذا الفعل غير مأذون فيه » فكان اللازم 
البحث عن حالة الصبي إن كان يملك ذلك أو لا . فإذا لم يحصل » يكون التقصير 
حاصلا من جهة الزوجة » فلا تستحق شيعا © . 


)١(‏ قول الحنابلة : جاء في المغني ( 7٠١5/4‏ ) : 9 وإن تزوج » أي : المحجور عليه - » صح النكاح بإذن وليه 

وبغير إذنه . وبهذا قال أبو حنيفة . وقال : أبو الخطاب : لا يصح بغير إذن وليه . وهو قول الشافعي وأبي ثور ؛ 

ولنا : أنه عقد غير مالي » فصح منه كخلعه وطلاقه » وإن لزم منه المال » فحصوله بطريق الضّمْن › فلا تع 

من العقد » كما لو لَزِمَ ذلك من الطلاق » اا : « إذا تزوج بغير إِذَنٍ . فقال أبو بكر : 
يصح النكاح » أومأ إليه أحمد . قال القاضي : يعني إذا كان محتا جا » فإن عُدِمَتِ الحاجة لم يز ؛ لأنه 

إتلاف لاله في غير فائدة . 

وقال أصحاب الشافعي : إن أمكنه استعذان وليه » لم يصح إلا بإذنه ؛ لأنه محجور عليه » فلم يصح منه 

التصرف بغير إذنه كالعبد » وإن طلب منه النكاح › فأبى أن يزوجه » ففيه وجهان . 

ولا : أنه إذا احتاج إلى النكاح » فحقه متعينٌ فيه » فصح استيفاؤه بنفسه »> كما لو استوفى ديه الال عند 

امتناع وليه من استيفائه . فأما إن تزوج من غير حاجة » لم يصح . فإن وطئ الزوجة » فعليه مهر المثل ؛ ؛ لأنه 

أتلف بُضْعها بشبهة » فلزمه عوض ما أتلف » كما لو أتلف مالها » . 

(۲) جاء في قانون الأحوال الشخصية السوري : المادة ( 5١‏ ) : المتعة هي كسوة مثل المرأة عند الخروج من 

بيتها ويعتبر فيها حال الزوج على أن لا تزيد عن نصف مهر المثل . 

جاء في قانون الأحوال الشخصية الأردني : وجوب التعة : المادة ( ٠١‏ ) : إذا وقع الطلاق قبل تسمية المهر 

وقبل الدخول والخلوة الصحيحة فعندئدٍ تجب المتعة » والمتعة تعين حسب العُرف والعادة بحسب حال الزوج 

على أن لا تزيد عن نصف مهر المثل . 


۴ س انکاح 
( مادة 6٠١‏ ) 


لتر في اة غرف كل َة لأهلها يما َكقسِي به الرأهُ عند اروج » ؤاغيبازها على 
ڪسب حال الرؤجين . وُو فخ بَدَلِ الع دا » ولا ِيدُ عَلَى نضف مهر الل إن كان 
ارز ييا ٠‏ ولا تلص عَنْ حَمْسَةٍ راهم إن كان فقيرا . ولا تَيب اله بن طلقث قبل 
الدّحُولٍ وَلَّهَا مَهرّ مُسَمّى » ولا لِلْمُتَوفَى عَنها رَوْجهَا . وَُسْتَحبُ لِلمُطلفَة بعد الدّحُولٍ » 
سَوَاءٌ سمي لَهَا هر أو له 20 . 


# # 


وجاء في قانون الأحوال الشخصية القطري : المادة ( ٠١١‏ ) أ - تستحق كل مطلقة المتعة إذا كان الطلاق 
بسبب من جهة الزوج . 

ب - تقدر المتعة حسب يسر المطلق وحال المطلقة با لا يجاوز نفقة سنة . 

ج - تستئنى من أحكام الفمرة 0( الحالات التالية : 

. التطليق لعدم الإنفاق بسبب إعسار الزوج‎ - ١ 

۲ - التطليق لعيب في الزوجة . 

» المتعة ثلاثة أثواب ) : قميصٌ ء ومِلْحَفَةٌ‎ (٠ : ) 5١4 » 707/1 ( قول الحنفية : جاء في الفتاوى الهندية‎ )١( 
ومُقَدَْةٌ » وسط لا جيد غاية الجودة ولا رديء غاية الرداءة كذا في الحبط . هذا في عرفهم . وأما في عرفنا‎ 
فيعتبر عرفنا . ولو أعطاها قيمة الأثواب دراهم أو دنانير » تجبر على القبول . ثم لا تزاد على نصف مهر مثلها‎ 
ولا تنقص من خمسة دراهم . ويعتبر فيها حالها , لقيامها مقام مهر المثل على قول الكرخي . فإن كانت من‎ 
الشفلة ينها من الكزتاس › وإن كانت من الوسطى يتعها من القَرٌ » وإن كانت مرتفعة الحال يمتعها من‎ 
الإبريسم وهو الأصح . والصحيح أنه يعتبر حاله . وقيل : يعتبر بحالهما » وهذا القول أشبه بالفقه . قال‎ 
الولوالجي : وهو الصحيح وعليه الفتوى . ولا متعة للمتوقى عنها زوجها » سى لها مهرًا أو لم يُسَمْ » دخل بها‎ 
زوجها أو لم يدخل » وكذلك كل نكاح فاسد فرق القاضي فيه بينهما قبل الدخول بها وقبل الخلوة أو بعد‎ 
الخلوة والزوج منكر للدخول فلا متعة فيها . والعبد بمنزلة الحر في وجوب المتعة إذا كان النكاح بإذن المولى‎ 
: ) ومستحبة‎ ( N بض‎ NS E SS 
» وهي للمطلقة بعد الدخول ( ولا واجبة ولا مستحبة ) وهي للمطلقة قبل الدخول وقد سَمّى لها مهرًا‎ 
ا‎ ) ۳۹۹/٤ ( قول الشافعية : جاء في مغني المحتاج‎ 
أو ما قيمته ذلك . قال في البويطي : وهذا أدنى المستحب . وأعلاه خادم » وأوسطه ثوب . ويسن ألا تبلغ‎ 
نصف مهر المثل كما قاله ابن المقري . فإن بلغته أو جاوزته » جاز لإطلاق الآية . قال البلقيني وغيره : ولا يزيد‎ 
: وجوبًا على مهر المثل » ولم يذ كروه . ومحل ذلك ما إذا فرضه الحاكم » ويشهد له من كلام الأصحاب نظائر‎ 
منها أن الحاكم لا يبلغ بحكومة عضو مقدرة » ومنها أن لا يبلغ بالتعزير الحد وغير ذلك . أما إذا اتفق عليها‎ 
الزوجان فلا يشترط ذلك . ويحمل على هذا كلام من اعترض على البُلّقيني وقال : الأوجه خلاف كلامه»‎ 


الأسباب التي تؤكد وجوب اه ه٣‏ 


بل مقتضى النظائر ألا يصل إلى مهر المثل إذا فرضها القاضي وهو ظاهر » ثم إن تراضيا على شيء فذاك » . 
وجاء في الأشباه والنظائر للسيوطي ( ص ٠٠١‏ ) : « ما افترق فيه الصداق والمتعة . افترقا في أمور › أحدها : 
أن الصداق يراعى فيه حال المرأة قطعًا » والمتعة يراعى فيها حال الزوج على الختار وحال كليهما على المرجح 
عند الشيخين . الثاني : أن الصداق يستحب ألا ينقص عن عشرة دراهم » والمتعة يستحب ألا تنتقص عن 
ثلاثين درهمًا . الثالث : أن الصداق يجب على الزوج وغيره » ولا تجب المتعة إلا عليه » وأوجبها القديم على 
شهود طلاق المفوّضة قبل الدخول إذا رجعوا ٠‏ . 

قول المالكية : جاء في التاج والإكليل ( ١ : ) 4١٠/١‏ المتعة مستحبة » ومشروعيتها لجر قلب المرأة من فجيعة 
الطلاق ر والمتعة على قدر حاله ) ابن عرفة : المتعة ما يؤمر الزوج بإعطائه الزوجة » لطلاقه إياها . المعروف أنها 
مستحبة يؤمر بها ولا يقضى بها . ابن شاس : والمستحب أن تكون على قدر حاله من عُسره ويُسره ( بعد 
العدة للرجعية ) ابن محرز عن ابن وهب وأشهب : إن لم يمتعها حتى ارتجعها » سقطت . قال : فضل . وعلى 
هذا لا تجب في الطلاق الرجعي إلا بعد العدة ( أو ورثتها ) ابن رشد عن ابن القاسم : تحب لورثتها إن ماتت . 
ابن رشد : وتبطل بموته ( لكل مطلقة في نكاح لازم ) هذه عبارة ابن الحاجب » وعبارة ابن عرفة : هي لكل 
مطلقة في عصمة لأيام فيها » ولا خيار على الزوج ( لا فسخ كلعان وملك أحد الزوجين لأمر اختلعت 
أو فرض لها وطلقت قبل البناء ومختارة لعتقها أو لعيبه ) وفي المدونة : لا متعة ل : مختلعة » ولا مصالحة » 
ولا ملاعنة » ولا مطلقة قبل البناء وقد سمي لها » ولا من اختارت نفسها لعتقها . اللخمي : ولا من قامت 
لعيب , ولا من فسخ نكاحها ولو لعارض حدث . اللخمي : وإن اشترى زوجته لم يمتعها لبقائها معه » ولو 
اشترى بعضها مها ( أو مخيرة أو ملك ) روى ابن وهب عن مالك : للمخيرة والمملكة المتعة . ابن رشد : 
ووجه ذلك أن الطلاق فيهما إنما هو من الزوج الذي جعل ذلك إليها » ولعلها تحتشم من اختياره وهو قد 
عرضها للفراق » فتختار نفسها وهي كارهة لذلك مريدة للبقاء مع زوجها » . 

قول النابلة : جاء في المغني ( ١87/17‏ › ۱۸۷ ) : « المتعة معتبرة بحال الزوج في يساره وإعساره . نص عليه 
أحمد . وهو وجه لأصحاب الشافعي . ولنا قول الله تعالى : فإ عل الْوْع درم وَعَلَ المُمْيرٍ َدَُمٌ 4 . وهذا 
نص في أنها معتبرة بحال الزوج » وأنها تختلف . ولو أجزأ ما يقع عليه الاسم سقط الاختلاف » ولو اعتبر 
بحال المرأة ما كان على الموسع قدره وعلى المقتر قدره . إذا ثبت هذا فاختلفت الرواية عن أحمد فيها » فروي 
عنه مثل قول الخرقي : أعلاها خادم , هذا إذا كان مُوسرًا . وإن كان فقيرًا منّمَها كسوتها درعًا وخمارًا وثوبًا 
تصلي فيه . ونحو ذلك قال ابن عباس » والزهري » والحسن . قال ابن عباس : أعلى المتعة الخادم » ثم دُون 
ذلك النفقة » ثم دون ذلك الكسوة . ونحو ما ذكرنا في أدناها قال الثوري » والأوزاعي » وعطاء » ومالك » 
وأبو عبيد » وأصحاب الرأي . قالوا : دِرْحٌ وخمارٌ ومِلْحَفَّة . 

والرواية الثانية : يرجع في تقديرها إلى الحاكم » وهو أحد قولي الشافعي ؛ لأنه أمر لم يرد الشرع بتقديره » 
وهو مما بُختاج إلى الاجتهاد » فيجب الرجوع فيه إلى الحاكم كسائر الجبّهَدَاتٍ . 

وذكر القاضي في المجرد رواية ثالثة : أنها مقدرة با يصادف نصف مهر المثل ؛ لأنها بدل عنه » فيجب أن تتقدّر 
به . وهذه الرواية تضعف لوجهين » أحدهما : أن نص الكتاب يقتضي تقديرها بحال الزوج » وتقديرها بنصف - 


‰4 - وعندما يراد إعطاء المتعة للزوجة سواء كانت واجبة أو مستحبة » فلا تتقيد 
بشيء مخصوص » بل المعتبر فيها عرف كل بلدة لأهلها فيما تكتسي به المرأة عند 
الخروج » فإن الملابس تختلف في القرى والامصار » فينظر إلى البلدة التي حصل فيها 
العقد وتُعْطى با يناسبها من أنواع الملابس . 

هوه - وبعد مراعاة عرف البلد » يقول بعضهم : يعتبر حال الزوجين » فإن كانا غنيين ؛ 
فمتعة الأغنياء » وإن كانا فقيرين ؛ فمتعة الفقراء » وإن كانا متوسطي الخال أو مختلفيه ؛ 
فمتعة الوسط . ومع كل فهذا أمر لا ينضبط ؛ لأن كلا من الأحوال الثلاثة له درجات . 

5 - وبعضهم يقول : يعتبر حال الزوج » اتباعًا للنص ؛ وهو قوله تعالى : 
« وَمَيُِوَهنَ على الوبيع فدرم وَعَلَ ألممَيرٍ هدرم . أي : على الغني بقدر حاله » وعلى 
الفقير المقل بقدر حاله . وهذا هو الظاهر . 

۷ - ويخير الزوج بين إعطائها الأثواب التي تليق بحاله » وما تساويه من النقود . 
فإن امتنعت من أخذ النقود » تجبر على القبول ؛ لأن الأثواب ما وجبت لعينها » بل من 
حيث إنها مال . 

۸ - ولكن هذا ليس على الإطلاق » بل بشرط ألا تزيد على نصف مهر المثل إن 
كان الزوج غيًا ؛ لأن الحق عند التسمية آكد وأثبت منه عند عدم التسمية » وعند التسمية 
لا يزاد على نصف المسمى في المتعة الواجبة ؛ فلأن لا يزاد عند عدمها على نصف مهر 
المثل أولى » وألا تنقص المتعة عن خمسة دراهم ؛ لأنها تجب على طريق العِوّض » وأقل 
عوض ثبت في النكاح نصف عشرة » فلابد في المتعة من ملاحظة هذين الأمرين . 

۹4 - والمتعة على ثلاثة أقسام : واجبة » ومستحبة » وغير مستحبة ؛ لأن المطلقة : إما 


مهر المثل يوجب اعتبارها بحال المرأة ؛ لأن مهرها معتبر بها لا بزوجها . الثاني : أنا لو قدرناها بنصف المهر » 
لكانت نصف المهر ؛ إذ ليس المهر معيئًا في شيء ولا المتعة . ووجه قول الخرقي قول ابن عباس : أعلى المتعة 
الخادم » ثم دون ذلك الكسوة . رواه أبو حفص بإسناده . وقدرها بكسرة تجوز لها الصلاة فيها ؛ لأن الكسوة 
الواجبة بمطلق الشرع تتقدر بذلك » كالكسوة في الكفارة والسترة في الصلاة . وروى كنيف الشِلّمي أن 
عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته اضر الكلبية ‏ فَحَمْمَهَا بجارية سوداء . يعني : مها . قال إبراهيم النخعي : 
العرب تسمي المتعة التحميم . وهذا فيما إذا تشاحا في قدرها . فإن سمح لها بزيادة على الخادم » أو رَضِيَتُ بأقل 
من الكسوة » جاز ؛ لأن الحق لهما لا يخرج عنهما » وهو مما يجوز بَذُلَهُ » فجاز ما اتفقا عليه كالصداق . وقد 
روي عن الحسن بن علي #8 أنه مَتمَ امرأةٌ بعشرة آلاف درهم . فقالت : متاع قليل من حبيب مفارق » . 
)١(‏ البقرة : 589 . 


الأسباب التي تؤكد وجوب ال سسسب ٣۷‏ 


أن تكون مدخولا بها أو لا . فإن لم تكن مدخولا بها : فما أن يكون مهرها مسمى » أو لا . 

٠‏ - فإن لم يكن مهرها مسمى › فهي التي وجبت لها المتعة . وإن كان لها مهر 
مسمى » فلا تستحب لها المتعة . وإن كانت مدخولا بها » تستحب لها المتعة سواء كان 
لها مهر مسمى أو لا . 

› ومثل المطلقة قبل الدخول ولها مهر مسمى المتوفى عنها زوجها‎ - ٠١ 
فلا تستحب لها المتعة . وقال الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه : تجب المتعة لكل‎ 
مطلقة » إلا للمطلقة قبل الدخول ولها مهر مسمى ؛ لانها وجبت لإيحاش الزوجة‎ 
بالفراق » فتجب لكل من أوحشت به » إلا أنه في المطلقة قبل الدخول ولها مهر مسمى‎ 
يجب نصف المهر بطريق المتعة ؛ لأن الطلاق أزال العقد » ففي هذه الحالة يعود بُضْعها‎ 
إليها سالا » وذلك يقتضي سقوط المهر كله » لكن الشرع أوجب نصف المهر بطريق‎ 
. المتعة » وهي لا تتكرر » فلا تجب المتعة لهذه وتجب لغيرها‎ 

5 - ولنا : أن المتعة حَلّف عن مهر المثل في المفوضة ؛ لأنه سقط مهر المثل › 
فوجبت المتعة » والعقد يوجب العوض وهو مهر المثل » فكانت المتعة خلا عنه » والخلف 
لا يجامع الأصل وجوبًا وهو مهر الثل إذا طلقها بعد الدخول من غير تسمية » 
ولا يجامع شيا متصلا بالأصل وهو كل المسمى بعد الدخول وبعضه قبله . 


الفصل الرابع 
قي شروط المهر 


) 9١ مادة‎ ( 


إذا ت سَمَى الرّزج رأة هرا قل ن قهر ملا , وَاشْترْط في تطبر وَلِكَ منقعة مَنفَعَةَ . فَإنَ 
گائث مباعة الايقاع , وَرفی بالشرْط > فلها المسَمَى . وإنْ لَم يُوَفْ بِهِ , وَجَبَ عَلَيهِ تكميل 

مَهْرِ الْيْلٍ . 

وإن كائث القع الي َرَطهَا بر مباحةٍ الانقاع . بطل ارط , وجب الى » ولا 
كمل مَهْرُ الي 2 . 


## ¥ 


)١(‏ قول الحنفية : جاء في البحر الرائق ( ١ : ) ۱۷١/۳‏ ( قوله : ولو نكحها بألف على أن لا يخرجها أو على 
أن لا يتزوج عليها أو على ألف إن أقام بها وعلى ألفين إن أخرجها فإن وقى وأقام فلها الألف وإلا فمهر المثل) 
يبان المسألتين : الأولى : ضابطها : أن يسمي لها قدرًا » ومهر مثلها أكثر منه » ويشترط منفعة لها أو لأبيها 
أولذي رَجم مَحْرّم منها . فإن وَفْى با شرط » فلها المسمى ؛ لأنه صَنّح مهرًا» وقد تم رضاها به . وإلا فمهر 
الئل ؛ لأنه سى ما لها فيه نفع » فعند فواته ينعدم رضاها بالمسمى » فيكمل مهر مثلها » كما إذا شرط أنه 
لا يخرجها من البلد » أو لا يتزوج عليها » أو أن يكرمها ولا يكلفها الأعمال الشاقة » أو أن يُهُدِي لها هدية › 
أو أن يطلق صَوْتّها أو على أن يُميِقَ أحاها » أو على أن يزوج أباها ابنته . وعلله في المحيط بأنها تنتفع با لأخيها 
وابنها » فصارت كالمنفعة المشروطة لها . ولا بد أن يكون بصيغة المضارع في العتق والطلاق ليكون وعدًا إن 
وفى به فيها » وإلا لا يلزمه الإعتاق والتطليق ويكمل لها مهر المثل . 

أما إذا شرطه بالمصدر كما إذا تزوجها على ألف وعتق أخيها أو طلاق صُّدْتها » عي الأخ وطُلّقّت المرأة بنفس 
النكاح » ولا يتوقف على أن يُوقِعَهُمَا . وللمرأةٍ المسمى فقط . وأما ولاء الأخ » فإن قال الزوج : وعتق أخيها 
عنها . فهو لها ؛ لأنها المعتقّة » لتقدم الملك لها » ويصير العبد من جملة المهر المسمى . وإن لم يقل الزوج : 
عنها . فهو المعتِق والولاء له » والطلاق الواقع رجعي ؛ لأنه قوبل بِالبِضّع وهو ليس بمتقوم » وتقومه بالعقد 
لضرورة التملك » فلا يعدوها » فلم يظهر في حق الطلاق الواقع على الصّرَة » فبقي طلاقًا بغير بَدَلَ » فكان 
رجعيًا . كما لو قال مولى المنكوحة للزوج : طلقها على أن أزوجك أمتي الأخرى . ففعل » طلقت رجعية › 
ولا شيء له إن لم يزوجه ؛ لأن البضع عند خروجه لا قيمة له كما في الحيط . فَيِد بكون المنفعة المشروطة 
لها؛ لأنه لو شرط مع المسمى منفعة لأجنبي ولم يُوَفْ » فليس لها إلا المسمى ؛ لأنها ليست بمنفعة مقصودة 
لأحد المتعاقدين . ولا يخفى أن حكم ما إذا شرط مع المسمى ما يضرها كالتزوج عليها أنه ليس لها إلا المسمى 
مطلقًا بالأولى . وقيدنا بأن يكون مهر مثلها أكثر من المسمى ؛ لأن المسمى لو كان مثل مهر المثل أو أكثر منه 
ولم يُوَفَ با وَعَدَ » فليس لها إلا المسمى . 


وغ د النكاح 


۴ - إذا تزوج رجل امرأة وجعل لها مهرًا أقل من مهر مثلها » ولكنه اشترط شيئًا 
لها فيه منفعة في مقابلة النقص الذي حصل من مهر المثل » فلا يخلو الحال من أحد 
أمرين : إما أن يكون ما اشترط لها يباح الانتفاع به » وإما ألا يباح . 

4 - فإن كان الأول » كما إذا كان مهر مثلها ألما وخمسمائة » وتزوجها على 
ألف » بشرط أن لا يخرجها من بلدها أو بشرط أن لا يتزوج عليها » أو بشرط أن يطلق 
صُْنَهَا أو بشرط أن يُكرمها ولا يكلفها الأعمال الشاقة » أو بشرط أن يهدي لها الثياب 
الفاخرة مع الألف » أو بشرط أن لا يخرجها من منزل أبويها . فلا يخلو الحال من أحد 
أمرين : إما أن يفي بالشرط » وإما ألا يفي به . 


= وأشار با ذكره إلى أن المنفعة المشروطة لها مما يباح لها الانتفاع به ؛ لأنه لو شرط لها مع المسمى ما لا يباح 
الانتفاع به شرعًا كالخمر والختزير » فإن كان المسمى عشرة فصاعدًا » وجب لها » وبطل الحرام » ولا يكمل 
مهر المثل ؛ لأن المسلم لا ينتفع بالحرام » فلا يجب عوض بفواته . ثم اعلم أن صاحب الهداية ذكر أن من هذه 
المسألة » أعني مسألة شرط المنفعة مع المسمى » ما إذا شرط الكرامة والهدية مع الألف ‏ فظاهره أنه إن وى » 
فلها المسمى . وإلا » فلها مهر المثل كما صرح به في غاية البيان في مسألة ما إذا ظهر أحد العبدين حرًا مع أن 
الهدية والكرامة مجهولتان » ولا يمكن الوفاء با مجهول . والظاهر أنها ليست داخلة في هذه المسألة » ونما 
التسمية فاسدة » فيجب مهر المثل ؛ ولذا قال الولوالجي في فتاويه وصاحب الحيط : لو تزوجها على ألف » 
وكرامتها أو على أن يهدي لها هدية , فلها مهر مثلها لا ينقص من الألف ؛ لأن الكرامة والهدية مجهولة 
القدرء وهذه الجهالة أكثر من جهالة مهر المثل » فيصار إلى مهر المثل ؛ فإن طلقها قبل الدخول بها » فلها 
نصف الألف ؛ لأن ما زاد على الألف يثبت على اعتبار مهر المثل » ومهر المثل لا يتنصف. وقَّيْدَ بكونه شرط 
لها منفعة ولم يشترط عليها رَد شيء فلو تزوجها على ألف وعلى أن يطلق امرأته فلانة وعلى أن ترد عليه 
عبدّاء فقد بذلت البِضْع والعبد » والزوج بذل الآلف وشرط الطلاق » فينقسم الألف على مهر مثلها وعلى 
قيمة العبد » فإذا كانا سواء صار نصف الألف ثمئًا للعبد ونصفها صداقًا لها . فإذا طلقها قبل أن يدخل بها 
فلها نصف ذلك » وإن دخل بها نُظِرَ إن كان مهر مثلها خمسمائة أو أقل » فليس لها إلا ذلك . وإن كان 
أكثر ؛ فإن وَفْى بالشرط » فليس لها إلا الخمسمائة » وإن أبى أن يطلق › فلها كمال مهر المثل وتمامه . 
وقد علم أن وجوب مهر المثل إنما هو عند الدخول . أما إن طلقها قبله » فلها نصف المسمى › وبطل شرط 
المنفعة لها ؛ ولذا قال في المبسوط : يجوز أن يضار إلى مهر المثل قبل الطلاق » ولا يضار إلى المنفعة بعد 
الطلاق كما إذا تزوجها على ألف وكرامتها . وقد يقال : إن هذه المسألة على وجوه ثلائة ؛ لأن الشرط : إما 
أن يكون نافعًا لها أو لأجنبي » أو ضارًا . وكل منها : إما أن يكون الوفاء حاصلا بمجرد النكاح » أو متوقّمًا 
على فعل الزوج » فهي ستة . وكلّ من الستة إما أن يكون مهر المثل أكثر من المسمى أو أقل أو مساويًا » وكل 
من الثمانية عشر إما أن يكون قبل الدخول أو بعده » وكل من الستة والثلاثين إما أن يباح الانتفاع بالشرط 
أو لا » وكل من الاثنين والسبعين إما أن يشترط عليها رد شيء إليه أو لا » وكل من المائة والأربعة والأربعين إما 
أن يحصل الوفاء بالشرط أو لا » فهي مائتان وثمانية وثمانون فليتأمل . 


٠٠‏ - فإن كان الأول بأن وفى بما شرط » فلها المهر المسمى ؛ لأنه سمى ما صلح 
مهرًا » وقد تم رضاها به . 

٠٠١‏ - وإن كان الثاني بأن لم يَف بالشرط » فلها مهر مثلها ؛ لأنه سمى ما لها فيه 
نفع حتى رضيت بتنقيص المسمى عن مهر المثل › فعند فواته ينعدم رضاها بالألف » 
فيكمل مهر مثلها . 

۷ - ولا بد أن تكون هذه الشروط بصيغة المضارع بأن يقول لها : تزوجتك 
على أن لا أخرجك من منزل أبويك ( مثلا ). ليكون وعدًا إن وفى به فبها › وإلا فلا 
يلزمه ويكمل لها مهر المثل . أما إذا اشترط بالمصدر كما إذا تزوجها على ألف وطلاق 
ضرتها أو عو شق أخيها » ميق الأخ وطلّقت المرأة بنفس العقد . ولا يتوقف على أن 
يُوقِعَهُمَا . وللمرأة المسمى فقط » وولاء الأخ يكون لها إن قال الزوج : وعتق أخيها 
0 - والحالة هذه - هي المعتِقة لتقدم الملك لها » ويصير العبد من جملة المهر 
المسمى . وإن لم يقل الزوج : عنها . فهو المعيق والولاء له . والطلاق الواقع رجعي ؛ 
لأنه قُوبل بالبضع وهو ليس بمتقوم وتقومه بالعقد لضرورة التملك » فلا يتجاوزها » فلم 
يظهر في حق الطلاق الواقع على الضرورة » فبقي طلاقًا بغير بدل فكان رجعيًا . 

۸ - ولا يخفى أن حكم ما إذا اشترط مع المسمى ما يضرها كالتزوج عليها » أنه 
ليس لها إلا المسمى مطلقًا بالأولى » أي: سواء وَفّى بالشرط أو لم يَفٍ . وكذلك لو 
كان المسمى مساويًا لمهر مثلها أو أكثر » ولم يَف با وعد » فليس لها إلا المسمى . 

۹ - وإن كان الثاني » وهو أن يكون المشروط لها مع المسمى لا يباح الانتفاع به 
شرعًا » كالخمر والخنزير . فإن كان المسمى عشرة فصاعدًا »> وجب لها » وبطل الحرام » 
ولا يكمل مهر المثل ؛ لأن المسلم لا ينه ينتفع بالحرام » فلا يجب عِوَضٌ بفواته. وقال الإمام 
أحمد : إذا فات الشرط فلها الخيار في الفسخ . 

٠‏ - فإذا تزوجها على أن يطلق ضُرْنها في أسبوع » أو بشرط ألا يخرجها من 
منزل أبويها » فإن وَفُى فبها › > وإن لم برت » فلها فسخ العقد ؛ لأنها لم تتزوجه إلا على 
شيء مرغوب فيه » فصار كما إذا باع حِصَانًا على أنه للسبق وهو بخلافه » فللمشتري 
رده لفوات الوصف المرغوب فيه » ولقوله عليه الصلاة والسلام: « أحق الشرط أن توفوا 
به ما استحللتم به الفروج » (© . وهو ظاهر . 


= وسان الترمذي‎ » ) ۲۷۲١ / صحيح البخاري ( كتاب : الشروط / باب : الشروط في المهر عند عقدة النكاح‎ )١( 


» ولنا : قوله عليه الصلاة والسلام : « كل شرط ليس في كتاب الله تعالى‎ - ١ 
58 فهو باطل ( 00 5 وليمست هذه الشروط فيه‎ 

5 - وقال عليه الصلاة والسلام : ١‏ المسلمون على شروطهم ؛ إلا شرطًا أحل 
حراما أو حرم حلالا ۾ ° . وهذه الشروط تحرم الحلال كالتروج عليها والمسافرة بها 
ونحو ذلك » فكانت مردودة 


( مادة ؟؟ ) 


إِذَا ار ام اا ارين مهر ملا عَلَى انها بك » فَإذَا هي بيب » وَجَبَ 
مَهْرُ المذل لا الرَيَادة ق 7 , 


) ٩۳ مادة‎ ( 


إذا اشترط الزوج بكارة المرأة فوجدها ثيبا يلزمه كل المهر المسمى وإن لم يكن مسمى 
يلزمه مهر المثل ولا ينقص لثيوبتها . 


۴ - ومثل اشتراط الزوج شيئًا لها فيه منفعة في نظير النقص عن مهر المثل › 
اشتراطه وصفًا مرغوبًا فيه عند الزوجة في نظير الزيادة على مهر المثل . فإذا تزوج رجل 
امرأة بأزيد من مهر مثلها » واشترط فى مقابلة الزيادة وصفًا برغب فيه كالبكارة والجمال . 
فإن وجد ما اشترطه لزمه كل المسمى » وإن لم يوجد فلا يلزمه إلا مهر المثل » وتسقط 
عنه الزيادة ؛ لأنه ما أتى بها إلا في مقابلة وصف ولم يوجد » فلا تستحق . 
( كتاب : النكاح عن رسول الله / باب : ما جاء في الشرط عند عقدة التكاح / ١1117‏ ) ؛ وسئن النسائي ( كتاب : 
النكاح / باب : الشروط في النكاح / ۳۲۸۲ ) » وسنن أبي داود ( كتاب : النكاح / باب : في الرجل يشترط لها 
دارها / ۲۱۳۹ ) . 

(1) سان النسائي ( كتاب : الطلاق / باب : خيار الأمة تعتق وزوجها ملوك / 759١‏ ) ؛ وسنن ابن ماجه 
( كتاب : الأحكام / باب : المكاتب / ٠٠۲١‏ ). 

/ سنن الترمذي ( كتاب : الأحكام عن رسول / باب : ما ذكر عن رسول الله في الصلح بين الناس‎ )١( 
. ) 509414 / وسنن أبي داود ( كتاب : الأقضية / باب : في الصلح‎ » ) ۲ 

(۳) قول الحنفية : جاء في الفتاوى الهندية ( ٠ : ) ٠ ٠8/١‏ ولو تزوجها بأزيد من مهر مثلها على أنها بكر فإذا 
هي ثيب ء لا تجب الزيادة ٠‏ . 


تروط اله ل 17# 5 ؟ 

4 - فإذا لم يقابل الوصف المرغوب فيه بشيء من المهر » بل اشترطه كما إذا 
تزوج امرأة بشرط أنها بكر أو جميلة مثلا » فوجدها بخلاف ما اشترط . فإن كان هناك 
مهر مسمى في العقد لزمه » وإن لم يكن هناك مسمى وجب مهر المثل ولا ينقص منه 
شيء ؛ لآن النكاح لا يثبت فيه خيار العيب كما عرفته في مادة ( ١‏ ) » فارجع إليه 
تجد شرح هذه المشكلة وأقوال الأئمة فيها بما لا مزيد عليه . 


( مادة ٩٤‏ ) 
إا رد الج في اله كثرة َة ي صباحة ال رَقَبَاحَتِهَا » صح الشَّرْطَانٍ › 
وَوَجَبَ ال في أي سَرْط وُجِدَ "2 . 
# ا ساس 


٥‏ - فيؤخذ مما تقدم أنه ليس هناك إلا تسمية واحدة سواء كانت أقل من مهر 
المثل أو مساوية له أو أكثر منه على حسب الأحوال المتقدمة . أما إذا سمى لها مهرًا على 
تقدير وآخر على تقدير آخر » كما إذا تزوجها على ألف إن أقام بها في هذا البلد وعلى 


)١(‏ قول الحنفية : جاء في درر الحكام شرح غرر الأحكام ( ۱ ) : ١‏ تزوج امرأة على ألفي درهم إن 
كانت جميلة » وعلى ألف إن كانت قبيحة . قالوا : يصح النكاح والشرطان عندهم بالاتفاق » حتى لو كانت 
جميلة كان المهر ألفي درهم» وإن كانت قبيحة كان المهر الفا ؛ لأنه لا حَطَر في التسمية ؛ لأنها إما أن تكون 
قبيحة أو جميلة» . 

قول الشافعية : جاء في أسنى المطالب ( 178/5 ) : ١‏ ( إذا شُرط ) في العقد ( في أحد الزوجين حرية 
أو نسب » أو جمال » أو يَسَار ونحوها من صفات الكمال ) كشباب وبكارة ( أو ضدها ) من صفات النقص » 
أو( إسلام المنكوحة ) أو إسلام الزوج والزوجة كتابية ( فبان خلافه » صح النكاح ) ؛ لأن تبدل الصفة ليس 
كتبدل العين » فإن البيع لا يفسد بحُلْفٍ الصفة مع تأثره بالشروط الفاسدة » فالنكاح أولى » . 

قول الحنابلة : جاء في الإنصاف ( 178/8 ) : « ( وإن شرطها بكرا » أو جميلة ؛ أو نسيبة » أو شرط تفي 
العيوب التي لا يَنْفّسخ بها النكاح » فبانت بخلافه فهل له الخيار »> على وجهين ) وهما روايتان . وأطلقهما 
في : الكافي 3 والمغني 3 والشرح 3 والحرر » والفروع 3 والحاوي الصغير » وابن رزين في غير البكر . 
إحداهما له الخيار . واختاره صاحب الترغيب » والبلغة » والناظم » وابن عبدوس في تذكرته » والشيخ تقي 
الدين تفه » وقدمه في الرعايتين . وهو الصواب . 

a E‏ في الوجيز » والمنور » ومنتخب الأزجي» وقدمه ابن رزين في البكر » وجزم به 


ألفين إن أخرجها منه » أو على ألف إن طلق ضرتها وعلى ألفين إن أبقاها على ذمته » 
أو على ألف إن كانت قبيحة وعلى ألفين إن كانت جميلة » صح الشرطان ووجب 
المسمى في أي شرط وجد . فإن أقام بها في المثال الأول فلها الألف » وإن أخرجها فلها 
الألفان » وهكذا في كل مثال من هذا القبيل » ارضا كل منهما بمهر مخصوص في حالة 
مخصوصة › فيسري عليهما هذا الرضا » وهو مذهب الصاحبين » وهو في غاية الظهور 1 

5 - وقال أبو حنيفة : إن وَفّى فلها الألف › وإلا فمهر المثل» ولكن لا يزيد عن 
الألفين لرضاها . 

۷ - وفي هذا المقام خبط وتشويش في بعض الكتب » ولكن هذا أحسن ما قيل © . 


)١(‏ جاء في قانون الأحوال الشخصية السوري : المادة ( ١ : ) ٠٠‏ - المهر حق للزوجة ولا تبرأ ذمة الزوج منه 
إلا بدفعه إليها بالذات إن كانت كاملة الأهلية ما لم توكل في وثيقة العقد وكيلا خاصًا بقبضه . 

۲ - لا تسري على المهر المعجل أحكام التقادم ولو حرر به سند ما دامت الزوجية قائمة . 

جاء في قانون الأحوال الشخصية الأردني : المادة ( 14 ) : ينفذ على البكر ولو كانت كاملة الأهلية قبض وليها 
لمهرها إذا كان أا أو جدًا لأب ولم تنه الزوج عن الدفع إليه . 


الفصل الخامس 
في قبض الهر وما للمراة من التصرف فيه 
( مادة 50 ) 


لذب وَاخَدَ وَالْوَصِي وَالَْاضِي لاي بض اله لِلَاصِرَقٍ بكرا كانث أز تي > وَقَنِضْهُمْ 
مغر يرأ به الج > فلا ُطَالِبَهُ الوه بعد بُلْوغِهَا. 

وَالْوََة الْبَالِعَةُ تَفْيِضُ مَهْرَ مَهْرَهَا بِتَفْسِهَا › فلآ يَحُورٌ لذَحَدِ سن هَؤُلاءٍ قَبِض مَهْرِ الب 
الَْالَِةٍ إلا بتؤكيل منها ٠‏ وَلاَ قب مهر البكر الْبَالَِةٍ إذَا نه نَهَثْ عَنْ قَبِضِهِ › فَلَّو لم تله 
قَلَهُمْ قَبِصهُ ٩(‏ : 


)١(‏ قول الخنفية : جاء في بدائع الصنائع ( ٠ : ) ۲٠٠١/۲‏ وللأب قبض صداق ابنته البكر صغيرة كانت 
أوبالغة » وبيرأ الزوج بقبضه . 

أما الصغيرة فلا شك فيه ؛ لأن له ولاية التصرف في مالها . وأما البالغة فلآنها تستحي من المطالبة به بنفسها 
كما تستحي عن التكلم بالنكاح » 0 كما ججعل رضًا بالنكاح ؛ ولأن الظاهر 
أنها ترضى بقبض الأب ؛ لأنه يقبض مهرها فيضم إليه أمثاله » فيجهزها به . هذا هو الظاهر » فكان مأذونًا 
بالقبض من جهتها دلالة حتى لو نهته عن القبض لا يتملك القبض ولا يبرا الزوج . 

وكذا الجد يقوم مقامه عند عدمه » وإن كانت ابنته عاقلة وهي ثيب فالقبض إليها لا إلى الأب » وييراً الزوج 
بدفعه إليها » ولا يبرا بالدفع إلى الأب . 

وما سوى الأب والجد من الأولياء ليس لهم ولاية القبض » سواء كانت صغيرة أو كبيرة » إلا إذا كان الولي 
وهو الوصي » فله حق القبض إذا كانت صغيرة كما يقبض سائر ديونها . وليس للوصي حق القبض إلا إذا 
كانت صغيرة © . 

قول الالكية : جاء في شرح الخرشي على مختصر خليل ( ۲۹۲/۳ )  :‏ وقبضه مجبر ووصي المراد بابر : 
الأب في البكر وإن عَنَسَتْ وفي الثيب إن صَعُّرت » والسيد في أمته تبث أم لا بَلَمْتْ أم لا » وأيضًا للوصي 
قبض الصداق ولو لم يجبر » لكن عطفه على امجبر يشعر بأنه غير مجبر » . 

قول الحنابلة : جاء في المغني ( ۱۹۹/۷ ) : « ولا يبرا الزوج من الصداق إلا بتسليمه إلى من يتسلم مالها ؛ فإن 
كانت رشيدة › لم يرأ إلا بالتسليم إليها أو إلى وكيلها . ولا ييرأ بالتسليم إلى أبيها ولا إلى غيره » بكرًا كانت 
أو ثيبًا . قال أحمد : إذا أخذ مهر ابنته وأنكرت » فذاك لها » ترجع على زوجها بالمهر » ويرجع الزوج على 
أبيها . فقيل له : أليس قال النبي به : « أنت ومالك لأييك ٠‏ › قال : نعم > ولكن هذا لم يأخذ منها , إنما 
أخذ من زوجها » . 


۸ - قد علمت مما تقدم أن الولاية تنقسم إلى : ولاية على النفس » وولاية على 
امال . وأن الشخص متى كان مكلفًا » ثبتت له الولاية على نفسه . فإن كان غير 
مكلف » ثبتت الولاية لغيره . وقد عرفت ذلك الغير من ترتيب الأولياء في عقد الزواج . 

4 - وأما الولاية على المال » فتثبت لصاحبه » فكل شخص سواء كان مذكرًا 
أو مؤنثًا تثبت له الولاية على ماله » إذا لم يكن هناك سبب من أسباب الحثجر . فإن وجد 
واحد منها » ثبتت لغيره الولاية على ماله » وذلك الغير ينحصر في ستة وليس لغيرهم 
ولاية على المال أصلًا » وهم مرتبون على هذا الترتيب : الأب », ثم وَصِيْهُ » ثم الجد 
الصحيح وهو أبو الأب وإن علا » ثم وَصِيْهُ » ثم القاضي › ثم وَصِيْهُ . 

٠‏ - ومن ضمن أسباب الحجر : الصَّغَّر » فمتى كان الشخص صغيوًا سواء كان 
مذكرًا أو مؤنئًا » ثبتت الولاية على ماله للأب . فإن لم يكن الأب موجودًا » فوصيه » 
فإن مات الأب ولم يُوص إلى أحد » أو كان الأب موجودًا ولكن ليس أهلا للولاية 
فالولي هو الجد الصحيح ؛ فإن لم يكن موجودًا فوصيه ؛ فإن مات ولم يُوص إلى أحد » 
فالولي هو القاضي لا له من النظر العام ؛ فإن شاء القاضي تولى بنفسه » وإن شاء أقام 
وصيًا يتصرف في أموال الصغار بما فيه المصلحة لهم . 

» وبا أن المهر ملك للزوجة ومن ضمن أموالها » والصغر من أسباب الحجر‎ - ١ 
فإن كانت الزوجة صغيرة سواء كانت بكرا أو ثيئًا » فولاية قبض مهرها تكون لمن ذَكروا‎ 
على الترتيب الذي عرفته . ومتى قبضه واحد منهم » برئت ذمة الزوج منه » فليس‎ 
للزوجة مطالبته به ولو بعد البلوغ » بل تأخذه ممن قبضه من الزوج ؛ لأن الزوج قد دفعه‎ 
لمن له الولاية شرعًا » فيكون هذا الدفع معتبرًا تبرأ به ذمته » ومتى برئت ذمة شخص من‎ 
. دين فلا يعود هذا الدين إليه » فليس للزوجة إذن حق في مطالبته‎ 

5 - وإن كانت بالغة عاقلة غير سفيهة » فلها أن تقبض مهرها بنفسها بدون 
معارضة لها من أحد ولو كان الأب ؛ لأن ولاية أموالها لها في هذه الحالة . فإن شاءت 
تولت هي قبض المهر بنفسها » وإن شاءت وكلت من تختاره في قبض مهرها » سواء 
كانت بكرًا أو ٹیا . ۰ 

۴ - إلا أنه لا يجوز لواحد من هؤلاء قبض مهر الثيب إلا بتوكيل صريح منها . 
وأما البكر فلهم قبضه إذا لم يحصل منها نهي صريح عن قبضه . والفرق بينهما : أن 
العادة جارية بأن الأب يقبض مهر البكر ليضم إليه شيئًا من ماله ويجهزها به » بخلاف 


اليب فإن كانت في العادة الثيب كذلك » كانت مثل البكر . 
( مادة 95 ) 


ليس لأحدٍ من الأَؤلياءِ عبر من ذُكر في اد السَابقَة وَلاً ادم بص صَدَاقٍ و 
إلا إا كان وَصِيَا عَلَيهَا . فَإِذْا كانتِ نَتِ الام وَصِية الها وَقَبِضَتْ مَهْرَهَا رهي صَغِيرَ فيرة ثم 
َذْرَكَتْ فلا أن مطَالِبٍ اما ب دون رَوْجِها ١‏ وإ لم تكن لاصيا واب عن با 
الْقَاصِرَةٍ , فَلِلبِنتِ بَغدَ الإذرَاكِ أن طالب رَوْجَهَا . وهو يَرْجِعُ عَلَى الام . وَكَذَلِكَ اكم 
في سائ الأَولِياء غير ن کر قبل © . 


f:‏ - فيؤخذ مما تقدم أنه ليس لغير الأب والجد والقاضي ووصيهم ولاية قبض المهر 
أصلًا وإن ثبتت له الولاية في التزويج » كالأخ والعم والأم. فكل منهم ليس له ولاية 

٠‏ - فإذا اتصف واحد منهم بصفة تبت له الولاية على المال » مَلَْك ذلك من 
هذه الجهة » كما إذا أقيم واحد منهم وصيًا » سواء كانت إقامته من قبل الأب أو الجد 
أو القاضي . فإذا توفي شخص وله أخ وأولاد صغار » وأقام أخاه وصيًا على أولاده › 
كانت له الولاية على نفس الأولاد من جهة كونه عا » وعلى ما لهم من جهة كونه 
وصيًا . وإذا كان لهذا الرجل المتوفى ابن كبير وأقامه وصيًا » ثبتت له ولاية النفس والمال 
على الصغار وهم إخوته . وإذا أقام زوجته التي هي أم الأطفال وصية » ثبت لها عليهم 
الولايتان . 

۹ - فإذا أعطى الزوج المهر إلى واحد من هؤلاء أو غيرهم » وكان وصيًا » برئت 
ذمة الزوج من المهر . فإذا بلغت البنت » فليس لها أن تطالبه به » وإنما تطالب من أخذه ؛ 
لآن الزوج أعطاه إلى من يستحق أخذه » فتبرأ ذمته » فلا يدفعه . 

۷ - أما إذا أعطاه إلى واحد من هؤلاء » ولم يكن وصيًا » فالبنت بعد البلوغ 
تخير مرة ثانية في أخذ المهر ممن استلمه أو من الزوج وهو ظاهر ؛ لأنه فصر في هذه 
)١(‏ قول النفية : جاء في الفتاوى الهندية ( ١ : ) ۳٠۹/١‏ امرأة رَوْجَتُ بنتها وهي صغيرة » وقبضت 
صداقهاء ثم أدركت . فإن كانت الأم وصيتها » فلها أن تطالب أمها بالصداق دون زوجها . وان لم تكن 
الأم وصيتها » لها أن تطالب زوجها ‏ والزوج يرجع على الأم » وكذا في غير الأب والجد من الأولياء » . 


الحالة ؛ إذ أعطاه إلى من ليست له الولاية عليه » فلا تبرأ ذمته أمام الزوجة » فتطالبه به . 
فإن أخذته من ع غير الزوج فبها ؛ لأنه أعطاها ما استلمه من الزوج؛ وإن أخذته من الزوج 
فله أن يرجع على من دفعه إليه » سواء كان الأم أو غيرها ؛ لأنه حينئذٍ يكون دفع المهر 
مرتين » الأولى لغير المستجق والثانية للمستحق وهي الزوجة » فيرجع على غير المستجق 
بما أعطاه له 29 . 


) ٩۹۷ مادة‎ ( 


اللَهَرْ ملك اموأ موف فيه كيف شَاءَثْ بلا أفر َرْجِهَا مُطلقاء وبلا إِذْنِ ابيا 
َو وَجَدُها عِنْدَ عَدَمِه أز وَصِيْهِمَا إِنْ كَانَتْ رَشِيدة . فَيَجُورُ لها : بيع » وَرَهْنْهُ » وَإِجَارَتهُ ‏ 
وَإِعَارَتُهُ » وَهِبَنهُ بلا عض مِن زَوْجِهَا وَمِْ وَالِدَيْهَا وَمِنْ غيرهم "© . 


#*# ¥ 


4 - وبا أن المهر ملك الزوجة فلها أن تتصرف فيه » ولا يكون للزوج حق في 
معارضتها أصلا ؛ لأنه لا ولاية له على أموالها ولا على نفسها إلا بجا يحفظ شرفه 
ونسبه » فلها أن تتصرف بغير إذنه » سواء كانت رشيدة أو غير رشيدة » وبلا إذن أبيها 
أو جدها عند عدمه أو وصيهما إن كانت رشيدة . 

8 - فإن لم تكن رشيدة بأن كانت صغيرة أو بالغة غير عاقلة أو عاقلة ولكنها 
مبذرة في أموالها » فالولاية تكون للأب ووصيه إلى آخر من عرفتهم» وحيتئلٍ فهو الذي 
يتصرف » فإن أرادت التصرف بنفسها وكانت صغيرة ميزة أو كبيرة معتوهة أو سفيهة › 


)١(‏ جاء في قانون الأحوال الشخصية القطري : المادة ( ٤١‏ ) المهر ملك للمرأة تتصرف فيه كيف شاءت 

ولا يعتد بأي شرط مخالف . 

(۲) قول النفية : جاء في بدائع الصنائع ( ۲۹۰/۲ ) ا ؛ لأنه بدل بُضُْعها » وبُضْعها 

حقها ويلكها . والدليل عليه قوله كك : « واا نه صَدُقَينَيدْ © . أضاف المهر إليها » فدل أن المهر 

مھا يلکټا » وقوله ق کے ل کی کنر ت 5 : متنا يريا 4 . وقوله تعالى : يَنُْ © . أي : 
من الصداق ؛ لأنه هو المْكنّى السابق » أباح للأزواج التناول من مهور النساء إذا طابت أنفسهن بذلك ؛ ولذا 

علق ا الإباحة بطيب أنفسهن » فدل ذلك كله على أن مهرها ملكها وحقها , وليس لأحد أن يهب ملك 

الإنسان بغير إذنه » ولهذا لا يملك الولي هبة غيره من أموالها » فكذا المهر » . 

قول الشافعية : جاء في تحفة امحتاج ( 757/7 )  :‏ الصداق ملك المرأة » وليس لأحد أن ينتفع بلك غيره 

إلا بإذنه » ذكره المتولي » » وانظر : أسنى المطالب ( ٠١١/۳‏ ) . 


فلا ينفذ تصرفها إلا إذا أذن لها صاحب الولاية . فإن تصرفت بغير إذنه » كان تصرفها 
موقوفا على إجازته ؛ فإن أجازه نفذ » وإن رده بطل . 

٠‏ - فلها إن كانت رشيدة أن تتصرف في المهر با شاءت وكيف شاءت » ولها 
أن تملك نفس الشيء أو منفعته لغيرها » سواء كان زوجها أو أباها أو أمها أو غيرهم › 
وسواء كان هذا التمليك بعوض أو بغير عوض . فإذا ملكت الشيء نفسه إلى غيرها 
بعوض سمي بيعًا » وإذا ملكته إلى غيرها بغير عوض كان هبة » وإن ملكت منفعته إلى 
الغير بعوض فهو إجارة » وإن ملكتها بغير عوض فهو إعارة ؛ لأن الإعارة هي : تمليك 
ال ر غر . وإذا كانت مدينة لشخص في مبلغ وأعطت له المهر مشترطة عليه 
انها متى دفعت له مبلغ الدين يعطيه لها › > كان هذا رها ؛ لأن الرهن هو : : حبس شيء 
مالي بحق مالي يمكن استيفاء الحق من هذا الشيء كلاً أو بعضًا . 


( مادة همه ) 


إا وَهْبِتِ الرَأهُ مهرما كَل أو غص لِرَوْجِهَا بَغدَ قَبِضِهِ مامه , تم طَلَْهَا قبل 
الدّحُولٍ بها › قله الهج جوع ليها بيضفِه إن كان بن ادبن أو من المكيلآتٍ أو 
الموَرُونَاتِ . فقنو لم تفبطة أؤ قَصَتْ نِضفَه » فَوَهبِثْ الكل في الأولى أ ما بَقِي وَهُوَ 
الضف في الانية ء الأزجوع . 

ولو َب لأجبِي ؛ وَسَلْطََهُعلَى ند > فَمبصَهُ مِنْ رَؤجها اؤ من صَامبهِ , تُمْ طلَمَها 
اروج قبل الدّحُولٍ ١‏ فَلَهُ الوجُوعٌ علي عَلَيهَا بِبضفه أَنِضًا. 

فن كَانَ لر با يد ع لين كالفزوض » وَوَهبث زجها الضف أ الكل كم 
قبل الول » قلا تزجع عَليها بشَيْءٍ مُطلقًا . 

ليس لأبي الصَِيرَة أَنْ يََبَ طَينًا مِن مهرما © . 


# # ¥ 


)١(‏ قول الحنفية : جاء في المبسوط ( 14/5 - 51 ) : « وإذا وهبت المرأة لزوجها مهرها » ثم طلقها قبل 
الدخول بها » ولم تكن قبضت منه شيئًا » لم يكن لواحد منهما على صاحبه شيء . وفي القياس : يرجع 
عليها زوجها بنصفه » وهو قول زفر ننه . ووجه القياس : أنها بالهبة استهلكت الصداق » فكأنها قبضته ثم 
استهلكته » فللزوج أن يرجع عليها بنصفه . ووجه الاستحسان : أن مقصود الزوج سلامة نصف الصداق له 
عند الطلاق من غير عوض » وقد حصل له هذا المقصود قبل الطلاق › فلا يستوجب شيئًا آخر عند الطلاق » 
كمن عليه الدين المؤجل إذا عجله لم يجب لصاحب الدين عند حلول الأجل شيء » وهذا لأن الأسباب غير = 


مطلوبة لأعيانها » بل لمقاصدها » فإذا كان ما هو المقصود واجبًا حاصلا » فلا عبرة باختلاف السبب 

وعلى هذا لو كان الصداق عينًا فقبضته » ثم وهبته من الزوج » القياس : أن هذا وهبتها من الأجنبي سواء 
فعند الطلاق يرجع الزوج عليها بنصفه » وفي الاستحسان : مقصود الزوج قد حصل بعود الصداق إليه بعينه 
من غير عرض . 

ولو كان الصداق ديئًا فقبضته , ثم وهبته من الزوج » رجع الزوج عليها بنصفه عند الطلاق ؛ لآن حق الزوج 
عند الطلاق هنا ليس في عين المقبوض ولكن الخبار إليها تعطيه من أي موضع شاءت » فهبتها هذا المقبوض منه 
كهبتها مالا آخر . وفي الأول حق الزوج عند الطلاق في نصف المقبوض بعينه » وقد عادت إليه بالهبة . 
وشكي عن رُفْر يي أنه قال : إذا تزوجها على ألف درهم بعينها » فقبضتها » ثم وهبتها منه » ثم طلقها قبل 
الدخول بها » لم يرجع عليها بشيء بناءٌ على أصله أن النفوذ في العقود يتعين . ولكن هذا لا يستقيم إلا أن 
يكون في المسألة روايتان عن زفر » إحداهما مثل جواب الاستحسان » فيخرج هذا على تلك الرواية . 

ولو قبت منه النصف » ووهبت له النصف » ثم طلقها لم يرجع واحد منهما على صاحبه في قول أي حنيفة 
يده . وعندهما يرجع عليها بنصف المقبوض . وجه قولهما : أن هبة نصف الصداق قبا ل القنض عط امنب 
والح يلتحق بأصل العقد ويخرج به الحطوط من أن يكون عَِضًا ؛ فكأنه تزوجها على ما بي وقبضت منه 
ثم طلقها » والجزء معتبر بالكل فيما وهبت وفيما قيضت » وأبو حنيفة كنف يقول : لو قَبَضَّتُ النصف » ولم 
نَهْبْ منه الباقي حتى طلقها ؛ لم يرجع عليها بشيء » فلو رجع عليها بعد الهبة إنما يرجع بسبب الهبة » والهبة 
تبرع » فلا توجب الضمان على المتبرع فيما تبرع به ؛ ولأن بلكها في نصف الصداق قبل الدخول قوي وفي 
النصف الآخر ضعيف يسقط بالطلاق » فَيُجْعَل المقبوض مما قَوِي ملكها فيه ؛ لأن القبض مقرر للملك . وإنما 
يتقرر ملكها في المقبوض إذا تعين فيه النصف الذي سُلَّمْ لها بعد الطلاق » فتبين أنها وهبت النصف الذي كان 
للزوج بالطلاق » وقد سُلّمَ له قبل الطلاق مَجانًا . وعلى هذا لو قبضت ستمائة » ووهبت له أربعمائة » ثم 
طلقها قبل الدخول » عند أبي حنيفة كله : يرجع عليها بمائةٍ ؛ لأن الموهرب من النصف الذي كان يُسَلم 
للزوج بالطلاق » وقد سل له قبل الطلاق مَجاًا ؛ لأن الموهوب من النصف الذي هو حق الزوج بعد الطلاق 
فإنما بقي إلى تمام حقه مائة درهم . وعندهما : يرجع عليها بثلائمائة درهم ؛ لأن المحطوط صار كأن لم يكن › 
وما يرجع عليها بنصف المقبوض . 

ولو قبضت الصداق كله » ووهبته لأجنبي » ثم وهبه الأجنبي من الزوج » ثم طلقها قبل الدخول بها » رجع 
عليها بنصفه » العين والدين سواء في ذلك ؛ لأن مقصود الزوج سلامة نصف الصداق له من جهتها عند 
الطلاق » ولم يسلم له ذلك > وإنما سلم له مال من أجنبي آخر بالهبة . وتبدل المالك بمنزلة تبدل العين » 
فكانت مُسْتَهْلِكَةٌ للصداق . وكذلك لو كانت باعت الصداق من زوجها » ثم طلقها » رجع عليها بنصفه » 
فإن مقصوده لم يحصل › فإن العين إنما وصلت إليه يبدل عقد ضمان . 

ولو وهبت الصداق لأجنبي قبل القبض » فقبض الأجنبي » ثم طلقها الزوج قبل الدخول » رجع عليها بنصفه ؛ 
لأن قبض الأجنبي بتسليطها كقبضها بنفسها » » وجاء في الفتاوى الهندية ( ۲۹۰/۱ ) : « ليس للأب أن 
يَهَبَ مهر ابنته عند عامة العلماء » . 


قيض الي سس 22 ١‏ 8 ؟ 


قول الشافعية : جاء في أسنى المطالب ( ١ : ) ۲٠۹/۳‏ ( من وهبت صداقها ) لزوجها ( ثم طلقت قبل 
الدخول » فإذا أصدقها عيئًا ووهبتها له » ثم طلقها قبل الدخول » رجع ) عليها ( بنصف البدل ) من مِثْلٍ 
أو قيمة ؛ لأنه تملكها قبل الطلاق عن غير جهته » فأشبه لو ملكها من أجنبي . ولأنها صرفتها بتصرفها إلى 
جهة مصلحتها » فأشبه ما لو وهبتها من أجنبي سواء أكانت الهبة بلفظها أم بلفظ التمليك أو العفو . ونما 
استعمل العفو في هبة المهر مع أنه لا يستعمل في هبة غيره لظاهر القرآن ( ولو شرطت ) في هبتها له ( ألا يرجع ) 
في البدل ( إن طلق فسدت الهبة ) لوجود الشرط الفاسد ( إذا وهبته نصف الصداق المعين ) ثم طلقها قبل 
الدخول ( رجع ) عليها ( بنصف الباقي وبدل ربع الكل ) ؛ لأن الهبة وردت على مطلق النصف » فيشيع فيما 
أخرجته وما أبقته ( ومتى كان ) الصداق ( ديا فأبرأته ) منه ( أو وهبته له ) ثم طلقها قبل الدخول ( لم 
يرجع ) عليها بشيء بخلاف هبة العين . والفرق : أنها في الدّيْن لم تأخذ منه مالا ولم تتحصل على شيء 
بخلافها في هبة العين ( فإن سلمه ) أي : الدين » أي : بذله لها ( ثم وهبته ) له ثم طلقها قبل الدخول 
( فكالمعين ) أي : فكهبة الصداق المعين في عقد النكاح ( وإن أبرأته من النصف ) ثم طلقها قبل الدخول 
( فهل يسقط عنه نصف الباقي أم يلزمه لها ) الباقي فلا يسقط عنه شيء منه فيكون ما أبرأته منه محسويًا عن 
حقه كأنها عجلته » ( وجهان ) أوجههما : الثاني » أخذًا ما رجحوه في هبة نصف العين على القول بأن هبتها 
كلها تمنع الرجوع . ووقع في الروضة التعبير بالنصف الباقيي بأل » قال في المهمات : وهو غلط » وصوابه 
نصف الباقي كما في الرافعي » وبه عبر المصنف كما رأيتٌ » . 

قول المالكية : جاء في التاج والإكليل ( ۲۱۸/١‏ - ۲۲۳ ) : 9( وإن وهبت له الصداق أو ما يصدقها به قبل 
البناء » مجير على دفع أقله قبله وبعده أو بعضه , فالموهوب كالعدم ) سيأتي أن هذا يشرط أن يشهد على الزوج 
بالقبول . اللخمي : هبة المرأة مهرها لزوجها ولو قبل البناء جائزة ؛ لقوله تعالى : 3 إن يلب لك الآية . 
ويؤمر الزوج إن وهبته إياه قبل البناء ألا ييني حتى يقدم ربع دينار ؛ لثلا يتدرع للنكاح على غير مهر . وفي 
الَازئة : يُجبر على دفع ربع دينار . الي : ويذكر في عقد الهبة قبول الزوج ذلك » وهو معنى الحيازة فيه إن 
لم تكن قبضته » ولو سقط ذكر قبوله » وماتت قبل أن يشهد الزوج بالقبول » بَطْلّتِ الهبة على قول ابن 
القاسم وبه العمل ( إلا أن تهبه على دوام العشرة ) من المدونة : إن وهبت جائزة الأمر مهرها لزوجها » وطلقها 
قبل البناء » لم يرجع عليها بشيء » ولو وهبته نصفه , فله الرجوع عليها إن قبضته أو لها عليه إن لم تقبضه . 
عبد الحميد : هذا إن كانت الهبة ليست لأجل الزوجية وإرادة بقائها » فلا ترجع عليه في طلاقها بشيء » وإن 
كان لإرادة البقاء للزوجية فسارع فطلقها › فلها الرجوع . الُتِطِي : إن كانت الهبة بعد العقد على ألا يتزوج 
أو لا يتسرى أو لا يُخُرجها » ّت له ما أقام على شرطه » وله مخالفة شرطه » فترجع عليه با وضعته ( كعطيته 
لذلك ) اللخمي : إن أعطته مالا على إمساكها » ففارقها بالقرب » فلها الرجوع في عطيتها » وإن فارقها بعد 
طول يرى أنه غرضها » فلا رجوع لها » وإلا فله بقدر ذلك فيما یری . قال ابن رشد : لا فرق في وضع المرأة 
صداقها عن زوجها أن تضعه عنه وتسكت » أو تقول له : على ألا تطلقني أبدًا » فإنها ترجع عليه متى 
ما طلقها كان ذلك بالقرب أو بعد طول من الزمان ( فيفسخ ‏ وإن أعطته سفيهة ما ينكحها به ثبت النكاح 
ويعطيها من ماله مثله ) سمع عيسى بن القاسم : إن أعطته بكر دانير على أن يتزوجها فسخ نكاحه قبل البناء 


١‏ - فقد بان لك أن المرأة متى كانت رشيدة فلها أن تتصرف في مهرها با 
أرادت » فيجوز لها هبة المهر لزوجها . 

۴ - فإن وهبته له » وطلقها بعد الدخول أو الخلوة الصحيحة › فلا يرجع واحد 
منهما على الآخر بشيء ؛ لأنها قبضت كل ما تستحقه » وتصرفت فيه. وقد تأكد بعد 
الاستحقاق بالدخول » فلا رجوع لواحد منهما على الآخر . 


= ثم رجع إلى ثبوته وإن لم يبق وعليه ما أصدقها من ماله » وإن أعطته ثيب ذلك ؛ فإن زادها عليه ربع دينار » 
فلا بأس ( وإن وهبته لأجنبي » وقبضه » ثم طلق » اتبعها ولم ترجع عليه ) ابن عرفة : خامس الأقوال من 
المدونة : إن وهبت مهرها لأجنبي » وقبض الموهوب له جميعه قبل الطلاق ؛ لم يرجع عليه الزوج بشيء » وكانت 
الزوجة يوم الهبة مُوسرة أو مُجسرة أو الآن يتبعها الزوج بنصفه ( إلا أن تبين أن الموهرب صداق وإن لم يقبضه » 
أجبرت هي والمطلق إن أيسرت يوم الطلاق ) من المدونة : إن وهبت مهرها لأجنبي » فلم يقبضه الموهوب له 
حتى طلقت قبل البناء » فإن كانت موسرة يوم طلقها فللموهوب أخذ الزوج به » وللزوج الرجوع عليها بنصفه » 
وإن كانت يوم طلقها معسرة » حبس الزوج نصفه ودفع نصفه إلى الموهوب له ٠‏ . 
قول الحنابلة : جاء في المغني ( ١41/7‏ ) : « إذا أصدق امرأته عيئًا » فوهبتها له » ثم طلقها قبل الدخول بها » 
فعن أحمد فيه روايتان » إحداهما : يرجع عليها بنصف قيمتها . وهو اختيار أبي بكر وأحد قولي الشافعي ؛ 
لأنها عادت إلى الزوج بعقد مستأئّف » فلا نع استحقاقها بالطلاق » كما لو عادت إليه بالبيع أو وهبتها 
لأجنبي ثم وهبتها له . والرواية الثانية : لا يرجع عليها . وهو قول مالك » والمزني » وأحد قولي الشافعي » وهو 
قول أبي حنيفة » إلا أن تزيد العين أو تنقص ثم تهبها له ؛ لأن الصداق عاد إليه » ولو لم تهبه لم يرجع بشيءء 
وعقد الهبة لا يقتضي ضمانًا ؛ ولأن نصف الصداق تُعَجّل له بالهبة . 
فإن كان الصداق ديا » فأبرأته منه . فإن قلنا : لا يرجع تَمٌ » فهاهنا أولى . وإن قلنا : يرجم تم . خرج هاهنا 
وجهان » أحدهما : لا يرجع ؛ لأن الإبراء إسقاطً حى وليس بتمليك كتمليك الأعيان » ولهذا لا يفتقر إلى 
قبول . والثاني : يرجع ؛ لأنه عاد إليه بغير الطلاق » فهو كالعين » والإبراء بمنزلة الهبة » ولهذا يصح بلفظها . 
وإن قبضت الدين منه » ثم وهبته له » ثم طلقها » فهو كهبة ؛ لأنه تعين بقبضه . وقال أبو حنيفة : يرجع 
هاهنا ؛ لأن الصداق قد استوفته كله ثم تصرفت فيه » فوجب الرجوع عليها » كما لو وهبته أجنييًا . ويحتمل 
ألا يرجع ؛ لأنه عاد إليه ما أصدقها » فأشبه ما لو كان عيًا فقبضتها » ثم وَعَبَنْهَا » أو وهبته العين » أو أبرأته من 
الدين » ثم فسخت النكاح بفعل من جهتها » كإسلامها أو ردتها أو إرضاعها لمن ينفسخ نكاحها برضاعه . 
ففي الرجوع بجميع الصداق عليها روايتان كما في الرجوع بالنصف سواء . 
وإن أصدقها عبدًا » فوهبته نصفه » ثم طلقها قبل الدخول » انبنى ذلك على الروايتين . فإن قلنا : إذا وهبته 
الكل » لم يرجع بشيء . رجع هاهنا في ربعه . وعنى الرواية الأخرى » يرجع في النصف الباقي كله ؛ لأنه 
وَجَدَهُ بعينه . وبهذا قال أبو يوسف » ومحمد » والمزني » وقال أبو حنيفة : لا يرجع بشيء ؛ لأن النصف 
حصل في يده » فقد استعجل حَمَّه . وقال الشافعي في أحد أقواله كقولنا . والثاني : له نصف النصف الباقي 
ونصف قيمة الموهوب . والثالث : يتخير بين هذا وبين الرجوع بقيمة النصف 5 
ولنا : أنه وجد نصف ما أصدقها بعينه» فأشبه ما لم تهبه شينًا » . 


قبض امه س سسا حيو ل 


۴ - وأما إذا وهبته له » وطلقها قبل الدخول » فللمسألة صور وأحكام مخصوصة ؛ 
لأنه : إما أن يتزوجها على ما لا يتعين بالتعيين : كالنقود » أو على ما يتعين بالتعيين : 
كالبيت » والفرس » وقطعة من الأرض . 

٤‏ - المهر في كل إما أن يكون كله مقبوضًا أو غير مقبوض » أو بعضه مقبوضًا 
والبعض غير مقبوض . وكل واحد على وجهين ؛ لأن المرأة : إما أن تهب الكل » أو البعض . 

: وإليك الأحكام‎ - ٠ 

۹ - فإن تزوجها على ما لا يتعين بالتعيين » بأن تزوجها على ألف جنيه مثلا » 
وو ر وها لاروج تم طلتها قبل الدصول: بها »بجع علا بحا جره ؟ 
لان الزوج يستوجب عليها الرجوع بنصف ما قبضت بالطلاق قبل الدخول ؛ فإنه 
ينصف الصداق بالنصف » ولم يصل إليه عين ما يستوجبه بالهبة ؛ لآن الدراهم والدنانير 
لا تتعين بالتعيين في العقود والفسوخ ؛ لأن الفسخ يرد على عين ما ورد عليه العقد . 

۷ - ولهذا لو سمى لها دراهم وأشار إليها » كان له أن يحبسها ويدفع مثلها 
جنسًا ونوعًا وقدرًا وصفةً . ولا يلزمها رد عين ما أخذت بالطلاق قبل الدخول » فكانت 
هبة هذا الألف كهبة ألف آخر » وهى إذا وهبت له ألف جنيه غير الألف الذي قبضته 
مهرًا وطلقها قبل الدخول » فلا شك في أن يرجع عليها بنصف ما قبضت فكذا هنا. 
وإذا لم يصل إليه عين ما استوجبه » ثبت له الرجوع . 

۸ - فلو لم تقبض الزوجة الألف وهو المهر في الصورة المتقدمة , ثم وهبته كله له » 
فطلقها قبل الدخول + لم برجع عليه بغي ء تتصول"المقصود وعو راه ده روي 
القياس : يرجع عليها بنصف الصداق » وهو قول زفر ؛ لان المهر سَلِم له بالإبراء » 
وما سّلِم له بالإبراء غير ما يستحقه بالطلاق وهو براءة ذمته ما عليه من نصف المهر 
بالطلاق قبل الدخول » فالزوج سلم له غير ما يستحق » فلا تبرأ المرأة عما يستحقه . 

وجه الاستحسان : أن ما يستحقه الزوج بالطلاق قبل الدخول هو براءة ذمته عن 
نصف المهر» وقد وصل إليه ذلك » لكن بسبب آخر وهو الإبراء » ولا يبالي باختلاف 
الل عيد برل العصوة 1 لآنه غير رده كن رن لقره .للك ع الف 
جنيه ثمن هذا البيت الذي اشتريته منك . فقال له الآخر : البيت بيتك » ولي عليك 
ألف جنيه قرضًا . لزمه المال لحصول المقصود » وإن كذبه في السبب وهو بيع البيت . 

وم - ولو قبضت النصف وهو خمسمائة » ثم وهبته الألف كله - أي : المقبوض 


وغيره - » ثم طلقها قبل الدخول » لم يرجع واحد منهما على صاحبه بشيء عند أبي 
حنيفة . وقال الصاحبان : يرجع عليها بنصف ما قبضت اعتبارًا للبعض بالكل ؛ لأنها لو 
قبضت الكل ووهبته للزوج » ثم طلقها قبل الدخول » يرجع عليها بنصف ما قبضت » 
فيكون الأمر كذلك إذا قبضت البعض . 

٠‏ - ولأن هبة البعض الذي لم تقبضه حط » والخط يلتحق بأصل العقد » فكأنه 
تزوجها ابتداءٌ على الخمسمائة المقبوضة ؛ ولأبي حنيفة : أن مقصود الزوج بالطلاق قبل 
الدخول سلامة نصف المهر بغير عوض » وقد حصل له » فلا يستوجب أخذ شيء منها . 
والحط لا يلتحق بأصل العقد في النكاح » ألا ترى أنه يجوز عقد الزواج وإن بقي بعد 
الخط أقل من عشرة دراهم ولو كان يلتحق بأصل العقد لما جاز كما لا يجوز الإنشاء 
على أقل من عشرة دراهم » ولهذا لا تتنصف الزيادة على المهر بعد العقد إذا طلقها قبل 
الدخول بها » ولو كانت تلتحق لتنصفت . وعقد الزواج مخالف لعقد البيع ؛ إذ الحط 
والزيادة يلتحقان بعقد البيع لا بعقد النكاح » والسبب في ذلك أن النكاح ليس عقد 
مبادلة ومغابنة » فلا تمس الحاجة إلى رفع الغبن » والبيع عقد مغابنة ومرابحة فتقع الحاجة 
إلى رفع الغبن » ولا يمكن ذلك إلا بالالتحاق بأصل العقد . والظاهر مذهب الإمام . 

09 - وعلى هذا الخلاف : لو وهبت النصف الباقي في ذمته » ولم تهب من المقبوض 
شيئًا ووجه كل ما تقدم ؛ فإن قبضت أكثر من النصف ووهبت الباقى » فإنها ترد عليه ما زاد 
على النصف عنده كما لو قبضت ستمائة ووهبت أربعمائة ؛ فإنه يرجع بمائة؛ وعندهما يأحذ 
منها نصف المقبوض » فترد ثلاثمائة . ولو وهبته مائتين » يرجع عليها بثلاثمائة تتميمًا 
للنصف . وأما إذا قبضت أقل من النصف » ووهبت الباقي » فهو معلوم بالأولى . 

۲ - ولو كان المهر مكيلا أو موزونًا أو شينًا آخر غير الدراهم والدنانير في الذمة 
فحكمه في جميع ما ذكرناه كحكمها ؛ لعدم تعينه . وهذا كله إذا وهبته للزوج ولهذا 
لم يجب عليها رد عين ما قبضت . 

4 - وهذا کله إذا وهبته للزوج فإذا وهبته لغير الزوج » وسلطته على قبضه منه › 
فأعطاه الزوج له أو استلمه ممن كان ضامنًا الزوج في دفعه » ثم طلقها الزوج قبل 
الدخول » فله الرجوع عليها بنصفه أيضًا ؛ لأن الزوج أو ضامنه سلم المهر إلى من ملكته 
الزوجة له بالهبة > فكان كلاً منهما أعطاه لها » فيرجع الزوج عليها بالنصف بالطلاق 
قبل الدخول ؛ لأنه تبين أنها لا تستحق إلا النصف وهو قد سلمها الكل . 


قبض المهر س 00mm‏ 


4 - فإن كان المهر مما يتعين بالتعيين كالبيت مثلا » فوهبت لزوجها الكل › ثم 
طلقها قبل الدخول » فلا يرجع عليها بشيء » سواء كانت الهبة قبل القبض أو بعده . 
والقياس : أنه يرجع عليها بنصف قيمته » وهو قول زفر ؛ لأن استحقاقه لجهة الطلاق 
كما مر » ولم يحصل له من تلك الجهة . وجه الاستحسان : أنه وصل إليه عين 
ما يستحقه بالطلاق قبل الدخول لتعينه في الفسخ كما تعين في العقد » ولهذا لم يكن 
لكل واحد منهما دفع شيء آخر مكانه » بخلاف ما إذا كان المهر ديتا وكانت الهبة بعد 
القبض » حيث يرجع عليها بالنصف ؛ لأن حقه لم يكن في نصف المقبوض لعدم 
التعيين. ولهذا لو دفعت شيئًا آخر مكانه » جاز بخلاف ما إذا باعت الصداق الذي يتعين 
بالتعيين من زوجها فطلقها قبل الدخول ؛ فإنه يرجع عليها بالنصف ؛ لأنه وإن كان 
وصل إليه عين ما يستحقه إلا أنه وصل إليه ببدل وهو يستحق عليها نصف المهر بلا بدل , 
فلا ينوب عما يستحقه بالطلاق قبل الدخول ؛ فلذلك يرجع عليها بنصف المهر . فإذا 
وهبت له أقل من النصف والموضوع أن المهر يتعين بالتعيين » وقبضت الباقي » فإنها ترد 
ما زاد على النصف . ولو وهبت له أكثره أو النصف » فلا يرجع عليها بشيء . 

٠٥‏ - ولو وهبت المهر لأجنبي وسلطته على قبضه » فقبضه من الزوج › ثم وهبه 
الأجنبي للزوج » ثم طلقها قبل الدخول بها » رجع عليها بنصف الصداق مطلقًا » أي : 
سواء كان المهر مما يتعين بالتعيين أو لا يتعين ؛ لأنه لم يسلم إليه النصف من جهتها . هذا 
كله إن كانت رشيدة كما عرفت . 

5 - فإن كانت غير رشيدة » بأن كانت صغيرة أو بالغة غير رشيدة» فلا يجوز لها 
أن مهنو شما من الها لان تصرفات الفغير ال إن كانت طا اله را ا 
تقع باطلة مثل الهبة ؛ فإن فيها إخراج الشيء عن الملك بلا عوض أصلا » وأي ضرر 
أشد من ذلك . 

۷ - ولا يجوز لأبيها أن يهب شينًا من مهرها لا للزوج ولا لغيره ؛ لأن تصرفات 
الولى مقيدة بالمصلحة » ولا مصلحة هنا . ومثل الأب غيره من أولياء المال بالطريق 
الأولى . 


( مادة 19 ) 


لا بر المأ عَلَى فَرَاتِ شَيْءٍ من مَهْرِهَا لا إرؤجها وَل لح من ن أوليائَا َلآ لِوالدنهَا . 
ذا مَانَتْ قبل أن تشتزفي جَحِيعَ مَهْرِهَا ٠‏ فَِوَتَيَا مُطَالبَةُ روجا اؤ وَرَََُ ا کون باقیا 
ميه من مَهْرِهَا , » بَغد إشقاط نَصِيب الرّزج الآيلي لَهُ ِن إزثها » إن غلم زتها قبل . 


### 


۸ - والشخص لا يجبر على ت ركه ملكه لغيره أصلا , إلا إذا كان لمصلحة عامة › 
كالطريق العام مثا فإنه يؤخذ منه ملكه بقيمته - ولو جبرًا عليه - » وحينئذٍ لا تجبر المرأة 
على فوات شيء من مهرها لأحد ما ء سواء كان زوجًا أو أب أو أَمّا أو غيرهم . 

4 - فإن استلمت جميع المهر من زوجها فبها » وإلا فلها الحق في طلبه منه في 
أي وقت شاءت دون سواها ؛ إلا إذا كانت غير رشيدة » فإن الطلب يكون لوليها لا لها . 

٠‏ - وإذا ماتت قبل أن تستوفي جميع مهرها » فحيئئذٍ يكون للورثة الحق في مطالبة 
الزوج بالمهر إن كان الزوج حبًا موجودًا . فإن مات طالبت ورثتّها ورثته بما يكون باقيًا بذمته من 
مهرها » ولكن بعد إسقاط نصيب الزوج الآيل له من إرئها ؛ لأنه من ضمن الورثة . فإذا فرضنا 
أن المهر كان مائتي جنيه » وماتت الزوجة قبل أن تستوفي شيئًا منه » وتركت زوجها وأمها 
وبنتها وأحتها الشقيقة » فللورثة الحق في أن يطلبوا الزوج بالمهر بعد إسقاط نصيبه » وهو هنا 
خمسون جنيهًا ؛ لأن الزوج له الربع عند وجود الفرع الوارث للمتوفى وهي البنت هنا . 

١‏ - ولو كانت الزوجة استوفت نصف المهر قبل وفاتها » طالبت الورثة الزوج إن كان 
حيًا أو ورثته بالباقي بعد إسقاط نصيبه » وهو هنا خمسة وعشرون جنيهًا » والأم تأخذ 
السدس لوجود الفرع الوارث » والبنت لها النصف » والاخحت لها الباقي بطريق التعصيب ؛ 
لأنها صارت عصبة مع البنت . ومحل إسقاط نصيب الزوج من المهر أو ما بقي منه إن كان 
وارنًا لها » بأن غلم موتها قبله ؛ لأن شرط التوريث تحقق حياة الوارث بعد موت المورّث أو 
الحاقه بالأحياء تقديرا » فإن لم يعلم ذلك بأن سقط بيت على الزوجين أو عُرِقا في سفينة 
فأخرجا ميتين من تحت الردم أو من البحر» ولم يُدْرَ من الذي مات منهما أولا» فلا نورث 
أحدهما من الآخر » وحينئٍ لا نسقط له شيت من المهر » بل يؤخذ بتمامه إن لم تكن قبضت 
منه شيا » أو ما بقي منه ويعطى لغيره من ورثتها . 


ضمان المهر 2 mm‏ 0۷ 


الفصل السادس 
في ضمان المهر وهلاكه 
واستهلاكه واستحقاقه 


) ٠٠١ مادة‎ ( 


ا برط فول الان في الي e‏ زلا إن کاٹ صَفِيَةٌ . 
ولا يځ ضمَائهُ في رض مَؤته , إنْ كان الْكفُولُ له أ عه عَنْهُ وَارَِا لَه . فإِنْ ن لم يکن 
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ارا , > صح صَمَانَه هُ بقذر ثلث ماله 02 


# ا # # 


)١(‏ قول الحنفية : جاء في البحر الرائق ( 1۸۷/۳ ١ : ) 1848 ٠‏ ( وصح ضمان الولي المهر ) ؛ لأنه من أهل 
الالتزام » وقد أضافه إلى ما يقبله » فيصح . والمراد به أنه في الصحة . 

أما في مرض الموت فلا ؛ لأنه تبر ع لوارثه في مرض موته » وكذلك كل دين ضمنه عن وارثه أو لوارثه كما في الذخيرة . 
وأما إذا لم يكن وارثًا له فالضمان في مرض الموت من الثلث » كما صرحوا به في ضمان الأجنبي » وأطلق في 
الولي » فشمل ولي المرأة وولي الزوج الصغيرين والكبيرين . أما ولي الزوج الكبير فهو وكيل عنه كالاجنبي » 
وولايته عليه ولاية استحباب » وحكم ضمان مهره كحكم ضمان الأجنبي » فإن ضمن عنه بإذنه رجع » ولا 
فلا كما في فتح القدير . 

وأما إن كان صغيرًا بأن زوج ابنه »> وضمن للمرأة مهرها ؛ فلأن الولي سفير ومُعير فيه وليس بمباشر » بخلاف 
ما إذا اشترى له شيئًا » ثم ضمن عنه الشمن للبائع »> حيث لا يصح ضمانه ؛ لأنه أصيل فيه » فيلزمه الشمن 
ضهن أو لم يَضْمَن . 

ولا بد في صحته من قبول امرأة كما في الذخيرة كغيره من الکفالات . وامجانين كالصبيان في ذلك كذا في 
الخانية . واستفيد من صحة الضمان أن لها مطالبة الولي ومطالبة الزوج » وإذا بلغ لا قبله ؛ لأنه ليس من أهله » 
وأنه لو دى الأبُ من مال نفسه ؛ فإنه لا رجوع له على الصغير ؛ لأن الكفيل لا رجوع له إلا بالأمر » ولم يوجد » 
ا اك ار لحي ا اد 
آلا ایی غ ار ل لم شيف - ی ها لذا لم وك لے مال اھ ولى ن افو ا 
عند الأداء أنه أدى ليرجع » رجع وإن لم يشهد عند الضمان ؛ . 

قول الشافعية : جاء في أسنى المطالب ( ۱۳۹/۳ » ۱۳۷ ) : و( دين الصداق ) بأن كان ديتا لا عيئًا في نكاح 
صبي أو مجنون واجب ( في مال الصبي والمجنون ) وذمتهما وإن لم يشرطه الأب عليهما ( ولا يضمنه الأب ) 
بغير ضمان كالئمن فيما إذا اشترى لها شيعا ( فإن ضمن ليرجع ) بما يؤديه ( فقصد الرجوع ) هنا ( كإذن 
المضمون عنه ) فإن ضمن بقصد الرجوع وغرم رجع › وإلا فلا ( ولو ضمن بشرط براءة الابن فسد الضمان 
والصداق ) لفساد الشرط كما في نظيره في الضمان والرهن » . 


۲ - اعلم أن الضمان هو الكفالة التي هي : ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة بالدَّئْن 
أو بغيره . فإذا كان شخص مديئًا لآخر في خمسين جنيهًا مثلا » وكفل المدينَ شخ 
آخد بهذا المبلغ » وقّبل الدائل ذلك » كان هذا كفالة ؛ لأن الشخص الذي ضمن الدين 
ضم ذمته إلى ذمة المدين الأصلي في المطالبة بالدين » فبعد أن كان الدائن ليس له إلا 
مطالبة مدينه » صار بهذا الضمان له الحق في مطالبة الضامن أيضًا » الأول : بطريق 
الأصالة والثاني : بطريق الكفالة » فالمدين الأصلي يسمى مكفولا عنه » والدائن يسمى 
کر لا له والدين خي مكفولة :يه والفتتخص الذى عدن المد سن فيلا 
وهذا العقد يسمى كفالة . 
= قول المالكية : جاء في شرح الخرشي على مختصر خليل ( ٠١4/5‏ ) : « ورجع لأب وذي قَذْرٍ زَوْج غيره 
وضامن لابنته النصف بالطلاق يعني أن الأب إذا زوج ولده الصغير أو الرشيد وضمن صداقه » أو ذا القَدْر إذا 
زوج غيره على أن الصداق عليه » أو الأب زوج ابنته لأجنبي وضمن الصداق لها عنه » فطلق الولد بعد بلوغه 
أو من معه قبل الدخول » فأخذت الزوجة نصف الصداق » فإن النصف الآخر يرجع للأب المزوج ولده » 
أولذي القدر المزوج غيره » والضامن لابنته » وليس لازوج فيه حق » لأن المعطي إنما قصد بالالتزام أن يكون 
على حكم الصداق . ولو اطلع على فساد النكاح » رجع لمن ذكر جميع الصداق . يريد : إذا وقع التفريق قبل 
البناء » وإلا فلها المسمى بالدخول كما مر وإليه الإشارة بقوله : ( والجميع بالفساد ) ففاعل رجع في كلام 
المؤلف هو النصف » وبالطلاق متعلق برجع » وكذلك للأب » والتقدير : ورجع للأب نصف الصداق 
بالطلاق . وذي القدر وضامن لابنته معطوفان على المجرور وهو لأب ولا يرجع أحد منهم إلا أن يصرح 
بالحمالة أو يكون بعد العقد أي : ولا يرجع أحد من الأب وذي القدر والضامن لابنته على الزوج با أحذت 
منه الزوجة من نصف أو كل على ما مر إن كان التزام من ذُّكر عن الزوج بلفظ الحمل كان في العقد أو بعده ؛ 
إذ الحمل لا يقصد به إلا القربة ؛ لأنه عطية لا رجوع فيها لمعطيها . وإن كان التزام من ذُكر عن الزوج بلفظ 
الحمالة يرجع كان في العقد أو بعده كحمالة الديون » وإن كان التزام من كر عن الزوج بغير اللفظين » بل 
كان بلفظ الضمان أو علي أو عندي أو نحو ذلك »› فإن كان حين العقد حمل على الحمل » وإن كان بعده 
حمل على الحمالة . فقرله : أو يكون » أي : الدفع أو الضمان ونحوه بعد العقد . ثم إن كلام المؤلف حيث 
لا غرف ولا قرينة تخالف ما ذكره من التفصيل . وأما إن وُجد توف يخالفه » كما إذا جرى العرف بأن من دفع عن 
شخص صداقه أو تحمل به عنه بأي لفظ يرجع به ؛ فإنه يعمل بذلك . وكذا إن قامت قرينة تدل على ذلك » . 
قول الحنابلة : جاء في كشاف القناع ( ٠ : ) ١78/0‏ ولو قيل له : ابنكٌ فقير » من أين يؤخذ الصداق » فقال : 
عندي . ولم يزد على ذلك لزمه ( وإن دفع الأب الصداق عن ابنه الصغير أو الكبير » ثم طلق الابن قبل الدخول » 
فنصف الصداق ) الراجع ( للابن دون الأب » وكذا لو ارتدت ) الزوجة ( قبل الدخول فرجع ) الصداق 
( جميعه ) فهو للابن دون الاب ولو قبل بلوغ ؛ لان الابن هو المباشر للطلاق الذي هو سبب استحقاق الرجوع 
بنصف الصداق » فكان ذلك لتعاطي السبب دون غيره ؛ ولأنه بانفساخ العقد عاد إليه عرضه ( وليس للأب 
الرجوع فيه ) أي : فيما عاد إلى الابن بالطلاق أو الردة ونحوهما من الصداق ( بمعنى الرجوع في الهبة ) لأن 
الابن ملكه من غير أبيه ؛ لأنه ملكه من الزوجة » وله تملكه من حيث إنه يتملك من مال ولده ما شاء بشرطه » 
وما تقدم من أن الراجع للابن قال ابن نصر الله : محله ما لم يكن رَوجَهُ لوجرب الإعفاف عليه فإنه يكون للأب » . 


ضمان المهر وھلاکہ س ۵٣۹‏ 


۴ - فمتى كان شخص مدينئًا لغيره » وكفل هذا الدين ثالث وكان من أهل 
الالترام » وقيل الكفالة الدائن > صح هذا » ويطالب الدائن من شاء منهما بالدين » فإن 
أخذه من المدين الأصلي فلا رجوع له على أحد ؛ لأنه دفع ما عليه » وإن أخذه من 
الكفيل يرجع على المدين ويأخذه منه إن كان أمره بالضمان ؛ لأنه صار قاضيا دينَ غيره 
بإذنه » فيأخذه منه » وان لم يأمره بالضمان فلا يأخذ منه شيا بغير رضاه ؛ لأنه قضى 
دين غيره بغير إذنه » فهو متبرع فلا يأخذ منه شيًا جبرًا عنه . 

104 - ولا يخفى أن الزوج مدين لزوجته في المهر ؛ إذ هو الملزم بدفعه . فإذا ضمنه 
شخص » صح هذا الضمان » سواء كان الضامن أجنييًا من الزوجين أو وليًا لأحدهما أو لهما . 

ه6؟ - فإن كان أجنبيًا وضمن المهر » وأداه للزوجة » يرجع به على الزوج إذا کان 
الضمان بأمره . فإن لم يكن بإذنه » فلا يأحذ منه شيئًا جبرًا لما عرفته مما تقدم . 

5 - وإن كان ولي أحدهما أو وليهما » وضمن المهر للزوجة : فإما أن يكون 
الضمان في حال صحته » وإما أن يكون في حال مرضه مرض الموت . وعلى كل : فإما أن 
يكون المكفول له - وهو الزوجة - أو عنه - وهو الزوج - وارثًا للضامن » أو غير وارث له . 

E CSS i‏ ضح 1 ترف كان 
ا ل 0 
الالتزام » وقد أضافه إلى ما يقبله » فيصح . إلا أنه إن كان الضامن ولي الزوج » يشتر 
ال ل ا ل 
يشترط قبول وليها في المجلس أيضًا. 

۸ - فإن كان الضامن ولي الزوجة » فلا يشترط قبول أحد في المجلس ؛ لأن 
إيجابه يقوم مقام القبول عنها » وينفذ الضمان في هذه الحالة التي هي حالة الصحة من 
كل مال الضامن . فإذا فرضنا أن المهر مائة جنيه» وضمنه الولى » وماله لا يساوي إلا 
هذا المبلغ » فللزوجة أخذه . ولو كان أكثر » أخذت منه بقدر المهر . فلو كان ماله أقل 

من المضمون » أخذت الكل » ورجعت با بقي على الزوج » ولا حق لأحد من الورثة 
في المعارضة ؛ لأن الشخص متى كان صحيتحا فله أن يتصرف في + جميع أمواله بكل ما 
E‏ 1ك سن 

8 - وإن كان ضمان الولي المهرّ في حال مرضه مرض الموت » فإن كان المكفول 
عنه وارثًا » فلا يصح هذا الضمان إلا بإجازة بقية الورثة . فإذا زوج رجل ابنه وهو 
مريض وكان له أولاد سواه » وضمن عنه المهر » فلا يصح إلا إذا أجازته الورثة ؛ لأن 


العنمان: في امرض امرت ر ويه # ولا وضية لوار وح فلا جن لار ي 
أخذ المهر من مال أبي الصغير إذا لم ب الورثة ؛ لأن الضمان غير صحيح . فإن أجازته » 
فلها هذا الحق ؛ لأن المنع لحقهم » وقد أسقطوه 1 

6 - وهكذا الحكم فيما إذا كان المكفول له وارثًا . فإذا زوج رجل بنته وهو 
مريض » وضمن لها المهر » فهو كما تقدم . ولا يخفى أنه لو انحصر إرث الضامن في 
الكفول له أو عنه» صح ؛ لأن المنع كان لحق الورثة » ولم يوجد سواه . 

١‏ - ومثل هذا ما إذا كان كل من المكفول له والمكفول عنه وارنًا » كما إذا زوج 
رجل بنته لابن أخيه الذي هو وليه » وضمن عنه المهر » وليس له وارث يحجب ابن 
الاخ 3 فإن الضمان لا يصح إلا بإجازة بقية الورثة : 

5 5 

5 - فإن كان كل من المكفول له والمكفول عنه غير وارث للضامن» نفذ الضمان 
من كل المال إن أجازته الورثة » وإن لم يجيزوه نفذ من الثلث فقط . فإذا زوج رجل له 
ابن ابن أخيه الذي هو وليه - وهو مريض - بنت رجل أخر بمائة جنيه مثلا » وضمن 
المهر عنه » فإن أجاز ابنه هذا الضمان نفذ من كل الالء وللمرأة أخذ هذا المهر من كل 
ماله ؛ لأن الابن الذي هو مستحق أسقط حقه » وإن لم يجزه » نفذ من ثلث مال 
الضامن ؛ لان ابن الاخ في هذه الحالة غير وارث ؛ إذ هو محجوب بالابن » وحيقذ 
ينظر إلى أموال الضامن» فإن كانت المائة المضمونة تخرج من ثلثه بأن كان ماله ثلاثمائة 
جنيه أو أكثر » أَخَذَّت كل المهر . وإن كانت لا تخرج من الثلث بأن كانت جميع 
أمواله مائة وخمسين جنيهًا مثلا » أخذت خمسين » وترجع بالباقي على الزوج . 


( مادة ٠١١‏ ) 
للْمَوْأَةٍ الْكفُولٍ مَهْرْهَا أَنْ تُطَالِتَ به آي شَاءَتْ من الرٌزج بَعدَ وغه و الصَّامِنِ ‏ سَوَاءٌ 


ا لي . ذا ادى الصَّامِنُ » رَجَعَ عَلَى الرُّْج إِنْ أَمَرَهُ بالضّمَانٍ عه إلا فلا 
جوع له 


۴ - والمكفول له مُخير في أخذ دينه ممن أراد من الكفيل أو الأصيل » فالمرأة إن 
كانت بالغة فهي مخيرة في هذا » فلها أن تطالب زوجها بعد بلوغه أو الضامن » سواء كان 
وليه أو وليها متى كان الضمان صحيحًا » سواء كان الزوج صغيرًا أو كبيوًا » ومثله الزوجة . 


4 - فإن كان الضامن هو ولي الزوج وكان كبيرًا » صح الضمان ؛ لأنه وكيل 
فهو كالأجنبي » وولايته عليه ولاية استحباب » فحكم ضمانه مهرها كحكم ضمان 
الأجنبي » فإن ضمن عنه بإذنه رجع » وإلا فلا . 

68 - وأما إن كان الزوج صغيوًا » والضامن هو وليه أيضًا » بأن زوج ابنه وضمن 
للمرأة مهرها » فإن الضمان يصح أيضًا ؛ لآن الولي سفير ومعبر فيه » فلا ترجع حقوق 
ل ل ا و 
حيث لا يصح ضمانه ؛ لأنه أصيل فيه » فيلزمه الشمن م ضمن أو لم يضمن . 

5 - وأما إذا كان الضامن ولى الزوجة وكانت كبيرة » فصحة الضمان ظاهرة ؛ 
لأنه كالأجنبي إذا کن ليا المهر + رشت الها الخبار إن شات طالبت روجها إن كان 
كبيرًا وهي أهل للمطالبة أو الولي » ويرجع الولي بعد الأداء على الزوج إن ضمن بأمره » 
سواء كانت الكبيرة عاقلة أو مجنونة . 

۷ - وأما إذا كانت صغيرة » وزوّجها الأب » وضمن لها مهرها » صح في هذه 
الحالة ؛ لأنه سفير ومعبر » فلا ترجع إليه الحقوق » وإنما ملك قبض مهر الصغيرة بحكم 
الأبوة لا باعتبار أنه عاقد . ولهذا لا يملكه بعد بلوغها إلا برضاها صريحًا أو دلالة » بأن 
تسكت وهي بكر » بخلاف ما إذا باع مال الصغير وضمن الثمن عن المشتري ؛ فإنه 
لايصح ؛ لأنه أصيل فيه ؛ ولذا ترجع حقوق العقد إليه » ويصح تأجيله الشمن وإبراؤه 
المشتري عندهما خلافًا لأبى يوسف ؛ لكنه يضمن للولد لتعديه بالتأجيل والإبراء » 
ويملك قبض الثمن بعد بلوغه » فلو صح الضمان لصار ضامثًا لنفسه . 


( مادة ؟١٠‏ ) 


إذا زوج الأب ابْنَهُ الصغير قير ائرَأَةَ » فلا يُطَالَتْ برها إل إِذا صَمِنَهُ . ِن ضَمِبَهُ 
اذاه عن ٠‏ قلا تزجع به عليه إلا إذا أَههَدَ علَى فيه عِند التأدة أ أَاُ ليجع به . وَلَو 
مات أ ُو الجر الققير قَبِلَ أداءِ اهر الذي صَمِتَهُ عَنْهُ » فَللْمَْأَة خد من ترِكيه رلبافي 
الْوََنَهِ > عق الؤجوع به في َصيب الضرٍ من بياث أبيه . ولو كَانَ لِلصّغِيرِ قال يُطَالْبُ أَبُوه 
- وَلَوْلَمْ يَضْمَيُ م الْهْرَ عَنْهُ - بِدَفْعِهِ مِنْ مَالٍ ابه لا من مَالٍ نَفْسِهِ لا لَه من ولآيّة اصرف 
في مَالٍ أَوْلآدِه الصّعَارٍ . 


۸ - فقد بان لك ما تقدم أن الأب إذا زوج ابنه الكبير, وضمن مهر امرأته » 
أو ضمن المهر أجنبي » طولب كل منهما بالمهر بحكم الكفالة . فإن أداه رجع على الزوج » 
0 أكنيد كل ھا عند الأداء أنه أداه ليرجع أولم يُشْهِد | إذا كان الضمان بإذن الزوج . 

- وأما إذا زوج الأب ابنه الصغير : فإما أن يكون له مال » أو لا 

0 SC 
لأنه له الولاية في مال أولاده الصغار » وما دام لهم مال فلا يلزمه شيء لهم حتى النفقة‎ 
. عليهم » فإنها تكون في مالهم‎ 

0١‏ - وإن لم يكن له مال بأن كان فقيرًا » فن لم يضمن المهر عنه » فلا يطالب به ؛ 
لأن النكاح وإن لم ينفك عن لزوم المال » ينفك عن إيفاء المهر في الحال » فلم يكن من 
ضرورة الإقدام على تزويجه ضمان المهر عنه . 

۴ - فإن ضمن المهر » صح ضمانه لما عرفته ما تقدم » ويطالب به بحكم الضمان . 

۴ - فإن سكتت الزوجة حتى بلغ الزوج » وطالبته بالمهر » ودفعه لها » فلا يرجع 
به على أحد ؛ لأنه قضى ديئًا واجبًا عليه . 

4 - وأما إن طالبت الأب به وأعطاه لها » وأراد الرجوع به على ابنه ؛ فالقياس أنه 
يرجع ؛ لأن غير الأب لو ضمن بإذن الأب وأدى > يرجع في مال الصغير » فكذا 
الأب ؛ لأن قيام ولاية الأب عليه في الصّمَّر بمنزلة أمره بعد البلوغ . 

وفي الاستحسان : لا رجوع له ؛ لأن الآباء يتحملون المهور عن أبنائهم عادة » ولا 
يطمعون في الرجوع » والثابت بالعرف كالثابت بالنضن > إلا إذا رط الرجوع في أصل 
الضمان أو عند التأدية ٠‏ فحينئذ يرجع ؛ لأن الصريح يفوق الدلالة » أعني : دلالة 
الغرف » بخلاف الوصي إذا أدى المهر عن الصغير بحكم الضمان ؛ فإنه يرجع لأن 
التبرع من الوصي لا يوجد عادة » فصار كبقية الأولياء غير الأب فإن لهم حق الرجوع 
على الصغير إذا ضمنوا عنه المهر . 

عا و ا ل د 0 
كان على الأب دين للصغير » فأدى مهر امرأته » ولم يشهد » ثم قال بعد ذلك : 
أديثٌ مهره عن دينه الذي على 1 صِدّقَ هذا إذا أدى الات بعد الضمان . 

٩‏ - أما إذا مات قبل الأداء » فللمرأة الخيار إن شاءت أخذت المهر من الزوج » وإن 
شاءت استوفت ذلك من تركة الأب ؛ لأن الكفالة كانت صحيحة ء فلا تبطل بالموت . 

۷ - ثم إذا استوفت من التركة » رجع باقي الورثة بذلك في نصيب الابن » 


ضمان اھر وھلاک ٦٣u‏ 
إن لم يكن استلمه . فإن كان قبضه › رجعوا عليه . 

۸ - وقال زفر : ليس لباقي الورثة حق الرجوع على الابن في نصيبه . وعن أي 
يوسف مثله ؛ لأن الكفالة لم تنعقد موجبة للضمان على الصغير لوقوعها بلا أمر من 
E OV‏ ال ا لكر 
حياته وصحته » لم يرجع إلا إذا أشهد , فكذا لا رجوع بعد الموت . 

4 -- قلنا : هذه الكفالة صدرت بأمر معتبر من المكفول عنه ؛ لثبوت ولاية الأب 
عليه » فإذن الأب إذن منه معتبر » وإقدامه على الكفالة دلالة على ذلك من جهته › 
بخلاف ما إذا أدى عنه في حال حياته ؛ لأن تبرع الآباء بالمهر معتاد » وقد انقضت 
الحياة قبل ثبوت هذا التبرع » فيرجعون . وكذا يرجعون إذا أدى في مرض موته » 
ولو كان الضمان في حال الصحة . 

٠‏ - فإن كان الضمان في مرض الموت » فهو غير نافذ ؛ لأنه وصية » ولا وصية 
لوارث إلا بإجازة باقي الورثة » واجنون جنزلة الصبي في جميع ذلك ؛ لأنه شوى عليه 
كالصغير » سواء كان الجنون أصليًا أو طارءً , 


) ٠١١ مادة‎ ( 


إا كان اهر تيتا . فلك في بد الززج » أر اهلك بل اشد » أو اشتجِق بَعدَهُ » 
فَلِْمَرَْةٍ الوججوع ع عليه فل إن كان من رات الأمتَالٍ ٠‏ أب يمت بقِِمَتِهِ إن كَانَ قِيميًا . 


لو استُجقٌ نِضفٌ الْعَنْ امعُولَةِ مَهر را ء لرا بايا 3 شَاءَتْ أَحَدََتْ الباقي وَنِضْفَ 
الْقِيِمَةٍ › رن ن¿ اث رنه وَأَحَذَّتْ كَل الْقِيمَةِ . 


إن طَلْقَهَا زَوْجْهَا قَبِلَ الدّحُولٍ بها > فَلَهَا النَضْفٌ لباقي (, 


FH 


)١(‏ قول الحنفية : جاء في الفتاوى الهندية ( ١ : ) ٠٠١ › 7١4/١‏ وإذا انتقص المهرُ في يد الزوج » ثم طلقها 
قبل الدخحول بها ,» فهذا على وجوه : 

( أحدها ) : أن يكون النقصان بآفة سماوية » وإنه على وجهين : إن كان النقصان يسيدًا كان لها نصف الخادم 
معيبًا من غير ضمان النقصان » ليس لها غير ذلك . وإن كان النقصان فاحشًا » فلها الخيار إن شاءت ت ركت 
المهر على الزوج وضمن نصف قيمته يوم العقد » وإن شاءت أخذت نصف الخادم معيبًا من غير أن يضمن 
الزوج ضمان النقصان . 

( الوجه الثاني ) : أن يكون النقصان بفعل الزوج › وإنه على وجهين أيضًا : إن كان النقصان يسيرًا » فإنها 
تأخذ نصف الخادم » ويضمن الزوج نصف قيمة النقصان » وليس لها أن تترك الخادم على الزوج وتُضَعْتَه = 


١‏ - ثم إن الشيء المجعول مهرًا إن سُلّم للمرأة فبها > وإن لم يسلم لها بأن هلك 
أو استهلك أو استحق , فله أحكام ستلقى عليك . وهلاك الشيء : زواله من غير أن 
7 0 . والاستهلاك ™ م 

. والاستحقاق : ظهور الشيء مملوكا لغير من ملكه 


نصف قيمة الخادم . وإن كان النقصان فاحشًا » إن شاءت أخذت نصف قيمة الخادم يوم العقد وتركت الخادم » 
وإن شاءت أخذت نصف الخادم وضَّمْنَتِ الزوج نصف قيمة النقصان . 
( الوجه الثالث ) : أن يكون النقصان بفعل المرأة » وفي هذا الوجه لها نصف الخادم ‏ لا شيء لها غير ذلك » 
ولا خيار لها سواء كان النقصان يسيرًا أو فاحشًا . 

( الوجه الرابع ) : أن يكون النقصان بفعل الصّداق » ففي ظاهر الرواية هذا كالنقصان بآفة سماوية . 
( الوجه الخامس ) : أن يكون النقصان بفعل الأجنبي » وإنه على وجهين : إن كان يسيرًا » فإنها تأخذ نصف 
الخادم » وتُضَمّن الأجنبي نصف قيمة النقصان ليس لها غير ذلك . وإن كان فاحًا إن شاءت أخذت نصف 
الخادم واتبعت الأجنبي بنصف قيمة النقصان » وإن شاءت تركت الخادم على الزوج وأخذت من الزوج نصف 
قيمة الخادم يوم العقد ع م الزوج يتبع الجاني بجملة النقصان » . 
قول الشافعية : جاء في مغني الحتاج ( 778/4 - ١ : ) ۳۷١‏ ( وإذا أصدقها عيئًا ) يمكن تقويمها كعبد 
موصوف ( فتلفت ) تلك العين ( في يده ) قبل القبض ( ضمنها ) وإن عرضها عليها وامتنعت من قبضها 
( ضمان عقد ) لأنها مملوكة بعقد معاوضة » فأشبهت البيع في يد البائع ( وفي قول ضمان يد ) كالمعار 
والمستام ؛ لعدم انفساخ النكاح بالتلف . أما إذا لم يمكن تقوم عين الصداق فهو مضمون ضمان عقد قطمًا 
كما في الروضة » وأصلها في الكلام على الصداق الفاسد أن الفاسد فيما لو أصدقها عبدًا أو ثوبًا غير 
موصوف . قالا فالتسمية فاسدة : وعليه مهر المثل قطعًا . 
تبیه : لما فرض المصنف كالروضة وأصلها الخلاف في العين مع أنه لا يختص بها »> لأنه أكثر ما يظهر أثر الخلاف 
المتقدم فيها . والفرق بين ضماني العقد واليد في الصداق أنه على الأول يضمن بمهر المثل وعلى الثاني بالبدل 
الشرعي وهو المثل إن كان مثلياء والقيمة إن كان توما . ثم فرع المصنف على القولين مسائل . فقال : ( فعلى الأول 
ليس لها بيعه ) أي : المذ كور من العين ولا غير البيع من سائر التصرفات الممتنعة ثم ( قبل قبضه ) كالمبيع » وعلى الثاني 
يجوز . وما يتفرع على القولين الإقالة فيصح على الأول دون الثاني وهي مسألة نفيسة ذكرها القاضي الحسين . 
لنبيه : لو عبر المصنف بالتصرف في العين لشمل ما قدرته » ومع هذا يرد عليه ما لو كان ديئا » فإنه لا يجوز الاعتياض 
عنه على الأصح ( ولو تلف في يده ) بآفة سماوية : ( وجب مهر مثل ) على القول الأول لانفساخ عقد الصداق 
حتى لو كان رقیقا لزمه تجهيزه بخلافه على الثاني لا ينفسخ فيتلف على ملكها فيلزمه تجهيزه » وعليه بدله من مثل 
أو قيمة ويعتبر أقصى القيم من الإصداق إلا التلف لاستحقاق التسليم في كل وقت من ذلك . تنبيه : لو طالبته 
بالتسليم فامتنع لم ينتقل إلى ضمان اليد كما صححاه . وقيل : ينتقل » ونسبه الزركشي إلى نص البويطي . 
( ولوتتغيب ) الصداق المعين في يد الزوج بآفة سماوية كعمى العبد أو بجناية غير الزوجة كقطع يده ( قبل قبضه 
تخيرت ) أي : الزوجة ( على المذهب ) بين فسخ الصداق وإبقائه . تنبيه : قضية كلامه أن ذلك مفرع على ضمان 
العقد » ولا حلاف في ثبوت الخيار حينئذٍ فكيف يقول على المذهب » ولا يصح أن يقال : إنه فرعه على القولين كما 
صرح به الإمام وغيره ؛ لأن قوله : ( فإن فسخت فمهر مثل وإلا ) بأن أجازت ( فلا شيء لها ) غير المعيب كالمشتري 
يرضى بالعيب مختص بضمان العقد » وعلى مقابله لهاء إن فسخت » بذل الصداق » وإن أجازت فلها أرش العيب . - 


ضمان المهر وهلاكه س ق 


AY‏ ا اك السو و ل 
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قنطار من القطن الموصوف في تسمية المهر » فاحترق القطن قضاءًٌ وقدرًا أو أحرق بالتعدي 
أو رقت النقود أو ادعى شخص أن هذا القطن ملكه وأثبت استحقاقه له » فلا يمكننا أن نقول : 
إن المهر هلك أو استهلك أو استحق . ونرتب على هذه الأشياء أحكامًا بالنسبة للزوجة ؛ لأن 
حقها لم يتعين في شيء مخصوص » وإنما هو قائم بذمة الزوج » فهو ملزم بتسليمه لها . 

۴ - فإن كان المهر متعيئًا في العقد » بأن تزوجها وأمهرها هذا البيت أو هذه 
القناطير من القطن أو هذا الحصان مشلا » وهلك أو استهلك أو استحق » يكنا أن 
نرتب على هذه الأشياء أحكامًا » فنقول : 

4 - إن هلك بعد ما استلمته الزوجة » فلا ترجع على أحد بشيء ما ؛ لأنه سلمها وقد 
هلك تحت يدها . وإن استهلك بعده أيضًا . فإن كانت هى المستهلكة له » فكذلك » وإن 
كان غيرها ‏ ترجع على ذلك الغير بمثله إن كان مثليًا وبقيمته إن كان قيميًا » سواء كان هو 
الزوج أو غيره ؛ لأنه تعدى على ملكها » وإن استحق تى ترجع على الزوج بالمثل أو بالقيمة . 

6 - وإما إن كان هلاكه قبل أن تقبضه من الزوج » بأن هلك تحت يده » فإنها تأخذ 
منه مثله أو قيمته ؛ لأنه مضمون عليه ما لم يسلمه لها ء ولا تبرأذمته من ضمانه إلا بالتسليم . 

6 - وإن استهلك في هذه الحالة » فإما أن يكون المستهلك له هو الزوجة أو الزوج 
أو المهر أو أجنبيًا . فإن كان الزوجة » بأن قتلت الحصان الذي جعل مهرًا مثلا » فقد 
نعم على الأول لها الأرش أيضًا فيما إذا عَيبهُ أجنبي » وليس لها مطالبة الزوج وعلى مقابله لها مطالبته ( والمنافع الفائتة 
في يد الزوج لا يضمنها وإن طلبت ) منه الزوجة ( التسليم ) للصداق ( فامتنع ) منه ( ضمن ) على قول ( ضمان 
ضمان اليد فيضمنها من وقت الامتناع بأجرة ا ممل » فحيث لا امتناع لا ضمان على القولين ( وكذا ) المنافع ( التي 
استوفاها ) الزوج ( بركوب ) الدابة أصدقها ( ونحوه ) كلبس ثوب أو استخدام رقيق أصدقه لا يضمنها ( على 
المذهب ) بناء على أن جنايته كالآفة وهو الأصح كما مر . ومقابل المذهب : يضمنها بأجرة المثل » بناء على أن جنايته 
كجناية الأجنبي » أو بناء على ضمان اليد . وإن زاد الصداق زيادة متصلة أو منفصلة فهي ملك للزوجة » . 
قول المالكية : جاء في الشرح الصغير ( 1517/1 ) : ١‏ ( وضمانه ) أي : الصداق ( إن هلك ) بعد العقد كما 
لو مات أو حرق أو شرق أو تلّف من غير تفريط أحد من الزوجين » وثبت هلاكه ( ببينة ) أو بإقرارهما عليه » 
لا يغاب عليه ) كالحوائط » والزرع » والحيوان ( منهما ) معًا إذا طلق قبل البناء » فلا رجوع لكل منهما على 
الآخر . ويحلف من هو بيده أنه ما فرط إن اتهم ( وإلا ) بأن كان ما يغاب عليه ولم تقم على هلاكه بينة 
( فمن الذي بيده ) ضمان فيغرم النصف لصاحيه » . 


۹٦‏ النکاح 


صارت مستوفية حقها » فلا ترجع على أحد . وإن كان الزوج أو المهر » بأن كان عبدًا 
فقتل نفسه » رجعت على الزوج بالمثل أو القيمة . وإن كان أجنبيّاء حيرت بين أمرين » 

۷ - وإن استحق في هذه الحالة رجعت على الزوج ببدله - فقد علم مما ذكر أن 
الاستحقاق لا يختلف حكمه بالنسبة إلى ما قبل القبض أو بعده بخلاف الهلاك والاستهلاك . 

ا 
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النتصف المستحق . وإن كان قيميًا » حيرت بين أمرين » الأول : أخذ قيمة نصفه من 
الزوج وتصير شريكة للمستحق » الثاني : أخذ قيمة الكل من الزوج وهر يشارك 
المستحق › > لأن الشركة عيب في القيمي لا المثلي و وهي انتديت ايء رحا إذا 
طرأت الشركة بالاستحقاق تضررت » فتخير ؛ إذ الخيار ينفي الضرر » ويكنك أن 
تستخرج من هذا حكم استحقاق الأقل والأكثر من النصف . 

. ومحل تخييرها في القيمي بين الأمرين المتقدمين : إذا لم يطلقها قبل الدخول‎ - ٠ 
فإن حصل ذلك » فلا حق لها إلا في أذ النصف ؛ لأن الشركة حاصلة » سواء استحق‎ 
النصف أو لم يستحق ؛ إذ الزوج مستحق للنصف بالطلاق قبل الدخول » فهو مشترك‎ 
. ©( على كل حال » سواء كان الشريك هو الزوج أو المستحق » فلا يثبت لها التخيير‎ 
جاء في قانون الأحوال الشخصية الأردني : الاختلاف في تسمية المهر : المادة ( ۷ ) : إذا وقع خلاف‎ )١( 
في تسمية المهر ولم تثبت التسمية يلزم مهر المثل ولكن إذا كان الذي ادعى التسمية هي الزوجة فالمهر يجب أن‎ 
. لا يتجاوز المقدار الذي ادعته » أما إذا كان المدعي هو الزوج فالمهر لا يكون دون المقدار الذي ادعاه‎ 
أ - إذا اختلف الزوجان في قبض المهر فعلى الزوج‎ ) ٤۷ ( وجاء في قانون الأحوال الشخصية القطري : المادة‎ 
. إقامة البينة فإن عجز فالقول قولها بيمينها‎ 

ب - إذا اختلف الزوجان في أصل تسمية المهر بعد تأكيده وعجز المدعي عن الإثبات قضى بالمسمى عند 
النكول وبمهر المثل عند الحلف . 

ج - يقدّر مهر المثل بمهر من يمائل المرأة من نساء عصباتها . 

المادة ( 44 ) إذا اختلف الزوجان في المقبوض » فادعت الزوجة المهر ؛ وادعى الزوج الوديعة » فأيهما أقام البينة قضي 
له » فإن لم يقم أحدهما البينة وكان المال الختلف فيه من جنس المهر» فالقول قولها بيمينها وإلا فالقول قوله بيمينه . 
المادة ( ٠١‏ ) إذا اختلف الزوجان في المقبرض » فادعى الزوج المهر » وادعت الهدية ‏ فأيهما أقام البينة 
قضي له بها » وإن عجزا عن إقامة البينة »> قضي برف الصلاحية » ويقضى لمن يشهد له العرف ييمينه » 
فإن لم يشهد العرف لأحدهما فالقول قول الزوج بيمينه . 


الفصل السابع 
في فضايا المهر 
( مادة ٠١:‏ ) 


غد تسليم الرأة تفسها لزج لا قبل دعَْاها علي يعدم قَْضِهَا كل عل مَهرِهَاء إلا 
إذا کان المْجِيلُ عير تارف عِنْدَ أل الْبَلْد . إن اذْعَتْ يبغض الْعَجْل » > تُسْمَعُ دَغوَاهًَا . 
زا يمت الَأ ِن الأغرى » تينغ ورا . 
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١‏ - العادة الجارية أن المرأة لا تُسلم نفسها إلى الزوج إلا بعد أن تأخذ شيئًا من 
المهرء وهذا الشىء يختلف باختلاف البلاد » فالبعض يُعجّل النصف › والآخر يعجل 
الثلئين » والبعض_الآخن يشخ ثلاثة أرباع المهر » وهكذا . 

۲ - فإذا سلمت امرأة نفسها لزوجها » وقامت بعد ذلك تدعي أنها لم تأخذ شيمًا 
من مهرها أصلًا » وهو ينكر ذلك » لا تسمع دعواها ؛ لأن العادة الجارية تكذبها . فإذا 
فرض أن البلد الذي حصل فيه التزوج تخالف عادته العادة المتقدمة » تسمع دعواها 
بلا نزاع . ولذلك لو ادعت يبعض المعجل » تسمع الدعوى ؛ لأن العادة أنه بعد اشتراط 
ل ا ملام يدقع ام وتزف المرأة إلى الزوج » وتطالب بالسدس بعد ذلك 
مع أنه من ضمن ضمن المعجل . 

۴ - وكل ما عرفته بالنسبة للزوجة يقال بالنسبة لورثتها » فإذا ماتت بعد تسليمها 
نفسها » وادعت الورثة أنها لم تأخذ شيئًا في حياتها » لم تسمع دعواهم للعادة الجارية . 

44 - فلو اختلفت العادة › تسمع دعواهم . فمبنى سماع الدعوى وعدم سماعها 
على العادة الجارية ؛ إذ العرف له اعتبار ويعول عليه في بعض الأحكام . 


) ٠٠6 مادة‎ ( 


إا الف الرْجَانٍ في أَضْلٍ تسمية اهر > اذى أحَدُهُمَا تُسمِية يد قد ا 
لخر الشسمية بالكلية , ولس لمعي ية ٠‏ لف ملك الأشمية . ن ن¿ نکل تت 


ا اذْعَاهُ الآخَرُ . وَإِنَ حَلفٌ , يُقْضَى جَهْرِ هر ابل ؛ قرط تيد على عا اذغ ل إن 
كائث هي لدعي للشسمية ولا نفص عَما اذْعَاُ الو ج إن كان هو لدعي لا . 


لكو 2 #وركة سعد 9 گے اماي 0 
وَإِذّا وَقَعَ الاختلآف بَنَهُمَا بَعْدَ الطلآتي قَبِلَ الدُحُولٍ عَقِيقَة أو حكما , تحب لَهَا اله > . 
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)١(‏ قول الحنفية : جاء في العناية ( ۳۷۳/۳ ۳۷١ ٠‏ ) : 9 ( ومن تزوج امرأة ثم اختلفا في المهر ) فالقول قول 
المرأة إلى مهر مثلها » والقول قول الزوج فيما زاد على مهر المثل . 

وإن طلقها قبل الدخول بها » فالقول قوله في نصف المهر » وهذا عند أبي حنيفة ومحمد » وقال أبو يوسف : 
القول قوله قبل الطلاق وبعده » إلا أن يأني بشيء قليل . ومعناه : ما لا يقارف مهرًا لها ء هو الصحيح . لأي 
يوسف : أن المرأة تدعي الزيادة » والزوج ينكر ‏ والقول قول المنكر مع يينه » إلا أن يأتي بشيء يكذبه الظاهر 
فيه » وهذا لآن تقوم منافع البضع ضروري » فمتى أمكن إيجاب شيء من المسمى لا يصار إليه . ولهما : أن 
القول في الدعاوى قرول من يشهد له الظاهر , والظاهر شاهد لمن يشهد له مهر المثل ؛ لانه هو الموجب الأصلي 
في باب النكاح » وصار كالصباغ مع رب الثوب إذا اختلفا في مقدار الأجر » يحكم فيه القيمة الصبغ . 
ثم ذكر هاهنا أن بعد الطلاق قبل الدخول » القول قوله في نصف المهر ؛ وهذا رواية الجامع الصغير والأصل . 
وذكر في الجامع الكبير أنه يحكم متعة مثلها » وهو قياس قولهما ؛ لأن المتعة موجبة بعد الطلاق كمهر المثل 
قبله » فتحكم كهو . ووجه التوفيق : أنه وضع المسألة في الأصل في الألف والألفين » والمتعة لا تبلغ هذا المبلغ 
في العادة » فلا يفيد تحكيمها » ووضعها في الجامع الكبير في العشرة والمائة ومتعة مثلها عشرون » فيفيد 
تحكيمها . والمذكور في الجامع الصغير ساكت عن ذكر المقدار » فيحمل على ما هو المذكور في الأصل » . 
قول الشافعية : جاء في أسنى المطالب ( ۲١١ » ۲٠١/۳‏ ) : 9( لو ادعت تسمية ) لمهر ( وينكرها ) 
الزوج ( والمدّعَى من مهر مثل أكثر ) أي : والحالة أن مدعاها أكثر من مهر المثل > تحالفا كما في البيع 
لتضمنه اختلافهما في القدر ؛ لأنه يقول : الواجب مهر المثل زعو تدع أكتر سد ناح ها لوقالت»” 
أصدقني ألما . فقال السو . وهي دون مهر المثلٍ . وخرج بقوله من زيادته : والمدّعَى . + إلى 
آخره . ما إذا لم يكن المدّعى أكثر من مهر المثل , فلا تحاف لوجوب مهر المثل بدونه . نعم إن كان 
المدعى من غير نقد البلد تحالفا » وإن كان قدر مهر المثل لاختلاف الغرض بأعيان الأموال ذكره ابن الرفعة . 
وقضية تعليله : أن الحكم كذلك » وإن كان المدعى مما ذكره دون مهر المثل وهو ظاهر » ولو ادعى تسمية 
وأنكرتها » والمدعى دون مهر المثل » أو كان من غير نقد البلد نظير ما مَل تحالفا » ويتحالف وارثاهما وأحدهما 
ووارث الآخر » ويحلف الوارث على اليَثّ في الإثبات » وعلى نفي العلم في النفي . وبعد التحالف يفسخ 
عقد الصداق » ويجب مهر المثل . ومن يبدأ به ومن يتولى الفسخ ولا يؤثر في وجوبه مجاوزته ما ادعته في 
بعض الصور » كأن ادعت أنه أصدقها ألا » فقال : بل خمسمائة . وكان مهر مثلها ألفين ؛ لأن التحالف 
يُشقط ما يَدعَيَانهِ » ويصير كأن لم يذكر شيء أصلًا » . 


٠‏ - وهذا إذا حصل اتفاق على المسمى بعد تسليم المرأة نفسها . فإن كان هناك 
اختلاف : فإما أن يكون بين الزوجين بأن كان في حياتهما » وإما أن يكون بين أحد الزوجين 
وور الأحريان كان بعد مورت أحدههما + وإما أن بكرن ون ور هما بان كان بعد مورت 
الزوجين . وعلى كل : فإما أن يكون الاختلاف في أصل التسمية » أو في القدر المسمى . 

٩‏ - فإن كان الاختلاف بين الزوجين في أصل التسمية بأن ادعى أحدهما تسمية 
قدر معلوم كمائة جنيه مثلا » وأنكر الآخر التسمية بالكلية بأن قال : لم ُسَمْ شيثًا في 
العقد . فلا يخلو الحال عن أحد أمور أربعة : 

۷ - الأول : أن يكون الاختلاف بينهما قبل الطلاق وقبل الدخول . 


قول المالكية : جاء في الشرح الكبير ( ۳۳۲/۲ » ٠۳١‏ ) : « ( ولو ) ( ادعى ) الزوج أنه نكحها ( تفويضًا ) 
وادعت هي تسمية » فالقول له ييمين حيث كان ذلك ( عند معتاديه ) أي : معتادي التفويض . أما وحده 
أو هو مع التسمية بالسوية » فإن كانا من قوم اعتادوا التسمية أو غلبت عندهم » فالقول لها ييمين . فقوله : 
ولوادعى ... إلخ شرط » حذِفَ جوابه . أي : فكذلك » أي أن القول له ييمين بعد الفوات ( في القدر 
والصفة ) متعلق بقوله : فقوله ييمين » أي : وأما اختلافهما في الجنس بعد الفوات » فإن الزوج يُرَدُ إلى صداق 
المثل بعد حلفهما من غير نَظر إلى شبه ما لم يكن صداق المخل أكثر مما ادعت المرأة » فلا تزاد على ما ادعت » 
وما لم يكن دون ما ادعاه الزوج فلا تنقص عن دعواه » ويثبت النكاح بينهما . وإليه أشار بقوله : ( ورد ) 
الزوج ( المثل ) أي : صداق المثل للزوجة ( في ) تنازعهما في ( جنسه ) والمراد به : ما يشمل النوع بعد بناء 
أو طلاق أو موت بعد حلفهما » ونكولهما كحلفهما , ويُقْضَّى للحالف على الناكل ( ما لم يكن ذلك ) أي : 
مهر المثل ( فوق قيمة ما ادعت ) فلا يزاد على ما ادعت . ولو حذف قيمة لكان أحسن » ولشموله المثلي 
(أودون دعواه ) فلا ينقص عن دعواه . وقوله : ( ثبت النكاح ) راجع لجميع ما مَدُ بعد إلا ما عدا الطلاق » 
أي : وإذا كان القول له بيمين في القدر والصفة , وَرُدّتْ لمهر المثل في الجنس » ثبت النكاح ولا فسخ 
( ولا كلام لسفيهة ) في تنازع الزوجين في أصل النكاح ‏ أو في قدر المهر › أو صفته أو جنسه » وأولى لا كلام 
لصبية » وكذا السفيه والصغير . فلو قال لمحجور » لشمل الأربع . وإنما الكلام للولي أو الحاكم أو جماعة 
المسلمين عند عدمه وتتوجه عليه اليمين دون المحجور » . 

قول النابلة : جاء في المغني ( 187/17 ) : « إذا أنكر الزوج تسمية الصداق , وادعى أنه تزوجها بغير صداق . 
فإن كان بعد الدخول نظرنا : فإن ادعت المرأة مهر المثل أو دونه »> وجب ذلك من غير يمين ؛ لأنها لو صدقته 
في ذلك لوجب مهر المثل , فلا فائدة في الاختلاف . وإن ادعت أقل من مهر المثل ؛ فهي مقّرّة بنقصها عما 
يجب لها بدعوى الزوج ؛ فيجب أن يقبل قولها بغير يمين . وإن ادعت أكثر من مهر المثل ؛ لزمته اليمين على 
نفي ذلك » ويجب لها مهر المثل . 

وإن كان اختلافهما قبل الدخول » انبنى على الروايتين فيما إذا اختلفا في قدر الصداق › فإن قلنا : القول قول 
الزوج » فلها المتعة . وإن قلنا : القول قول من يدعي مهر المثل . قبل قولها ما اعت مهر مثلها . هذا إذا طلقها . 
وإن لم يطلقها » قُرِض لها مهر المثل على الروايتين . وكل من قلنا : القول قوله . فعليه اليمين » . 


8 - الثاني : أن يكون قبل الطلاق وبعد الدخول . 

8 - الثالث : أن يكون بعد الطلاق وبعد الدخول . 

. الرابع : أن يكون بعد الطلاق وقبل الدخول‎ - ٠ 

۷۰۹ - ففي الثلاثة الأوّل : يكون أحدهما مدعيًا وهو من يدعي التسمية » والآخر : 
منكوًا لها لها . والواجب في هذه الأحوال هو المسمى إن ثبت وإن لم يثبت فمهر المثل » 
والقاعدة أن : البينة على من ادعى :+ واليمين على من أنكر . فإن أقام المدعي بينة على 
دعواه » لزم صاحبه ما يدعيه ؛ لأنه تور دعواه بالحجة . وإن عجز عن إقامة البينة » فله 
تحليف الآخر ؛ لأنه منكر واليمين عليه . فإن وجهت اليمين إليه : فإما أن يمتنع عنها » 
وإما أن يحلف . فإن امتنع » ثبتت دعوى صاحبه . وإن حلف أنه لم تحصل تسمية 
أصلا» يقضى بمهر المثل ؛ لأن مدعي التسمية عجز عن إثباتها » ومنكرها حلف على 
نفيها » فلم تثبت تثبت فنرجع إلى الأصل وهو مهر امثل ؛ لأن العادة أن النساء يتزوجن بمهور 
أمثالهن » فيحكم به . ولكن لا يحكم به بالعًا ما بلغ » بل يشترط ألا يزيد على ما ادعته 
المرأة إن كانت هي المدعية للتسمية » ولا ينقص عما ادعاه الزوج إن كان هو المدعي لها . 

۲۴ - فإذا فرضنا أن المرأة هي المدعية لها بأن قالت : سكينا المهر مائة وعشرين جنيهًا . 
وحصل ما أوجب الرجوع إلى مهر المثل » فإن كان مهر مثلها مساويًا لا ادعته » حم به » 
وإن كان أقل منه بان كان مائة » كم بها » وهو ظاهر . وإن كان زائدًا عليه بأن كان مائة 
اتن جا اخ ها اج أبن اليا رليات بلدا راد ل . وإذا 
فرضنا أن الزوج هو المدعي لها وهي المنكرة بأن قال : سينا المهر ثمانين جنيهًا . وحصل ما 
أربت ا إلى يعور ال ب كان مرا ا لهنا القدار» کک وان 
كان زائدًا بأن كان مائة جنيه مثلا » محكم بها . وإن كان أقل بأن كان ستين » حكم 
SS‏ 

- وفي ال حالة الرابعة » وهي ما إذا كان الاختلاف بعد الطلاق وقبل الدخول » 
dS ET‏ واه موه م اروم 
إلى مهر المثل » وهو لا يتنصف بالطلاق قبل الدخول > فأوجبنا المتعة (© . 


)١(‏ جاء في قانون الأحوال الشخصية الأردني : المادة ( 8ه ) : إذا اختلف الزوجان في مقدار المهر المسمى 
فالبينة على الزوجة فإن عجزت كان القول للزوج بيمينه إلا إذا ادعى ما لا يصلح أن يكون مهرًا مثلها عرفا 
فيحكم بمهر المثل ؛ وكذلك الحكم عند الاختلاف بين أحد الزوجين وورثة الآخر أو بين ورثتهما لأب ولم تنه 
الزوج عن الدفع إليه . 


قضايا امه س إل 
( مادة ٠١5‏ ) 


إذا اخْيَلّف الرُْجَانٍ في قَدرٍ الَهرِ حال قيام التكاح قبل امول از بعده أو بَعدَ اللا 
الول يُجْعَلُ مَهْر اليل حكما بَيتَهُمَا . فَِنّ هة لَهَا بن كان كما قَالَتْ أ أكقرء يُفبلُ 
قَوْلّهَا يمينا > قا لم يتم لزج يد عَلَى دَْوَاهُ . 

إن هد لَه بأ كان كما اتی أذ َكل » يُصَدّقُ بتمينه e‏ 
وَإنْ كان مر الول مُشْمَركا بَتهُمَا لا سَاهِدًا لَه ولا لَه ء َالَف فإِنَ حلفا أو أَقَامَا اليد : 


وَتَهَائِرتِ الان » يُفُضَى تمر الل . قن كل مِنهُمَا عَنِ يمين في الصورئين > حکم عَلَيهِ ا 
اذّعَاهُ صَاحِبَهُ . ومن مالي نها قث بيت وَقْضِي له بها . 


ران ن اخملا في قَدرِه غد الطلآت قبل الحو » ٠‏ کم منعة نة اميل على التفصيل الحقَدّم © . 


¥ لذ يا 


وجاء في قانون الأحوال الشخصية القطري : المادة ( 48 ) إذا اختلف الزوجان في مقدار المهر › فالبينة على 
الزوجة » فإن عجرت كان القول للزوج بیمینهء إلا إذا ادعى ما لا يصلح أن يكون مهرًا للها عرفا » فيقضى 
بمهر المثل » وكذلك الحكم عند الاختلاف بين أحد الزوجين وورثة الآخر أو يين ورثتهما . 

)١(‏ قول الحنفية : جاء في الفتاوى الهندية ( ۳۱۹/۱ - ۳۲١‏ ) : « إذا اختلف الزوجان في قدر المهر حال 
قيام النكاح » عند أبي حنيفة ومحمد » رحمهما الله تعالى - : يُحَكُمْ مهر امل > فإن شهد لأحدهما » كان 
القول قوله مع اليمين على دعوى الآخر . فإن قال الزوج : المهر ألف . وقالت هي : ألفان . ومهر مثلها ألف 
جا ا عر A‏ ال ا عر ES‏ 
وأيهما أقام البينة قُضِي له . وإن أقاما جميعًا يقضى ببينتها . 

وإن كان مهر مثلها ألفين أو أكثر » كان القول قولها مع اليمين بالل ما تزوجت بألف . فإن نكلت » يثبت 
الألف . وإن حلفت » فلها ألفان ألف بالتسمية لا خيار للزوج فيها » وألف بحكم مهر المثل له الخيار فيها » إن 
شاء أَذّى من الدراهم » وإن شاء من الدنانير . وأيهما أقام البينة يقضى ببينته . وإن أقاما جميعًا يُقُضَّى ببينة الزوج . 
وإن كان مهر مثلها ألما وخمسمائة » تحالفا . فإن نكل الزوج » لزمه ألفان بطريق التسمية . وإن نكلت هي » يُقُضَى 
بألف . وإن حلفا جميعًا يُقُضَّى بألف وخمسمائة ألف بطريق التسمية » وخمسمائة بحكم مهر المثل » ويخير الزوج 
في الخمسمائة . وأيهما أقام البينة » قبلت بينته . وإن أقاما » يُقُضَّى بألف وخمسمائة ألف بطريق التسمية » 
وخمسمائة بطريق مهر ا محل كذا في فتاوى قاضي خان . ذكر أبو بكر الرازي فاه أن التحالف في فصل واحد » وهو 
ما إذا لم يكن مهر امحل شاهدًا لأحدهما . أما إذا كان مهر المثل شاهدًا لأحدهما » كان القول قول من شهد له مهر 
املح يه ولا الفا وهو الصحيع كذا ي شرع الجامع الصغر لقان خان بوک الک رجي إذالم يكن 
لهما بينة » فإنهما يتحالفان أولا» فإذا حلفا يُحَكم مهر امثل عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما اله تعالى . قال الشيخ 
الإمام الأجل شمس الأئمة السرخسي : وهو الأصح . هكذا في الحيط . وهو الصحيح . كذا في محيط السرخسي . = 


= ولو اختلفا بعد الطلاق فإن كان بعد الدخول أو قبل الدخول بعد الخلوة » فالجواب فيه كالجواب فيما لو اختلفا 
حال قيام التكاح . 

وإن كان قبل الدخول بها وقبل الخلوة » فإن كان المهر دَيْنَا فاختلفا في الألف والألفين » فالقول قول الزوج › 
ويتنصف ما يقول الزوج » ولم يذكر الخلاف » ذكر الكرخي وحكى الإجماع وقال : نصف الألف في 
قولهم . وذكر محمد له في الجامع وقال : ينبغي أن يكون القول قول المرأة إلى متعة مثلها » والقول قول 
الزوج في الزيادة على قياس أبي حنيفة نهم » والصحيح هو الأول . وقيل : لا حلاف بين الروايتين في الحقيقة › 
وإفا اختلفت لاختلاف وضع المسألة » فوضع المسألة في كتاب النكاح في الألف والألفين فلا وجه لتحكيم 
المتعة » ووضعها في الجامع الكبير في العشرة والمائة بأن قال الزوج : تزوجتُكِ على عشرة دراهم . وقالت المرأة : 
تزوجتّني على مائة درهم . ومتعة مثلها عشرون » وإن كان المهر عيئًا كما في مسألة العبد والجارية » فلها المتعة » 
إلا أن يرضى الزوج أن يأخذ نصف الجارية كذا في البدائع » . 

قول الشافعية : جاء في أسنى المطالب ( ۲۲۰/۳ › ۲۲١‏ ) : 9 ( فإن اختلفا ) أي : الزوجان ( أو وارثاهما ) 
أو أحدهما ووارث اررق تدر الصداق ) وكان مُدّعَى الزوج الأقل > كأن قالت له : نكحيني بألف . 
فقال : بخمسمائة ( أو ) في ( صفته ) الشاملة لجنسه » »> كأن قالت : بألف دينار . فقال : بألف درهم . 
أو قالت : بألف صحيحة . فقال : بُكشرة ( تحالفا كما في البيع ) سواء اختلفا قبل الدخول أم بعده » قبل 
انقطاع الزوجية أو بعده » فيحلفان ( على البَثّ ) في النفي والإثبات ( إلا الوارث في النفي فإنما عليه نفي ) 
أي : الحلف على نفي ( العلم ) على القاعدة في الحلف على فعل الغير » فيقول وارث الزوج : واللّه لا أعلم أن 
مورئي نكحها بألف » إنما نكحها بخمسمائة . ويقول وارث الزوجة : والله لا أعلم أنه نكح مورثتي 
بخمسمائة » إا نكحها بألف ( ثم نفسخ ) الصداق ( ويجب ) لها ( مهر المثل ولو زاد على ما ادعت ) لمصير 
الصداق بالتحالف مجهرلا ( فلو ادعى أحدهما مسمى ) وكان فوق مهر مثل الزوجة فيما إذا ادعته أو دونه 
فيما إذا ادعاه الزوج ( وأنكر الآخر التسمية ولم يدع تفويضًا تحالفا ) لتضمن ذلك اختلافهما في القدر ؛ لأن 
امنكر يقول : الواجب مهر الثل . والآخر يدعي أكثر منه أو دونه على ما عرف . وكذا يتحالفان وإن لم يكن 
مدعى الزوجة أكثر من مهر مثلها » إن كان من غير نقد البلد » لاختلاف الغرض بأعيان الأموال » ذكره ابن الرفعة » . 
قول المالكية : جاء في شرح الخرشي على مختصر خلیل ( ۲۹۸/۳ › ۲۹۹ ) : « إذا اتفقا على ثبوت الزوجية » 
واختلفا في قَدْر المهر » بأن قالت : قدره عشرون درهمًا . مثلا » وقال هو : بل بعشرة فقط . أو اختلفا في صفته » 
فقالت هي : بعبد حبشي . مثلا » وقال هو : بل بعبد تركي . أو اختلفا في جنسه » بأن قالت : بدینار مثا » وقال هو : 
بل لعرض صنت کنا . فإنها تحلف على دعواها إن كانت مالكة لأمر نفسها » ولا كلام لسفيهة . ويحلف هو على 
دعواه إن كان مالكا لأمر نفسهء وإلا فوليهما . ويفسخ النكاح يينهما بطلاق . وموضوع المسألة قبل الدخول » ولم 
يحصل موت ولا طلاق » بدليل ما يأتي . ويُقْضَّى للحالف على الناكل » ونكولهما كحلفهما . ويتوقف بالفسخ 
على حكم الحاكم » ويقع ظاهرًا وباطتًا » ولا ينظر إلى دعوى شبه منهما ولا من أحدهما . وتبداً الزوجة باليمين ؛ 
لأنها بائعة » أشار إلى ذلك كله بقوله : ( والرجوع للأشبه وانفساخ النكاح بتمام التحالف وغيره ) بالرفع عطف 
على الرجوع » وأفرد ضميره ملاحظة لما ذكر » فيندرج فيه كل ما ذكرناه والغرض الذاني من التشبيه بقوله : 


قضايا امسشسااسُكااُاسُسةللللةةل 5ش ش10 كش 


4 - وإن كان الاختلاف بين الزوجين في القدر المسمى » ولابد من أن الزوجة 
تدعي الأكثر بأن ادعى الزوج أن المسمى مائة جنيه مثا » وهي تدعي ماثتين » فلا يخلو 
الحال من الصور الأربعة المتقدمة ؛ إذ الاختلاف : إما أن يكون حال قيام الزوجية سواء 
كان قبل الدخول أو بعده » أو بعد الطلاق والدخول › أو بعد الطلاق قبل الدخول . 

: ففي الأحوال الثلاثة الأول : لا يخلو الحال من أحد أمور ثلاثة‎ - ٠ 

- الأول : أن يقيم أحدهما بينة . 

۷ - الثاني : أن يعجز كل منهما عن إقامة 

4 - الثالث : أن يقيم كل منهما بينة 

» فإن كان الأول وهو ما إذا أقام أحدهما بينة » قبلت بينته وقضى له بما ادعاه‎ - ٠ 
سواء كان هو الزوج أو الزوجة » وسواء كان مهر المثل شاهدًا لها أو له أو لم يكن شاهدًا‎ 


= ( كالبيع ) الإحالة عليه في المشهورية . فقوله : والرجوع » أي : وعدم الرجوع للأشبه وعدم انفساخ النكاح بتمام 
التحالف كالبيع ؛ لأنه لا ينظر فيه لشبه قبل الفوات » وأما بعده فينظر فيه للشبه . 

إلا بعد بناء أو طلاق أو موت فقوله بيمين يعني : أن الاختلاف فيما ذكر إذا وقع بعد البناء أو بعد الطلاق 
أو بعد موتها » أو بعد موته » أو موتهما واختلف الورثة مع الحي أو ورثته » فإن القول قول الزوج مع يمينه ( في 
القدر والصفة ) بشرط أن يشبه ؛ لأنه كفوت السلعة في البيع ؛ ولأن الزوج قد استوفى منفعة البِضْع حين 
مَكُتهُ الزوجة من نفسها ‏ وفوتت سلعتها » وأيضًا الزوج غارم » فكان القول قوله . فإن نكل الزوج عن اليمين » 
فإن القول قول الزوجة مع يمينها أو ورثتها في الموت . وإحالة ما ذكر على البيع يفيد شرط الشبه للزوج أشبهت 
هي أم لا » وإن انفردت بالشبه فالقول قولها ييمين . وإن لم يشبها حلقًا » وكان فيه صداق المثل ونسخة أو 
موت أولى من نسخة أو موتها » لشمولها لموتهما ولوت أحدهما » . 

قول الحنابلة : جاء في المغني ( ۱۷۹/۷ ›  : ) 18٠١‏ وإذا اختلفا في الصداق بعد العقد في قدره ولا بينة على 
مَبْلَفهِ » فالقول قولها ما ادعت مهر مثلها . وجملة ذلك أن الزوجين إذا اختلفا في قدر المهر ولا بينة على 
لَه » فالقول قول من يدعي مهر المثل منهما . فإن ادعت امرأة مهر مثلها أو أقل » فالقول قولها . وإن ادعى 
الزوج مهر المثل أو أكثر » فالقول قوله » وبهذا قال أبو حنيفة . وعن الحسن » والنخعي » وحماد بن أي 
لمان واي عدا تو وعن اجا روا آي : أن القول قول الزوج بكل حال . وهذا قول الشعبي 
وابن أبي لیل وابن سُبرمَة وأبي ثور . وبه قال أبو يوسف إلا أن يدعي مستنكوًا » وهو أن يدعي مهرًا لا روځ 
بمثله في العادة » لأنه منكر للزيادة ومدعّى عليه » فيدخل تحت قوله الكتاة : « ولكن اليمين على المدعى عليه » . 
فإن ادعى أقل من مهر المثل » وادعت هي أكثر منه » رد إلى مهر المثل . ولم يذكر أصحابنا يمينا . والأولى أن 
كال وإناما قرلا كل واخدامتهما محتمل للك افلا بعلل عن إلا يعني من ما كلدك رفي ر 
الدعاوى ؛ ولأنهما تساويا في عدم الظهور » فيشرع التحالف » كما لو اختلف المتبايعان . وهذا قول أبي 
0 


لواحد منهما ؛ لأنه نور دعواه بالحجة . وأما وجه قبول بينة المرأة فظاهر ؛ لأنها تدعي 
الزيادة وإنما الإشكال في قبول بينة الزوج ؛ لأنه منكر الزيادة » فكان عليه اليمين لا البينة 
بمقتضى القواعد الفقهية » ولكنها قبلت ؛ لأنه مدع في الصورة » وهي كافية في قبولها . 

: وإن كان الثاني وهو ما إذا عجز عن إقامة البينة » قال أبو حنيفة ومحمد‎ - ٠ 
: نجعل مهر المثل حكمًا بينهما » وحيئئذٍ لا يخلو الحال من أحد أمور ثلاثة‎ 

. الأول : أن يكون مهر المثل شاهدًا لها‎ - ١ 

- الثاني : أن يكون شاهدًا له . 

۴ - الثالث : أن يكون مشتركا بينهما . 

4 - فإن كان مهر المثل شاهدًا لها » بأن كان مائتين كما ادعت أو أكثر » كان 
القول قولها بيمينها ؛ لأن القول قول من يشهد له الظاهر مع ينه . فإن حلفت » لزم 
الزوج ما ادعت به . وإن امتنعت عن اليمين » وجب لها ما ادعاه الزوج ؛ لأن امتناعها 
إقرار بجا ادعاه . 

٠‏ - وإن كان مهر المثل شاهدًا له بأن كان مائة كما ادعى أو أقل صدق قوله مع 
ينه : « بالل ما تزوجتها على مائتين » فإن حلف لزمه ما أقر به » وإن امتنع لزمه ما ادعت 
به المرأة ؛ لإقراره بالامتناع عن اليمين وإن أقامت هي البينة قبلت كما تقدم ؛ لأنها نورت 
دعواها بالحجة وإن أقام كل منهما بينة قدمت بينتها لأنها تثبت أمرًا زائدًا على ما يدعيه . 

- وإن كان مهر المثل مشتركا بين ما تدعيه هي وما يدعيه هو أي : لا يكون 
شاهدًا لها ولا له » بأن كان مائة وخمسين . فمكن أقام منهما بينة على دعواه قضى له 
به كما تقدم لرجحان دعواه بإقامته البينة وإلا لم يقم أحدهما بينة تحالفا » أي : حلف 
کل منهما على نفي دعوی صاحبه وإثبات دعواه ؛ لأن الزوج يدعي عليها الأقل من 

مهر المثل وهي تنكر , والمرأة تدعي عليه الزيادة عنه وهو ينكر » فاستويا . 

7 - ويتحالفان أيضًا إذا أقام كل منهما بينة للتعارض المتقدم » فلو قدمت إحدى 
البينتين لزم عليه الترجيح بلا مرجح » وإن كان محمد يقول بتقديم بينتها لإثباتها 
الزيادة » ولكن الصحيح الأول 

4 - وعند التحالف لا يخلو الحال من أحد أمور ثلاثة : 

4 - الأول : أن يحلف واحد منهما ويمتنع الآخر . 


قضايا امه س ۷0 


. الثاني : أن يحلف الاثنان‎ - ٠ 

. الثالث : أن يمتنع الاثنان‎ - ١ 

١‏ - فإن كان الأول » حكم على الممتنع بقول من حلف ؛ لأن امتناعه عن اليمين 
إقرار بدعوى صاحبه . 

۴ - وإن كان الثاني أو الثالث نطرح دعوى الاثنين » ونحكم بمهر المثل ؛ لأننا 
لو حكمنا بقول واحد منهما » لزم عليه الترجيح بلا مرجح › وهذا لا يجوز . 

4 - وقال أبو يوسف : لا نجعل مهر المثل حكمًا ؛ بل القول قول الزوج مع يمينه » إلا 
أن يأتي بشيء لا يتعارف مهرًا لها » فيوافقهما لأن المرأة مدعية للزيادة وهو ينكرها » والبينة 
على من ادعى واليمين على من أنكر . ولهما : أن القول في الدعاوى قول من يشهد له 
الظاهر » والظاهر شاهد لمن يشهد له مهر المثل ؛ لأن العادة أن المرأة تزوج بمهر مثلها . 

٠‏ - وعند التحالف يبدأ القاضي بمن شاء منهما » وكثير من الفقهاء يقول: 
يحلف الزوج أولا ؛ لأن أول التسليمين عليه » يعني : أنه يجب عليه تسليم المهر أولا ‏ 
وبعد ذلك يجب عليها تسليم نفسها. 

١‏ - وفي الصورة الرابعة وهي ما إذا كان الاختلاف بين الزوجين في مقدار المهر 
قبل الدخول وبعد الطلاق » تجعل متعة المثل حكمًا بينهما على التفصيل المتقدم . فإن 
شهدت لها بأن كانت متعة المثل كنصف ما قالت أو أكثر » كان القول قولها مع 
يمينها . وإن كانت شاهدة له بأن كانت كنصف ما قال أو أقل » فالقول قوله مع يمينه . 
وإن كانت بین نصف ما يدعيه ونصف ما تدعيه » حلف كل واحد منهما كما في حال 
قيام النكاح » ولزمت المتعة . 

۷ - وأيهما أقام بينة » قبلت . فإن أقاماها » فبينتها أولى إن شهدت له المتعة » 
وبينته إن شهدت لها ؛ لأن البينة شرعت لإثبات خلاف الظاهر . 

۸ - وإن كانت المتعة بينهما » تحالفا فإن حلفا وجبت متعة المثل . وعند أبي يوسف : 
القول قول الزوج مع يينه » إلا أن يأتي بشيء لا يصلح . وصحح بعضهم أنه يتنصف 
ما ادعاه الزوج » ورجحه في الفتح قائلا : إن المتعة إنما تحب إذا لم تكن هناك تسمية » وهنا 
اتفقا على التسمية » فقلنا ببقاء ما اتفقا عليه » وهو نصف ما أقر به الزوج © » ويحلف 


. ) ۳۷٣/۳ ( فتح القدير‎ )١( 


على نفي دعواها الزائد (© . 
( مادة /ا١٠‏ ) 


َْتُ أَحَدٍ الرَّرْجَينْ کخیاتھما في الحكم أضلا وَقَدْرًا . فِا مَاتَ أَحَدهُمَا , وَرَقَعَ 
الاخيلافٌ بين وره وبين نّ الي في أَضلِ مر أز في قَذرِ ُخكم عَلَى اجه ادم في 
الاد السَالِفَةِ ا رهما في قذر اهر الى » فافزل لود 


الزّوْج » > وَيَلرَمُهُمْ ترون په ٠‏ وَإنِ ن انوا في أَضلٍ المي » يقْضَى يهر امِل عَلَى 
ل لزج »إن حرا ابي كوا عن اي وكيك إا لقثا على عدم الأدمية 
في الْعَقْدِ إل ) 


)١(‏ جاء في قانون الأحوال الشخصية الأردني : المادة ( 8ه ) : إذا اختلف الزوجان في مقدار المهر المسمى 
فالبينة على الزوجة ؛ فإن عجزت كان القول للزوج بيمينه إلا إذا ادعى ما لا يصلح أن يكون مهرًا لمثلها عرمًا 
فيحكم بمهر الل وكذلك الحكم عند الاختلاف بين أحد الزوجين وورثة الآخر أو بين ورثتهما لأب ولم تنه 
الزوج عن الدفع إليه . 
(۲) قول النفية : جاء في المبسوط ( 77/5 ) : « فأما إذا وقع الاختلاف في مقدار المسمى بعد موتهما » 
فعلى قول محمد يفت : يُصَار إلى تحكيم مهر المثل ؛ لأن من أصله أن مهر المثل لا يسقط بموتهما » فيكون 
هذا كالاختلاف الواقع بين الزوجين . وعند أبي يوسف كله : القول قول ورثة الزوج » إلا أن يأتوا بشيء 
مستنكر جدًا » كما لو وقع الاختلاف في حياتهما . وعند أبي حنيفة كله : القول قول ورئة الزوج أيضًا ؛ 
لأن مهر المثل عنده لا ييقى بعد موتهما » فلا يمكن المصير إلى التحالف وتحكيم مهر المثل ‏ فييقى ظاهر 
الدعوى والإنكار » فيكون القول قول ورثئة الزوج » إلا أن يقوم لورثة المرأة بينة على ما اذعَؤا من المسمى » 
يقد نشی بذك »وبري :في هذا كله إن دعل تها أو لم نحل بها 4 لأناما قبل الول إا تارق با 
بعد الدخول عند الطلاق » أما عند الموت لا فرق ؛ لأن النكاح ينتهي بالموت ٠‏ . 
قول الشافعية : جاء في شرح الحلي على المنهاج ( ۲۹۲/۳ » ۲۹۳ ) ل : الزوجان ( في قدر مهر ) 
مسمى كأن قالت : نكحئّني بألف . فقال : بخمسمائة ( أو ) في ( صفته ) كأن قالت : بألف صحيحة . فقال : 
بل مكسرة ( تحالفا ) فتحلف الزوجة أنه ما نكحها بخمسمائة وإنما نكحها بألف » ويحلف الزوج أنه ما نكحها 
بألف وإنما نكحها بخمسمائة ( ويتحالف وارثاهما أو وارث واحد ) منهما ( والآخر ) إذا اختلفا فيما ذكر» 
ويحلف الوارث في طرف النفي على نفي العلم » وفي طرف الإثبات على البت » فيقول وارث الزوج : واللّه 
غلم دعوت كديا ا . ويقول وارث الزوجة : واللّه لا أعلم أنه نكح مورثتي 
بخمسمائة » إنما نكحها بألف ( ثم ) بعد التحالف ( يفسخ المهر ) يفسخانه » أو أحدهما أو الحكم » ولا ينفسخ 
بالتحالف ( ويجب مهر مثل ) وإن زاد على ما ادعته الزوجة . وقيل : ليس لها في ذلك إلا ما ادعته » . 
قول المالكية : جاء في المدونة ( ١117/7‏ ) : « قلت : أرأيت إن ماتا جميمًا الزوج والمرأة » ولم يدخل الزوج 
بالمرأة » فادعى ورثة الزوج أن الزوج قد دفع الصداق . وقال ورثة المرأة : إن أمنا لم تقبض شيئًا ؟ 


4 - وإن كان الاختلاف بين أحد الزوجين وورثة الآخر » بأن مات أحدهما 
وحصل الاختلاف بين الحي منهما وورثة المتوفى » فالحكم في هذا كالحكم فيما إذا كان 
الاحتلاف بين الزوجين » سواء كان الاختلاف في أصل تسمية المهر أو في قدر المسمى » 
فما عليك إلا مراجعة المادتين المتقدمتين ومعرفة ة الأحكام التي فيهما بالنسبة لاختلاف 
الزوجين » وأجرها على الاختلاف بين أحد الزوجين وورثة الآخر . 

۰ - ولو كان الاختلاف بين ورثتهما › بان مات الزوجان واختلفت الورثة» فعند 
أبي حنيفة : القول لورثة الزوج » سواء كان الاختلاف في القدر أو في أصل المهر » فإن 
كان في القدر لزمهم ما اعترفوا به » وإن كان في الأصل بأن ادعى ورثتها المهر وأنكره 
ورثته » فلا شيء عليهم . وعندهما الاعتلاف :ينه ترتهما كالاسلاف في ا 
فإن اختلفا في القدر قال محمد : يُحَكُمْ مهر الئل . وقال بز :يوسن : القولٍ لورثة 
الزوج . وإن اختلفا في الأصل > يقضى بمهر المثل إذا كان النكاح ظاهرًا > إلا إذا أقامت 
ورثته البينة على إيفاء المهر أو على إقرارها أو إقرار ورثتها به ؛ لأنه كان ديئًا في ذمته 
فلا يسقط بالموت كالمسمى . 

- فإن غلم أن الزوجة ماتت ألا » سقط نصيب الزوج من المهر ؛ لأنه‎ - ١ 
والحالة هذه - من ضمن الورثة » فيسقط من المهر ما يستحقه بطريق الميراث ؛ ويدفع‎ 
. الباقي لورثة الزوجة‎ 

۴ - وإن عُلِم أنهما ماتا معا أو لم يُعْلّم أيهما مات أولا » أو علم أن الزوج مات 


أولا » فلا يسقط شيء من المهر » بل يُفْضَّى كله من تركته ؛ لأن الزوج في هذه 


الأحوال لا يرث الزوجة » فلا يسقط شيء من المهر . 

۴۴ - واستدل الإمام على قوله : بأن موت الزوجين يدل على انقراض أقرانهما 
ظاهرًا » فبمهر مَنْ يُقَدّر القاضي مهر المثل ؛ وهذا لأن مهر المثل يُقَدّر كحالها وكحال 
نساء عشيرتها » وموتهما يدل على موت نساء عشيرتها وموت نساء زمانها ظاهرًا › 
فلا يمكن تقدير مهرها ؛ ولانه لو سمعت الدعوى في ذلك » لسمعت من وارث وارث 


قال : أرى أن القول قول ورثة المرأة إن لم يكن دخل بها » وإن كان قد دخل بها فالقول قول ورئة الزوج . 
قلت : فإن قال ورثة الزوج : قد دفع صداقها » أو قالوا : لا علم لنا . وقد كان الزوج دخل بالمرأة . وقال ورثة 
المرأة : لم تقبض صداقها . 

قال : لا شيء على ورثة الزوج . فإن ادعى ورثة المرأة أن ورثة الزوج قد علموا أن الزوج لم يدفع الصداق » 
أخلمُوا على أنهم لا يعلمون أن الزوج لم يدفع الصداق » وليس عليهم اليمين إلا في هذا الوجه الذي 
أخبرتك . ومن كان منهم غائب أو أحد يعلم أنه لا يعلم ذلك . لم يكن عليه يمين » وهذا رأبي » 


وارث من ماتت في العصر الأول إن كان نكاحها ظاهرًا مشهورًا في زماننا » ولهذا 
احتج أبو حنيفة قائلا : أرأيت لو ادعت ورثة أم كلئوم ينت علي رضي الله تعالى عنهما 
على ورثة عمر رضى الله تعالى عنه » أكنتٌُ أسمع البينة في ذلك وأقضي في فيه بشيء » 
وهذا لأن مهر المثل يختلف باختلااف الأوقات » فإذا تقادم العهد وانقرض أهل ذلك 
العصر » يتعذر على القاضى الوقوف على مقدار مهر المثل ؛ ولأن القضاء به قد يؤدي إلى 
استيفاء مهر المثل مرارًا ؛ لأن النكاح يثبت بالاستفاضة والشهرة » فيقضى بمهر المثل» ثم 
يأتي قوم آخرون فيدعون ذلك » فيقضى لهم بمهر ا مل » ثم وثم فيتسلسل إلى آخر الدهر . 

4 - وهذا يدل على أن المسألة مصورة في التقادم » فلو كان العهد قريئا » قضي 
به اريك على عار منت اائئة على بريه لظي بيطي N‏ 
مُسَلّم » فقد نقل عن أبي حنيفة أنه قال : لا أقضي بشيء حتى بث يغبت بالبينة أصل 
التسمية . وبهذا اندفع ما علل به بعضهم مذهب الإمام ا و د 
قبمة اصع يشبه المسمى » ومن حيث إنه يجب بغير شرط يشبه النفقة والصلة › فباعتبار 
ابه الأول لم يسقط بموت أحدهما » وباعتبار اله الثاني يسقط فسقط بموتهما ؛ فإنه 
يقتضي أنه لا تسمع البينة عليه بعد موتهما لسقوطه أصلًا » والمنصوص عن الإمام خلافه 
كما علمت » والفتوى في هذا المقام على قول الصاحبين . 


( مادة ه١٠‏ ) 


ما يُْضَى بجميع مفر الل رأة في ار اَم ذا و الاختلاف قَبْلَ تَسليمهًا تفسها . 
إن وَقَعَ الاخيلاف بَغدَ اللسليم . سَوَاء كان رُقُوعْهُ في حَياتهمَا أز بَغدَ مَزْتِهمَا 
أزأحدجما ‏ وَادْعَى الج ج أو وَرَتهُ ! يقال يء ين اه إلا »وَقَ جرث عاد ألا 
أن ار لالم فسا إلا بغد بض شَيْءِ من مهرما ' رر ا وَصَلَهَا مُعَجلا. فن لَم قر 
به فطَى عله قا ذر ا بقارت تغجية فيه » ويفطى لها لبي ينه إن صل اتاق 
عَلَى قذر الى e‏ ؛ لها بَِيُ مر الل . وَإِنْ 
أنكروا الْقَدْرَء فَالْقَْلُبلَنْ َهِدَ لَه َهرُ الل , وَبَعدَ وَبَعْلَ موت هما الول في فَذره لور ثة الزّوْج " . 


© # ا ث# 


)١(‏ قول الحنفية : جاء في الفتاوى الهندية ( ۳۲۱/۱ ) : و فإن سلمت نفسها » ثم وقع الاختلاف في حال 
الحياة أو بعد الممات ؛ فإنه لا يحكم مهر المثل ؛ لأنا نعلم أن المرأة لا تسلم نفسها من غير أن تستعجل شينًا من 
مهرها عادة » فيقال : لا بد أن تقري با استعجلتٍ » وإلا قضينا عليكِ بالمتعارف . ثم يعمل في الباقي كما 
ذكرنا » كذا في محيط السرخسي » . 


قضايا امي س ۷۹ 


: فقد بان لك مما تقدم أن الاختلاف سواء كان بين الزوجين أو بين الورثة‎ - ٠ 
تارة يكون قبل تسليم المرأة نفسها للزوج » وتارة يكون بعد التسليم. وأنه يقضى بجميع‎ 
مهر امثل في كل الأحوال التي يكون المهر فيها مُستحَقًاء ولكن هل تأخذ المرأة أو ورثتها‎ 
. جميع المقضي به أو بعضه‎ 

› إن كان الاختلاف قبل تسليم المرأة نفسها للزوج » اسْعُحِقٌ كل المقضي به‎ - ١ 
. وإن كان بعد التسليم » سواء كان وقوعه في حياتهما أو بعد موتهما أو موت أحدهما‎ 

۷ - فإن لم يدع الزوج أو ورثته إيصال شيء من المهر إلى الزوجة أو ورثتها › 
استحق كل المقضي به أيضًا . 

۸ - وإن ادعى الزوج أو ورثته ذلك » وقد جرت عادة أهل البلد بأن المرأة لا تسلم 
نفسها إلا بعد قبضها شيئًا من مهرها » فحيتئذٍ يقال لها : لا بد أن تقري با وصلك 
معجلا » وإلا قضينا عليك بالمتعارف . فإن أقرت بأنها قبضت شيئًا معلومًا » وصادقها 
الزوج أو الورثة على ذلك » سقط هذا المقدار من مهر المثل » واستحق الباقي منه . 

۹ - وإن لم تقر بما وصلها معجلا يقضي عليها بإسقاط قدر ما يتعارف تعجيله 

مثلها » ويعطي لها الباقي . فإن كان هناك اتفاق على القدر المسمى » وإنما الخلاف في 
أنه : هل وصل إليها شيء أو لم يصل » فهذا ظاهر ؛ إذ يقضى بإسقاط النصف 
أوالثلثين مثلا » على حسب ما يتعارف تعجيله لمثلها » ويعطى لها الباقي منه . 

- وإن لم يكن بينهما اتفاق على ذلك » > فإن كان الاختلاف في أصل التسمية 
وا منكر هم ورثة الزوج » فلها بقية مهر المثل . وإن كان الاختلاف في القدر › فالقول لمن 
شهد له مهر المثل . وهذا إذا كان حال حياة الزوجين أو بعد موت أحدهما . 

74 > إن كان يعداموتهما ».وان كان الاخسلوات في القلدر فالقول لور اروج 
ويازمهم ما يعترفون به » وإن كان في الأصل بأن ادعى ورثتها المسمى وأنكره ورثته » 
فلا شيء عليهم . ولا يخفى عليك أن هذا مذهب الإمام » والصاحبان يخالفان › 
والفتوى على قولهما » فراجع ذلك واعرفه من شرح المادة السابقة . 


) ٠١9 مادة‎ ( 


إا أن الحايطبُ عَلَى مغد دة اير , وَأَبَثْ أن ََرَوَْهُ بعد الْقِضَاءِ عِدتِهَا . فإِنْ اشر 
عَلَبِهَا التَرَرْحَ بها › فَلَهُ < حق ال جوع يا دقع إلا ء من ادبن لِلإنقَاقٍ عَلَى نها 3 
يشرط التَرَوُحَ بها › ٠‏ فلا رجُوع لَه بِضَيْءٍ , وَكَذَلِكَ إِذَا وجنه . أا الأَطِْمَةُ التي أَطْعَمَهَا ء 


فلا زجع بِقمتهاء وؤ اشترط عَلَبها تزويخ تفسها مله “ . 
555 
۲ - وكل هذه الأحكام بعد حصول العقد . فإن كان قبله » فالأحكام هي الآتية : 
۴ - فإذا طلق رجل امرأته » وأنفق عليها غيره وهي في العدة على طَمَع أن 
يتزوجها إذا انقضت عدتها : فإما أن تتزوجه بعد انقضاء العدة » وإما أن تمتنع عن ذلك . 
4 - فإن تزوجته » فلا يأخذ منها شيئًا من المصاريف التي صرفها » سواء كانت نقودًا 
أو أطعمة ؛ لأنه أنفق لغرض مخصوص وقد حصل على مقصوده » فلا يرجع بشيء . 
٥‏ - وإن امتنعت عن تزوجه بعد انقضاء عدتها : فإما أن يشترط عليها التروج » 
أو لا يشترطه . 


١‏ - فإن اشترط عليها التزوج : فإما أن يكون أرسل إليها أشياء لتنفق على نفسها 
منها » وإما أن يكون أرسل إليها طعامًا مهيأ للأكل أو أكلت معه مما يأكل . 


) أنفق ) رجل ( على معتدة الغير بشرط أن يتزوجها‎ (9 : ) ١65 » ١5 4/7 ( قول الحنفية : جاء في الدر الختار‎ )١( 
. » ) بعد عدتها ( إن تزوجته لا رجوع مطلقًا » وإن أبت فله الرجوع إن كان دفع لها » وإن أكلت معه فلا مطلقًا‎ 
سكل عمن خطب امرأة ثم‎ ١ : ) ٠٠۹/٤ ( قول الشافعية : جاء في حاشية الجمل على شرح منهج الطلاب‎ 
. أنفق عليها نفقة ليتزوجها » فهل له الرجوع بما أنفقه أو لا‎ 

فأجاب ب : أن له الرجوع با أنفقه على من دفعه له » سواء اکان مأكلا أم مشربًا أم ملبشا أم حلوّى أم حلا » 
وسواء رجع هو أم مجيبه أم مات أحدهما ؛ لأنه إما أنفقه لأجل تزوجها » فيرجع به إن بقي وببدله إن تلف . 
وظاهر أنه لا حاجة إلى التعرض لعدم قصده الهدية لا لأجل تزوجه بها ؛ لأنه صورة المسألة ؛ إذ لو قَصد ذلك 
لم يختلف في عدم الرجوع » » وجاء في شرح اللحلي على المنهاج ( ١ : ) 7١7/7‏ دفع الخاطب بنفسه 
أو وكيله أو وليه شيا من مأكول » أو مشروب » أو نقد » أو ملبوس لخطوبته أو لوليها » ثم حصل إعراض من 
الجانبين أو من أحدهما أو موت لهما أو لأحدهما » رجع الدافع أو وارثه بجميع ما دفعه إن كان قبل العقد 
مطلقًا » وكذا بعده إن طلق قبل الدخول أو مات » إلا إن مانت هي » ولا رجوع بعد الدخول مطلقًا » . 
قول المالكية : جاء في منح الجليل ( ۲٠٤/۳‏ ) : « وجاز الإهداء للمعتدة من وفاة أو طلاق غيره البائن » 
لا الإنفاق عليها » فيحرم كالمواعدة . فإن أهدى أو أنفق عليها » ثم تزوجت غيره » فلا يرجع عليها بشيء » . 
قول الحنابلة : جاء في الموسوعة الفقهية ( ٠١5/١5‏ ) : 9 هدية الزوج ليست من المهر نصا » فما أهداه الزوج من 
هدية قبل عقد إن وعدوه بأن يزوجوه ولم يَقُوا رجع بها . قاله ابن تيمية ؛ لأنه بذلها في نظير النكاح » ولم يُسَلّم 
له . وإن امتنع هو » لا رجوع له . وما قبضه بعض أقارب المرأة كالذي يسمونه مأكلة بسبب نكاح » فحكمه 
كمهر فيما يقرره ويسقطه وينصفه » ويكون لها » ولا يملك الولي منه شيمًا » إلا أن تهبه له بشرطه إلا الأب » فله 
أن يأخذ . ومحل كون حكم المجعول مأكلة كمهر حيث قبضه أولياء المرأة » . 


۷ - فإن كان الأول رجع به ؛ لأنه ما أعطاها هذا الشيء إلا لغرض مخصوص › 
فإذا لم يحصل على غرضه » استرد ما أعطاه » فكأنها هبة في مقابلة عوض » ولم يحصل » 
فله حق الرجوع فيها . 

۸ - وإن كان الثاني » فلا يرجع ؛ لأنه ليس بتمليك » وإنما هو إباحة ؛ إذ الشخص المقدّم 
له طعام من عند غيره يستهلكه على ملك صاحبه لا على ملك نفسه › وأيضًا لا يعلم قدره . 

4 - وإن لم يشترط عليها التزوج بها بعد انقضاء عدتها » فلا يأحذ منها شيئًا ؛ 
لأنه إنما أنفق على قصده لا على شرطه . وبعضهم يقول : يرجع في هذه ال حالة ؛ لأن 
المعروف كالمشروط . وهذا هو الظاهر © . 


) ٠١ مادة‎ ( 


ا كر" feu‏ سه مو دق ده ا الل جع 26 و 7 
إِذَا خَطْبَ أَحَدٌ امْرَأَةً » وََعَتٌ إِلَيِهَا بِهَدِيَةِ » أؤ دَفَعَ يها المهرَ كله أؤ بَعضَهُ , وَلَمْ 
كَرَوْجَهُ ٠‏ أز لَمْ يُرَوَجْهَا وليه مِنهُ » أؤ مَائث , أز عَدَلَ هُوَ عَنْهَا قبل عَفْدٍ التكاح . فل 
اسْيزدَادُ ما دَفَعَهُ من اله عَيتا ِن كان قَائِما وََْ تير وََقَصَتْ قيمَتْهُ بالاستغمَالٍ , أؤ عرَضِهٍ 


سس 


- 


إنْ كان قَدْ هَلَكَ أو اسْتٌهْلِكَ. رَأما الْهَدَايَا , فَلَهُ اسْتِرْدَادُهَا إِنْ كَانَتْ قَائِمَةٌ أَعْيَانُهًا » فَإنْ 
كَانَتْ قذ هَلَكتْ أو اسْبْهْلِكَتْ › فيس لَهُ اسْيَرْدَادُ قِيمَتِهَا ^ . 


HH 


٠‏ - وإذا خطب الرجل امرأة غير معتدة لغيره » وبعث إليها بهدية » أو دفع إليها 
كل المهر أو بعضه » وامتنعت عن تزوجه إن كانت كبيرة » أو امتنع وليها من ذلك 
أو ماتت هي قبل عقد الزواج ؛ فأراد الزوج أن يسترد ما أعطاه ؛ وامتنعت هي أو وليها 


)١(‏ جاء فى قانون الأحوال الشخصية الأردني : المادة ( ٠١‏ ) : إذا امتنعت الخطوبة أو نكص الخاطب أو توفي 
أحدهما قبل عقد النكاح فإن كان ما دفع على حساب المهر موجودًا استرده عيئًا وإن كان فقد بالتصرف فيه 
أو تلف استرد قيمته إن كان عرضًا ومثله إن كان نقدًا » أما الأشياء الأخرى التي أعطاها أحدهما للآخر على 
سبيل الهدية فتجري عليها أحكام الهبة . 

(۲) قول الحنفية : جاء في الدر الختار ( ١ : ) ١55 » ٠١١/۳‏ ( أنفق ) رجل ( على معتدة الغير بشرط أن 
يتزوجها ) بعد عدتها ( إن تزوجته » لا رجوع مطلقًا . وإن أبت » فله الرجوع إن كان دفع لها . وإن أكلت 
معه ) فلا مطلقًا ) » ١‏ 

قول الشافعية : جاء في تحفة امحتاج ( ٤۲۱/۷‏ + 457 ) : « خطب امرأة ثم أرسل أو دفع بلا لفظ إليها مالا قبل 
العقد » أي : ولم يقصد التبرع » ثم وقع الإعراض منها أو منه » رجع بما وَصَلَّها منه » كما أفاده كلام البغري » = 


من ذلك » يحكم للزوج باسترداد ما دفعه على أنه من المهر » سواء كان موجودًا أو غير 
موجود . فإن كان قائمًا » أخذه بنفسه » ولو تغير ونقصت قيمته بالاستعمال . وإن كان 
هالكا أو مستهلكا » أخذ عِرَضه وهو مثله إن كان مثليًا وقيمته إن كان قيميًا . وإنما رجع 
بالمهر مطلمًا ؛ لأنه معاوضة » ولم تتم » فجاز الاسترداد . 

١‏ - وأما إن كان هدية فله استردادها إن كانت أعيانها موجودة . فإن هلكت 
أو استهلكت » فليس له استرداد قيمتها » لأنها كالهبة المشروطة بالعِوّض » وهو التزوج » 
فإذا لم يحصل العرض » يرجع الواهب في هبته إن لم يكن هناك مانع من الرجوع › 
وهلاك الشيء واستهلاكه من ضمن الموانع من الرجوع في الهبة . 

۲ - ومن هذا تعلم حكم ما يقع كثيرًا في زماننا من أن الرجل يخطب امرأة » ثم 
يأخذ يكسوها ويهدي إليها في الأعياد أو يعطيها دراهم للنفقة أو المهر إلى أن يكمله 
لهاء طْمَعًا في العقد عليها ليلة الزفاف . فإنها إن أبت أن تتروجه » يرجع عليها بغير 
الهدية الهالكة » لأن ذلك مشروط بالتزوج . ولو كان هناك قول يقول بالرجوع مطلفًا 
إذا كان سبب العدول غير قهري لكان وجيهًا أيضًا ؛ لأن المعطى ليس هبة حقيقة › 
بدليل قولهم كالهبة فلا يأخذ حكمها من كل وجه . 


واعتمده الأذرعي » ونقله الزركشي وغيره عن الرافعي . وعبارة قواعده : خطب امرأة » فأجابته » فحمل إليهم 
هدية » ثم لم ينكحها » رجع بما ساقه إليها ؛ لأنه ساقه بناء على إنكاحه » ولم يحصل . ذكره الرافعي في 
الصداق . وعجيب ممن ينقل ذلك عن فتاوى ابن رَزِين » أي : وقد بان أن لا عجب ؛ لأن ابن رزين ذكره 
صريحًا ‏ والرافعي اقنضاءً كما تقر . ثم قال : ولا فرق بين كون الهْدَى من جنس الصداق أو من غير جنسه » . 
قول الحنابلة : جاء في الإنصاف ( 7957/8 › ۲۹۷ ) : « الرابعة : هدية الزوجة ليست من المهر » نص عليه . 
فإن كانت قبل العقد وقد وعدوه بأن يزوجوه » فزوجوا غيره » رجع بها . قاله الشيخ تقي الدين لله . 
واقتصر عليه في الفروع . قلت : وهذا مما لا شك فيه » وقال الشيخ تفي الدين كفم أيضًا : ما بض بسبب 
النكاح فكمهر ؛ وقال أيضًا : ما كتب فيه المهر لا يخرج منها بطلاقها . وقال في القاعدة الخمسين بعد المائة : 
حكى الأثرم عن الإمام أحمد كاله في المولى يتزوج العربية » يفرق يينهما . فإن كان دفع إليها بعض المهر » 
ولم يدخل بها » يردوه . وإن كان أهدى هدية › يردونها عليه . قال القاضي في الجامع : لأن في هذه الخال 
يدل على أنه وهب بشرط بقاء العقد , فإذا زال ملك الرجوع كالهبة بشرط الثواب . انتهى . وهذا في القُزقة 
القَهْرية لفقد الكفاءة ونحوها ظاهر ؛ وكذا الفرقة الاختيارية المْشَقَطّة للمهر . فأما الفسخ المقرر للمهر أو لنصفه » 
فتثبت معه الهدية . وإن كانت العطية لغير المتعاقدين بسبب العقد كأجرة الدلال والخاطب ونحوهماء ففي 
النظريات لابن عقيل : إن فسخ البيع بإقالة ونحوها » لم يقف على التراضي » فلا ترد الأجرة » وإن فسخ 
بخيار أو عيب » ردت ؛ لأن البيع وقع مترددًا بين اللزوم وعدمه . وقياسه في التكاح أنه إن فخ لفقد الكفاءة 
أو لعيبه » ردت . وإن فسخ لردة أو رضاع أو مخالعة » لم ترد » . 


۴ - وقال ابن عابدين : لم أر حكم ما لو مات هو أو أبى » فليراجع 27 . وبعد 
المراجعة في عدة كتب » لم أجد نضًا في ذلك » فلا أدري من أي كتاب أتى المؤلف 
بالحكم فيها ؛ لأنه قال : أو عدل هو . مع أن الظاهر أنه لا يرجع في الهدايا مطلقًا » 
لأنها وإن كانت كالهبة بشرط العوض ولم يحصل » إلا أن عدم حصوله آت من جهته 
هو » بل لو قيل في المهر كذلك لا عدم نصيبًا من التوجيه إذا لم يكن مضطرًا في 
الامتناع ؛ لأن المنع ليس من الخطوبة أو وليها » بل المنع من جهته . وإن فرق يبن 
وإبائه كان حسئًا » ومع كل ذلك فراجع لعلك تظفر بالنص . 

4 - وفي البحر ما يؤيد هذا البحث » فإن فيه - في الجزء الثالث في صحيفة 
(۱۹۹ ) - ما نصه : الثاني : لو خطب ابنة رجل فقال أبوها : إن نقدت إلى المهر 
كذاء أزوجها منك . ثم بعد ذلك بعث بهدايا إلى بيت الأب » ولم يقدر على أن ينقد 
المهر » فلم يزوجه فأراد الرجوع . قالوا : ما بعث للمهر وهو قائم أو هالك » يسترده › 
وكذا كل ما بعث هدية وهو قائم » فأما الهالك والمستهلك فلا شيء فيه . ١ه‏ ° . 

٥‏ - فهذا يفيد أن المنع آتٍ من قبل الزوج بلا اختياره بدليل قوله : ولم يقدر على 
أن ينقد المهر ؛ فإنه ربما يفهم منه أنه لو كان قادرًا على دفع المهر وامتنع » لم يقبت 
الرجوع . وبالجملة فإني لم أَرَ نضا صريحًا في ذلك © . 


( مادة 11 ) 


إا بَعَتَ الرُّوْج إِلَى اهرَأيِ َا من ادبن أو اْعروض أؤ بم يُؤْكلَ قبل الزقَافٍ أو بغد 
الْبتاءٍ , بها ولم ذكر وَفتَ بغيه أله من اهر ولا عير ء كمْ اختلقا فقا اوج : هو من 
اهر . وَقَالَتْ : هُوَ هَدِيَة 5 . قول له بت فعا لم غر غرف أفل اكد يسال غا 
ِلْمَرأة ‏ وَلَهَا فِيمَا جَرَى به . فَإِنْ حَلَفَ الرّوْجُ - وَالْبَعْوتُ قا ئم - » فهي با يار إن طَاءْتْ 
َبْقَنْهُ مَحْسُوبًا من مَهْرِهَا إن ضَاتُ رنه ورجڪث يعاقي اله از كل إن لم يکن َع لها 
سینا منه . وَإِنْ هَلَكَ أ اسْتْهلِكَ نسب قِيمَئهُ من ار . إن بَقِي لأَحَدِهِمَا بَعْدَ ذلك 


(۱) رد الخختار ( ١98/9‏ ) . (۲) البحر الرائق شرح كنز الدقائق ( ١95/7‏ ) . 
(۳) جاء في قانون الأحوال الشخصية القطري : المادة ( ٠١‏ ) إذا اختلف الزوجان في المقبوض » فادعى الزوج 
المهر » وادعت الهدية » فأيهما أقام البينة قضي له بها » وإن عجزا عن إقامة البينة » قضي بعُرف الصلاحية » 
ويقضى لمن يشهد له العرف بيمينه » فإن لم يشهد العرف لأحدهما فالقول قول الزوج بيمينه . 


شَيْءٌ » تزجع به عَلَى الآخر . وَإِنْ أَقَامَا البينة ‏ فَيْنتهَا مُقَدّمَةٌ 2 . 


# # ¥ 


)١(‏ قول الحنفية CEE‏ : « ( ومن بعث إلى امرأته شيئًا » فقالت : هو 
هدية » وقال : هو من المهر . فالقول قوله » في غير امهيأ للأكل ) ؛ ؛ لأنه الممَلّك » فكان أعرف بجهة التمليك » 
كيف وأن الظاهر أنه يسعى في إسقاط الواجب » إلا فيما يُتعارف هدية » وهو المهبأ للأكل ؛ لأنه متناقض 
عرفا . وکر شر الإمام الولوالجي المهيأ للأكل ب : ما لا ييقى ويفسد . فخرج نحو التمر » والدقيق » والعسل » فإن 
القول فيه قوله . ١ه‏ . ودخل تحت غير المهياً للأكل الثياب مطلقًا » فالقول فيها قوله . 

وقال الفقيه أبو الليث : الختا ر أن ما كان من متاع سوى ما يجب عليه » فالقول له » وإلا فلها كالدرع والخمار 
ومتاع البيت ؛ لأن الظاهر يكذبه » والفٌ واللآَة لا تجب عليه ؛ لأنه ليس عليه أن يهيئ لها أمر خروجها . 
كذا في غاية البيان . وفي فتح القدير : ثم كون الظاهر يكذبه في نحو الدرع والخمار » إنما ينفي احتسابه من 
الهر لان تشيء اخ كالكسوة .اه وعدا البحت را لزي اجائع المع ناه فال إلا ني العام 
الذي يؤكل ؛ فإنه أعم من المهيأ للأكل وغيره . وفيه أيضًا : والذي يجب اعتباره في ديارنا جميع ما ذّكر من 
الحنطة » واللوز » والدقيق » والسكر » والشاة الحية وباقيها يكون القول فيها قول المرأة ؛ لأن المتعارف في ذلك 
كله أن يرسله هدية . والظاهر مع المرأة لا معه » ولا يكون القول له إلا في نحو الثياب والجارية . وهذا كله إذا 
لم يذكر وقت الدفع جهة أخرى غير المهر » فإن ذكر وقال : اصرفوا بعض الدنانير إلى الشمع » وبعضها إلى 
المجئاء . لا يقبل قوله بعد ذلك أنه من المهر كما في القنية . 

وأشار المصنف إلى أنه لو بعث إليها ثوبًا وقال : هو من الكسوة . وقالت : هدية . فإن القول قوله والبينة 
بينتها . كذا في الخلاصة من كتاب الدعوى » وهذا يدل على أن البينة بينتها في مسألة الكتاب أيضًا ؛ لعدم 
الفرق بينهما . وأراد بكون القول قوله في الختصر أن يحلف › فإن حلّف إن كان المتاع قائمًا كان للمرأة أن 
ترد المتاع » لأنها لم تَوْض بكونه مهرًا » وترجع على الزوج بما بقي من المهر . وان كان الماع هالكا إن كان 
شيئًا ملا » رَدْثْ على الزوج مثل ذلك . وإن لم يكن مثليًا » لا ترجع على الزوج با بقي من المهر . كذا في 
ا او ب ال ار 
معراج الدراية : أن فيما كان القول فيه قولها وهو المهياً للأكل ؛ فإنه مع ينها » »> وإن كان العرف شاهدًا لها . 
وأشار المصنف إلى أن الزوج لو بعت إليها هدايا » وعوضته المرأة ثم رُقْتْ إليه ؛ : ثم فارقها وقال : بعثنها إليكِ 
عارية . وأراد أن يسترده وأرادت هي أن تسترد العِرّض » فالقول قوله في الحكم ۽ لأنه أنكر التمليك . وإذا 
استرده » تسترد هي ما عوضته . كذا في الفتاوى للسمرقندي » . 

قول الشافعية : جاء في حاشية الجمل على شرح منهج الطلاب ( ۲۷١/٤‏ ) : 9 لو أعطاها مالا » وادعت أنه 
هدية » وقال : بل صداق . صُدُّق بيمينه . وإن لم يكن المدفوع من جنس الصداق ؛ لأنه أعرف بكيفية إزالة 
ملكه . فإن أعطى من لا بن عليه شينًا » وقال الدافع بعوض وأنكر الأخذ ‏ صُدَّق بيمينه . ويفارق ما قبله بأن 
الزوج مستقل بأداء الدين وبقصده وبأنه يريد براءة ذمته » بخلاف معطي من لا دين عليه فيهما » . 
قول المالكية : جاء في الشرح الكبير ( ۳۲۰/۲ 85١ ١‏ ) : « ( وفي تشطر هدية ) تطوع بها الزوج ( بعد 
العقد وقبل البناء ) بالطلاق قبله » فيرجع الزوج عليها بنصفها ( أو لا شيء له ) منها ( وإن ) كانت قائمة 
(لم تفت ) وهو المذهب . فإن بنى لها » فلا شيء له منها » ولو قائمة . وهذا في النكاح الصحيح › وأشار 
للفاسد بقوله : ( إلا أن يفسخ ) النكاح ( قبل البناء فيأخذ ) الزوج ( القائم منها ) أي : من الهدية » وضاع = 


هفؤحاللالندللللللللل يبيل بأ 


٩‏ - وإذا تزوج رجل امرأة » وبعث إليها شيئًا » سواء كان هذا الشيء من الذهب 
والفضة أو من العروض : كا حرير » والصوف » والكستور » أو خائمًا من الماس » أو كان 
ما يؤكل سواء كان مهيا للأكل : كخبز ولحم مشوي » أو غير مهيا للأكل : كالحنطة › 
واللوز » والدقيق » والسكر ء والبن » ولم يذكر الزوج وقت إرساله أنه من المهر ولا من 
غيره » سواء كان هذا الإرسال قبل أن تزف إليه الزوجة أو بعد الزفاف » ثم حصل خلاف 
بين الزوجين » فقال الزوج : أرسلته على أنه من المهر . وقالت الزوجة : لاء بل هو هدية . 
فينظر إلى العُرف » فإن كان عرف أهل البلد جاريًا بإرسال الشيء المتنازع فيه على أنه من 
المهرء ؛ فالقول قول الزوج ب يمينه ؛ لأن الظاهر يشهد له » وهو يسعى في إسقاط ما في ذمته ؛ 
ولأند هو الىك فهو أعرف بجهة التمليك > كما إذا قال رجل لآخر : أودعتٌ عندك 
هذا الشيء . وقال الآخر : لا » بل وهبته لي . كان القول قول من يدعي الوديعة . 

۷ - وإن كان العرف جاريًا بإرسال مثل الشيء المتنازع فيه هدية » فالقول قول 


عليه ما فات منها . فهذا الاستثناء منقطع ؛ لأنه في الفاسد وما قبله في الصحيح ( لا إن فسخ بعده ) أي : 
بعد البناء » فلا شيء له منها » ولو قائمة ؛ لأن الذي أهدي لأجله قد حصل ( روايتان ) راجع امل 
الاستثناء ( وفي القضاء ) على الزوج عند النازعة ( بما يهدي ) للزوجة ( عرفا ) قبل البناء وليس مشترطا فيه 
وعدمه ( قولان ) وعلى القضاء فقيل : يتكمل بالموت » ويتشطر بالطلاق قبل البناء . وقيل : يسقط بهما إذا 
لم يقبض . وعلى عدمها فهي هبة » لا بد فيها من الحؤز » وتكون كالهبة المتطوع بها بعد العقد . فإن خیرت 
وطلق قبله » فأصح الروايتين لا شيء له » . 

قول الحخنابلة : جاء في المغني ( 181/7 ) : « فإن دفع إليها ألما ثم اختلفا فقال : دفعتها إليكِ صداقًا . 
وقالت : بل هبة . 

فإن كان اختلافهما في نيته كأن قالت : قصدتٌ الهبة . وقال : قصدتٌ دفع الصداق . فالقول قول الزوج 
بلا يمين » لأنه أعلم بما نواه » ولا تَطْلِعُ المرأةُ على نيته . 

وإن اختلفا في لفظه » فقالت : قد قلت : خذي هذا هبة أو هدية . فأنكر ذلك » فالقول قوله مع يينه ؛ لأنها 
تدعي عقّدًا على ملكه » وهو ينكره » فأشبه ما لو ادعت عليه بيع ملكه لها . لکن إن كان المدفوع من غير جنس 
الواجب عليه » كأن أصدقها دراهم » فدفع إليها عوضًا ثم اختلفا » وحلف أنه دفع إليها ذلك من صداقها » 
فللمرأة رَدُ العرض ومطالبته بصداقها . قال أحمد في رواية الفضل بن زياد في رجل تزوج امرأة على صداق ألف » 
فبعث إليها بقيمته متاعًا وثيابًا » ولم يخبرهم أنه من الصداق » فلما دحل سألته الصداق » فقال لها : قد بِعنتٌ 
إليك بهذا المتاع » واحتسبئه من الصداق . فقالت المرأة : صداقي دراهم . نَدِدُ الثياب والمتاع » وترجع عليه 
بصداقها . فهذه الرواية إذا لم يخبرهم أنه صداق . فأما إذا ادعى أنها احتسبت به من الصداق » وادعت هي أنه 
قال : هو هبة . فينبغي أن يحلف كل واحد منهما » ويتراجعان با لكل واحد منهما . وحكي عن مالك أنه قال : 
إن كان ما جرت العادة بهديته : كالثوب والخاتم » فالقول قولها ؛ لأن الظاهر معها . وإلا فالقول قوله . 
ولنا : أنهما اختلفا في صفة انتقال ملكه إلى يدها » فكان القول قول امالك » كما لو قال : أودعتّكِ هذه العين . 
قالت : بل وهبتها ٠»‏ . 


المرأة بيمينها ؛ لأن الظاهر يشهد لها . وبا أننا بنينا الحكم على العرف » فلا يمكننا أن 
نقول : أن القول قولها فيما إذا كان المرسل فواكه مثلا » والقول قوله فيما إذا كان ثيابًا » 
لأن ذلك يختلف باختلاف البلاد والأزمان . فالحكم يختلف بالنسبة للبلد والزمن 
والزوج » فلا بد من أن القاضي ينظر ويحكم حسب العرف الجاري . 

۷0۸ --فإن حلف الزوج أن ما أرسله إليها من المهر : فإما أن يكون المبعوث موجودًا » 
أو غير موجود بأن كان هالكا أو مستهلكا. 

4 - فإن كان موجودًا » حيرت الزوجة بين أمرين : 

٠‏ - الأول : أن تبقيه محسوبًا من المهر » وترجع على الزوج بالباقي إن لم يَف 
بالمهر . فإن وفى به » فلا رجوع . 

0١‏ - الثاني : أن ترده على الزوج » وترجع بباقي المهر إن كانت أخذت منه شيعًا 
غيره » أو ترجع بكله إن لم تكن أخذت منه شيئًا ؛ لأنه عوض عن المهر » فلا ينفرد به 
الزوج » فلا بد من رضاها . وهي لم تأخذه على أنه من المهر » بل على أنه هدية كما 
ادعت ذلك . 

5 - وإن کان هالكا أو مستهلكا فلا يمكنها أن ترده على الزوج » لکن إن كان 
مثليًا فلها أن ترد مثله على الزوج وتأخذ المهر » وإن كان قيميًا تحتسب قيمته من المهر . 

۴ - فإن بقي لأحدهما بعد ذلك شيء » يرجع به على الآخر . 

4 - وهذا كله إذا لم يكن المبعوث من جنس المهر . فإن كان من جنسه » وقع 
التقاصٌ كما لا يخفى . فإن أقام أحدهما بينة » قبلت بينته ؛ لأنه نور دعواه بالحجة . 
وإن أقام كل منهما بينة » قُدّمَت بينتها ؛ لأن البينات شرعت لإثبات خلاف الظاهر » 
والظاهر يشهد له ؛ إذ هو يسعى في إسقاط ما في ذمته . 

٠‏ - فإن ذكر وقت الدفع جهة أخرى غير المهر بأن قال : اصرفوا بعض هذه 
الدنانير إلى الشمع وبعضها إلى النّاء . فلا يقبل قوله : إنه من المهر ؛ لأنه صرف إلى 
الجهة التي عيّنها » فلا يتأنّى صرفه لغيرها ؛ لأن الظاهر يشهد لها . 

٩‏ - ولو ادعت المرأة أن المبعوث من المهر » وقال : هو وديعة . فإن كان من 
جنس المهر » فالقول لها . وإن لم يكن من جنس المهر » فالقول له بشهادة الظاهر . 

۷ - ولو بعث إلى امرأته شيا » وبعث إليه أبوها شيئًا » ثم قال : هو من المهر . 
فلأبيها أن يرجع با بعث إن كان من مال نفسه » وكان قائمًا . وإن كان من مال البنت 


بإذنها » فلها الرجوع أيضًا ؛ لأنه عوض عن الهبة » وهذا ظاهر إذا كان ما بعث إلى 
الزوج بعد بعثه . فإن كان قبل إرساله » فلا رجوع ؛ لانه هبة من الزوجة للزوج . 

۸ - وإذا تزوج رجل امرأة » وبعث إليها بهدايا » وأعطته المرأة في مقابلتها عِوصًا › 
ثم زفت إليه » ثم فارقها » وقال : إن ما بعثته إليك عارية . وأراد أن يسترد ذلك » 
وأرادت المرأة أن تسترد الهوض » فالقول له في الحكم ؛ لأنه أنكر التمليك . فإذا استرد 
ذلك منها » كان لها أن تسترد ما عوضته . فإذا ادعى الزوج أن المرسل من الكسوة » 
وقالت : هو هدية . فالقول قوله والبينة بينتها ”© . 


)١(‏ جاء فى قانون الأحوال الشخصية الأردني : المهر حق الزوجة : المادة ( 5١‏ ) : المهر مال الزوجة فلا تجبر 
على عمل الجهاز منه . 


الجهاز ومتاع ا س (IN mm‏ 


الفصل الثامن 
في الجهاز ومتاع البيت 
والمنازعات التي تقع بشأنهما 


( مادة ۷۲ ) 


يس الل بَْصُودٍ في التكاح » فلا جب لَه عَلَى هيز يها من تهر ها ولا مِنْ غَثْرِهِ › 

وَل بز نوها علَى تمهيزها من ماله . فز رث بجهاز ليل لأعليق باهر الي فع الرؤ» 
أز پلا َهَازِأَضْلا » قايس له مُطَالتْها ولا معا يها بشَيْءِ مئه ولا تيص شَيْءِ ِن مِقدَارٍ 
اهر الذي تَرَاضَيَا عَلَيه 3 ران ن بَالَغَ الَو ځ في بده رَعْبَةَ في كْرَة الجهاز © . 


HH 


. لو رفت إليه بلا جهاز يليق به » فله مطالبة الأب بالنقد‎ « : ) ٠١۸/۳ ( قول الحنفية : جاء في الدر الختار‎ )١( 
قنية . زاد في البحر عن المبتغى : إلا إذا سكت طويلًا » فلا خصومة له . ولكن في النهر عن البزازية : الصحيح‎ 
: أنه لا يرجع على الأب بشيء ؛ لأن المال في النكاح غير مقصود » » وجاء في حاشيته رد المحتار : « قوله‎ 
يليق به ) الضمير في عبارة البحر عن المبتفى عائد إلى ما بعثه الزوج إلى الأب من الدراهم والدنانير . ثم‎ ( 
ه . قلت : وهذا المبعوث يسمى في عرف الأعاجم‎ ١ . قال : والمعتبر ما يذ للزوج › لا ما يكذ لها‎ 
بالدستمان كما يأتي قوله : ( إلا إذا سكت طويلا ) قال الشارح في كتاب الوقف : ولو سكت بعد الزفاف‎ 
: زمانًا يُغرَف بذلك رضاه » لم يكن له أن يخاصم بعد ذلك » وإن لم يتخذ له شيء . 1ه . ح وأشار بقوله‎ 
يعرف . إلى أن المعتبر في الطول والقصر العف . قوله : ( لكن في النهر » إلخ ) ومثله في جامع الفصولين‎ 
» ولسان الحكام عن فتاوى ظهير الدين المرغيناني » وبه أفتى في الحامدية . قلت : وفي البزازية ما يفيد التوفيق‎ 
حيث قال : تزوجها وأعطاها ثلاثة آلاف دينار الدستمان وهي بنت مُوسر » ولم يعط لها الأب جهارًا » أفقتى‎ 
الإمام جمال الدين وصاحب الحيط بأن له مطالبة الجهاز من الأب على قدر العرف والعادة » أو طلب‎ 
الدستمان . قال : وهذا اختيار الأئمة » وقال الإمام المرغيناني : الصحيح أنه لا يرجع بشيء ؛ لأن المال في‎ 
النكاح غير مقصود . وكان بعض أئمة خوارزم يعترض بأن الدستمان هو المهر المعجل كما ذكره في الكافي‎ 
وغيره » » فهو مقابّل بنفس الرأة » حتى ملكت حبس نفسها لاستيفائه » فكيف يلك الزوج طلب الجهاز‎ 
والشيء لا يقابله عوّضان . وأجاب عنه الفقيه ناقلا عن الأستاذ : أن الدستمان إذا أذرج في العقد ؛ فهو المعجل‎ 
الذي د كرت وإن لم يبرج فيه ولم يعقد عليه فهر كالهية + يشرط العوض وذلك,ما قلناه > إن لم يذكره في‎ 
لض ورت .لا ا ردكت الررج ا کی ل دعوى یر را ا كاد ار‎ 
زمانًا يصلح للاختيار » َل أن الغرض لم يكن الجهاز .اه ملخصًا.‎ 

وحاصله : أن ذلك المعجل لا يلزم كونه هو المهر المعجل دائمًا كما يوهمه كلام الكافي » حتى يَرِدَ أنه مقابل 
لنفسها لا بجهازها بل فيه تفصيل » وهو أنه إن جيل من جملة المهر المعقود عليه » فهو المهر المعجل » وهو 
مقابّل بنفس المرأة » وإلا فهو مقابّل بالجهاز عادة » حتى لو سكت بعد الزفاف » ولم يطلب جهارًا » عَم أنه 
دفعه تبرعًا بلا طلب عرض » وهو في غاية الحسن » وبه يحصل التوفيق » والله الموفق . 


4 - اعلم أن المهر ملك للمرأة تتصرف فيه كيف شاءت بلا معارض لها إن 
كانت ارشيدة ٠‏ فلس للزوج مغارضتها في التغيرفات: الت قمر ما في مهن ويون له 
أن ينتفع بشيء ما اشْثرِي به إلا برضاها » وحينئدٍ فلا تجبر المرأة على تجهيز نفسها من 
المهر ولا غيره إن كانت رشيدة » ولا يجبر أبوها على ذلك إن كانت غير رشيدة ؛ لأن 
الغرض من الزواج التناسل لا المال . 

٠١‏ - ويترتب على ذلك : أن الزوجة إذا رُقْت إلى زوجها بلا جهاز أصلاء أو بجهاز 
قليل لا يليق بالمهر الذي دفعه » فليس له مطالبتها ولا مطالبة أبيها بشيء من المهر ولا تنقيص 
شيء منه بعد الاتفاق » بل يُلْرّم بدفع المتفق عليه » وإن بالغ في المهر رغبة في كثرة الجهاز . 

١‏ - وبعضهم يقول : إذا زفت إليه بلا جهاز أصلًا » فله مطالبة الأب أو مطالبتها 
بما بعث من الدنانير والدراهم » وإن كان الجهاز قليلا فله المطالبة بما يليق بالمبعوث . 
يعني : إذا لم تجهز بما يليق بالمبعوث ؛ فله استرداد ما بعث . 

5 - والمعتبر ما يتخذ للزوج لا ما يتخذ لها > إلا إذا سكت بعد الزفاف زمانًا يدل 
على رضاه » فليس له أن يخاصم بعد ذلك » وان لم يتخذ له شيء ؛ والمعتبر في طول 
الزمن وقصره العُرف » ويظهر من كلامهم ترجيح الأول (. 


( مادة 11 ) 


ٳڏا قرع الأب وَجَهْر بن لْبالِعَة من ماله قن سَلْمَهَا اهاز في حَالٍ صِحْيهِ , ملكنة 
بالق 20 وَلْيِسَ لأبيهًا بَعْدَ ذلك وَأ ِوَرَقَته اسْيَرْدَادُ شَيْءِ منهُ . وان لَه يُسَلمْهُ ليها ٤‏ 


ولكن الظاهر جريان الخلاف في صورة ما إذا كان معقودًا عليه , لأنه وإن ذُكر على أنه مهر ‏ لكن من المعلوم 
عادة أن كثرته لأجل كثرة الجهاز » فهو في المعنى بدل له أيضًّا » ولهذا كان مهر من لا جهاز لها أقل من مهر 
ذات الجهاز وإن كانت أجمل منها . ويجاب ب : أنه لما صرح بكونه مهرًا » وهو ما يكون بدل البِضْع الذي 
هو المقصود الأصلي من النكاح دون الجهاز » لم يعتبر امعنى . وهذا غير معروف في زماننا » بل كل أحد يعلم 
الجهاز للمرأة إذا طلقها تأخذه كله » وإذا ماتت يُوَدَتُ عنها » » ونما يزيد المهر طْمَعًا في تزيين بيته به وعوده إليه 
ولأولاده إذا مانت » وهذه المسألة نظير ما لو تزوجها بأكثر من مهر المثل على أنها بكر فإذا هي نهب ؛ فلذا 
كان المصحح هنا عدم الرجوع بشيء كما مر عن المرغيناني © . 
)١(‏ جاء في قانون الأحوال الشخصية القطري : المادة ( ٠۲‏ ) أ - تتملك البالغة الجهاز الذي يجهزها به الأب 
حال صحته بالقبض . 
ب - تتملك القاصرة الجهاز الذي يجهزها به الأب بمجرد شرائه لها ولو لم تقبضه . 

- إذا جهز الأب ابنته حال مرض موته فلا تتملك الجهاز إلا بإجازة الورثة . 


الجهاز ومتاع الت mm‏ ۹ 
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۳ - فإن اشترى الان بالمهر جهارًا لابنته كما هى العادة الجارية ؛ فلا كلام في 
أنها که جد ال إذ هو يلما که وهو لمن 

ا اشترى شيعا من مال نفسه لجهازها أيضًا : فإما أن يصرح وقت 
الشراء بأنه يشتريه على ذمتها » أو لا يصرح . 

هاا - فإن صرح بذلك : فإما أن تكون البنت كبيرة أو صغيرة . فإن كانت كبيرة 
فلا يخلو الحال من أحد أمور ثلائة : 

- الأول : أن يكون الشراء والتسليم حصلا في حال صحته . 

۷ - الثاني : أن يكون الشراء حال الصحة » والتسليم حال المرض . 

۸ - الثالث : أن يكون كل منهما حال المرض . 

فإن كان الأول ملكته بالقبض » فليس لأبيها بعد ذلك ولا لورثته بعد موته استرداد 
تش هته سق ا ر شاعا لأنه مار ملكا تها رلا نجرا على إعطاء ملك لر 
فلو فرض أن الأب مات في هذه الحالة قبل أن يدفع ثمن الجهاز ء فالدائن يأخذ ثمنه من 
التركة » ويقسم ما بقي منها بعد قضاء هذا الدين بين الورثة ومنهم البنت بدون أن 
يَسْقُط من نصيبها شيءٌ في مقابلة ثمن الجهاز . 

ولالا - وإن كان الثاني أو الثالث : فإما أن تجيز الورئة هذا التمليك » أو لا . فإن 
أجازته ملكته أيضًا ؛ لأن هذا حقهم وقد أسقطوه » فلا اعتراض عليهم متى كان كل 
منهم أهلا للتمليك . وإن لم يجيزوه » فلا تملكه بل يكون من ضمن التركة » فيأخذ 
كل من الورئة حقه فيه ؛ لأن التمليك - والحالة هذه - هبة للوارث حال المرض » فتعتبر 
وصية » ولا وصية لوارث إلا بإجازة بقية الورثة . 

- ولا يقال : إن هناك صورة رابعة » وهي ما إذا كان الشراء حال المرض والتسليم 
)١(‏ قول الخنفية : جاء في العقود الدرية ( ۲۷/١‏ ) : 9 ( سثل ) في رجل اشترى في حال صحته لبنته الصغيرة 
أواني » ؛ ليجهزها بها » ثم مات عن ورثة » فهل يكون ذلك للبنت خاصة ؟ . 
( الجواب ) : نعم » قال في الولوالجية : إذا جهز الأب ابنته » ثم مات » وبقية الورئة يطلبون القّسْم منها . فإذا 


كان الأب اشترى لها في صغرها أو بعدما كبرت » وسَلّمِ إليها ذلك في صححته » فلا سبيل لورثته عليه » 
ويكون للابنة خاصة ٠‏ » وينظر : رد الحتار ( 5815/7 ) . 


في حال الصحة » لأنا نقول : إن الغرض من المرض هو مرض الموت » أي : المرض الذي يعقبه 
الموت . فإذا صح من المرض الذي حصل فيه الشراء » فلا يقال : إنه مريض مرض الموت . 
وحينئذٍ فلو حصلت هذه الصورة » ملكته بالتسليم » فتكون كالصورة الأولى . 


) ١١15 مادة‎ ( 


إِذَا اث شر الأَبُ من ماله في صخي جهارًا ينه الَْاصِرةٍ , ملك جرد رائ سَوَاءٌ 
نة بها َهِي نره في حال صِعْيِ , از في مض مؤت ٠‏ أز لَمْ تَفيِضْهُ في حَياتِهِ . 
ليس له ولا ورتيه أذ طَيْءٍ مئة. َو قات قَبْلَ فع لَمَِهِ » يَرْجع اغ عَلَى تركيه , 
ولا سيل لِلْوَرنَةِ علَى الْقَاصِرَةٍ . 


١‏ - وإن كانت البنت صغيرة ملكته بمجرد الشراء ف في الصورة الأولى والثانية » سواء 
تبضته بنفسها وهي ميزة في حال صحته أو في مرض موته أو لم تقبضه في حياته » فليس له ما 
دام حيًا ولا لورثته بعد موته أذ شيء منه - والحالة هذه - ؛ لأنه صار ملو کا لها بمجرد الشراء . 

5 - فلو مات الأب قبل أن يدفع الشمن » فللبائع أخذ ثمنه من التركة » ويقسم الباقي 
منها على الورثة » وليس لهم أن يسقطوا من نصيب البنت شيئًا في مقابلة ڈ ثمن هذا الجهاز . 

۴ - وفي الصورة الثالثة : إن أجازت الورثة » ملكته ؛ لأن كلاً منهم أسقط حقه 
و كن ادن امار . وإن لم نج » فلا تملكه » وحيتظٍ يكون من 

فين ا واک من ا م 

4 - فظهر مما تقدم : أنه متى كان الشراء والتسليم حال الصحة » » ملكته البنت » 
سوام كانتا كبيزة أو ضغيزة . ومتى كان کل منهما حال المرض » فلا تملكه مطلقًا . 
وأما لو كان الشراء في حال الصحة والتسليم في حال المرض » ملكته الصغيرة ة لا الكبيرة . 

٥‏ - والفرق بينهما : أن الأب له الولاية على أموال بنته الصغيرة » فيده قائمة مقام 
يدها » فبمجرد الشراء على ذمتها انتقل الملك لها وصار تحت يد الأب كباقي أموالها , 
بخلاف الكبيرة فإن لها الولاية على مال نفسها » فليست يد أبيها كيدها » فلا تملك 
ما تبرع به الأب إليها إلا بوضع يدها عليه. ومثل الجهاز في كل الأحوال المتقدمة غيره . 


الجهاز ومتاع ايت mu‏ 8# ؟ 
( مادة ۱۱۵ ) 

إا جَهْرَ الأبُ بنتهُ من مَهرها . وَقَدْ بهي عِنْدَهُ سَيْءَ مِنْهُ فَاضِلًا عَنْ تجهيزها , قَلَهَا 

مَطالييُهُ به © , 
#« #0 

5 - وبا أنك قد علمت مما تقدم أن المهر ملك للمرأة » وليس لأحد فيه حق » 
فإذا جهزها أبوها به كله » فلا كلام » وأما إن جهزها ببعضه » فلها الحق فى مطالبته بجا 
بقى منه » سواء كان قليلا أو كثيرًا » ويجبر على دفعه لها ° . 


) 1١156 مادة‎ ( 


اهار ملك الْْأَةِ وَحْدَهَا , فلا حَقُّ لزج في شَيْ 

لس لَهُ أن يُجرَهَا عَلَى فرش أَميعيها لَه وَلأْضْيافهِ , ر ا بإِذْنِهَا وَرضَاهَا . 

وَل اعْمَصَبَ شَينا ِنهُ حَالَ قِيام الرَؤجية أؤ بَْدَهَا فَلَهَا مُطَالَبَتُهُ به »> اؤ بقِيمَيه إن هَلَكَ 
َو و اسْتَهْلِك عِنْدَمُ © . 
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۷ - وإذا ثبت أن المهر ملك للمرأة » فال جهاز الذي اث شري به ملكها أيضًا وحدها ؛ 
BE‏ »سعد e‏ علد لشي ينه ولا لقاع يه به إلا برضاها . 

۸ - فليس له أن يجبرها على فرش أمتعتها في ببته » سواء كان له أو لغيره . 
فلو رضيت بذلك » ثبت له هذا الحق » لأن الشخص له أن يلك غيره عين ما يملكه 
أو منفعته » سواء كان بعوض أو بغير عوض . 
)١(‏ قول الحنفية : جاء في العقود الدرية ( ۲۸/١‏ ) : « للبنت مطالبة أبيها بما بقي معه من المهر فاضلًا عما 
جَهُرّها به ٩‏ . 
(۲) جاء في قانون الأحوال الشخصية القطري : المادة ( ١ه‏ ) أ - الزوج ملزم بإعداد منزل الزوجية » فإن 
أعدت الزوجة شينًا منه كان ملكا لها . 

- للزوج الانتفاع بالجهاز المملوك للزوجة ما دامت الزوجية قائمة فإن أتلفه متعمدًا ضمن . 
(۳) قول الحنفية : جاء في رد المحتار ( 580/7 ) : « الجهاز ملك المرأة » وإذا طلقها تأخذه كله » وإذا مانت 
يُوَدْتُ عنها » ولا يختص بشيء منه ٠‏ وجاء في الدر الختار ( 584/5 ) : ١‏ رأينا من يأمرها بفرش أمتعتها له 
ولأضيافه جَبِرَا عليها » وذلك حرام كمنع كسوتها » . 


4 - فلو فرض أن الزوج طلب من زوجته فرش أمتعتها في بيته » وامتنعت » 
فأخذها قهًا واستعملها » كان غاصبًا » أي : واضعًا يده على ملك غيره بلا حق 
شرعي » ويترتب على غصبه لها أن الزوجة لها الحق في استردادها ما دامت موجودة . 

٠‏ - فإن هلكت بنفسها أو استهلكها أحد وهي عنده » فلها الحق في مطالبته 
بقيمتها » سواء كان حال قيام الزوجية أو بعدها » لأن يد الغاصب يد ضمان » أي أن 
المغصوب يكون مضمونًا عليه ما لم يرده إلى يد المغصوب منه سالا 9© . 


( مادة ۱۷۷ ) 


إا جَهرَ الأَبُ ب » وَسَلْمَهَا إِلَى الرّْج بِجَهَاِهَا » د م اغى ُو أؤ وَرَلّن أن ما سَلْمَُ 
لها أز َغضّة عار » وَادْعَتْ هي أ زَْجها بغ زتها نه بيك لها . إن عَلَبَ عرف 
لبد أن الأب يَدقمُ مل هذا جَهارًا لا عارِيَة , فَالقؤل لها ورز جھا ‏ ما لَمْ بقع الأب 
أ زورك البيئة عَلَى ما ادُعوة. َإِنْ کان العُرف مُشَْرَكا ين ذلك أو كان الما تر يا 
يجهر به مها فَالْمَْلُ قَوْلُ الأب وَوَرَلَيهِ . وَالأمُ في ذَلِكَ كَالأبٍ © . 
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)١(‏ جاء في قانون الأحوال الشخصية القطري : المادة ( ٠۳‏ ) إذا جهز الأب ابنته وسلمها إلى الزوج بجهازها 
ثم ادعى هو أو ورثته أن ما سلمه إليها أو بعضه عارية وادعت هي أو ورثتها أنه تمليك لها فينظر إلى عرف البلد : 
أ - فإن غلب عرف البلد أن الأب يدفع مثل المتاع المتنازع فيه جهارًا لا عارية فيكلف الأب أو ورثته البينة ؛ 
فإن ثبت الدعوى فيقضى بها وإلا فالقول قولها بيمينها أو قول ورثتها باليمين . 

ب - فإن كان العرف مشتركا بين ذلك أو كان الجهاز أكثر ما يجهز به مثلها فتكلف هي أو ورثتها البينة ؛ 
فإن ثبتت الدعوى قضى بها وإلا فالقول قول الأب أو ورثته باليمين . 

المادة ( 4ه ) تأخذ الأم حكم الأب في قضايا الجهاز . 

(۲) قول الحنفية : جاء في البحر الرائق ( ۲١٠١/۳‏ ) : « لو جهز بنته » ثم ادعى أن ما دفعه لها عارية » وقالت : : تمليكا . 
أو قال الزوج ذلك بعد موتها ليرث منه » وقال الأب : عارية . ففي فتح القدير » والتجنيس » والذخيرة والختار 
للفتوى : أن القول للزوج ولها إذا كان العرف مستمرًا أن الأب يدفع مثله جهارًا لا عارية كما في ديارنا » وإن كان 
مشتركا فالقول قول الأب » وقال قاضي خان : وينبغي أن يكون الجواب على التفصيل » إن كان الأب من 
الأشراف والكرام لا يقبل قوله : إنه عارية . وإن كان الأب ممن لا يجهز البنات بمثل ذلك » قُبل قوله . 
والواقع في ديارنا القاهرة أن العرف مشترك » فيفتى بأن القول للأب » وإذا كان القول للزوج في المسألة الأولى 
فأقام الأب بينة قُبلت . قال في التجنيس » والولوالجية » والذخيرة : والبينة الصحيحة أن يشهد عند التسليم إلى 
المرأة أني إنما سَلْمْتُ هذه الأشياء بطريق العارية » أو يكتب نسخة معلومة » ويُشْهد الأَبُ على إقرارها أن 
جميع ما في هذه النسخة يلك والدي عارية في يدي منه . لكن هذا يصلح للقضاء لا للاحتياط » لجواز أنه - 
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١‏ - هذا إذا صرح الأب وقت شراء الجهاز بأنه ملوك لبنته وأما إذا لم يصرح 
وقت شرائه الجهاز من مال نفسه لبنته بأنه ملك لها , أو كان هذا الشيء موجودًا عنده 
قبل تزوجها وسلمها إلى الزوج بهذا الجهاز » ثم بعد ذلك أراد استرداده منها مدعيًا أنه 
أعطاه لها على سبيل الانتفاع لا التمليك » وحيئئذٍ يكون عارية ؛ فله الحق في أخذه منها 
متى أراد 3 وهي تنكر ذلك وتدعي أن الإعطاء كان على سبيل تمليك نفس الجهاز 
لا الانتفاع به فقط . فليس لك حق في استرداده . 
اشترى لها بعض هذه الأشياء في حالة الصغر » فبهذا الإقرار لا يصير الأب صادفًا فيما بينه وبين الله تعالى » 
والاحتياط أن يشتري منها ما في هذه النسخة بثمن معلوم » ثم إن البنت تبرئه عن الثمن » . 
قول الشافعية : جاء في أسنى المطالب ( 478/١‏ ) : « في فتاوى القاضي حسين : لو نقل ابنته وجهازها إلى دار 
الزوج » فإن قال : هذا جهاز ابنتي . فهو ملك لها ء وإن لم يقل فهو عارية ؛ ويُصَدّق ييمينه . فا حاصل أن التجهيز 
بمجرده ليس بتمليك وفاقًا » ومع اللفظ تمليك . لكن قول الأب : هذا جهاز ابنتي . إقرار بالتمليك » وليس بتمليك » . 
قول المالكية : جاء في شرح الخرشي على مختصر خليل ( 787/5 › ۲۸۷ ) : « البكر إذا جهزها أبوها , 
وأدخلها به على زوجها » ثم ادعى بعد ذلك أن الجهاز أو بعضه عارية عند ابنته ؛ فلا يخلو حاله إما أن يدعي 
ذلك قبل مُضِي سنة من يوم الدخول » أو لا . 
فإن ادعى ذلك قبل مضي السنة » فالقول قوله مع يمينه . ولو خالفته الابنة » كان ما ادعاه تما يعرف له أم لاء 
ادعى أنه له أو استعاره لها من غيره » ومحل الكلام : حيث كان فيما أبقاه بعدما ادعاه وفاءً بما أصدق الزوج . 
فإن لم يكن فيما بقي وفاء » فقال ابن حبيب : يحلف الأب » ويأخذه » ويطالب بإحضار ما فيه كاف 
بما أصدقه الزوج . قاله ابن الوا : وقال في العُثْبئة : لا َل منه » إلا أن يعرف أن أصل المتاع للأب » فيحلف » 
ويتبع بالوفاء واقتصر عليه ابن عرفة وصاحب التوضيح . والأب والأجنبي سواء فيما مرف أصله . قال في 
التوضيح : ولا تقبل دعوى العارية إلا من الأب في ابنته البكر » وأما اليب فلا ؛ لأنه لا رضا للأب في مالها . 
وقال ابن رشد : ومثل البكر الثيب التي في ولايته قياسًا على البكر » ومثل الأب الوصي فيمن في ولايته من 
بكر أو ثيب مولى عليها » وأما الثبب التي ليست في ولاية أبيها فهو في حقها كالأجنبي ؛ وكذا سائر الأولياء 
غير الأب في البكر والثيب لا يقبل قولهم إذا خالفتهم المرأة أو وافقتهم وكانت سفيهة . والبكر المرشدة 
كالثيب الرشيدة واستظهر بعض أن المهملة هنا كالمولى عليها . 
لا إن بعد ولم يشهد معطوف على : في السنة . فهو عطف معنّى يعني : أن الأب إذا ادعى أن ما جه به ابنته 
البكر على ما مر عارية عندها بعد السنة من يوم الدخول » والحال أنه لم يُشْهد عليها بالعارية عند إدخالها أو قبل 
مضي السنة ؛ فإنه لا يُصَدِّق » وسواء عرف أصله أم لا ؛ لطول حيازة الابنة إذا كذبته الزوجة والزوج . فإن 
أشهد أخذه » ولو طال » والأب والأجنبي في هذا سواء » وسواء علمت الابنة بالإشهاد أم لا ( ص ) فإن صدقته 
( ش ) الابنة وهي رشيدة أن الذي جهزها به عارية عندها ( ف ) إل تصديقها ( في ثلثها ) فإن زاد » فللزوج رَد 
الجميع . وهو ظاهر كلام النوادر » وقال ابن الهندي : إنما يرد ما زاد على الثلث . واقتصر عليه في التوضيح ٠‏ . 
قول الخنابلة : جاء في الفروع ( 4/4 ) : ١‏ تجهيز بنته بجهاز إلى زوج تمليك في الأصح » وذكر ابن عقيل 
وغيره صحة الهبة ٠‏ . 


۲ - فإن أقام أحدهما بينة على دعواه »> حكم له ؛ لأنه نور دعواه بالحجة . 

۴ - وإن لم يقم أحدهما بينة » نرجع إلى المتعارف بين الناس ؛ إذ هو الذي 
يرجح دعوى أحدهما . 

4 - فإن غلب عرف البلد أن الأب يدفع مثل هذا جهارًا لا عارية » فالقول لها 
بيمينها ؛ لان الظاهر يشهد لها . 

هوا - وإن غلب العرف أن الأب يدفعه عارية » فالقول للأأب ييمينه . 

0 وإن كان العرف مشت ركاء فالقول للأب ؛ لأنه المعطي ذ‎ - ۷۹٦ 
فكان القول له بيمينه » وليس هناك ما يكذب دعواه قطعًا ؛ إذ الموضوع أن العرف مشترك‎ 

۷۹%۷ لو و E‏ 
فإن القول له بيمينه . 

مولا - ولو نات الأب وادعت الورثة أن هذا الجهاز عارية > ويقصدون بذلك أنه 
من ضمن التركة ؛ لأنه لم يخرج عن ملك مورثناء فيأخذ کل منا حقه فيه » ولا تختص 
به البنت » وأنكرت البنت ذلك قائلة : إنه ملكي > لا يزاحمني فيه غيري » فأستوفي 
نصيبي من التركة بدون أن يُسْقَط شيء منه في مقابلة هذا الجهاز ؛ لأن أبي ملكه لي 
حال حياته . كان الحكم كما لو كان الأب موجودًا وادعى أنه عارية . 

۹ -- ولو ماتت ت الزوجة وادعى الأب ما تقدم » يقصد أن هذا ليس ملكا لبنتي » 
فلا حق للزوج في الإرث منه » والزوج يدعي أنه ملْکه لها حال حياتها فيكون تركة » 
الي باحق في ا نعي ناج كانه لكك كما يدم ايض 

. ومثل هذا : ما إذا ماتت البنت والأب » واختلفت الورثة والزوج في التمليك والعارية‎ - ٠ 

» وكل ما تقدم مقيد بغير ما يكون على الزوجة ليلة الزفاف من الحلي والثياب‎ - ١ 
فإن الكثير منه أو الأكثر عارية . فلو ماتت ليلة الزفاف » لم يكن للزوج أن يدعي أنه لها‎ 
فيرث منه » بل القول فيه للأب أنه أعاره لها أو استعاره . ولكن بالتأمل ترى أن هذا‎ 
. خارج من أول الأمر ؛ لأن هذا ليس من الجهاز عرفا‎ 

۲ - والأم والجد في جميع الأحكام المنقدمة كالأب » بخلاف الولي غير الأب وال جد ؛ 
لعدم جريان العرف بذلك . فإن جرى الغرف بأنه يجهز الصغيرة » كان الحكم كما تقدم أيضًا . 

۴ - ولو دفعت الأم في تجهيزها لابنتها أشياء من أمتعة الأب بحضرته » وعلمه 
وهو ساكت » وزفت إلى الزوج » فليس للأب أن يسترد ذلك من البنت ؛ لجريان العرف 
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به . وكذا لو أنفقت الأم في جهاز ابنتها ما هو معتاد » والأب ساكت » لا تضمن الأم ؛ 
لأن السكوت هنا كالنطق (“ . 


( مادة ماا) 


إا الف الرّوْجَانِ حال قيام التكاح أو بَعْدَ الْفُرقَةٍ في ماع مؤ مَوْضُوعٍ في ابت الذي 
لي ل وبل ابو ره ة » فما يَصْلُحُ لِلنّسَاءٍ عَادَةَ و َهْرَ لِلمَرأَقِء إا 


Ezz 


قي الرؤج الْبيقة . 

. قَهُوَ رؤج ما لَم تتم لَه البيقة‎ E 
. ©" وَأَيُهُمَا أَقَامَهًا قث نه فضي له بها » وز كان اع ع الْمتَارَعُ فيه يما يلح لِصَاحِبِهِ‎ 

وَمَا كان من الْبضَائِع التّجَارِيُة » فَهُوَ إن يَتَعَاطَى التّجَارَةَ منْهُمَا 29 . 


)١(‏ جاء في قانون الأحوال الشخصية القطري : المادة ( ٠١‏ ) إذا اختلف الزوجان في متاع البيت الذي يصلح 
لأحدهما دون الآخر ؛ حال قيام الزوجية أو بعد الفرقة فأيهما أقام البينة قضي له بها ولو كان المتاع المتنازع فيه 
مما يصلح للآخر ؛ فإن أقاما البينة فترجح بينة من يثبت خلاف الظاهر , أما إذا عجزا عن إقامة البينة فيقضى 
للزوجة ييمينها بما يصلح للنساء وللزوج يمينه بما يصلح للرجال . 

المادة ( 01 ) إذا اختلف الزوجان أو ورثتهما في متاع البيت الذي يصلح لهما فأيهما أقام البينة قضي له بها 
فإن أقاما البينة واستويا بها أو عجزا عن إقامتها فيقضى بالمتاع المتنازع فيه مناصفة بينهما بأيمانهما . 

(؟) جاء في قانون الأحوال الشخصية المغربي : المنازعة في متاع البيت : « إذا اختلف الزوجان في متاع البيت 
جاز لهما أو لأحدهما رفع الأمر إلى القضاء . 

« ترفع هذه الدعوى ؛ بواسطة محام إلى المحكمة الختصة بمقال مكتوب أو تصريح شفوي بذلك لدى كتابة 
الضبط ٠‏ . 

« يتضمن المقال الاسم الشخصي والعائلي للزوجين وعنوانيهما مع يبان الأمتعة المتنازع فيها وقيمتها المالية » . 
« تؤدي عن هذه الدعوى الرسوم القضائية ؛ ويمكن الاستفادة من المساعدة القضائية في حالة العسر » . 
« ترفق الدعوى بعقد الزواج أو بصورة منه مصادق عليهاء وكذا بالحجج الثبتة إن كانت © . 

« عند اختلاف الزوجين في متاع البييت ولا حجة لهما فالقول للزوج بيمينه في المعتاد للرجال وللزوجة 
بيمينها في المعتاد للنساء » . 

« أما في المتاع المعتاد للرجال والنساء معًا فيحلف كل منهما ويقتسمانه » 

« إذا مات أحد الزوجين ووقع النزاع في متاع البيت بين الحي وورثة الميت ؛ فإن حكم الوارث هو حكم 
الموروث وفق ما ذكر » . 

(۳) قول الحنفية : جاء في الفتاوى الخانية ( 401/١‏ ) : « قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى : إذا 
اختلف الزوجان في متاع موضوع في البيت الذي كانا يسكنان فيه حال قيام النكاح » أو بعدما وقعت الفرقة © 


٤‏ - وكل ما تقدم إنما هو بالنسبة للاختلاف في المهر › فإن وقع الاختلاف في 
المتاع الموضوع في البيت : فإما أن يكون الاختلاف بين الزوجين سواء كان حال قيام 
الزوجية أو بعد حصول الفرقة بينهما » أو بين أحد الزوجين وورثة الآخرء أو بين ورثة 
کل منهما . وعلى كل من هذه الأحوال الثلاثة : فإما أن يكون المتاع المتنازع فيه صالا 
للزوج » أو صا حا للزوجة » أو صا حا لهما . 

هم - فإن كان الاختلاف يون الزوجين في المتاع الموجود في البيت الذي يسكنانه › 
سواء كان البيت ملكا للزوج أو للزوجة أو ملكا لغيرها ا ع المالك » بأن 
ادعى كل منهما أن المتاع ملك له . فإن أقام أحدهما بينة على دعواه » قبلت وحكم له 


بفعل من الزوج أو من المرأة » فما يكون للنساء عادة كالدرع » والخمار » والمغازل » والصندوق وما أشبه ذلك » 
فهو للمرأة ‏ إلا أن يقيم الزوج البينة على ذلك » وما يكون للرجال : كالسلاح » والقباء » والقَلنشرة » 
والمنْطّقة » والقوس ونحو ذلك فهو للرجل » إلا أن تقيم المرأة البينة على ذلك . وما يكون للرجال والنساء : 
كالعبد » والخادم » والفرش » والشاة » والثور » فهو للرجل » إلا أن تقيم المرأة البينة على ذلك ٠‏ . 

قول الشافعية : جاء في الأم ( ۱١۹/۷‏ ) : « وإذا اختلف الزوجان في متاع البيت يسكنانه قبل أن يتفرقا ‏ 
أو بعدما تفرقا » كان البيت للمرأة أو الرجل » أو بعدما يموتان » واختلفت في ذلك ورثتهما بعد موتهما » 
أو ورثة المت منهما والباقي كان الباقي الزوج أو الزوجة فسواء ذلك كله . فمن أقام البينة على شيء من ذلك » 
فهو له . ومن لم يقم بينة » فالقياس الذي لا يعذر أحد عندي بالغفلة عنه على الإجماع أن هذا المتاع في 
أيديهما معًا فهو بينهما نصفان كما يختلف الرجلان في المتاع بأيديهما جميعًا » فيكون يينهما نصفين بعد 
الأيمان » . وينظر : الأم أيضًا ( ٤۲۷/۸ ( » ) ٠۰۴۳/١‏ ). 

قول المالكية : جاء في شرح ميارة ( ۱۹۰/۱ › ١41‏ ) : « إذا اختلف الزوجان في متاع البيت وأثاثه وادعاه 
كل واحد منهما لنفسه ؛ فإنه يُفَصّل في ذلك : 

فما كان منه يليق بالرجل : كالسكين » والرمح » والفرس » والكتاب » فيحكم به للرجل مع يمينه » ما لم تقم 
له بينة » فلا يمين عليه . 

وما يليق بلمرأة كالحلي وما لا يلبسه الرجال » فيحكم به للمرأة مع بمينها » ما لم تقم لها أيضًا بينة » فلا مين عليها . 
وما يليق بكل منهما : كالرقيق » والثياب التي يلبسها الرجال والنساء » ففيه قولان : 

أحدهما : أنهما يتحالفان » وِيُفْسَم بينهما أنصافا . 

والثاني : وهو المشهور أنه يحكم به للزوج أيضًا بعد يمينه » وبهذا القول الحكم والقضاء . 

ومن ادعى من الزوجين ما يليق به ولا بينة له » وقلنا : القول قوله مع يينه فنكل عن اليمين » وحلف الآخر » 
فإن ذلك يكون للحالف ؛ لأن نكول المدعي كالشاهد عليه » فيحلف المدعى عليه ويستحق » ولا فرق في 
ذلك بين الرجل وامرأة » . 

قول الحنابلة : جاء في المغني ( ۳١۹/۷‏ ) : « وإن اختلف الزوجان في متاع البيت , رجحنا دعوى كل واحد 
منهما فيما يصلح له ٩‏ . 
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به » ولو كان الشيء المتنازع فيه مما يصلح للآخر ؛ لأنه نوّر دعواه بالحجة . 

١‏ - وإن لم يقم أحدهما بينة ينظر إلى الشيء المتنازع فيه : هل هو صالح للرجل 
أو صالح للمرأة أو صالح لكل منهما ؟ . 

۷ - فإن كان صا حا للرجل وحده كالثياب الخاصة به » حكم له به بيمينه ؛ لأن 
الظاهر يشهد له . 

۸ - وإن كان صا حا للمرأة فقط كالثياب الخاصة بها والأساور والحلي » حكم 
لها به بيمينها ؛ لان الظاهر يشهد لها . 

8 - وإن كان صالخا للاثنين كالأيئة والأواني » حكم للزوج به ؛ لأنه صاحب 
اليد » إذ المرأة وما في يدها في يد الزوج » والقول لصاحب اليد في الدعاوى » بخلاف 
ما يختص بالمرأة ؛ لأن ظاهره يقابله ظاهر آخر من جهتها » فيتعارضان ٠‏ فيترجح 
الاستعمال من جهتها . 

٠‏ - وهذا إذا لم يكن الشيء المتنازع فيه من البضائع التجارية . فإن كان منها ؛ 
فهو لمن يتعاطى التجارة منهما » سواء كان هو الزوج أو الزوجة ”© . 


( مادة ۱۱۹ ) 
ذا قات أَحَدُ الْؤْجينْ , وَوَقَعَ الَزاع في متاع البِيتِ بي الي وور اميت , فشكل 


)١(‏ جاء في قانون الأحوال الشخصية المغربي : المنازعة في متاع البيت : « إذا اختلف الزوجان في متاع البيت 
جاز لهما أو لأحدهما رفع الأمر إلى القضاء . 

« ترفع هذه الدعوى ؛ بواسطة محام إلى الحكمة الختصة بمقال مكتوب أو تصريح شفوي بذلك لدى كتابة 
الضبط © . 

. » يتضمن المقال الاسم الشخصي والعائلي للزوجين وعنوانيهما مع بيان الأمتعة المتنازع فيها وقيمتها المالية‎ ١ 
. » تؤدي عن هذه الدعوى الرسوم القضائية ؛ ويمكن الاستفادة من المساعدة القضائية في حالة العسر‎ « 
. » ترفق الدعوى بعقد الزواج أو بصورة منه مصادق عليهاء وكذا بالحجج المثبتة إن كانت‎ « 

« عند اختلاف الزوجين في متاع البيت ولا حجة لهما فالقول للزوج بيمينه في المعتاد للرجال وللزوجة 
بيمينها في المعتاد للنساء ٠»‏ . 

« أما في المتاع المعتاد للرجال والنساء معا فيحلف كل منهما ويقتسمانه » . 

« إذا مات أحد الزوجين ووقع النزاع في متاع البيت بين الحي وورثة الميت ؛ فإن حكم الوارث هو حكم 
الموروث وفق ما ذكر ؛ . 


٠‏ ,س النکاح 


الذي يَضلُح لِلوْجلٍ وَالٍََ يكن للحي مِنهُما عند عدم ايت "© . 


¥ لبط نا 


)١(‏ قول الحنفية : جاء في بدائع الصنائع ( ۳۰۸/۲ › 505 ) : ١‏ إذا ماتا » فاختلف ورثتهما » فالقول قول 
ورثة الزوج في قول أبي حنيفة ومحمد , وعند أبي يوسف : القول قول ورثة المرأة إلى قَدْر جَهَاز مثلها . وقول 
ورثة الزوج في الباقي ؛ لأن الوارث يقوم مقام المورث » فصار كأن المورثين اختلفا بأنفسهما وهما حيان . 
وإن مات أحدهما » واختلف الحي وورثة الميت : 

فإن كان الميت هو المرأة » فالقول قول الزوج عند أبي حنيفة ومحمد » لأنها لو كانت حية لكان القول قوله » 
فبعد الموت أولى . وعند أبي يوسف : القول قول ورثتها إلى قَدْر ججهَاز مثلها . 

وإن كان الميت هو الزوج » فالقول قولها عند أبي حنيفة في المشكل . وعند أبي يوسف : في قَدْر ججَهَاز مثلها . 
وعند محمد : القول قول ورثة الزوج . 

وجه : قولهما ظاهر ؛ لأن الوارث قائم مقام المورث . ولأبي حنيفة : أن المتاع كان في يدهما في حياتهما ؛ 
لأن الحرة من أهل الملك واليد » فينبغي أن يكون بينهما نصفين كما قال زفر ؛ لأن يد الزوج كانت أقوى » 
فسقطت يدها بيد الزوج . فإذا مات الزوج » فقد زال المانع » فظهرت يدها على المتاع . 

ولو طَلّقها في مرضه ثلانًا أو بائتا فمات » ثم اختلفت هي وورثة الزوج » فإن مات بعد انقضاء العدة ‏ فالقول 
قول ورثة الزوج ؛ لأن القول قول الزوج في المشكل بعد الطلاق » فكان القول قول ورثته بعده أيضًا . وإن 
مات قبل انقضاء العدة » فالقول قولها عند أبي حنيفة في المشكل . وعند أبي يوسف : في قَدْر جَهَاز مثلها . 
وعند محمد : القول قول ورثة الزوج ؛ لأن العدة إذا كانت قائمة » كان النكاح قائمًا من وجه » فصار كما 
لو مات الزوج قبل الطلاق وبقيت المرأة . وهناك القول قولها عند أبي حنيفة في المشكل وعند أبي يوسف في 
قَدْر جهَاز مثلها . وعند محمد : القول قول ورثة الزوج كذا هاهنا » . 

قول الشافعية : جاء في الأم ( ۱۳۹/۷ ) : « وإذا اختلف الزوجان في متاع البيت يسكنانه قبل أن يتفرقا » 
أو بعدما تفرقا » كان البيت للمرأة أو الرجل » أو بعدما يموتان » واختلفت في ذلك ورثتهما بعد موتهما » 
أو ورثة الميت منهما والباقي كان الباقي الزوج أو الزوجة فسواء ذلك كله . فمن أقام البينة على شيء من ذلك » 
فهو له . ومن لم يقم بينة » فالقياس الذي لا يعذر أحد عندي بالغفلة عنه على الإجماع أن هذا المتاع في 
أيديهما معا فهو يينهما نصفان كما يختلف الرجلان في المتاع بأيديهما جميعًا » فيكون بينهما نصفين بعد 
الأيمان » . وينظر : الأم أيضًا ( ٤۲۷/۸ ( » ) 1١/0‏ ) . 

قول المالكية : جاء في تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام لابن فرحون اليعمري ( 1۸/۲ ) : 
« احتلاف الزوجين في متاع البيت وهما في العصمة » أو بعد طلاق » أو موت » فكان التداعي بين الورثة . 
أو مات أحدهما » فكان التداعي يبنه وين ورثة الآخخر . وسواء كان الزوجان حرين » أو عبدين » أو مختلفين 
مسلمين » أو أحدهما . فإن الحكم في ذلك : أن يُقُضَّى للمرأة بما يعرف للنساء » وللرجل بما يعرف للرجال » 
وما يصلح لهما قُضِيَ به للرجال ؛ لأن البيت ييته في جاري العادة » فهو تحت يده » فيقدم لأجل اليد . وقال 
ابن القاسم : ما كان من شأن الرجال والنساء قُسَمَْ بينهما بعد أيمانهما ؛ لاشتراكهما في اليد » . 


الجهاز ومتاع اليت سإ" 


١‏ - وإن مات أحد الزوجين ووقع النزاع بين الحي منهما وورثة الآخر » بأن كان 
كل منهما يدعي ملكية هذا الشيء » فأيهما أقام البينة » حكم له بها ؛ لأنه أثبت دعواه . 

۲ - فإن لم يقم أحدهما بينة » فما يصلح للرجل وحده » حكم له به أو لورثته 
إن كان هو المتوفى . 

۴ - وما يصلح للمرأة > حكم لها به أو لورثتها إن كانت هي المتوفاة . 

4 - وما هو صالح للرجال والنساء » قال أبو حنيفة : يحكم به للحي منهما » 
سواء كان هو الزوج أو الزوجة . وقال أبو يوسف : يدفع للمرأة في المشكل ما يجهز به 
مثلها » والباقي للزوج مع بمينه ولورثته بعد موته . وقال محمد : ما يصلح لأحدهما فهو 
له » وما يصلح لهما فهو للزوج . وقوله هذا لا يختلف يرن أن يكون في حياتهما أو بعد 
فرت أعدهماء, 

6 - فحاصله : أنهم اتفقوا على أن ما يصلح لأحدهما › فهو له في الحياة والموت » 
حتى تقوم ورثته مقامه . واختلفوا فيما يصلح لهما › فأبو حنيفة جعله للزوج في حالة 
حياتهما وللحي منهما في حال موت أحدهما » ومحمد جعله للزوج في الحالتين › 
وأبو يوسف جعل منه للمرأة قدر ما يجهز به مثلها في الحالتين » لأنها تأتي بجهاز عادة › 
فكان الظاهر شاهدًا لها » وهو أقوى من ظاهر يد الزوج » فيبطل به ظاهره » ولا معارضة 
في الباقي فيعتبر لهما في الاستواء بين ا حالتين » إلا أن الورثة يقومون مقام الميت ؛ لأنهم 
خلفاؤه فلا يتغير الحكم في المشكل بالموت » كما لا يتغير في غير المشكل . 

۹١‏ - ولأبي حنيفة كته : أن يد الحي منهما أسبق إلى المتاع ؛ لأن الوارث تثبت يده 
بعد موت المورث ؛ فيقع به الترجيح كما يقع بالصلاحية للاستعمال » بل هو أولى » لأن لليد 
رُجحَانًا مطلقًا ؛ ولذا يرجح به في غير هذا الباب » بخلاف الصلاحية ؛ ولأن يد الحي منهما 
يد نفسه » ويد الوارث خَلف عن يد المورث » فلا يعارض الأصل . 

۷ - وإن حصل الاختلاف بين ورئة الزوجين » فالظاهر أنه كالاختلاف بين 
الزوجين ؛ لأن ورثة کل منهما يقومون مقامه » ولم أره . فإن وجدتٌ نصًا فاعمل به . 
وهذا الموضوع يحتاج إلى فطنة القاضي وذكائه والتحري بقدر الإمكان ؛ لأنه مشكل »› 
والفصل فيه صعب جدًا ؛ ولذا تشعبت الآراء وكثرت فيه المذاهب . 


نکاح المسلم للكتايات سس سس سلس سلس ا" 


الباب الثامن 
ي نكاح الكتابيات وحكم الزوجية 
بعد إسلام الزوجين أو أحدهما 


الفصل الأول 
في نكاح المسلم الكتابيات 


( مادة ۱۲۰) 


ع مهلم أن يتاوج کر تضرلية كانث أذ 0 ذميةٍ وِنْ كرة 00 
ريص عَفَدُ نكاجها يبَاهرَة وَلِيا الكتَاييَ  "«‏ وَسْهَادَةٍ تابي وَل كاتا مالف 
ليها . وَلاَيثْئِتُ التكاح بِشهَادتِِمَا إِذَا جَحَدَهُ ا ألكرثة الكتابية . 


> ¥ ة# 


(۱) ينظر تعليقنا على مادة ( ٣۱‏ » ۳۲ ) . 

(۲) قول الحنفية : جاء في بدائع الصنائع ( ۲۳۹/۲ ) : ١‏ وأما إسلام الولي فليس بشرط لثبوت الولاية في 
الجملة » فيلي الكافر على الكافر » لأن الكفر لا يقدح في الشفقة الباعثة عن تحصيل النظر في حق الى عليه » 
ولا في الوراثة » فإن الكافر يرث الكافر ؛ ولهذا كان من أهل الولاية على نفسه » فكذا على غيره » وقال يك : 
و لین كرا بشم ارا يتين 4 » . 

قول الشافعية : جاء في مغني الحتاج ( ١ : ) ٠١۸/٤‏ ( ويلي ) على الأصح المنصوص ١‏ الكافر ) الأصلي 
( الكافرة) الأصلية » ولو كانت عتيقة مسلم » واختلف اعتقادهما . فيزوج اليهودي نصرانية » والنصراني 
يهودية كالإرث ؛ لقوله تعالى : 8 وليت كرا بَنَسّهمَ وليه بن 4 . وقضية التشبيه بالإرث : أنه لا ولاية 
لحربي على ذمية وبالعكس » وأن المستأمن كالذمي وهو كما قال شيخنا ظاهر » وصححه البلْقِيني . ومرتكب 
الحرم المفسّق في دينه من أولياء الكافرة كالفاسق عندنا » فلا يزوج موليته » بخلاف ما إذا لم يرتكب ذلك » 
وإن كان مستورًا فيزوجها » . 

قول المالكية : جاء في شرح الخرشي على مختصر خليل ( ۱۸۸/۳ ) : ١‏ الكافر يزوج وليته الكافرة لمسلم » 
وأولى لكافر . فإن لم يكن للكافرة ولي كافر » فأساقفتهم . فإن امتنعوا ورفعت أمرها للسلطان » جرهم على 
تزويجها ؛ لأنه من رفع التظالم الذي له نظره » ولا يجبرهم على تزويجها من مسلم » . 

قول الحنابلة : جاء في المغني ( 5١/7‏ ) : « إذا تزوج المسلم ذمية » فوليها الكافر يزوجها إياه . ذكره 
أبو الخطاب . وهو قول أبي حنيفة والشافعي ؛ لأنه وليها » فصح تزويجه لها » كما لو زوجها كافرًا . ولأن 
هذه امرأة لها ولي مناسب » فلم يجز أن يليها غيره » كما لو تزوجها ذمي . وقال القاضي : لا يزوجها إلا 
الحاكم ؛ لأن أحمد قال : لا يعقد يهودي ولا نصراني عقدة نكاح لمسلم ولا مسلمة . ووجهه : أنه عقد _ 


۸ - اعلم أنه يجوز للمسلم أن يتزوج من هي مقرة بدين سماوي » سواء كانت 
نصرانية أو يهودية » وسواء كانت ذمية أو مستأمنة أو حربية » وإن كان يكره تزوج الحربية . 
6 - فإن لم تكن مقرة بدين سماوي كالمجوسية والوثنية » فلا يجوز تزوجها . وقد 
تقدم لك شرح هذا المقام في مادة ( 7١‏ و ۳۲ ) بما لا مزيد عليه » فارجع إليه إن شئت . 


٠‏ - وقد علمت من مادة ( ۳۹ ) أنه لا ولاية للمسلم على غير المسلم » إلا إذا 
كان صاحب ولاية عامة كالسلطان . وحيئذٍ فإن كانت الكتابية بالغة عاقلة فهي التي 
تزوج نفسها بلا توسط ولي » وإن كانت صغيرة أو كبيرة غير عاقلة » فالذي يتولى عقد 
زواجها هو وليها الكتابي . 


يفتقر إلى شهادة مسلمين » فلم يصح بولاية كافر كنكاح المسلمين . والأول أصح » والشهود يرادون لإثيات 
النكاح عند الحاكم بخلاف الولاية ٠»‏ . 

قول الحنفية : جاء في المبسوط ( 77/5 › 74 ) : ٠‏ ولو تزوج مسلم نصرانية بشهادة نصرانيين » جاز النكاح 
في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما اله تعالى » ولم يجز في قول محمد وزفر رحمهما اله تعالى ؛ لأن 
هذا نكاح لا يصح إلا بشهود » فلا يصح بشهادة الكافرين كالعقد بين المسلمين » بخلاف أنكحة الكفار فإنها 
تنعقد بغير شهود . وحقيقة المعنى : أن هذا السماع شهااة ولا شهادة للكافر على المسلم » فلم يصح 
سماعهما كلام المسلم بطريق الشهادة . وشرط الانعقاد : سماع البينة كلا شطري العقد , ولم يوجد فكان 
هذا بمنزلة ما لو سمع الشاهدان كلام المرأة دون كلام الزوج » ألا ترى أنه لو تزوجها بشهادة كافرين 
ومسلمين» ثم وقعت الحاجة إلى أداء هذه الشهادة » تقبل شهادة الكافرين بالعقد عليها إذا جحدت » وعلى 
الزوج لو كانا أسلما بعد ذلك . فظهر أن سماعهما كلام المسلم صحيح ؛ فيحصل به الإشهاد عليها بالعقد . 
وهذا بخلاف ما إذا تزوجها بغير شهود » فإنه لا يجوز ذلك » وإن كان في دينهم حلالا ؛ لأن صاحب العقد 
هو الزوج » وهو مسلم مخاطب بالإشهاد › فلا يعتبر اعتقادها في حقه » . 

قول الشافعية : جاء في مغني الحتاج ( 559/1 ) : ١‏ لا تقبل شهادة الكافر على مسلم » ولا على كافر » 
خلافًا لأبي حنيفة في قبوله شهادة الكافر على الكافر » ولأحمد في الوصية › لقوله تعالى : « وَأَنَيِدُواْ دوق 
َل ينك . والكافر ليس بعدل » وليس منا . ولأنه أفسق الفساق ‏ ويكذب على الله تعالى » فلا يُؤْمَن 
الكذب منه على خَلْقِهِ » . 

قول المالكية : جاء في مواهب الجليل ( 0۸/۳ )  :‏ ( وإشهاد عدلين غير الولي ) ظاهره اشتراط العدالة عند 
تحمل الشهادة في النكاح » وهو المذهب . فشهادة غير العدول فيه كالعدم › قال في المدونة : وإن نكح مسلم 
ذمية بشهادة ذميين » لم يجز » فإن لم يدخلا أشهدا الآن عدلين مسلمين » . 

قول الحنابلة : جاء في الإنصاف (4/8 ٠١‏ ) : 3( ولا ينعقد نكاح مسلم بشهادة ذميين ) هذا المذهب المنصوص 
عن الإمام أحمد يد المشهور عند الأصحاب » واختاره جماهيرهم . ويتخرج أن ينعقد إذا كانت الرأة ذمية » 
وهو لأبي الخطاب . قال في الرعاية : وفيه بُعْدّ . وهو مخرج من رواية قبول شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض . 
قال ابن رَزِين : وإن قلنا : تقبل شهادة بعضهم على بعض » صح النكاح بشهادة ذميين إذا كانت المرأة ذمية ٠‏ . 


نکاح اللسلم للكتايات ٣٠٣m‏ 


» فلو كان لبنت صغيرة أخوان أحدهما مسلم والآخر ذمي وهي كتابية‎ - ١ 
كانت الولاية عليها في مالها وفي تزويجها لأخيها الذمي لا المسلم » فليس لأخيها‎ 
. المسلم تزويجها ؛ لانه لا ولاية له عليها‎ 

۲ - ولكن عندما يتزوج مسلم كتابية » لا يشترط أن يكون الشاهدان مسلمين » 
بل يصح أن يكونا كتابيين » سواء كان دينهما موافقًا لدينها أو مخالقًا له . 

۴ - فإن تزوج مسلم بغير مسلمة » واستمر الزوجان على هذا العقد بلا نزاع فبها , 
وأما إذا حصل النزاع في أصل العقد » بأن ادعى عليها الزواج وهي تنكر » وأقام عليها 
البينة وهي الكتابيان اللذان حضرا العقد » قبلت شهادتهما عليها وحكم بثبوت 
الزوجية » لقبول شهادة الكتابي على مثله. 

4 - وإن كانت هي المدعية » وهو المنكر » فلا تثبت الزوجية بشهادة الكتابيين ؛ 
لأن شهادة الكتابي على المسلم غير مقبولة . 

٥‏ - ولا تنافي بين صحة العقد بحضورهما وعدم ثبوته بشهادتهما ؛ إذ الصحة 
غير الثبوت عند النزاع 

٩‏ - وما جاز تزوج الكتابية » لقوله تعالى : 9 وَالْعْصتَتُ يى الذي اوا الككبَ ين 
یک & 29 . 

) ۱۲١ مادة‎ ( 

صخ كا الكتابئة على الملمةٍ » وَالْسلِمَةِ عَلَى الكتايئة وَهُمَا في الْقَسْم ميان © . 

عه 


۷ - وتزوج الكتابية جائز » ولو كان من تزوجها متزوجًا بمسلمة » كما أنه يجوز 
للمتزوج كتابية التزوج بمسلمة . 


. لمائدة : ه‎ )١( 

(۲) قول الحنفية : جاء في الفتاوى الهندية ( ۲۸۲/١‏ ) : 9 ويجوز نكاح الكتابية على المسلمة › والمسلمة على 
الكتابية » وهما في القسم سواء ؛ لاستوائهما في محلية النكاح » كذا في شرح الجامع الصغير لقاضي خان » . 
قول الشافعية : جاء في الأم ( ٠ : ) ۸/١‏ وتنكح المسلمة على الكتابية » والكتابية على المسلمة » وتنكح أربع 
كتابيات كما تنكح أربع مسلمات . والكتابية في جميع نكاحها وأحكامها التي تحل بها وتحرم كالمسلمة › لا 
تخالفها في شيء وفيما يلزم الزوج لها ٠‏ . 


٨۸‏ - فإذا حصل الجمع بينهما » فلا يفضل المسلمة على الكتابية بشيء ما ؛ لأن 
كلا منهما زوجته » فيعدل بينهما في کل ما يقدر عليه . 


( مادة ۱۲۲ ) 


لا رؤج الْسِمَة إلا شما » فلا جور ترو جها مغ رکا ولا كتابيًا وديا كان از تضراتا ‏ 
وَلا ينَْقِدُ التكاخ أضلا 29 . 


# # ا # 


8 - ولا يتوهم من صحة زواج المسلم الكتابية أن الكتابي يجوز له تزوج المسلمة › 
فإن المسلمة لا تتزوج إلا مسلمًا . 

۰ - فلا يجوز تزوجها مشركا » وهو من أشرك مع الله غيره » ولا كتاييًا سواء 
كان يهوديًا أو نصرائيًا . 

: ولو فرض أن تزوجت المسلمة بغير المسلم » كان العقد باطلا ؛ لقوله تعالى‎ - ١ 
. "« 4 ولا کا التذركيَ عق وینوا لبد مون حر ن مرو ولو غك‎ « 

۴ - لأن الرجل مستفرش للمرأة » فلا يجوز أن يكون أقل منها في الاعتقاد ؛ إذ 
المسلمة تعتقد ما يعتقده الكتابي وزيادة ؛ لأنها تقر بالرسول الذي يقر به وبا جاء به من 
عند الله تعالى وبسيدنا محمد بت » وهو لا يقر إلا بالرسول الذي هو متبعه » فلو اعتقد 
ما تعتقده هي › جاز التزوج . 


: قول الحنفية : جاء في المبسوط ( 45/5 ) : « وإذا تزوج الذمي مسلمة حرة» فرق بينهما » لقوله تعالى‎ )١( 
رلا نكما الشركِيَ عن ينوه . ولقوله بإإقه « الإسلام يعلو » ولا يعلى » . فاستقر الحكم في الشرع‎ $ 
على أن المسلمة لا تحل للكافر » وإن كان ذلك حلالا في الابتداء فيفرق بينهما » ويوجع عقوبة إن كان قد‎ 
. » دخل بها » ولا يبلغ به أربعين سوطا » وتعزر المرأة والذي سعى فيما بينهما‎ 

. ۲۲١ : البقرة‎ )۲( 


نکاح المسلم للكتابيارت ل۷ 


) ١١١" مادة‎ ( 


0 ا ً. لم 6 دك راث م د )0 
إذا روج ام لِمُ نَضْرَائِيّة فتَهَرّدَثْ › أؤ يَهُودِيّةَ فَتِصَرَتْ , فلا يَفشد التكاخ © . 


KH # 


۴ - فإن استمرت الكتابية التي تزوجها المسلم على دينهاء فبها . وإن خرجت 
عن هذا الدين إلى غيره » فإن كان الدين الذي انتقلت إليه سماويًا أيضًا » استمر العقد 
صحيحًحا ؛ لأنه يجوز للمسلم أن يتزوجها ابتداءٌ لو كانت متدينة بالدين الذي انتقلت 
إليه » فمن باب أولى استمرار العقد على الصحة . فإذا تزوج المسلم نصرانية فتهودت 
أويهودية فتنصرت » فلا يفسد النكاح ؛ لأنه يجوز أن يتزوج يهودية أو نصرانية ابتداءً ‏ 
فبقَاءً صحته من باب أولى . 

4 - وإن كان الدين الذي انتقلت إليه غير سماوي » بأن كانت يهودية أو 
نصرانية فُتَمَجّسَتِ » انفسخ النكاح ؛ لأنه لا يجوز للمسلم أن يتزوج ابتداءً بمجوسية » 
فلا يستمر العقد إذا حدثت صفة تمنع من العقد عليها ابتداء . 


) ۱۲٤ مادة‎ ( 


10 


ذِينَ يُولَدُونَ لشم من الكتايئة ذكُورًا كائوا أز إِنَانَا » ينون ديته © . 


#6 


٠‏ - والأولاد الذين يولدون بين المسلم والكتابية » يحكم عليهم بالإسلام تَبَعا 
لدين أبيهم » سواء كانت الأولاد ذكورًا أو إنانًا بخلاف ما هو مشهور عند العامة من أن 
الذكور يتبعون دينه والإناث دينها ؛ لأن الأصل أن الولد سواء كان مذ كرا أو مؤننًا يتبع 
)١(‏ قول الحنفية : جاء في الجوهرة النيرة ( 1/۲ ) : ٠‏ وإن تزوج يهودية فتنصرت » أو نصرانية فتهودت » لا 
يفسد نكاحها . ولو تصابأت › فعند أبي حنيفة لا يفسد » وعندهما يفسد ؛ . 

(۲) قول المالكية : جاء في التاج والإكليل ( ۳۷۸/۸ ) : « ( ومحكم بإسلام من لم ييز لصغر أو جنون 
بإسلام أبيه فقط كأن مير ) هذه عبارة الأشياخ يقولون : الولد تابع لأبيه في الدين والنسب » ولأمه في الحرية 
والرق . ومن المدونة : الولد الصغير تابع لأبيه في الدين » وإسلام الأب إسلام لصغير ولده مطلمًا . قال ابن 
الحاجب : يحكم بإسلام المميز على الأصح نيعا لإسلام الأب كغير المميز وكامجنون » . 

قول النابلة : جاء في المغني ( 55/5 ) : ١‏ الولد يتبع أبويه في الدين . فإن اختلفا > وجب أن يتبع المسلم 
منهما » كولد المسلم من الكتابية » . 


0 
U 
£ 
4 


٠ ۹‏ ب _ سس النکاح 
خير الأبوين ديئًا . ولذلك لو تزوج وثنى كتابية أو كتابي مجوسية » كان الولد كتاييًا ؛ 
لآن المجوسي أو الوثني شر من الكتابي . 

) 1١6 مادة‎ ( 


اخلاف الدّينٍ من مَوَانِع اميرَاثِ » قلا يَرتُ الْسْلِم رَوْجَتَهُ الكتايبة إذا مَانَتْ مَاتَتْ قَبِلَ أَنْ 
ُسْلِمَ , رَهِي لا تَِهُ إا مات وَهِي عَلَى دين , 


HN # 


۸١‏ - وليست كل الأحكام المترتبة على زواج المسلم بالمسلمة مترتبة على تزوج 
المسلم بالكتابية ؛ إذ من أحكام الزوجية الميراث فإذا مات أحد الزوجين المسلمين ولو قبل 
الدخول » ورثه الآخر؛ ولكن لو مات أحدهما وكانت الزوجة كتابية » فلا یرنه الآخر ؛ 
ا وإن كان موجودًا - وهو الزوجية - إلا أنه منع منه مانع وهو اختلاف 
الدين . وبناء عليه فإن كل أولاد المسلم من الكتابية يرثون أباهم ؛ لأنهم تابعون له في 
الدين لا لها . 

۷ - وبا أن اختلااف الدين مانع من الإرث » فلا يرث غير المسلم من المسلم » 
ولا السلم من غير امم . وبعضهم يقول بتوريث المسلم من غير المسلم ولا عكس ؛ 
ولكن الصحيح هو الأول كما ستأتي لك الأدلة في المواريث إن شاء الله تعالى . 


: واختلاف الدين ينع الإرث » والمراد به‎ ٠ : ) 454/١ ( قول الخنفية : جاء في الفتاوى الهندية‎ )١( 
» الاختلاف بين الإسلام والكفر . وأما اختلاف ملل الكفار » كالنصرانية واليهودية والمجوسية وعبدة الوثن‎ 
¢ فلا يمنع الإآرث ۰ حتى يجري التوارث بين اليهودي والنصراني وامجوسي‎ 

قول الشافعية : جاء في الأشباه والنظائر ( ص 555 ) : « لا توارث يرن المسلم والكافر » وكذا العقل وولاية 
النكاح . ويرث اليهودي النصراني وعكسه ء إلا الحربي والذمي وعكسه » . 

قول المالكية : جاء في شرح ميارة ( ۳۱۳/۲ » ١ : ) 5١4‏ الكفر والرق بمنعان من الميراث فإذا مات إنسان حر 
مسلم » وله قريب كافر أو رقيق ؛ فإنه لا يرئه سواء استمر الكافر على كفره » والرقيق على ر » أو ارتفع 
الكفر والرق بعد موت قريبهما » بإسلام الكافر » وحرية الرقيق ؛ لأن المعتبر وقت الموت فحين زهوق الروح . 
وبالقريب مانع من كفر أو رق » انتقل ذلك الإرث لغيره أو لبيت المال » فلا يرجع بإسلام الكافر وحرية 
الرقيق » وكذلك إن مات القريب الكافر أو الرقيق » فإن الحر المسلم لا يرثه فالمنع من الجهتين معًا » . 
قول الحنابلة : جاء في المغني ( ١41/1‏ ) : 9( ولا يرث مسلم كافرًا » ولا كافر مسلمًا . إلا أن يكون مُعْتقًا » 
فيأخذ ماله بالولاء ) أجمع أهل العلم على أن الكافر لا يرث المسلم . وقال جمهور الصحابة والفقهاء : لايرث 
المسلم الكافر » . 
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الفصل الثاني 
في حكم الزوجية بعد 
إسلام الزوجين أو أحدهما 


) ۱۲١ مادة‎ ( 


1 إا كان الرْؤْجَانٍ غير مُسلِمينْ , فَأسْلَمَتٍ 0 ضُ الإسلامُ عَلَى زَرْجِهَا . فَِنْ 
أسْلمَ قران عَلَى نِكَاجِهِمَا > ما لم تكن امه مخرمًا 

أ لش لكوع مکی .يلاع يه في اق .و كن 
صَغِيوًا يرا أز مغو مَْتُوهًا . فَإِنْ کان غير مير , بنقظر يزه . 

ران کان مجو 89 الإسلامُ لی أنه لاً بطري الإلرَام . 
قن أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا به الْوْلَدُ » وقي ي النْكَاحُ عَلَى حَالِه . وَِنْ أَبَاهُ كل مِنْهُمَا ٠‏ يُقَوَقْ ته 
وَتَيِنَ زَوْجَتِهِ . 

إن لم يكن لَه أب ولا أمّ يُقِيِهُ قي 2 الْقَاضِي عله وَصِيًا, ليفضِي عَليِ 

وتفريق الْقَاضِي لاباءِ الصبِيّ المي وََحَدِ أَبَرَي الْمَجُْونِ طَلآَقْ لا فسح 0 
الْقَاضِي بَينَهُمَا فَالزْوْجِيْةُ باقية . 


#* # ة#» 


. كذا في الأصل » والصواب [ يُقِمْ ] » لأنه فعل مضارع واقع في جواب الشرط‎ )١( 

(۲) قول الخنفية : جاء في بدائع الصنائع ( ۳۳٠/۲‏ ) : « وإن أسلمت المرأة » لا تقع الفرقة بنفس الإسلام 
عندنا » ولكن يعرض الإسلام على زوجها » فإن أسلم بَقِيَا على النكاح . وإن أبى الإسلام » فَوْق القاضي 
يينهما ؛ لأنه لا يجوز أن تكون المسلمة تحت نكاح الكافر . ولهذا لم يجز نكاح الكافر المسلمة ابتداء » فكذا 
في البقاء عليه » . وجاء في الفتاوى الهندية ( ۳۳۸/١‏ ) : « ولو أسلم أحد الزوجين » عرض الإسلام على 
الآخر . فإن أسلم » وإلا فرق بينهما » كذا في الكنز . وإن سكت ولم يقل شيئًا » فالقاضي يعرض الإسلام 
عليه مرة بعد أخرى » حتى بكم الثلاث احتياطا » كذا في الذخيرة . 

ثم لا فرق بين أن يكون المصِدُ صبئا ميا أو بالا حتى مرق بينهما بإبائه » وهذا على قول أبي حنيفة ومحمد 
رحمهما الله تعالى ٠.‏ 

ولو كان أحدهما صغيرًا غير ميز » ينتظر عقله » كذا في التبيين . فإذا عَقِل عرض عليه الإسلام . فإن أسلم » 
وإلا يفرق ولا ينتظر بلوغه . 

وإن كان مجنونًا » يعرض على أبويه الإسلام . فإن أسلما أو أسلم أحدهما » وإلا فرق بينهما » كذا في الكافي . - 


١٠ح‏ ببسيس سس سيت القكاح 


۸ - إذا كان الزوجان غير مسلمين : فإما أن يسلم أحدهما » أو يسلما معًا . وإذا 
أسلم أحدهما : فإما أن يكون هو الزوج » أو الزوجة . 

۹ - فإن أسلمت الزوجة : فإما أن يكون الزوج ميا » أو غير همير . 

فإن كان مميرًا - ولو صغيرًا أو معتومًا - يعرض عليه الإسلام » سواء كان كتاييًا 


فإن أسلم الزوج وأبت المرأة » لم تكن الفرقة طلاقًا . وإن أسلمت المرأة وأبى الزوج وقُوق » تكون الفرقة طلاقًا 
عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى » كذا في محيط السرخسي » . 

قول الشافعية : جاء في شرح ا محلي على المنهاج ( ٠٠٠/۳‏ ) : « ( ولو أسلمت ) أي : الزوجة الكافرة ( وأصر) 
الزوج على كفره ( فكعكسه ) أي : فإن كان ذلك قبل دخول » تنجزت الفرقة » أو بعده وأسلم في العدة دام 
نكاحه . وإن لم يسلم فيها , فالفرقة بينهما من حين إسلامها . والفرقة فيما د كر فرقة فسخ لا فرقة طلاق » . 
قول اللمالكية : جاء في الفواكه الدواني ( ۲٠/۲‏ ) : « الكافران إن أسلما في وقت واحد » يقران على 
نكاحهماء ولو قبل الدخول » أو كانا مجوسيين . 

وأما لو أسلم أحدهما : 

فإن كان الزوج » > فإنه يقر على الكتابية مطلقًا » وعلى الجوسية حرة أو أمة إن أسلمت ولو لم تعتق الأمة . ومثل 
إسلام الأمة امجوسية عتق الأمة الكتابية . 

وأما لو أسلمت الزوجة ابتداء » فإن كان قبل البناء بانت مكانها » وإن كان بعد البتاء َه عليها إن أسلم في 
عدتها » لا إن تأخر إسلامه عن عدتها » فلا يقر عليها لبينونتها بانقضاء عدتها ٠‏ . 

قول الحنابلة : جاء في المغني ( ١18 ۱١۷/۷‏ ) : 9 إذا كان إسلام أحدهما بعد الدخول » ففيه عن أحمد روايتان : 
إحداهما : يقف على انقضاء العدة » فإن أسلم الآخر قبل انقضائهاء فهما على النكاح » وإن لم يسلم حتى انقضت 
العدة » وقعت الفرقة منذ اختلف الدينان ‏ فلا يُحْمَاجٍ إلى استعناف العدة . وهذا قول : الزهري » والليث › والحسن 
ابن صالح » والأوزاعي » والشافعي » وإسحاق » ونحوه عن مجاهد » وعبد اله بن عمر » ومحمد بن الحسن . 
والرواية الثانية : تتعجل الفرقة . وهو اختيار الخلال وصاحبه » وقول : الحسن » وطاوس » وعكرمة » وقتادة » 
والحكم . وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز » ونصره ابن المنذر » وقول أبي حنيفة هاهنا كقوله فيما قبل 
الدخول » إلا أن المرأة إذا كانت في دار الحرب » فانقضت عدتها وحصلت الفرقة » لزمها استثناف العدة . 
وقال مالك : إن أسلم الرجل قبل امرأته » عرض عليها الإسلام » فإن أسلمت » وإلا وقعت الفرقة » وإن كانت 
غائبة تَعَجُلَتِ الفرقة . وإن أسلمت الرأة قبله » وقفت على انقضاء العدة .. 

وإذا أسلم أحد الزوجين وتخلف الآخر حتى انقضت عدة المرأة » انفسخ التكاح في قول عامة العلماء . قال ابن عبد 
البر : لم يختلف العلماء في هذا إلا شيء روي عن التخعي » سذ فيه عن جماعة العلماء فلم تيه عليه أحد » زعم 
أنها ثُرَدُ إلى زوجها وإن طالت المدة » لما روى ابن عباس أن رسول الله يه رد زينب على زوجها أبي العاص 
بنكاحها الأول . رواه أبوداود . واحتج به أحمد . قيل له : أليس يروى أنه رَدُهَا ببكاح مستأنف » قال : ليس له أصل . 
وقبل : كان بین إسلامها وردها إليه ثمان سنين . ولنا قول الله تعالى : <[ لا منَّ ِل َم يلا هّبر ل © . وقوله 
سبحانه : 8١‏ ولا تيكو بيصم الْكَوَافرٍ © . والإجماع المنعقد على تحريم تزوج المسلمات على الكفار » . 
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أو غير كتابي . فإن امتنع » فرق القاضي بينهما ؛ لأن زوجته صارت مسلمة » فلا بد من 
أن يكون زوجها مسلمًا . 

٠‏ - وإن أسلم : فإما أن تكون زوجته محرمًا له بالنظر إلى الدين الإسلامي » أو غير 
محرم . فإن كانت محرمًا له » فرق بينهما أيضًا» لالتزامهما أحكام الدين الذي انتقلا إليه » 
وهو لا يجوّز ذلك لعدم امحلية . وإن كانت غير محرم له » يقران على نكاحهما » ولا 
حاجة لتجديد العقد على حسب الدين الإسلامي ؛ لأنا أمرنا بتركهم وما يدينون ؛ ولأنَ 
حالة الإسلام حالة البقاء والشهادة مثلا ليست شرطا فيها » وإنما هي شرط في حالة 
الابتداء ؛ لأن الأصل أن كل نكاح صحيح بين المسلمين صحيح إذا تحقق بين غيرهم » 
لتضافر الاعتقادين على صحته ولعموم الرسالة » فحيث وقع من غيرهم على وفق الشرع 
العام » وجب الحكم بصحته » وأن كل نكاح حرم بين المسلمين لفقد شرطه كالنكاح بغير 
شهود أو في العدة » يجوز في حقهم إذا اعتقدوه » ويقران عليه بعد الإسلام » وأن كل 
نكاح حرم لحرمة امحل كنكاح الحارم » اختلف فيه على قولين › فقال بعضهم : يقع فاسدًا . 
وقال البعض الآخر : يقع جائرًا » ولكن إذا أسلم أحدهما » يفرق يينهما . 

. وإن كان غير مميز : فإما أن يكون عدم تمييزه لصغره › وإما أن يكون ل جنونه‎ - 0١ 

فإن كان لصغره » ينتظر تمييزه . فإن ميز »> عرض عليه الإسلام كما تقدم ؛ لأن 
التمييز له وقت معلوم ٠‏ فينتظر . 

5 - وإن كان لجنونه » فلا ينتظر شفاؤه › لأنه ليس له وقت معلوم » وربا طال 
سنين كثيرة » فتتضرر الزوجة التي أسلمت . وحينعذ : فإما أن يكون له أب » أو لا 
يكون . فإن كان » عرض عليه الإسلام » فإن أسلم تبعه ابنه واستمرت الزوجية › إلا إذا 
كانت الزوجة محرمًا له » وإن امتنع فرق بينهما القاضي . وإن كان له أبوان » عرض 
عليهما الإسلام » لأنه يصير مسلمًا تبعًا لأحدهما » فإذا أبى أحدهما » فلابد من عرضه 
على الآخر . وإن لم يكن له أب ولا أم » يقيم له القاضي وصبًا ليقضي عليه بالفرقة ؛ 
لأنه لا يجوز عرض الإسلام على المجنون » لعدم صحته منه » ولا يجوز انتظار الشفاء 
لعدم علم الوقت الذي يحصل فيه » فربما بقي زمنًا طويلا فتتضرر الزوجة التي أسلمت » 
ولا يجوز القضاء على المجنون » فأقيم له الوصي للقضاء عليه بالفرقة . 

۴ - وليس المراد من عرض الإسلام على والده أنه يعرض عليه بطريق الإلزام » بل 
على سبيل الشفقة ا معلومة من الآباء على الأولاد عادة » فلعل ذلك يحمله على أن يسلم » 


ألا ترى أنه إذا لم يكن له والدان » جعل القاضي له وصيًا . وقرف بينهما : فالآباء يسقط 
هنا للتعذر » ففائدة نصب الوصي الحكم بالتفريق بلا عرض بل يسقط العرض للضرورة ؛ 
لأنه لا يصير مسلمًا بتبعيته غير الأبوين » وتستمر الزوجية إلى أن يقضي القاضي بالفرقة . 

4 - وما لم يفرق القاضي بينهما » فالزوجية باقية . ويترتب عليه : أنه لو ماتت 
الزوجة قبل الحكم بالفرقة » وجب لها كمال المهر وإن لم يدخل بهاء لأن النكاح قائم» 
والمهر يتقرر بالموت » ولكن لا يتوارثان لقيام المانع وهو اختلاف الدين . 

» وفي حال ما إذا امتنع الزوج عن الإسلام بعد عرضه عليه فيما إذا كان مميرًا‎ - ٥ 
» أو امتنع أحد أبويه عن الإسلام فيما إذا كان مجنونًا » وفرق القاضي بين الزوجين‎ 
يكون التفريق طلاقًا بائئا لا فسحًا . ويترتب على ذلك : أنه لو أسلم بعد ذلك‎ 
. وتزوجها» ملك عليها طلقتين لا ثلانًا . وقال أبو يوسف : هذا التفريق فسخ لا طلاق‎ 

5 - واستغرب بعضهم هذا الحكم قائلا : هذا من أغرب المسائل » حيث يقع 
الطلاق من صغير ومجنون . 

۷ - وفي هذا الاستغراب نظر » إذ الطلاق من القاضي وهو عليهما لا منهما »› 
فليسا بأهل للإيقاع » بل للوقوع » أي أنهما ليسا أهلًا لإيقاع الطلاق منهما » بل هما 
أهل للوقوع » أي : حكم الشرع بوقوعه عليهما . 

۸ - وفي شرح التحرير : قال صاحب الكشف وغيره : المراد من عدم شرعية 
الطلاق أو العتاق في حق الصغير عدمهما عند عدم الحاجة » فأما عند تحققها فمشروع . 
قال شمس الأئمة السرخسي “ : يزعم بعض مشايخنا أن هذا الحكم غير مشروع أصلا 
في حق الصبي حتى إن امرأته لا تكون أهلا للطلاق » وهذا وهم عندي » فإن الطلاق 
يملك بملك النكاح ؛ إذ لا ضرر في إثبات أصل الملك » بل الضرر في الإيقاع » حتى إذا 
تحققت الحاجة إلى صحة إيقاع الطلاق من جهته لدفع الضرر كان صحيحًا » فإذا 
أسلمت زوجته وأبي » فرق بينهما » وكان طلاقًا عند أبي حنيفة ومحمد . وإذا ارتد 


(۱) هو : محمد بن أحمد بن أبي سهل أبو بكر السرخسي الإمام الكبير شمس الأئمة صاحب المبسوط أحد 
الفحول والأئمة الكبار أصحاب الفنون كان إمامًا علامة حجة متكلما فقيهًا أصوليًا مناظرًا » لزم الإمام شمس 
الأئمة الحلواني حتى تخرج به وصار أنظر أهل زمانه » وأخذ في التصانيف وناظر الأقران وظهر اسمه وشاع 
خبره » أملى المبسوط نحو خمسة عشر مجلدًا وهو في السجن بأوزجند محبوس » مات في حدود التسعين 
والأربعمائة . انظر : الجواهر المضية في طبقات الحنفية ( ۷۸/۳ : 85 ) . 


حكم الزوجية بعد إلا "ا" 


والغياذ الله تقال :وفعت البيتونة و كان طلاقا فى قزل محمد وة ولعدته مجر 
فخاصمته » فرق بينهما » وكان طلاقًا عند البعض (©. وللكلام تتمة في رد الحتار في 
الجزء الثاني صحيفة ( ٥۳١‏ ) ۳ , 


( مادة ۱۲۷ ) 


إا الخ ا ھک حا 
٠ N RT‏ فق E‏ 


وَالتفريق بإتائها فسح لآ طلاَق , وَمَا لَمْ يُفَرَقِ الحاكمُ فالرزجية باقية حى يَحْصلَ 
التفريق " . 


»# # ¥ 


1 . ) ۱۷١/۲ ( التقرير والتحبير في شرح التحرير لابن أمير حاج‎ )١( 

(۲) رد امحتار( 191/5 ) . ونص كلامه : « قلت : وحاصله أنه كالبالغ في وقوع الطلاق منه بهذه الأسباب » إلا 
أنه لا يصح إيقاعه منه ابتداءً للضرر عليه » ومثله امجنون . وبه ظهر أنه لا حاجة إلى أنه إيقاع من القاضي ؛ ولأن 
تفريق القاضي هنا كتفريقه بإباء البالغ عن الإسلام » وهو طلاق منه بطريق النيابة » فكذا في الصبي وامجنون . لكن 
لما كان المشهور أنه لا يقع طلاقهما - أي : ابتداء - وكان وقوعه منهما بعارض غريبا » قال الزيلعي وغيره : إنه من 
أغرب المسائل . فافهم » . 

(۳) قول الحنفية : جاء في بدائع الصنائع ( 757/7 ) : « الزوجان الكافران إذا أسلم أحدهما في دار الإسلام . 
فإن كانا كتابيين » فأسلم الزوج » فالتكاح بحاله ؛ لأن الكتاية مَحَلّ لنكاح المسلم ابتداء » فكذا بقاء . 
وإن كانا مشركين أو مجوسيين فأسلم أحدهما » أيهما كان » يعرض الإسلام على الآخر » ولا تقع الفرقة 
بنفس الإسلام عندنا . فإن أسلم » » فهما على النكاح . وإن أبى الإسلام » رق القاضي بينهما ؛ لأن المشركة لا 
تصلح لنكاح المسلم , غير أن الإباء إن كان من المرأة يكون فرقة بغير طلاق » لأن الفرقة جاءت من قِبلها وهو 
الإباء من الإسلام . والفرقة من قبل المرأة لا تصلح طلاقا ؛ لأنها لا تلي الطلاق › تَيُججقل فسحًا » . 

قول الشافعية : جاء في أسنى المطالب ( 177/7 ) : « ( وإن أسلم أحد الزوجين الجوسيين ونحوهما ) تمن 
لاغلٌ لنا مناكحته من الكفار . فإن كان ( قبل المسيس تَنَجرَتِ الفرقة ) لعدم تأكد النكاح بالدخول 
( وإلا تَوَقفَّت على ) انقضاء ( العدة فإن أسلم الآخر قبل انقضائها استقر النكاح ) لما روى أبو داود « أن امرأة 
أسلمت على عهد رسول الله تي » فتزوجت فجاء زوجها فقال : يا رسول الله » إني كنت أسلمتٌ وعَلِمَتْ 
بإسلامي . فانتزعها رسول الله ڪھ من زوجها الثاني > وردها إلى زوجها الأول ٠‏ . وفي معنى المسيس 
استدخال المني ( وإلا ) أي : وإن لم يسلم الآخر قبل انقضاء العدة ( ثبتت الفرقة من حينكذ ) أي : من حين 
إسلام الأول بالإجماع » وهي فرقة فسخ لا طلاق ؛ لأنهما مغلوبان عليها ( وإن أسلم الرجل ) ولو وثتكًا = 


4 - وإذا أسلم الزوج : فإما أن تكون امرأته كتابية » أو غير كتابية . 

فإن كانت كتابية » فلا يعرض عليها الإسلام ‏ » بل النكاح باق على حاله » لأن 
المسلم يجوز له ابتداء أن يتزوج كتابية فبقاءً من باب أولى . 

وإن كانت غير كتابية » فإن كانت مجوسية أو وثنية » يعرض عليها الإسلام . فإن 
أسلمت أو دخلت في دين سماوي : فإما أن تكون محرمًا له » أو غير محرم . فإن 


= ( والمرأة حرة كتابية أو أسلم الزوجان معا استقر النكاح ) أما في الأولى قَلِمَا م من أن للمسلم نكاح الكتابية . 
وخرج بالحرة فيها : الأمة » وبالكتابية : نحو الوثنية . وأما في الثانية فلما رواه الترمذي وصححه « أن رجلا 
أسلم » ثم جاءت امرأته مسلمة » فقال : يا رسول الله > كانت أسلمت معي » . فَردهَا عليه . ولتساويهما في 
صفة الإسلام المناسبة للتقرير » بخلاف ما لو ازْنّدا معا كما مر . 
قول المالكية : جاء في شرح الخرشي على مختصر خليل ( ۲۲۷/۳ ) : ٠‏ الكافر إذا أسلم وتحته كتابية فإنه يقر 
على نكاحها ترغيبًا للإسلام بل الإسلام هو المصحح له فهو مسلم تحته كتابية ما لم تكن من محارمه وعلى 
الأمة والمجوسية إن عتقت وأسلمت يعني : كما يقر الكافر إذا أسلم على الحرة الكتابية » يقر على نكاح الأمة 
والمجوسية الحرة إن عقت الأمة بعد إسلامه » وأسلمت الحرة المجوسية » وسواء كانت الأمة كتابية أو مجوسية . 
فقوله : 9 إن عتقت » خاص بالأمة » وقوله : « وأسلمت ؛ عام للحرة والأمة من أي دين » لأنها تصير أمة 
مسلمة تحت مسلم » فيشترط خحشية العنّت وعدم الطؤل كابتداء نكاح الأمة المسلمة . 
ومثل الإسلام التهود أو التنصر للحرة ولم يبعد كالشهر هو مثال للذي لم يبعد » أي : مثال للنفي الذي هو حرف لم 
لاللمنفي » وهو لفظ يبعد » أي : ولم يبعد الزمان » أي : ما بين إسلامهما » بل كان قريتا كالشهر ونحوه » وهل إن 
غفل أو مطلقًا » تأويلان أي : وهل يتقرر النكاح في الشهر إن غفل عنها ولم توفف حين أسلم . وأما إن لم يغفل » 
فيعرض عليها الإسلام حين إسلامه » فإن أبته وقعت الفرقة يينهما . فيكون قول ابن القاسم وَفَافًا لقول مالك . 
أو يقرر النكاح في الشهر مطلقًا » غفل عن إيقافها أم لا » فيكون قول ابن القاسم خلاقًا لقول مالك تأويلان» . 
قول النابلة : جاء في شرح منتهى الإرادات ( 1۸۲/۲ )  :‏ وإن أسلم الزوجان معا » بأن تلفظا بالإسلام دفعة 
واحدة . قال الشيخ تقي الدين : ويدخل فيه لو شرع الثاني قبل أن يفرغ الأول فعل نكاحهما ؛ لأنه لم يوجد 
بينهما اختلاف دين » ولحديث أبي داود عن ابن عباس « أن رجلا جاء مسلمًا على عهد النبي عَم » ثم 
جاءت امرأته مسلمة بعده » فقال : يا رسول الله » إنها كانت أسلمت معي . فَرَدُهَا عليه » ( أو ) أسلم ( زوج 
كتابية ) كتاييًا كان أو لا ( ف ) هما ( على نكاحهما ) ولو قبل الدخول » لأن المسلم له ابتداء نكاح الكتابية ‏ 
فاستدامته أولى ( وإن أسلمت كتابية تحت كافر ) كتابي أو غيره قبل الدخول انفسخ النكاح ؛ لأنه لا يجوز 
لكافر ابتداء نكاح مسلمة ( أو ) أسلم ( أحد ) زوجين ( غير كتاييين قبل دخول انفسخ ) نكاحهما ؛ لقوله 


تعالى  :‏ کا جرش إل آلکار ا ھن ل لم ہلا م تیلو نَ 4 ٠‏ وقوله : « وَل تنكأ بيصم آلگرازٍ ‏ ؛ 


ولأن اختلاف الدين سبب للعداوة والبغضاء » ومقصود النكاح الاتفاق رالائتلاف » . 
)١(‏ يعني : من أجل تحديد استمرار الزوجية وعدمها » وليس الراد الامتناع عن عرض الإسلام عليها مطلقًا ء 


حكم الزوجية بعد إلا جبب-بإب-إب-ببببببببيي ب سس ف 
كانت غير محرم له » فالزوجية باقية . وإن كانت محرمًا » فرق بينهما . وكذلك إن 
انبعت عن اجر في :دين ری وله يفرقه ا العلدم رار ازوج المسلم ر 
الكتابية ؛ لقوله تعالى : 3 ولا تدكحوأ الْمْتْركُتٍ حى يُؤْصِنّ E‏ 

٠‏ - وتفريق القاضي لإبائها فسخ لا طلاق » فلو أسلمت بعد ذلك » وتزوجها 
ولم يكن أوقع عليها طلاقًا » ملك عليها ثلاث طلقات لالدو 0 
الطلاق لا يكون من النساء » بل الذي يكون من المرأة عند القدرة على الفرقة شرعًا 
الفسخ » فينوب القاضي منابها فيما تملكه . 

. وما دام القاضي لم يفرق بينهما » فالزوجية باقية حتى يحصل التفريق‎ - ١ 

۴ - وأحكام الزوجية موجودة » إلا الميراث » لوجود المانع منه وهو اختلاف الدين . 


( مادة 178 ) 
إا ألم لجان مما ب قي الئکا ځ عَلَى حالِه ما لَمْ تكن انرأ مَخرَ ما لَهُ . فإِنْ كانت 


كَذَلِكَ » قرو E‏ 
زس له أن يق بهن الؤجين ارين ير اليمين | لاإ | تَرَافعَا لي ما . 


- 


“5 


ت ت 0 


و أن يق من كبر فرع ين الأزجين » إا الث كاي ففة لم .فقث 
قبل الْقِضَاءٍ عِدْبَهَا © . 


. 3١١ : البقرة‎ )١( 

(۲) قول الحنفية عاد اني (AV < E‏ : ( أسلم المتزوجان بلا ) سماع ( شهود أو في 
عدة كافر معتقدين ذلك » أقرا عليه ) ؛ لأنه أمرنًا بت ركهم وما يعتقدون ( ولو ) ( كانا ) أي : المتزوجان اللذان 
أسلما ( محرمين أو أسلم أحد امحرمين أو ترافعا إلينا وهما على الكفر » فرق ) القاضي أو الذي حكماه 
( بينهما ) لعدم الحلية ( وبمرافعة أحدهما لا ) يفرق لبقاء حق الآخرء بخلاف إسلامه » لأن الإسلام يعلو ولا 
يعلى ( إلا إذا طلقها ثلاثا وطلبت التفريق فإنه يفرق يينهما ) إجماعًا » . 

وجاء في درر الحكام شرح غرر الأحكام ( ١ : ) 808/١‏ ( أسلم المتزوجان بلا شهود أو في عدة كافر 
معتقدين ذلك إقرارًا عليه » ولو كانا ) أي : المتزوجان اللذان أسلما ( محرمين أو أسلم أحد الحرمين أو ترافعا ) 
أي : عرضا أمرهما إلينا » وهما على الكفر ( رق بينهما ) لعدم الحلَية للمَحرَييةٍ وما يرجع إلى امحل يستوي 
فيه الابتداء والبقاء ( وبمرافعة أحدهما لا ) أي : لا يَُدَق ‏ إذ بمرافعة أحدهما لا يبطل حق الآخر » لعدم التزامه 
أحكام الإسلام . وليس لصاحبه ولاية إلزامه > بخلاف ما إذا أسلم » لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه » . 


۴ - وإذا أسلم الزوجان معًا : فإما أن تكون الزوجة محرمًا للزوج » أو غير محرم . 
4 - فإن كانت محرمًا له » فرق بينهما . وإن كانت غير محرم له » بقي النكاح 
على حالة » فيقران عليه . ومحل ذلك إذا كان أصل العقد جائرًا عندهم . فلو تزوج غير 
مسلم بلا شهود أو في عدة غيره مثلا » وكان هذا جائرًا عندهم › ثم أسلما » أقرا عليه . 
فإن لم يكن جائرًا عندهم » جدد العقد على حسب الدين الإسلامي الذي انتقلا إليه . 
وهم - وكل هذه الأحكام إنما هي بعد إسلام الزوجين . فإذا لم يسلما » فلا يتعرض 
القاضي لهما ء ولو كانت الزوجة محرمًا له » لأننا أمرنا بتركهم وما يدينون ‏ إلا في حالتين : 
١‏ - الحالة الأولى : أن يترافعا إلينا راضين بحكم القاضي » فإنه ينظر في شكواهما 
بحسب الشريعة الإسلامية » ويحكم عليهما بمقتضاها ؛ لأنهما رضيا بها . فإن ترافع 
أحدهما » فليس للقاضي الشرعي النظر في الدعوى » فلا يجبر الآخر على الحضور أمامه 


قول الشافعية : جاء في مغني المحتاج ( 717/4 - ۳۲۹ ) : 9 ( ولو أسلما معا ) على أي كُفْرٍ كان » قبل 
الدخول أو بعده ( دام التكاح ) بالإجماع كما نقله ابن المنذر وابن عبد البر . ولأن الفرقة تقع باختلاف 
الدين» ولم يختلف دينهما في الكفر ولا في الإسلام ( والمعية ) في الإسلام . 

( بآخر اللفظ ) الذي يصير به مسلمًا » بأن يقترن آخر كلمة من إسلامه بآخر كلمة من إسلامها » سواء أوقع 
اول حرف من لفظهما مما أم لا . 

وإسلام أبوي الزوجين الصغيرين أو المجنونين أو أحدهما كإسلام الزوجين أو أحدهما . 

وإن أسلمت الزوجة البالغة وأبو زوجها الصغير أو الجنون معّاء» ولم يدخل بها » بطل نكاحه كما قال البغوي » 
لترتب إسلامه على إسلام أبيه » فقد سبقته بالإسلام . وإن أسلمت عقب إسلام الأب » ولم يدخل الصغير 
أو الجنون بها » بطل النكاح كما قاله البغوي أيضًا ؛ لأن إسلام الصغير أو الجنون يحصل حكمًا » وإسلامها 
يحصل بالقول , والحكمي يكون سابقًا للقولي ؛ فلا يتحقق إسلامهما معا . قال الأذرعي : وما قاله البغري 
قاله أيضا اولي والقاضي والخوارزمي . وقال البلْقِيني : ما قاله البغوي في ذلك هو الفقه . ( لا نكاح محرم ) 
بنسب أو رضاع أو مصاهرة » فلا يقر عليه ؛ لأنه لا يجوز ابتداؤه . وحكى ابن المنذر فيه الإجماع » . 
قول المالكية : جاء في التاج والإكليل ( ٠١١/١‏ ) : « عبد الحق : أجمعرا أن الزوجين إذا أسلما في حالة 
واحدة » أن لهما البقاء على النكاح الأول » إلا أن يكون بينهما نسب أو رضاع يوجب تحرمًا » . 

قول الحنابلة : جاء في المغني ( ١١۷/۷‏ ) : « الزوجان إذا أسلما معًا » فهما على النكاح » سواء كان قبل 
الدخول أو بعده . وليس بين أهل العلم في هذا اختلاف بحمد الله . ذكر ابن عبد البر أنه إجماع من أهل 
العلم » وذلك لأنه لم يوجد منهم اختلافٌ دين . ويعتبر تلفظهما بالإسلام دفعة واحدة » لثلا يسبق أحدهما 
اک ا 0 ا ا 
حالة العقد . ولأنه يبعد اتفاقهما على النطق بكلمة الإسلام دفعة واحدة » فلو اعتبر ذلك لوقعت الفرقة بين 
كل مسلمين قبل الدخول » إلا في الشاذ النادر » فيبطل الإجماع » . 


حكم الزوجية بعد إلا سي _ ”ااا #09 
لسماع الدعوى » لأن حق أحدهما لا يبطل بمرافعة صاحبه ؛ إذ لا يتغير به اعتقاده . 

۷ - الثانية : أن يكون هناك حق مسلم » فإن القاضي ينظر في المسألة » وإن لم 
تحصل مرافعة صلا » كما إذا كانت كتابية متزوجة بمسلم » فطلقها » فتزوجها كتابي 
قبل انقضاء عدة المسلم » فللقاضي في هذه الحالة أن يفرق بينهما » وإن لم يترافعا ولا 
أحدهما » للمحافظة على حق المسلم . ومثل هذا ما إذا تزوج الذمي مسلمة » فإن 
القاضي يفرق بينهما » وإن لم تحصل مرافعة » ويوجعه عقوبة إن دخل بها » ويعزر من 
زوجها له » وتعزر المرأة أيضًا . وإن أسلم بعد النكاح لا يترك على نكاحه » بل يجدد 
العقد بينهما . وهذا هو مذهب الإمام . وقال الصاحبان : إذا كانت الزوجة محرمًا له 
فإن القاضي يفرق بينهما بمرافعة أحدهما . فلا يشترط عندهما مرافعة الاثنين . 

۸ - وعلى هذا الخلاف ما لو طلق غير المسلم امرأته ثلاثًا » وتزوجها قبل أن 
تتزوج بغيره » أو جمع بين المحارم » كما إذا تزوج أختين مثلا أو تزوج أكثر من أربع 
نسوة » فعنده : لا تفريق إلا إذا ترافعا » وعندهما : يفرق بمرافعة أحدهما . 


) ١١9 مادة‎ ( 


إذا ألم أحَدُ الرْؤْجَيِنِ ٠‏ وَكَانَ بيتهُما وَلَدَ صَفِيرٌ أو لِد لَهُمَا وَلَدَ قبل عَْضٍ الإشلام 
عَلَى الآخر ر أؤ بغ » قله يع من أَسْلَمَ مِنهُما , إن كان الْوَلدُ مُقِيمَا في دار الإشلام » 
سَوَاءْ كَانَ مَن أَسْلَمَ من أَبرَِِ مُقِيمًا بها أز في غَيْرِها . 

إن لم يكن الود مقِيما بذار الإشلام , فلا بشع عن ألم من ونه 0 


¥ # ¥ 


(1) قول الحنفية : جاء في الفتاوى الهندية ( ۳۳۹/١‏ ) : « والولد يتبع خير الأبوين ديناء كذا في الكنر . هذا 
إذا لم تختلف الدار » بأن كانا في دار الإسلام » أو في دار الحرب » أو كان الصغير في دار الإسلام وأسلم 
الوالد في دار الحرب ؛ لأنه من أهل دار الإسلام حكمًا . وأما إذا كان الولد في دار الحرب والوالد في دار 
الإسلام » فأسلم » فلا يتبعه ولده ولا يكون مسلمًا » كذا في التبيين ٠‏ . 

قول الشافعية : جاء في الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ( 51١0/4‏ ) : « ( ويحكم للصبي ) أي : للصغير 
ذكوًا كان أو أنثى أو خنثى ( بالإسلام عند وجود ) أحد ( ثلاثة أسباب ) : 

أولها : ما ذكره بقوله : ( أن يسلم أحد أبويه ) وامجنون وإن + جو بعد بلزغة كالضغير :و بان لی ين كافزين 
ثم يسلم أحدهما قبل بلوغه » فإنه يحكم بإسلامه حالا »> سواء أسلم أحدهما قبل وضعه أم بعده » قبل تمبيزه 
وقبل بلوغه ؛ لقوله تعالى : 3 وَلَدِينَ ءامنا وان لهم درم بيني لقا بي دربم © ٩‏ . 


وهم - ولا يحكم على شخص بالإسلام بالتبعية لشخص آخر » إلا الولد بالنسبة 
للوالدين . فإن أسلم أحد الزوجين وكان بينهما ولد صغير قبل إسلامه , أو ولد لهما ولد 
بعد إسلامه » سواء كان قبل عرض الإسلام على الآخر أو بعد عرضه » فإنه يحكم 
بإسلامه تبعًا لمن أسلم من أبويه » ولكن في بعض الصور ؛ لأن الولد : إما أن يكون 
مقيمًا في دار الإسلام » أو في دار الحرب . وعلى كل : فإما أن يكون من أسلم من أبويه 
مقيمًا في دار الإسلام » أو في دار الحرب » فالصور أربع : 

. الأولى : أن يكون كل منهما مقيمًا في دار الإسلام‎ - ٠۰ 

١‏ - الثانية : أن يكون الولد مقيمًا في دار الإسلام > ومن أسلم من أبويه مقيمًا في 
دان ارت + 

5 - الثالثة : أن يكون كل منهما مقيمًا في دار الحرب . 

5م - الرابعة : أن يكون الولد مقيمًا في دار الحرب » ومن أسلم من أبويه مقيمًا في 
دار الإسلام . 

فيحكم على الولد بالإسلام بالتبعية في الصورة الأولى والثانية » أي : متى كان الولد 
مقيمًا في دار الإسلام » سواء كان من أسلم من أبويه مقيمًا بها أو لا . ولا يحكم 
بإسلامه في الصورتين الأخيرتين » لأن دار الحرب لا تدخل تحت حكم المسلمين » فلا 
يحكم على من هو مقيم فيها بحكم يخصهم . 

) ٠1٠١ مادة‎ ( 


يع الود جَدهُ وَل يصِيرُ مشلا إشلامه » وَل كان أَبُوهُ ميا . وير تبه الود 
ا 5 . وَلا تتقطِعْ إل وغه عاقلا ء 


= قول المالكية : جاء في شرح الخرشي على مختصر خليل ( 1۹/۸ ) : و يحكم بإسلام الولد الذي لم ييز 
بسبب إسلام أييه فقط . وعدم تمييز الولد إما : لأجل صغره » أو لأجل جنونه ولو بالا . وغير الأب لا يحكم 
بإسلام الولد بسبب إسلامه على المشهور » وكذلك يحكم بإسلام الولدالمميز الذي لم يراهق بسبب إسلام 
أبيه فقط › وكذا بإسلامه استقلالا على ظاهر المذهب . والمراد باللاب : دنيه . ويجبر بالقتل إن امتنع بعد 
البلوغ . ولم ييز : الثواب من العقاب » أو القوبة من المعصية ٠‏ . 
قول الحنابلة : جاء في كشاف القناع ( ١ : ) ٥۸/۳‏ ( وإن دخل ) كافر ( دار الإسلام فأسلم » وله أولاد 
صغار في دار الحرب ) أو حل ( صاروا مسلمين ) تَبعَا له ( ولم يجز سبيهم ) لعصمتهم بالإسلام ؛ . 


حك الوه بعد إملو سسب سب i‏ 


َو بَلَعَ موتا أؤ مَعْتُوهًا » فَلا تَرَال يئه مُسْتهِرَةٌ © . 


> # هس 


4 - ولا يحكم بإسلام الولد بالتبع لغير الوالدين » ولو كان ذلك الغير جدًا » 
سواء كان أبو الولد موجودًا أو غير موجود ؛ لأن الحكم بإسلامه إنما هو بالتبعية » 
فتضعف إذا كان هناك واسطة ؛ ولأن الولد لو تبع الجد في الإسلام » لكان تابعًا لجد 
الجد وهكذا » فيؤدي إلى كون كل الناس مسلمين تبعًا لإسلام آدم اين . 

وتستمر هذه التبعية ما دام الولد صغيرًا » سواء كان عاقلا أو غير عاقل . 

فإذا بلغ : فإما أن يبلغ عاقلا » أو غير عاقل . فإن كان الأول » انقطعت التبعية . وإن 
كان الثاني » فلا تنقطع التبعية » بل تستمر إلى أن يعقل . والأصل في هذا أن الولد يتبع 
خير الأبوين ديئًا » لأنه أصلح له » فإذا تروج مسلم كتابية كان كل الأولاد على دينه » 
وإن أسلم أحد الأبوين تبعه الولد . 

٥‏ - ولو كان كتابي متزوججًا مجوسية أو مجوسي بكتابية » تبع ولدهما الكتابي ؛ 
لأن المجوسي شر من الكتابي » لأن الكتابي يتبع دينًا سماويًا أتى به رسول من الرسل 
عليهم الصلاة والسلام © . 


)١(‏ قول الشافعية : جاء في الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ( ۲٠١/١‏ ) : « ( ويحكم للصبي بالإسلام عند 
وجود ثلائة أسباب : أن يسلم أحد أبويه ) قول المصنف : « أن يسلم أحد أبويه » . يوهم قصره على الأبوين . 
وليس مرادًا » بل في معنى الأبوين الأجداد والجدات إن لم يكونوا وارثين » وكان الأقرب حًا » . 

قول النابلة : جاء في المغني ( ۲۸۷/١‏ ) : « ولو أسلم الجد » لم يتبعه ولد ولده ؛ لأن الجد يدلي بغيره » . 
)۳( جاء قي قانون الأحوال الشخصية الأردني : الزواج الباطل : المادة ( ۳۳ ) : يكون الزواج باطلاً في الحالات التالية : 
تزوج المسلمة بغير المسلم . تزوج المسلم بامرأة غير كتابية . 

تزوج الرجل بامرأة ذات رحم محرم منه وهن الأصناف البينة في المواد ( ۲۲ و 55 و1١‏ ) من هذا القانون . 
المادة ) 1۱ ( - عقد الزواج الصحيح هو ما توفرت أ كانه وشروطه وانتفت موانعه : 

المادة ( ٦۲‏ ) عقد الزواج غير الصحيح هو ما اختل ركن من أركانه أو شرط من شروط صحته أو كان فيه 
مانع شرعي ويشمل الباطل والفاسد . 

المادة ( ۳ ) تترتب على الزواج الصحيح آثاره منذ انعقاده . 


النكاح الغير المح سد ۳۲۹ 


الباب التاسع 
في النكاح الغير الصحيح والموقوف 


الفصل الأول 
في النكاح الغير الصحيح 
( مادة 13١‏ ) 


إِذَا تَرَرْجَ أَحَدٌ إِحَدَى مَحَارِمِهِ تسا َو رَضَاعًا أو صِْرِية 2 فالئکاځ ل يصح م أضلاء 


وة فرق يهُا إن لم يرقا , عاقب الزؤْجٌ ځ بأَسَدٌ الْعُقُوبَاتِ التغزيرئة سِيَاسَةً إن فَعَلَ َلك 
غالا بالحزمةٍ ا رو کی ا ن او 


# «> 


» إذا نكح محارمه أو الخامسة أو أخخت امرأته فوطتها‎ « : ) ٠/۷ ( قول النفية : جاء في بدائع الصنائع‎ )١( 
لا حد عليه عند أبي حنيفة » وإن علم بالحرمة » وعليه التعزير . وعندهما والشافعي رحمهم الله تعالى : عليه‎ 
الحد . والأصل عند أبي حنيفة عليه الرحمة : أن النكاح إذا ؤجد من الأهل مضافًا إلى محل قاب لمقاصد‎ 
» النكاح » » ينع وجوب الحد » سواء كان حلالا أو حرامًا » وسواء كان التحريم مختلقًا فيه أو مجمعًا عليه‎ 
وسواء م طن الل فادعى الاشتباه أو علم بالحرمة . والأصل عندهما : أن النكاح إذا كان محرمًا على التأييد » أو‎ 
. » كان تحريمه مجممًا عليه يجب الحد  وإن لم يكن محرمًا على التأبيد أو كان تحريمه مختلقًا فيه لا يجب عليه‎ 
) ويحد في مستأجرة ) للزنى ( ومبيحة‎ ( ٠ : ) 180/4 ( قول الشافعية : جاء في شرح الحلي على المنهاج‎ 
للوطء ( ومحرم ) بنسب أو رضاع أو مصاهرة ( وإن كان تزوجها ) وليس ما ذكر شبهة دافعة للحد » . وجاء‎ 
في حاشيتي قليوبي وعميرة : 9 ( وليس ما ذكر ) من الإجارة والإباحة والعقد في ا حرم شبهة › فذكر الغاية في‎ 
كلام المصنف هو محل التوهم بعدم إيجاب الحد . لو ادعى مُسْقْطًا للحد كجهل ترم أو نسب » صُدّق إن‎ 
.» أمكن › ولا فلا‎ 

قول المالكية : جاء في تبصرة الحكام لابن فرحون ( ٠٠٠/۲‏ ) : « ومن نكح خامسة » أو امرأته المطلقة ثلاثًا 
قبل زوج » أو سائر ا محرمات المتفق على تحريمها . فإن كان عالا » محدٌ . وإن ادعى الجهل بالتحريم » ومثله 
يجهل ذلك ء لم يُحَدَّ ٠‏ . 

قول الحنابلة : جاء في المغني ( ٤/٩‏ ه ) : ٠‏ وإن تزوج ذات محرمه » فالتكاح باطل بالإجماع . فإن وطنها › 
فعليه الحد في قول أكثر أهل العلم » منهم : الحسن » وجابر بن زيد » ومالك » والشافعي » وأبو يوسف » 
ومحمد » وإسحاق ٠‏ وأبو أيوب » وابن أبي خيثمة . وقال أبو حنيفة والثوري : لا حد عليه ؛ لأنه وطء 
تمكنت الشبهة منه » فلم يوجب الحد » كما لو اشترى أخته من الرضاع ثم وطنها . وبيان الشبهة : أنه قد 
وجدت صورة المبيح » وهو عقد النكاح الذي هو سبب للإباحة » فإذا لم يغبت حكمه وهو الإباحة » بقيت 
صورته شبهة دارئة للحد الذي يندرئ بالشبهات . ولنا : أنه وطء في فرج امرأة مجمع على تحريمه من غير 
ملك ولا شبهة ملك » والواطى من أهل الحد عالم بالتحريم » » فيلزمه الحد كما لو لم يوجد العقد . وصورة = 


55م - قد علمت مما تقدم أن النكاح الغير الصحيح هو الذي نقد شرطا من شروط 
ال بأن. كاتف اران ير مسن له أو كانت و الدكولكن عضيل العقك يقير 
شهود. وعدم محلية المرأة للزواج أن تكون محرمة على من يريد التزوج بها » سواء كانت 
حرمتها عليه مؤبدة » أي : لا تحل له في وقت من الأوقات » أو مؤقتة » بأن كانت تحرم 
عليه في وقت لوجود ما ينع العقد عليها » وتحل له في وقت آخر بأن زال المانع . 

۷ - فإذا فرض أن رجلا تزوج من تحرم عليه حرمة مؤبدة » سواء كان سبب 
التحريم النسب بأن تزوج أخته مثا » أو كان الرضاع كما إذا تزوج أمه من الرضاع 
مثلاء أو كان المصاهرة كأن تزوج امرأة أبيه » فلا شك في عدم صحة هذا العقد , 
وحينئذ تحب عليهما مفارقة بعضهما ؛ لانه يجب على المتعاقدين رفع العقد الغير 
الصحيح » خحصوصًا مثل هذا . 

فإن افترقا من نفسهما فبها » وإلا فيجب على القاضي أن يفرق بينهماء ولا يكتفي 
MESS EE ATC‏ 

۸ - ولا كان هذا الأمر فظيعًا » لم يقيد الشارع الحاكم بشيء مخصوص 
a Sa a OS‏ 
بالحرمة لا يعاقب مثل الجاهل بها .بل عاقب كل هما عقو به كلبق بخاله + ولو رائ 
أنه يزيد في تعزيره عن المقدر شرعًا فلا مانع من ذلك » ويكون ذلك من باب السياسة 
الشرعية التي تجيزها الشريعة الغراء عندما تدعو الحاجة إليها . وهذا مذهب أبي حنيفة . 
وقال الصاحبان والشافعي ومالك وأحمد : يحد حد الزنى إن كان عالما بالحرمة ؛ لأن 
هذا عقد لم يصادف محله » وکل عقد لم يصادف محله يكون لغوًا . ووجهه : أن 
محل التصرف هو ما يكون محلا لحكمه » وهذا الحل ليس محلا للحكم ؛ لأن حكمه 
الحل » وهي من المحرمات . 

4 - ولأبى حنيفة : أن العقد صادف محله » لأن محل التصرف هو ما يكون 
قاب لمقصوده 7 هنا التوالد » وبنات آدم قابلة لذلك › إلا أن هذا العقد تقاعد عن 
إفادة حقيقة الحل بتحريم الشرع في ديننا » فيورث الشبهة » لأن الشبهة ما يشبه الثابت 
وليس بثابت » إلا أنه ارتكب جرية » وليس فيها حد مقدر » فيعزر . 
المبيح إنما تكون شبهة إذا كانت صحيحة » والعقد هاهنا باطل محرم » وفعله جناية تقتضي العقوبة » انضمت 
إلى الزنى فلم تكن شبهة » كما لو أكرهها وعاقبها » ثم زنى بها » . 
وينظر تعليقاتنا على المسائل ( ۲۱ : 7١‏ ) . 


اللتكاح الغبير الصحيح kk‏ 
ومدار الخلاف : أن هذا العقد يوجب شبهة » فيسقط الحد أم لا ؟ 
والواطئ أهل للحد عالم بالتحريم » فيجب الحد » كما إذا لم يوجد العقد » وليس العقد 
شبهة ؛ لأنه نفسه جناية هنا توجب العقوبة انضمت إلى الزنى » فلم تكن شبهة . 
٠م‏ - وعند أبي حنيفة : نعم هو شبهة يوجب سقوط الحد . 
١‏ - ومدار كونه يوجب شبهة : على أنه ورد على ما هو محله أو لا ؟ 
۲ - فعندهم : لا ؛ لأن محل العقد ما يقبل حكمه » وحكمه الحل » وهذه من 
ا حرمات فى سائر الحالات » فكان الثابت صورة العقد لا انعقاده ؛ لأنه لا انعقاد فى غير ا محل . 
۴ - وعنده : نعم ؛ لأن الحلية ليست لقبول الحل » بل لقبول المقاصد من العقد 
وهو ثابت » ولذا صح من غيره عليها . 
وبتأمل يسير يظهر أنهم لم يتواردوا على محل واحد في الحلية » فهم حيث نفوا 
محليتها أرادور بالنسبة لخصوص هذا العاقد » أي : ليست محلا لعقد هذا العاقد » ولذا 
عللوه بعدم جلها ولا شك في جلها لغيره بعقد التكاح » لا محليتها للعقد من حيث هو 
عقد . وهو حيث أثبت محليتها » أراد محليتها لنفس العقد » لا بالنظر إلى عاقد 
مخصوص ؛ ولذا علل بقبولها مقاصده . 


( مادة ؟١١‏ ) 


2 


ات رار شا لد ع اع الا روي عر عُقُوبَةٌ إنْ ن دحل 
بها عَالاً بالحزمةٍ ؛ عاقب ا تليق به إن قعل عير عَالِم بها 

رفي صُورَةٍ الجلم لا عِدة على الَف افر » قل يخر قاعها عَلَى اززج الأول 
َو مُتَرَرّجَة . رفي صُورَةٍ عَدَمِ الملم , تحب عَلَهَا لِْدةُ » وَيَخْرُمُ عَلَى رَزجها الأول وقَاعهَا 
قبل انْقِضَائِهًا (( 1 


# # ¥ 


» لا يجوز للرجل أن يتزوج زوجة غيره وكذلك المعتدة‎ « : ) ۲۸٠/١ ( قول الحنفية : جاء في الفتاوى الهندية‎ )١( 
» كذا في السراج الوهاج . سواء كانت العدة عن : طلاق » أو وفاة » أو دخول في نكاح فاسد أو شبهة نكاح‎ 
كذا في البدائع . ولو تزوج بمنكوحة الغير وهو لا يعلم أنها منكوحة الغير فوطثها » تجب العدة » وإن كان يعلم‎ 
أنها منكوحة الغير » لا تجب حتى لا يحرم على الزوج وطؤها » كذا في فتاوى قاضي خان . ويجوز لصاحب د‎ 


4م - وإذا تزوج رجل من تحرم عليه حرمة مؤقتة كما إذا تزوج امرأة الغير أو 
معتدّته » فالنكاح غير صحيح أيضًا » لأن المرأة غير محل للعقد . 

فإن فارقها من نفسه فبها » وإلا فالقاضي يجب عليه التفريق بينهما . 

فإن كان قبل الدخول بها » عَرّره بما يليق بحاله » لإقدامه على أمر غير جائز شرعًا » 
ومن باب أولى ما إذا كان التفريق بعد الدخول . 

ولكن التعزير يختلف ؛ لأنه إن فعل ذلك عا بالحرمة » يعاقبه بأشد العقوبات التى 
يراها زاجرة له عن ارتكاب مثل هذا العمل ورادعة لغيره عن الإقدام على مثل عمله › 
وإن فعله غير عالم بالحرمة » يعاقبه بما يليق به ؛ لأن الأشخاص تختلف بالنسبة للتأثر » 

5 

فيستعمل مع كل ما يراه زاجرًا له . 

وام - وإن حصل التفريق بعد الدخول . فلا عدة على المرأة » فلا يحرم على 
زوجها وقاعها عقب التفريق إن كان عالا بالحرمة ؛ لأن دخوله بها فى هذه الحالة يعتبر 
محض زئْى » والزنى لا حرمة له . 

٩‏ - وإن كان لا يعلم بالحرمة » تجب عليها العدة بعد التفريق » فيحرم على 
زوجها الأول وقاعها قبل انقضاء عدتها . 

۷ - وبعضهم يقول : إن الخلاف الجاري بين الإمام أبي حنيفة وغيره فيما د كر 
> العدة أن يتزوجها » كذا في محيط السرخسي . هذا إذا لم يكن هناك مانع آخر سوى العدة » كذا في البدائع » . 
قول الشافعية : جاء في الأم ( 178/1 ) : « ولو أن رجلا أذ مع امرأة » فجاء ببينة أنه نكحها وقال : 
نكحتها وأنا أعلم أن لها زوجا » أو أنها في عدة من زوج » أو أنها ذات محرم » وأنا أعلم أنها مُحَوْمَة . في 
هذه الحال أقيم عليه حد الزاني . وكذلك إن قالت هي ذلك . فإن ادعى الجهالة بأن لها زوجًا أو أنها في 
عدة ؛ أحلف ودُرِئٌ عنه الحد . وإن قالت : قد علمتٌ أني ذات زوج » ولا يحل لي النكاح . أقيم عليها 
ا لحد » ولكن إن قالت : بلغني موت زوجي واعتددتٌ » ثم تُكحْتُ . ذُرِى عنها الحد . وفي كل ما درآنا فيه 
الحد » ألزمه المهر بالوطء ٠‏ . 
قول المالكية : جاء في المدونة ( 477/4 ) : « قلت : والذي يتزوج المرأة في عدتها عامدًا يعاقب ولا يحد » 
وكذلك الذي يتزوج المرأة على خالتها أو على عمتها » وكذلك نكاح المتعة عامدّاء لا يُحَدُونَ في ذلك ويعاقبون . 
قال : نعم » . وينظر أيضًا : المدونة 012000 5 
قول الحنابلة : جاء في المغني ( ٠١7/8‏ ) : « وإذا تزوج معتدة » وهما عالمان بالعدة وتحريم النكاح فيها 
ووطئهاء فهما زانيان » عليهما حد الزنى » ولا مهر لها » ولا يلحقه النسب . وإن كانا جاهلين بالعدة أو 
بالتحريم » ثبت النسب » وانتفى الحد » ووجب المهر . وإن علم هو دونها › فعليه الحد والمهر , ولا نسب له . 
وإن علمت هي دونه » فعليها الحد , ولا مهر لها » والنسب لاحق به . وإما كان كذلك » لأن هذا نكاح 
متفق على بطلانه » فأشبه نكاح ذوات محارمه » . 


الككاح الغر الہ سس ٠‏ سبي قم ]3 
يقيده بعضهم بالعقد على من تحرم عليه حرمة مؤبدة » وهذا هو الذي ارتضاه ابن 
الكمال للنصوص التي أوردها في ذلك 00 : 

( مادة ؟١١1)‏ 


إا روج لجل أَخْمَين عَاليِنْ عن يكاج وعدة في عفد واد > فَيِكَاحَهُمَا غَيْرْ 
مچ > وَيَجبٌ الَفْرِيقُ تَِهُ وَبَِهُمَا إن لَمْ يُفَارُِهُمَا قَهُمَا ٠‏ ولا مهر لَهُمَا إن وَقعَ ريق قبل 
الذخُول . 

E ES‏ مع 

إن رهما في عَفَْينٍِ متعَاقِيينٍ وَعُلِم الأب بق مِنْهُمَا وَكانَ صَحِيحًا ٠‏ یکاخ الاب 
ير صجيح » فرق هما عند عدم الاركةٍ . وإ كَانَ وَاقْعَهَا , يَحْرُمُ عَلَيِ قبل مُضِيٍّ 


عِدتَا قاع الأولى . 
إن لَمْ بعلم الأشبق مِنْهُمَا , أز عُلِمَ وني , > بَطَلَ الْعَفْدَانِ معا » مَا لَمْ يكن أَحَدُهُمَا 
يبه غَيِرَ صَجيح مِنَ الأضلٍ » يصح الآخَرُ . 


ون وَقَعَ الرُِ به هما قبل الدُّولٍ بهما ء له أن بتزؤج هما شَاءَ في الال » 
وَيَكُونُ لهه ًا ضف الْهرُ في حَالة اريت قبل الول إن كان مهراهما مين في 

الْعَقْدِ وَمُتَسَاوِيَين جِنْسًا وَقَذْوًا وَادّعَثْ كل ينها انها الأولى ولا بيه َيِه ية لْهُمَا : 

وآز اقث ِخْدَاهُمَا ية عَلَى أَسْبقِئة عَفْدِهَا , فتكاحها هْرَ الصجيح» وَلَهَا ضف الَهْرِ 
دُونَ التي بَطَلَ نكاځها . 

إن انف مهراهُما جنسا أؤ فذرا » فَلَهُمَا معا الأقلُ ِن يضفي المهرَننِ مين . 
ِن لم يکن لَهُمَا مَهْرٌ مُسَمّى ٠‏ فَالْوَاجِبُ لَهُمَا مُبْعَةٌ مُنْعَةَ وَاحِدَةٌ . 

َإِنْ كَانَتٍِ فة غد الدّحُولٍ » وَجَبَ لكل مِنْهُمَا مَهْرٌ كاملل ° . 

o» 

(۱) انظر : فتح القدير ( ٠٠١ ۰ ۲٣۶/۳‏ ) . 
(۲) قول الحنفية : جاء في الفتاوى الهندية ( ۲۷۷/۱ » ۲۷۸ ) : « لا يجمع بين أختين بنكاح ولا بوطء بملك 
يمين » سواء كانتا أختين من النسب أو من الرضاع » هكذا في السراج الوهاج . والأصل أن كل امرأتين لو 
صورنا إحداهما من أي جانب ذكرًا لم يجز النكاح يينهما برضاع أو نسب » لم يجز الجمع بينهما » هكذا في _ 


۴۹ الکاح 


امحيط . فلا يجوز الجمع بين امرأة وعمتها نسبًا أو رضاعًا » وخالتها كذلك ونحوها » ويجوز بين امرأة وبنت 
زوجها » فإن المرأة لو فرضت ذكرًا حَلْتَ له تلك البنت » بخلاف العكس » وكذا يجوز بين امرأة وجاريتها ء 
إذ عدم جل النکاح على ذلك الفرض ليس لقرابة أو رضاع » كذا في شرح النقاية للشيخ أبي المكارم . 
فإن تزوج الآختين في عقدة واحدة » يفرق بينهما ويينه . فإن كان قبل الدخول » فلا شيء لهما . وإن كان 
بعد الدخول » يجب لكل واحدة منهما الأقل من مهر مثلها ومن المسمى ‏ كذا في المضمرات . 

وإن تزوجهما في عقدتين » فنكاح الأخيرة فاسد » ويجب عليه أن يفارقها » ولو علم القاضي بذلك فرق 
يينهما . فإن فارقها قبل الدخول » لا يثبت شيء من الأحكام . وإن فارقها بعد الدخول » فلها المهر » ويجب 
الأقل من المسمى ومن مهر المثل » وعليها العدة » ويثبت النسب » ويعتزل عن امرأته حتى تنقضي عدة أختها , 
كذا في محيط السرخسي . 

ولو تزوجهما في عقدتين ولا يدري أيتهما أسبق » فإنه يؤمر الزوج بالبيان » فإن بَيْنَ » فعلى ما تين » وإن لم 
يبين » فإنه لا يتحرى في ذلك » ويفرق بينه وبينهما » كذا في شرح الطحاوي . 

ولهما نصف المهر إذا كان مهراهما متساويين وهو المسمى في العقد , وكان الطلاق قبل الدخول . وإن كانا 
مختلفين » يقضي لكل واحدة منهما بربع مهرها . وإن لم يكن مسمّى في العقد » تجب متعة واحدة لهما بدل 
نصف المهر . 

وإن كانت الفرقة بعد الدخول » يجب لكل واحدة المهر كاملا » كذا في التبيين . وقال أبو جعفر الهندواني : معنى 
المسألة : إذا ادعت كل واحدة الأولية » ولا حجة لهما » فيقضي بنصف الهر لهما . أما إذا قالتا : لا ندري أي 
العقدين أول » فلا يقضي بشيء حتى يصطلحا » كذا في غاية السروجي . وصورة الاصطلاح هي : أن يقولا عند 
القاضي : لنا عليه المهر » وهذا الحق لا يعدوناء فنصطلح على أخخذ نصف المهر . فيقضي القاضي » كذا في النهاية . 
وإذا برهنت كل واحدة على السبق » فعليه نصف المهر بينهما بالاتفاق في رواية كتاب النكاح » وهو ظاهر 
الرواية » كذا في الكافي . 

وكل هذه الأحكام المذكورة بين الأختين ثابتة بين كل من لا يجوز جمعه من المحارم » كذا في فتح القدير . 
وإن أراد أن يتزوج إحداهما بعد التفريق » فله ذلك إن كان التفريق قبل الدخول . وإن كان بعد الدخول » 
فليس له ذلك حتى تنقضي عدتهما . وإن انقضت عدة إحداهما دون الأخرى » فله أن يتزوج المعتدة دون 
الأخرى » ما لم تنقض عدتها . وإن دخل بإحداهما » فله أن يتزوجها دون الأخرى » ما لم تنقض عدتها . 
وإن انقضت عدتها » جاز له أن يتزوجها بأيتهما شاء » كذا في التبيين » . 

قول الشافعية : جاء في مغني الحتاج ( ۲۹١/٤‏ ) : « ( ويحرم ) ابتداءً ودوامًا ( جمع ) امرأتين بينهما قرابة أو رضاع 
لو فرضت إحداهما ذكرًا حرم تناكحهما كجمع ( المرأة وأختها أو عمتها أو خالتها من رضاع أو نسب ) ولو 
بواسطة ؛ لقوله تعالى : 8 وَآن تَجَمَعُوا ب الأندْكَيْنٍ © , وخبر : و لا تنكح المرأة على عمتها » ولا العمة على 
بنت أخيها » ولا المرأة على خالتها » ولا الخالة على بنت أختها » لا الكبرى على الصغرى » ولا الصغرى على 
الكبرى ؛ . رواه الترمذي وغيره وصححوه . ولا فيه من قطعية الرحم » وإن رضيت بذلك » فإن الطبع يتغير » وإليه 
أشار ملق في خبر النهي عن ذلك بقوله  :‏ إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامهن » . كما رواه ابن حبان وغيره . 
( فإن ) خالف و( جمع ) بين من يحرم الجمع بينهما كأختين ( بعقد بطل ) نكاحهما » إذ لا أولوية لإحداهما 
عن الأخرى ( أو مرتبا ف ) الأول صحيح ء والثاني باطل ؛ لأن الجمع حصل به » هذا إذا عم عين السابق . = 


۸ - ومن أسباب التحريم المؤقت : الجمع بين الأختين » فمن تزوج امرأة » حدم 


فإن لم يعلم بطلا . وإن علم ثم اشتبه » وجب التوقف كما في نكاح الوليين من اثنين . فإن وطئ الثانية جاهلا 
بالحكم » استحب ألا يطأ الأولى حتى تنقضي عدة الموطوءة ٠‏ . 

قول المالكية : جاء في شرح الخرشي على مختصر خلیل ( 0710/5 5١١‏ ) : « إذا جمع بين الأختون في 
عقد نكاح واحد » قُسِححا أبدًا . وإن أفرد كل واحدة منهما في عقد » ثبت نكاح الأولى » وفسخ نكاح الثانية 
مع البينة » وكذا إن صدقته أنها الثانية . وسواء دحل بها أم لا والفسخ بلا طلاق » لانه مجمع على فساده . 
وإن لم تصدقه في كونها الثانية » ولم تقم على ذلك بينة » ولم يدخل بها » فإن الزوج يحلف على تكذييها » 
لأنه مدع لسقوط نصف الصداق عنه الواجب لها بالطلاق قبل المسيس لو ثبت أنها الأولى » . 

قول الحنابلة : جاء في المغني ( 44/7 » 450 ) : « ( وإن تزوج أختين من نسب أو رضاع في عقد واحدء 
فسد . وإن تزوجهما في عقدين » فالأولى زوجته › والقول فيهما القول في المرأة وعمتها » والمرأة وخالتها ) 
وجملة ذلك : أن الجمع به بين المرأة وأختها » أو عمتها » أو خالتها » محرم . فمتى جمع بينهما فعقد عليهما 
معاء لم يصح العقد في واحدة منهما ؛ لأنه لا يمكن تصحيحه فيهما » ولا مزية لإحداهما على الأخرى » 
فيبطل فيهما » كما لو رُوّجَتٍ المرأة لرجلين . وهكذا لو تزوج حمسا في عقد واحد » بطل في الجميع لذلك . وان 
تزوجهما في عقدين » فنكاح الأولى صحيح » لأنه لا جمع فيه » ونكاح الثانية باطل ؛ لآن الجمع يحصل به 
فبالعقد على الأولى تحرم الثانية » ولا يصح عقده عليها حتى تبون الأولى منه ويزول نكاحها وعدتها . 
فإن تزوجهما في عقدين » ولم يدر أولاهما » فعليه رهما ما . قال أحمد في رجل تزوج أختين لا يدري 
أيقهما تزوج أولا : نفرق بينه ويينهما .اولك لأن إحداهنا رة ليد وتكاسها باطل ٠‏ ولا نعرف أحللة له 
فقد اشتبهتا عليه » ونكاح إحداهما صحيح » ولا من بينونتها منه إلا بطلاقهما جميعًا أو فسخ نكاحهما » 
فوجب ذلك › :كما لو زوج الوليان ولم يعرف الأول منهما . وإن أحب أن يفارق إحداهما ثم يجدد عقد 
الأخرى ويمسكها » فلا بأس » وسواء فعل ذلك بقرعة أو بغير قرعة . 

ولا يخلو من ثلاثة أقسام : 

أحدها : ألا يكون دخل بواحدة منهما » فله أن يعقد على إحداهما في الحال بعد فراق الأخرى . 
الثاني : إذا دحل بإحداهما » فإن أراد نكاحها » فارق التي لم يصبها بطلقة » ثم ترك المصابة حتى تنقضي 
عدتها » ثم نكحها » لأننا لا نأمن أن تكون هي الثانية » فيكون قد أصابها في نكاح فاسد » فلهذا اعتبرنا 
انقضاء عدتها . ويحتمل أن يجوز له العقد عليها في الحال » لأن النسب لاحق به » ولا يصان ذلك عن مائه . 
وإن أحب نكاح الأخرى » فارق المصابة بطلقة » ثم انتظرها حتى تنقضي عدتها » ثم تزوج أختها . 
القسم الثالث : إذا دحل بهماء فليس له نكاح واحدة منهما حتى يفارق الأخرى » وتنقضي عدتها من حين فرقتها » 
وتنقضي عدة الأخرى من حين أصابها . وإن ولدت منه إحداهما أو هما جميعًا » فالنسب لاحق به ؛ لأنه إما من 
نكاح صحيح أو نكاح فاسد » وكلاهما يلحق النسب فيه . وإن لم يُرِدْ نكاح واحدة منهما » فارقهما بطلقة . 
فأما المهر : فإن لم يدخل بواحدة منهما » فلإحداهما نصف المهر » ولا نعلم من يستحقه .منهما » فيصطلحان 
عليه . فإن لم يفعلا » أقرع بينهما » فكان لمن خرجت قُرْعتها مع يينها . وقال أبو بكر : اختياري أن يسقط 
المهر إذا كان مجيرًا على الطلاق قبل الدخول . 

وإن دخل بواحدة منهما أقرع بينهما » فإن وقعت لغير المصابة » فلها نصف المهر » وللمصابة مهر المثل بما _ 
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عليه أن يتزوج أختها ما دامت الأولى في عصمته . فإن ماتت أو طلقها » وانقضت 
عدتها » جاز له أن يتزوج أختها » لزوال المانع وهو الجمع بينهما . 

فإذا جمع الرجل بين أختين » فلا يخلو الحال من أحد أمرين : 

الأول : أن يكون ذلك في عقد واحد . 

الثاني : أن يكون في عقدين . 

فإن كان في عقد واحد : فإما أن يكون هناك ما يمنع العقد على واحدة منهما دون 
الأخرى ‏ أو ما ينع العقد على كل منهما » أو ليس هناك ما يمنعه . 

فإن كان هناك ما يمنع العقد على واحدة منهما » كما إذا كانت متزوجة أو معتدة 
لغيره » وليس هناك مانع في الأخرى » صح العقد بالنسبة للخالية عن المانع » وبطل 
بالنسبة للأخرى » لوجود مرجح لصحة العقد في حق الأخرى » فلا يلزم عليه الترجيح 
بلا مرجح » فلا يتحقق الجمع بينهما »> كما لو تزوجت امرأة رجلين في عقد واحد » 
وأحدهما متزوج بأربع نسوة » فإنها تكون زوجة للآخر ؛ لأنه لم يتحقق الجمع بين 
رجلين » إذ كانت هي لا تحل لأحدهما . 

وإن كان هناك ما يمنع العقد على كل منهما » كما إذا كانت إحداهما متزوجة 
الأ كق دة لقره مدل + سمه الق بالسية لكل مها » لوجود المانع من صحته في 
هذه الحالة لحار كار الما على رحدو مهدا نظام 

وان لم يكن هناك ما ينع العقد على كل منهما » بأن كانتا خالیتین من موانع النکاح 
الشرعية » فسد العقد بالنسبة إليهما أيضًا ؛ لأنه لا يجوز الجمع يينهما في آنٍ واحدٍ » فلا 
يمكن تصحيحه بالنسبة لهما معا ولا بالنسبة لواحدة منهما ؛ لأنه يلزم عليه الترجيح بلا 
مرجح »› وهذا لا يجوز . وحينئذ يلزمه مفارقتهما ؛ لأن كل عقد فاسد يجب على 
المتعاقدين عدم الإمضاء فيما يقتضيه لو كان صحيحًا » خصوصًا في مثل هذا العقد . 
فإن فارقهما فبها » وإلا فرق القاضي بينه وبينهما » دفعًا للمعصية بقدر الإمكان . 


= استحل من فرجها . وإن وقعت على المصابة » فلا شيء للأخرى » وللمصابة المسمى جميعه . 
وإن أصابهما معًا » فلإحداهما المسمى » وللأخرى مهر المثل » يقرع بينهما فيه . إن قلنا : إن الواجب في 
النكاح الفاسد مهر المثل . وإن قلنا بوجوب المسمى فيه » وجب هاهنا لكل واحدة منهما . 
قال أحمد : إذا تزوج امرأة » ثم تزوج أختها ودخل بها » اعتزل زوجته حتى تنقضي عدة الثانية . إنما كان 
كذلك » لأنه لو أراد العقد على أختها في الحال » لم يجز له حتى تنقضي عدة الموطوءة » كذلك لا يجوز 
الوطء لامرأنه » حتى تنقضي عدة أختها التي أصابها ٠‏ . 
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وهذا التفريق : إما أن يكون قبل الدخول » أو بعده . 

فإن كان قبله » فلا مهر لهما » لأن كل عقد فاسد حصلت فيه الفرقة قبل الدخول 
لا تستحق الرأة به شينًا من المهر » وكذا لا عدة عليهما » لأن الفرقة إذا حصلت بين 
الزوجين قبل الدخول » فلا تجب العدة على الزوجة » إلا إذا كانت بسبب موت الزوج » 
بشرط أن يكون العقد صحيكًا . 

وإن كان بعد الدخول بهما » وجب لكل الأقلّ من المسمى ومن مهر المثل » كما هو 
حكم النكاح الفاسد » وعليهما العدة » ويُعْلّم حكم ما إذا دخل بواحدة منهما فقط مما تقدم . 

4 - وإن كان في عقدين : فإما أن يعلم الأول منهما » أو لا يعلم » أو علم ونسي . 

٠‏ - فإن علم الأسبق منهما » وكان مستوفيا لشروط الصحة »> حكم بصحته 
وبطلان الثاني » لأن العقد على الأولى وقت حصوله لم يكن هناك مانع من صحته » 
بخلاف العقد على الثانية فإن هناك ما يمنع من صحته وهو الجمع بين الأختين » فيبطل . 
وحينئذ يلزمه ترك الثانية » فإن لم يفعل فرق القاضي بينهما . 

وهذا التفريق NS‏ . فان كان قبله» حل له وقاع 
الأولى . وإن كان بعده » حرم عليه ذلك حتى تنقضي عدتها › » لأنه يلزم عليه الجمع بين 
الأختين في العدة » وهو نوع . 

١م‏ - وأما إذا لم يعلم الأسبق من منهما » أو علم ونسي : فأما أن يعلم أن أحدهما 
بعينه غير صحيح من الأصل » أو لا يعلم . 

فإن علم ذلك » صح الآحر » لأنه متى كان أحدهما غير صحيح » > حكم بصحة الآخرء 
سواء كان متقدمًا أو متأحرًا . وإن لم يعلم ذلك » > حكم ببطلان العقدين ؛ لأن العقد على 
واحدة منهما وهي المتأخرة باطل بيقين » ولا يمكننا أن نحكم بصحة العقد على واحدة 
منهما معينة لملا يلزم عليه الترجيح بلا مرجح » > ولا يمكن أيضًا تصحيحه في إحداهما غير 
معينة لعدم الفائدة بالنسبة للزوج وهي حل القربان » لأنه لا يثبت مع الجهالة وللضرر 
بالنسبة إلى الأختين ؛ لأن كلا منهما تبقى معلقة لا صاحبة زوج ولا مطلقة » وبالنسبة 
للزوج أيضًّا بإلزامه بالنفقة والسكنى من غير فائدة تعود عليه » فتعين التفريق . 

۲ - والظاهر أنه طلاق حتى ينقص من طلاق كل منهما طلقة » فإن أراد أن 
يتزوج بإحداهما بعد التفريق فله ذلك إن كان التفريق قبل الدخول . وإن كان بعده » 
فليس له ذلك حتى تنقضي عدتهما . فإن انقضت عدة إحداهما دون الأخرى » فله أن 
يتزوج بالمعتدة دون الأخرى » كيلا يكون جاممًا بينهما . 
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۴ - وإن دخل بإحداهما » فله أن يتزوجها دون الأخرى ما لم تنقض عدتها ؛ لأن 
عدتها تمنع التروج بأختها . فإن انقضت عدتها ؛ جاز له أن يتزوج بأيهما شاء » لعدم المانع . 

هذا بالنسبة للتروج . وأما بالنسبة للمهر : فإما أن يكون التفريق قبل الدخول » أو بعده . 

فإن كان قبل الدخول » فلهما معًا نصف المهر , لأنه وجب للأولى منهما » 
وانعدمت الأولوية للجهل بالأولية » فيصرف إليهما . وهذا مقيد بثلاثة قيود : 

الأول : أن يكون المهر مسمّى في العقد » فلو لم يكن مسمى » وجبت متعة واحدة 
لهما بدل نصف المهر . 

الثاني : أن يستوي المهران جنسًا وقدرًا » كما إذا سمى لكل مائة جنيه مثا » فإن 
اخحتلفا e e‏ 2 
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بأربعين فتأخذ كل نصفها » وهذا هو الظاهر » لأنه هو المتيقن » سواء كان عقد من 
مهرها أكثر متقدمًا أو متأخرا بخلاف الأول . 

الغالث : أن تدعي كل واحدة منهما أنها الأولى » ولا بينة لهما . أما إذا قالتا : لاندري 
أي العقدر ين أول . فلا يقضى لهما بشيء ؛ لأن المقضي له مجهول » وهو يمنع صحة القضاءء 
ونظيره من قال لرجلين : لأحدكما على ألف . فإنه لا يقضى لواحد منهما بشيء » إلا إذا 
اصطلحا بأن يتفقا على أخذ نصف المهر ‏ وصورة هذا الاصطلاح أن يقولا عند القاضي : لنا 
عليه نصف المهر لا يتعدانا إلى غيرنا » فنصطلح على أخذه . فيقضي القاضي لهما به . 

وإن كان بعد الدخول 3 يجب لكل واحدة ال مهر كاملاء لأنه استقر بالدحول > فلا 
يسقط منه شيء . 


) ١١: مادة‎ ( 


ذا زوج الل مُطلقته َلآ قبل أن يصيتها رزج غير ريجلا له ٩‏ , أو ترج 
مَجويية © , أؤ حَامِسةً قبل تَطَلِيقٍ الرابعةِ وَانْقِضَاءٍ عِدَتََاد أو زوج امرأة 


)١(‏ قول الحنفية : جاء في الفتاوى الهندية ( ٠ : ) ۲۸۲/١‏ لا يحل للرجل أن يتزوج حرة طلقها ثلانًا قبل 
إصابة الزوج الثاني » . 

(۲) قول الحنفية : جاء في الفتاوى الهندية ١ : ) 78١/١‏ لا يجوز نكاح المجوسيات ولا الوثنيات » وسواء 
في ذلك الحرائر منهن والإماء » كذا في السرا اج الوهاج »© : 
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بلآَسْهُودٍ ٠ ٠‏ قالئكاح غير صَحيحٌ أَنِضًا » وَالتِْيُ يما تنه هما وَاجبٌّ » وَلِكُلَّ مِنْهُمَا هذ فَسْحُهُ 
ورك صَاحِبهِ وَإِخْبَارُهُ بذلك » بلا قب عَلَى الْقَضَاءِ بل الول أؤ بَعْدَمُ 9) . 
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4 - ومن أسباب التحريم المؤقت : التطليق ثلاثًا » وعدم الدين السماوي » 
والجمع بين الأجنبيات زيادة على أربع . 

٥‏ - فإذا طلق رجل امرأته ثلاثًا » فلا يجوز له أن يعقد عليها إلا بعد أن تتزوج 
بغيره » بالشروط المعلومة . فإذا تزوج قبل ذلك » فلا شك في فساد هذا العقد . 

5 - ومثله ما إذا تزوج مسلم مَنْ ليست متدينة بدين سماوي كالوثنية مثلا » أو 
كان متزوجا أربعًا وتزوج خامسة قبل أن تحرم عليه إحدى الأربع » فإن العقد غير 
صحيح » وكذلك التزوج بلا شهود . 

۷ - وحينئذ يجب على كل منهما فسخ هذا العقد وترك صاحبه » إذ العقد 
الفاسد يجب رفعه » وبفسخ أحدهما هذا العقد انفسخ بلا توقف على رضا صاحبه ولا 
على قضاء القاضى » سواء كان قبل الدخول أو بعده . فإن فعل أحدهما ذلك فبها , 
وإلا فرق القاضي بينهما > لأن هذا منكر فيزيله 29 . 


)١(‏ قول الحنفية : جاء في الفتاوى الهندية ( ۲۷۷/١‏ ) : 9 وإذا تزوج الحر حمسا على التعاقب » جاز نكاح 
الأربع الأول » ولا يجوز نكاح الخامسة . وإن تزوج خمسًا في عقدة » فسد نكاح الكل » كذا في فتاوى 
قاضي خان ۲ . 

(۲) ينظر تعليقنا على مادة ( ۷ ) . 

(۳) جاء في قانون الأحوال الشخصية القطري : المادة ( 4 ) (أ) لا يترتب على الزواج غير الصحيح أي أثر 
قبل الدحول . 

( ب ) تترتب على الزواج غير الصحيح بعد الدخول الآثار التالية : 

١ (‏ ) وجوب الأقل من المسمى ومهر المثل . 

( ۲ ) ثبوت النسب . 

٤ (‏ ) وجوب العدة . 

( ه ) وجوب النفقة إذا كانت المرأة جاهلة عدم صحة العقد . 


۴۳ سسس الکاح 
( مادة 1١6‏ ) 


کل يكاج وفع غير صَحِيح › > لآ يُوجِبُ حُحرْمَة المصَاهَرَةٍ إذا َع التي قبل الْوَطءٍ 
وَذَوَاعِيهِ › وَل يَرتُْ أَحَدٌ مِنْهُمَا الآخز › وَيَنْئْتُ فيه السب کما َقَدّمٌ في ادق التَامِئَة 


عَشَرَةَ . 
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4 - ولا تنس ما تقدم لك في شرح المادة السابعة عشرة والثامنة عشرة من أن 
أحكام الزواج لا تترتب على العقد إلا إذا كان صحيحًا » فإن كان غير صحيح » فلا 
تترتب عليه الأحكام . 

4 - فإذا تزوج رجل امرأة » وكان العقد غير صحيح » وحصلت الفرقة بينهما 
ذل التخول ر بترم مقامه » فلا تترتب عليه حرمة المصاهرة . فيجوز له أن يتزوج 
بأصول وفروع مَنْ عقد عليها هذا العقد » وهي تحل لأصوله وفروعه . 

بخلاف ما إذا كان العقد صحيحًا ‏ فإنها لا تحل لأصول الزوج ولا لفروعه بمجرد العقد » 
ويحرم على الزوج التزوج بأصولها جرد الد و غرم علية فروعها إلا بالدخول ؛ لأن 
القاعدة أن : العقد على البنات يحرم الأمهات » والدخول بالأمهات يحرم البنات ١١‏ 

› ومثل المصاهرة الإرث » فإنه يترتب على العقد الصحيح لا الفاسد‎ - ٠ 
. وكذلك غيره من الأحكام التي تقدمت في المادتين السابقتين فراجعهما‎ 


( مادة 1357 ) 


إذا استى ولان في الُْرب › وروج كَل مِنهُما الصبئة ِن رَجلٍ آخْرَ » صح الأَسْبَن مِنَ 
عفدن 3 وَبَطل الخ . 
إن مهل لأسب نها أ وما ما » فَهُما بالل «” 
# ¥ ¥ 
)١(‏ قاعدة : العقد على البنات يحرم الأمهات » والدخول بالأمهات يحرم البنات . 
(۲) قول الحنفية : جاء في مجمع الأنهر ( ۳۳۹/۱ ) : « ( ولو زوجها وليان متساويان ) في المرتبة كالأخوين 


مثلا ( فالعبرة للأسبق ) لوجود العقد من ولي قريب بلا معارض . ( وإن كانا معا بطلا ) لتعذر الجمع وعدم 
الأولوية 03 وكذا لا يجوز إن كان أحدهما قبل الآخر ولا يدرى السابق من اللاحق ¢. 


الك الل اموي تس ل )م 
١‏ - وقد علمت في شرح المادة الثانية والأربعين أنه إذا استوى وليان في القرب 
كأخوين شقيقين أو لأب أو ابني عم كذلك » فأيهما تولى زواج الصغيرة صح » وليس 


قول الشافعية : جاء في مغني الحتاج ( ١ : ) 7١7 - ٠٠٠/٤‏ ( ولو ) أذنت لهم في التزويج و( زوجها 
أحدهم ) أي : الأولياء المستوين في الدرجة ( زيدًا ) وهو كفء ( وآخر عَهْرًا ) كذلك . أو أذنت لأحدهم أن 
يزوجها من زيد » والآخر أن يزوجها من عمرو ء فزوجاها . أو وکل اجر رجلا »> فزوجها الولي بزيد › 
والوكيل عفرا . أو َكل رجلين » فزوجاها من كفأين . فلهذه المسألة خمسة أحوال : 

شرع المصنف في أولها بقوله : ( فإن عرف السابق ) منهما ببيئة أو تصادق معتبر ( فهو الصحيح ) وإن دخل 
بها المسبوق والآخر باطل . 

ثم شرع في ثانيها بقوله : ( وإن وقعا ) أي : التزويجان ( معًا ) وتعدد الخاطب . 

ثم شرع في الها بقوله : ( أو جهل السبق والمعية ) فيهما ( فباطلان ) أما في الأولى ؛ فلأن الجمع ممتنع » 
وليس أحدهما أولى من الآخر » فتعين بطلانهما . وأما في الثانية ؛ فلأنهما إن وقعا معًا تدافعًا أو مرتجا » فلا 
اطلاع على السابق منهما » وإذا تعذر إمضاء العقد لغا ؛ إذ الأصل في الأبضاع الحرمة حتى يتحقق السبب 
لمبيح . فإن اتحد الخاطب في الصورة الأولى » بأن أوجب كل من الوليين له معا » صح ويقبل كل من 
الإيجايين . ويستحب في الصورة الثانية أن يقول القاضي : فسختٌ السابقٌ منهما . أو يأمرهما أو أحدهما 
بالتطليق » ليكون نكاحها بَعْدٌ على يقين الصحة . ويثبت للقاضي هذه الولاية في هذه الحالة للضرورة . قاله 
المتولي وغيره . 

ثم شرع في رابعها بقوله : ( وكذا لو عرف سبق أحدهما ) أي : التزويجين ( ولم يتعين ) بأن آيس من تعيينه » 
ولم تُر معرفته » فباطلان أيضًا ( على المذهب ) أما الثاني منهما فظاهر . وأما الأول » فلتعذر إمضائه لعدم 
تعيينه . والطريق الثاني قولان : أحدهما : هذا . والثاني : مخرج من نظير المسألة في الجمعتين : أنه يوقف 
الأمر حتى يتبين » فإن رجي معرفته » وجب التوقف كما في الذخائر . 

ثم شرع في خامسها بقوله : ( ولو سبق معين ثم اشتبه ) بالآخر ( وجب التوقف حتى يتبين ) السابق » لجواز 
التذكر ؛ لأنا تحققنا صحة العقد » فلا يرتفع إلا بيقين » فيمتنعان منها . فلا يحل لواحد منهما الاستمتاع بها , 
ولا تنكح غيرهما إلا ببينونتها منهما » بأن يطلقاها أو يوتا أو يطلقها أحدهما ويموت الآخر ‏ وتنقضي عدتها 
من موت آخرهما . ولا يالى بطول ضررها كزوجة المفقود والذي انقطع دمها بمرض ونحوه » فإنها تصبر إلى 
سن اليأس مع الضرر » ولها طلب فسخ نكاحها في هذه الحالة لتضررها بسبب التوقف للإشكال كالعيب » 
كما قاله الشيخان في موانع النكاح ۹ 

هذا كله إذا كانا كفأين كما تقرر . فإن كانا غير كفأين » فنكاحهما باطل . أو أحدهما كفمًا » فنكاحه هو 
الصحيح وإن تأخر . وهو محمول على ما إذا لم يَرَضَوًا بكلّ منهما » . 

قول المالكية : جاء في الشرح الكبير ( ۲۳۳/۲ - ۲۳١‏ ) : « ( وإن أذنت ) غير امجبرة في تزويجها ( لوليين ) 
معا أو مترتبين ( فعقدا ) لها على الترتيب ومُلِم الأول والثاني ( ف ) هي ( للأول ) دون الثاني » لأنه تزوج 
ذات زوج ( إن لم يتلذذ ) بها ( الثاني ) بمقدمات وطء ففوق ( بلا علم ) منه أنه ثان » أي : إن انتفى تلذذه 
حالة عدم علمه بأن لم يتلذذ أصلا » أو تلذذ عالا ببينة على إقراره قبل عقده » فتكون للأول في هاتين = 


٤۳۴س‏ اليكاج 
للآخر نقضه ؛ لأن الولاية ثابتة لكل منهما على الكمال . 

فإن زوجها كلّ منهما : فإما أن يكون لرجل أو لرجلين . 

فإن كان لرجل » فلا كلام . وإن كان لرجلين فإن علم الأسبق منهما صح » وبطل 
المتأخر ؛ لأنه حصل وهي متزوجة » فيكون هناك مانع من العقد عليها فيبطل . 

فإن جهل الأسبق منهما » فهما باطلان » لأننا لو حكمنا بصحة أحدهما لزم عليه 
الترجيح بلا مرجح › وهو لا يجوز . 

ومثله ما إذا وقعا معًا » فإنهما باطلان ؛ إذ لا يمكننا تصحيح واحد منهما › لثلا يازم 
عليه تربع EN‏ 


الصورتين . وهما منطوق المصنف ويفسخ نكاح الثاني بلا طلاق . 

وقيل : بطلاق ومفهومه أنه لو تلذذ بها غير عالم بأنه ثان كانت له وهو كذلك ( وقُسِخ ) التكاحان معا ( بلا 
طلاق إن عُقِدا بزمن ) واحد تحقيقًا أو شكا » دخلا أو أحدهما أو لا ( أو لبينة ) شهدت على الثاني بإقراره 
( بعلمه ) قبل الدخول ( أنه ثان ) فإنه يفسخ نكاحه بلا طلاق وترد للأول بعد الاستبراء ( لا إن أقر ) الثاني 
بعد الدخول بأنه دخل عا بأنه ثان » فيفسخ نكاحه بطلاق بائن لاحتمال كذبه وأنه دحل غير عالم » ويلزمه 
جميع الصداق ولا تكون للأول ( أو جهل الزمن ) أي : جهل تقدم زمن عقد أحدهما على زمن عقد الآخر 
مع تحقق وقوعهما في زمنين » فيفسخ النكاحان بطلاق إذا لم يدخلا » أو دخلا ولم يعلم الأول » وإلا كانت 
له . فان دخل واحد فقط › فهي له إن لم يعلم أنه ثان » . 

قول الخنابلة : جاء في الإنصاف ( ۸۸/۸ - ١ : ) ٩١‏ ( وإن زوج اثنان » ولم يعلم السابق » فسخ النكاحان ) 
هذا إحدى الروايتين » وهو المذهب . جزم به : الخرقي » وصاحب الوجيز › والمنور وغيرهم . وقدمه في : 
الخلاصة » والشرح » وا محر » والنظم » والرعايتين » والحاوي الصغير » والفروع وغيرهم . واختاره أبو بكر في 
خلافه والمصنف في المغني . فعلى هذا يفسخه الحاكم على الصحيح من المذهب . 

وقال القاضي أيضًا في اجرد وابن عقيل في الفصول : يفسخه كل واحد من الزوجين » أو من جهة الحاكم . 
وهو صريح في أن للزوجين الفسخ بأنفسهما . قال ابن خطيب السلامية في نكته : فعلى هذا هل ينقص هذا 
الطلاق العدد لو تزوجها بعد ذلك » ينبغي أن لا يكون كذلك » لأنه لا يتيقن وقوع الطلاق به . وعنه : 
النكاح مفسوخ بنفسه ‏ فلا يحتاج إلى فاسخ . ذكره في النوادر . قال الإمام أحمد تله في رواية ابن منصور : 
ما أرى لواحدٍ منهما نكاححا . وقدمه في التبصرة . وقال ابن أبي موسى : يبطل النكاحان . وهو أظهر وأصح . 
والرواية الثانية من أصل المسألة : يُفْرَع يينهما . اختاره : النجاد » والقاضي في التعليق » والشريف » 
وأبو ا نطاب » والشيرازي . فعلى هذه الرواية : من قرع منهما جَدّد نكاحه بإذنها . كما قاله المصنف هنا » 
وهو الصحيح . قال الزركشي : قال أبو بكر أحمد بن سليمان النجاد : من خرجت له القرعة » جَدّد نكاحه . 
وعنه : هي للقارع من غير تجديد عقد . اختاره أبو بكر النجاد . ونقله ابن منصور » . 


النكاح الغير الصحيح >اءغخ”ال2 -طظششكِبدب-دبًبهباهاهطاحاهاططا Pans‏ 
( مادة 139 ) 


إِذَا زوج اللي َفْسَهُ مِنْ مُه اة التي غيل لَه بعر ذا قبل العف » ٠‏ قالتکاځ غَيرْ غير 
صَحِيح › > وَلَوْ سَكَمَتْ جين بَلَمَهَا الكاح أُز أَفْصَحَتْ يالرَضًا 29 . 


# # > 


زاك قزل الف ٠‏ جا في الي الرائق 220/۳ : « ( لابن العم أن يزوج بنت عمه من نفسه › 
ولل وكيل أن يزوج موكلته من نفسه ) ؛ لأن ال وكيل في النكاح معبر وسفير » والتمانع في الحقوق دون التعبير» 
ولا ترجع الحقوق إليه بخلاف البيع ؛ لأنه مباشر حتى رجعت الحقوق إليه . وروى البخاري أن عبد الرحمن بن 
عوف قال لأم حكيم ابنة فارض : أتجعلين أمركِ إلي . قالت : نعم . قال : تزوجِتّكِ . فعقده بلفظ واحد . وعن 
عقبة بن عامر « أنه عليه السلام قال لرجل : « أترضى أن أزوجك فلانة ؛ . قال : نعم . وقال للمرأة : « أترضين 
أن أزوجكِ فلانًا » . قالت : نعم . فزوج أحدهما صاحبه . وكان من شهد الحديبية » . رواه أبوداود . فما في 
الغاية من أن قولهم : أنه سفير ومعبر . لم يسلم من النقض » فإن ال وكيل لو زوج موكلته على عبد نفسه › يطالب 
بتسليمه سهو ء فإنه لم يلزمه بمجرد العقد › وإنما لزمه بالتزامه » حيث جعله مهرًا » وأضاف العقد إليه . 
والمراد ببنت العم الصغيرة » فيكون ابن العم أصيلا من جانب وولا من جانب . ولا يراد بها الكبيرة هنا » 
لأنها لو وكلته فهو وكيل داخل في المسألة الثانية » وإلا فهو فضولي سيأتي بطلانه إن لم يقبل عنها أحد » ولو 
أجازته بعده . والمراد بالوكيل : الوكيل في أن يزوجها من نفسه » لما في امحيط : لو وكلته بتزويجها من رجل » 
فزوجها من نفسه لم يجزء لأنها أمرته بالتزويج من رجل نكرة » وهو معرفة بالخطاب » وا معرفة لا تدخل تحت 
النكرة . وفي الولوالجية : لو قالت المرأة : زوج نفسي ممن شئتٌ . لا يملك أن يزوجها من نفسه . فق بين هذا 
وبين ما إذا أوصى بثلث ماله » فقال للموصى له : صغ ثلث مالي حيث شعت . كان للموصى له أن يضع عند 
نفسه . والفرق : أن الزوج مجهول » وجهالة الزوج تمنع صحة الشرط » وصار كالمسكوت عنه بخلاف 
الوصية ؛ لأن الجهالة لا تمدع صحة الوصية » فيعتبر التفويض مطلقًا . 

فلو وكلته أن يتصرف في أمورها » لا يملك تزويجها من نفسه بالأولى » كما في الخانية . والوكالة كما تنبت 
بالصريح تثبت بالسكوت » ولذا قال في الظهيرية : لو قال ابن العم الكبير : إني أريد أن أزوجكِ من نفسي . 
فسكتت » فزوجها من نفسه جاز . ولم يقيدها بالبكر » وقيدها بالبكر في غاية البيان وغيره . والظاهر أنه خاص 
بالولي كما سبق يبانه » وأطلق في الوكالة به » فأفاد أنه لا يشترط الإشهاد عندها للصحة » وإنما لخوف الإنكار » . 
قول العافية واد في بغي اتاج 10/17 121۷2 زولا يزو ابن الحم ) وره كن ومد 
( نفسه ) وحيتئذ فلا يتولى طرفي العقد ( بل يزوجه ابن عم ) له شقيق أو لأب ( في درجته ) بأن كان مساوبًا 
له فيها . فإذا كان ابن العم شقيقًا وله ابنا عم أحدهما شقيق والآخر لأب» زوجها منه الأول . هذا إن وجد 
( فإن فُمّد ) من في درجته جما أو حكمًا » كأن كان ابن عم شقيقًا ومعه آخر لأب ( فالقاضي ) أي : قاضي 
بلدها لا قاضي بلده » يزوجه في الأصح بالولاية العامة » ولا تنتقل الولاية للأبعد . ولو قالت لابن عمها أو 
لمعتقها : زوجني من نفسكٌ . زوجه القاضي بهذا الإذن » كما صوبه في الروضة خلافًا لما صوبه الُلقِيني › 
لاإن قالت : زوجني من شت » أو زوجني ( فلو أراد القاضي نكاح من لا ولي لها ) مختضًا بها لنفسه أو = 


۴۴۳١‏ الکاح 


5 - وقد علمت من الفصل الثاني في نكاح الصغير والصغيرة ومن يلحق بهما 
والكبير والكبيرة المكلفين حكم ما إذا زوج الولي موليته لغيره » سواء كان الولي با أو 
جدًا أو غيرهما » والصور التي يكون العقد فيها صحيحًا نافذًا لازمًا » والتي يكون فيها 
غير لازم » والتي يكون العقد فيها غير صحيح . 

۴ - وأما إذا زوج الولي موليته لنفسه › فإن كانت لا تحل له » فلا يصح العقد 
مطلقًا » سواء أذنته أو لم تأذن . فإذا زوج الأخ أخته لنفسه › فلا يصح هذا التزوج ؛ 
أنه نرم علي 

4 - وإن كانت المولية يحل تزوجها للولي » كما إذا كان لرجل بنت عم وليس 
هناك من الأولياء من هو أقرب منه » وزوجها لنفسه : فإما أن تكون البنت رشيدة » 
أو غير رشيدة . 

فإن كانت رشيدة - أي : بالغة عاقلة - : فإما أن تأذن له في تزويجها لنفسه › 
أو لاتأذن . فإن أذنته » صح العقد ؛ لأنه في هذه الحالة يكون أصيلا من جهة نفسه 
ررخلاس جروا ويس الفح ار يتولى طرفي العقد في هذه الصورة › والإذن 
كما يثبت صريحًا يثبت دلالة » فلو قال ابن العم لبنت عمه الكبيرة : إني أريد أن 
أزوجك من نفسي . فسكتت فزوجها من نفسه » جاز لوجود الإذن دلالة » وهو 


ولیه بقبوله له ( زوجه من فوقه ) كالسلطان أو من هو مثله ( من الولاة ) في بلده أو غيرها » إن كانت الزوجة 
في عمل ذلك القاضي ( أو خليفته ) لأن حكمه نافذ عليه . وفيه وجه تُقِل عن ابن يح البلخي القاضي أنه 
يتولاه بنفسه » وفعله حين كان قاضيًا بدمشق . قال السبكي : وهو من غرائبه » . 

قول الالكية : جاء في شرح الخرشي على مختصر خليل ( ۱۹۰/۳ » ١ : ) ١191١‏ يجوز لابن العم والمعتق 
الأعلى والأسفل على ما فيه والحاكم ومن يزوج بولاية الإسلام أن يتولى طرفي عقد النكاح » إن عن لها أن 
يزوجها من نفسه » ويُشْهِد على رضاها » احتياطا من منازعتها . فإن لم يشهد على ذلك » والمرأة مقرة » فهو 
جائر . ولفظ ذلك أن يقول لها : قد تزوجتُكِ على صداقٍ كذا وكذا . وترضى به . وأتى بقوله : ٠‏ وتولى 
الطرفين ؛ . وإن كان مستفادًا مما قبله » للرد على من يقول : ليس له تولي الطرفين » أي : إيجابًا وقبولا » . 
قول الحنابلة : جاء في كشاف القناع ( 01/0 ؛ 58 ) : « ( وليس للوكيل ) أن يتزوجها لنفسه كالوكيل في البيع 
يسيع لنفسه ( ولا للولي ) إذا أذنت له المرأة أن يزوجها وأطلقت ( أن يتزوجها لنفسه ) لأن إطلاق الإذن يقتضي 
تزويجها غيره . قطع به في الشرح والمبدع في آخر تولي طرفي العقد . وقال في الإنصاف : وأما من ولايته بالشرع 
كالولي والحاكم وأمينه » فله أن يزوج نفسه » ولو قلنا : ليس لهم أن يشتروا من المال . ذكره القاضي في خلافه » 
وألحق الوصي بذلك قال في القواعد الفقهية والأصولية . وفيه نظر » فإن الوصي يشبه ال وكيل لتصرفه بالإذن . قال : 
وسواء في ذلك اليتيمة وغيرها . صرح به القاضي في ذلك » وذلك حيث يكون لها إذن معتبر » . 


النكاح الغير الصحيح سل بإ يبي PV‏ 


السكوت » سواء كانت بكرًا أو ثيئا . وإن لم تأذن له وزوجها لنفسه » فلا يصح › لأنه 
في هذه الحالة يكون أصيلا من جهة نفسه فُصُوليًا من جهتها » وليس للشخص أن يتولى 
طرفي العقد في هذه الحالة » فيقع العقد فاسدًا . ولذلك لو رضيت بعد وقوعه قبل إذنها 
ولو كان رضاها صريحًا » لم يصح ؛ لأن العقد متى وقع فاسدًا لا ينقلب صحيحًا 
بالإجازة .وما الإجازة تؤثر بالتسبة" للفقد الموقواف فيضير نافذا بها > وهذا'مذهب 
الإمام ومحمد . وقال أبو يوسف : لا يكون العقد فاسدًا » بل يتوقف على الإجازة . 

» فإن كانت البنت صغيرة » وزوجها الولي الذي تحل له لنفسه » صح العقد‎ - ٥ 
لأنه في هذه الحالة يكون أصيلا من جهة نفسه ويا من جهتها » وللشخص في هذه‎ 
. الحالة أن يتولى طرفي العقد‎ 

وحاصل المسائل التي يتولى الشخص فيها طرفي العقد - وهما : الإيجاب والقبول - 
بالقسمة العقلية عشرة : 

5 - واحد منها مستحيل : وهو الأصيل من الجانبين ؛ لأنه يستحيل أن يكون 
الشخص الواحد زوجا وزوجة . 

وخمسة نافذة باتفاق الإمام وصاحبيه » وهي الآتية : 

۷ - الأولى : أن يكون متولي الطرفين وكيلًا من الجانبين » فإذا وكلت امرأة 
رجلا في أن يزوجها لفلان » ووكله فلان أيضًا في أن يزوجه هذه المرأة » وتولى هذا 
الوكيل الإيجاب والقبول وحده بأن قال : زوجب موكلتي فلانة لموكلي فلان . صح . 

۸ - الثانية : أن يكون ويا من الجانبين » فإذا كان لرجل بنت وله ابن أخ هو وليه » 

4 - الثالثة : أن يكون أصيلا من جانب ووليًا من جانب » كما في مسألة ابن 
العم المتقدمة . 

٠‏ - الرابعة : أن يكون أصيلًا من جانب ووكيلا من جانب آخر » فإذا وكلت 
امرأة رجلا في أن يزوجها لنفسه » وفعل » صح العقد ‏ وهو في هذه الحالة أصيل من 
جانب نفسه وكيل من جانب الزوجة . 

.4 - الخامسة : أن يكون ولا من جانب وكيلا من جانب » فإذا كان لرجل ابن 
صغير ووكلته امرأة في أن يزوجها لابنه » وفعل » صح العقد » وهو في هذه الحالة ولي 
من جانب ابنه وكيل من جانب الزوجة . 


۳۴۸ الفكاح 


۲ - وأربعة مختلف فيها » فقال الإمام ومحمد : لا يتوقف العقد فيها على 
الإجازة » بل يقع فاسدًا . وقال أبو يوسف : يتوقف على الإجازة . وهي الآتية : 

۴ - الأولى : أن يكون متولي الطرفين فضوليًا من الجانبين » يعني : لم تثبت له 
الولاية بوجه من الوجوه » كما إذا قال شخص : زوجت فلانة من فلان . وهو ليس ويا 
ولا وكيلا لأحدهما » فهو فضولي من جهتهما . 

4 - الثانية : أن يكون فضوليًا من جانب وكيلا من جانب آخر ء كما إذا وکل 
رجل شخصًا في أن يزوجه فلانة » فقال هذا الوكيل : زوجت فلانة من موكلي . 
وليست له الولاية عليها أصلا » فهو في هذه الحالة وكيل من جانب الزوج قُصُولي من 
جانب الزوجة . 

ه. - الثالثة : أن يكون فضوليًا من جانب وليّا من جانب آخر » فإذا كان لرجل 
ابن صغير وقال : زوجت فلانة لابني . بدون أن تكون له عليها ولاية شرعية » فهو ولي 
من جانب الزوج فُصُولِي من جانب الزوجة . 

5 - الرابعة : أن يكون أصيلا من جانب فضوليًا من جانب آخر » فإذا تزوج 
رجل امرأة ليست له الولاية عليها » كان أصيلا من جهة نفسه فُصُوليًا من جهتها . ومن 
هذه مسألة ابن العم إذا زوج بنت عمه الكبيرة لنفسه بدون إذنها قبل العقد » فإنه أصيل 
من جهة نفسه فُصُولي من جهتها . 

۷ - ففي هذه المسائل الأربع يقع العقد فاسدًا عندهما » فلا تلحقه الإجازة. 
وعند أبي يوسف يكون موقوفًا على الإجازة . 

۸ - واستدل أبو يوسف على قوله : بأن الواحد إذا كان مأمورًا من الجانبين » نفذ . 
فإذا كان فضوليًا من الجانبين أو من جانب » توقف على الإجازة ؛ لأن كلام الواحد 
عقد تامٌّ في النكاح باعتبار الإذن ابتداء » فكذا باعتبار الإجازة انتهاء ؛ لأن الإجازة 
اللاحقة كالوكالة السابقة . 

ولهما : أن الموجود شطر العقد ؛ لأنه شطر حال الحضور حتى ملك الرجوع قبل 
قبول الآخر » وبطل بالقيام قبل قبول الآخرء ولو كان عقدًا تامًا لم يكن كذلك » فكذا 
عند الغيبة يكون الموجود شطرًا ؛ لأن الدال على ذلك المعنى هو الصيغة » وهي لم 
تختلف » وشطر العقد لا يتوقف على ما وراء المجلس كما في البيع » بخلاف المأمور من 
الجانبين ؛ لأنه ينقل كلامه إلى المتعاقدين » فيصير ككلامين . 


النكاح الغیر الصحيح جح x‏ 4 

9 - وقال زفر : لا يجوز أن يتولى طرفي العقد واحد أصلا . وكذا عند الإمام 
الشافعي به › 4ك اذا كانك وناك رضرورة عنده ايل القدرؤاته يزوج ابن اببه«الصغير من 
بنت ابنه » لأنه لا يوجد أحد في درجته حتى يزوجهما » بخلاف ابن العم إذا أراد أن 
يزوج بنت عمه من نفسه حيث لا يجوز ؛ لأنه لا ضرورة إليه ؛ إذ يمكن أن يزوجها ابن 
عمها غيره فى درجته » وكذلك الوكيل لا حاجة إليه . واستدلا : بأن الواحد لا يكون 
ملكا ومتملكا لشيء واحد في زمان واحد كما في البيع . 

. ولنا : أن الوكيل في النكاح سفير ومعبر‎ - ٠ 

أما وجه كونه معبرًا : فلن عبارة العقد صدرت منه » والواحد يصلح أن يكون معبرًا 
عن اثنين . 

وأما وجه كونه سفيرًا : فباعتبار أن حقوق العقد ليست براجعة إليه » بل إلى الموكل» 
اي الور ولا ج اروج + وكل. من هو كذلك لا ينع أن ايكون ها 
> لأنه لا تمانع في التعبير بأن يقول : تزروجت بنت عمي فلانة على صداق 

.١‏ وا ار ا كالتسليم والتسلم والإيفاء والاستيفاء » وهي لا ترجع 
ب ل ا لايد كي الحقوق إليه » فيطالب 
بتسليم الثمن والمبيع » ويكون خصمًا في الرد بالعيب إلى غير ذلك من الأحكام . 

: وروى البخاري أن عبد الرحمن بن عوف قال لأم حكيم بنت قارظ‎ - ١ 
. أتجعلين أمركِ إلئ » قالت : نعم . قال : تزوجتك » “ . فعقده بلفظ واحد‎ « 

۴ - وعن عقبة بن عامر أنه عليه الصلاة والسلام قال لرجل : ١‏ أترضى أن 
أزوجك فلانة ؟ » قال : نعم . وقال للمرأة : « أترضين أن أزوجك فلانًا ؟ » قالت : نعم . 
فزوج أحدهما صاحبه ”° . 

۴ - ثم في كل موضع يجوز للشخص فيه أن يتولى طرفي العقد - 
الإيجاب والقبول - يكفي فيه قوله : زوجت فلانة من فلان . لآنه يتضمن شطري 
العقد - وهما : الإيجاب والقبول - » لان الواحد لا قام مقام اثنين » قامت عبارته 
الواحدة أيضًا مقام عبارتين » فلا حاجة إلى القبول . 

4 - وقول الإمام الأعظم هو المعول عليه . 


. ) صحيح البخاري ( كتاب : النكاح / باب : إذا كان الولي هو الخاطب / معلفًا‎ )١( 
. ) ۲۱۱۷ / سنن أبي داود ( كتاب : النكاح / باب : فيمن تزوج ولم يسم صداقا حتى مات‎ )۲( 


النكاح الوزوف لب ب ب ام 
الفصل الثاني 
في النكاح الموقوف 
( مادة 1١4‏ ) 


إذا تَرْوْجَ افير أو الصَّغِيرَةٌ الْمَيرَان يز الْأدُونين ن أو الْكبيرُ أو الكبيرة العنوهَان بدُونِ 
إذْنِ وَليِهِمَا ‏ تَرَقفَ ُقُودُ العف عَلَى إِجَارْتِ e‏ 
مع هر الصّغِيرَةِ وَزتادَة في مَهْرِ الصَفيرِ » نقذ . وَإِنْ لَمْ يُحِرْهُ » بطل ٠‏ وَكَذَّلِكَ إِنْ كان بِعُبن ۴ 
فَاحِشٍ في الَْرِ ون جار ةه الول 29 , 


# # ا # 


: اعلم أن عقد الزواج كباقي العقود‎ - ٠ 

- تارة يكون صحيحًا نافذًا لازمًا » كما إذا زوجت المكلفة نفسها بكفء 
وبمهر المثل » أو زوج الأب بنته وهو معروف بحسن الاختيار ولو كان بغير كفء أو 
باقل من مهر المثل . 

۷ - وتارة يكون صحيحا نافذًا غير لازم » كما إذا زوج غير الأب والجد من 
الأولياء موليته بكفء وبمهر الل . 

۸ - وتارة يكون غير صحيح » وهو الذي فقد شرطا من شروط الصحة › 
عرفت كل هذه الأقسام مما تقدم 5 

8 - وتارة يكون صحيحًا غير نافذ » وهو الموقوف » فلا تترتب عليه الأحكام إلا 
إذا أجازه من له الإجازة » وكان العقد قابلا لها . 

٠‏ - ومن هذا القسم : ما إذا تزوج الصغير أو الصغيرة المميزان بدون إذنٍ من الولي 
قبل العقد » فإنه يكون موقوفًا على إجازة الولي ؛ لأن الشارع أقامه لينظر في مصالحهما 
)١(‏ قول المالكية : جاء في شرح ميارة ( ١ : ) ٠٠١ › ١114/١‏ قال سحنون : قلت لابن القاسم : فإن تزوج 
الصغير بغير إذن أبيه فأجازه الأب » أيجوز » قال : نعم » إذا كان على وجه النظر له » وإن فرق الولي بينهما , 
لم يكن على الصبي من الصداق شيء » وإن كان مثله يقوى على الجماع . قال ابن أبي زمنين : والسفيه 
الكبير بمنزلة الصغير » تزويج أبيه إياه جائز عليه » رضي بذلك السفيه أو سَطه » وكذلك وصي أبيه وخليفة 
السلطان عليه الذي يوكله على النظر في ماله » وهو من أصل قول مالك © . 


سس 
لقصور الرأي عندهما » فإذا رأى أن هذا العقد فيه منفعة لهما تمده » وإلا أبطله . 

١‏ - وليس من المصلحة أن ينفذ الولي العقد الذي يكون فيه غين فاحش بزيادة 

في المهر بالنسبة للصغير أو نقص فيه بالنسبة إلى الصغيرة . 

۲ - فإذا تزوج صبي مميز امرأة بمائتي جنيه بغير إذن وليه » وكان مهر مثلها مائة 
وخمسين جنيهًا » فلا ينفذ هذا العقد » وإن أجازه الولي ؛ لأنه ليس من المصلحة في 
شيء . ومثله الصغيرة المميزة لو تزوجت بأقل من مهر مثلها » وكان الغين فاحشًا » فلو 
كان الغبن يسيرًا » قَبِلَ العقدُ الإجازةً . والغبن الفاحش : هو الذي لا يدخل تحت تقوءٍ 
المقوّمين . واليسير : هو الذي يدخل تحت التقويم . 

۴ - ومثل الصغير المميز في كل الأحكام المتقدمة المعتوه والمعتوهة » فإذا كان 
الصبي أو الصبية غير ميزين » فلا يصح تزوجهما أصلا » ومثلهما المجنون وامجنونة . 


) 1١9 مادة‎ ( 


ذا روح اللي الأبعدُ الصّغِيرَة مع جود اولي م الأَقْرب الُْوَفرَةٍ فيه شُرُوطٍ الأَهْلِِةِ, توَقفَ 
قاد لكا على إجازة الأؤرب > قن أَجَارَه نقذ » وَإِنْ نَقَضَهُ الْتقَدَ وََطَلَ © . 


¥ # ا # 


القريب المتوفرة فيه شروط الأهلية » فإذا كان لبنت أخوان أحدهما شقيق والآخر لأب » 
فالولاية للأخ الشقيق . فإذا زوجها الأخ لأب » كان هذا الزواج موقوقًا على إجازة الأخ 


)١(‏ قول الخنفية : جاء في رد الحتار ( 8١/7‏ ) : « فلو أحد الوليين أقرب من الآخرء فلا ولاية للأبعد مع 
الأقرب » . 

قول الشافعية : جاء في الأم ( 10/0 ) : ٠‏ وإن كان الولي أقرب ممن ممن دونه » فزوج غير كفء بإذنها » فليس 
لمن بقي من الأولياء الذي هو أولى منهم رَه » لأنه لا ولاية لهم معه » . 

قول المالكية : جاء في منح الجليل ( ۲۸٠/۳‏ ) : « ( و ) صح النكاح ( ب ) تولي ولي ( أبعد مع ) وجود ولي 
( أقرب ) كعقد عم مع وجود أخ أو أب مع ابن أو أخ لأب مع أخ شقيق » . 

قول الحنابلة : جاء في المغني ( ۲۱/۷ » ۲۲ ) : 9 إذا زوجها الولي الأبعد مع حضور الولي الأقرب فأجابته إلى 
تزويجها من غير إذنه » لم يصح . وبهذا قال الشافعي . وقال مالك : يصح » لأن هذا ولي » فصح له أن 
يزوجها بإذنها كالأقرب . ولنا : أن هذا مستحق بالتعصيب » فلم يثبت للأبعد مع وجود الأقرب كالميراث › 
وبهذا فارق القريب البعيد » . 


النكاح اموقوف س ا 


الشقيق » فإن أجازه نفذ » وإن رده بطل . 

٠‏ - فإن كان الأقرب غير متوفرة فيه شروط الأهلية » كما إذا كان الأخ الشقيق 
صغيرًا أو مجنونًا مثا وزوج الأخ لأب »› نفذ بلا توقف على إجازة أحد » لأنه هو الولي 
القريب في هذه الخحالة . 


) ١1٠١ مادة‎ ( 


ذا مر َكَل الْوَكيل بتزويجه رأ ير تة » عة » فَرَوْجَهُ ارأةَ وَلَو بها عَيْبٌ أو عَاهَة مِنَ 
الَْاهاتٍ » جا عليه النكاځ و لَهُ رده (). 
فَِنْ رَوَجَهُ نة الصّغِيرَة أؤ مُوَليتَهُ الْقَاصِرَةَ › فلا يمه التكاح , إلا إِذا أَجَارَهُ صَرَاحَةَ حَة أؤ 
لاله 0 , 


وَل مره اَن روج رأ 3 فَخَالفَ رَه وَزَوجَهُ امرََئَيْنٍ في عَقَد ي واج ¢ فلا يَْرَمُهُ 
راتان وَل وَاجِدٌَ مِنهُمَا ‏ إلا إذًا أَجَارَهُمَا أو أَجَارَ أَحَدَهُمَا . فل رَوْجَهُ اهما في عَفْدَْنِ ؛ 
رمه الأَوْلُ › وَتَوَقْفَ الثاني عَلَى إجازته © . 


# # # 


5 - ومن قسم الموقوف : عقد الوكيل كيل » ولكن لا على الإطلاق بل في بعض 


)١(‏ قول الحنفية : جاء في الجوهرة النيرة ( ۲۲/۲ ) : « إذا كله أن وجه ارا و اء أو رطا لها 
لعاب سائل وشق مائل وعقل زائل » جاز عند أبي حنيفة . وقال أبو يوسف ومحمد : لا يجوز ٠‏ 

(۲) قول الحنفية : جاء في الجوهرة النيرة ( ١9/7‏ ) : « رجلٌ كل رجلا أن يزوجه امرأة » فزوجه الوكيل 
ابنته . إن كانت صغيرة » لم يَجرْ إجماعًا . وإن كانت بالغة » جاز عندهما » وقال أبو حنيفة : لا يجوز . 
وعلى هذا إذا زوجه بمن لا تقبل شهادته لها بولاد كالبنت والأم وبنت الابن » وأما الأحت وبنت الأخت 
(۳) قول الحنفية : جاء في الفتاوى الهندية ( 517/١‏ ) : « أمر رجلا أن يزوجه امرأة » فزوجه امرأتين في 
عقدة » لا يلزمه واحدة منهما » وهو الصحيح » هكذا في شرح الجامع الصغير لقاضي خان . فإن أجاز 
نكاحهما أو نكاح إحداهما » نفذ »> كذا في البحر الرائق 

ولو زوجه في عقدتين » لزمه الأولى » ونكاح الثانية موقوف على الإجازة » كذا في العيني شرح الهداية . 
ولو وكله أن يزوجه امرأة بعينها » فزوجه تلك وأخرى معها » لزمته تلك . 

ولو وكله أن يزوجه امرأتين في عقدة » فزوجه واحدة » جاز . 

وكذا إذا وكله أن يزوجه هاتين المرأتين في عقدة » فزوجه إحداهما » وتفريق العقدة ليس بخلاف ؛ . 


الصور كما ستعرفه من التفصيل الآتي . وبيان ذلك : 

أن الموكل في الزواج : إما أن يكون الرجل أو المرأة . فإن كان الرجل : فإما أن يكون 
التوكيل بترويج امرأة غير معينة » وإما أن يكون بتزويج امرأة معينة . 

فإن كان الأول » كما إذا قال رجل لآخر : وكلتك في أن تزوجني امرأة . فقال أبو 
حنيفة : إذا زوجه الوكيل في هذه الحالة امرأة » ولو كانت غير حرة » بأن كانت مملوكة 
لغيره أو حرة بها عاهة من العاهات كأن تكون عمياء أو مقطوعة اليد أو الرجل أو 
معتوهة أو مجنونة » لزمه النكاح » فليس للموكل رده » لأن لفظ امرأة مطلق فيتناول 
كل امرأة ولو كانت غير حرة أو بها عاهة من العاهات . ولهذا لو حلف لا يتزوج » 
فتزوج أمة أو حرة بها عاهة حنث . 

۷ - وقال الصاحبان : لا يجوز للوكيل أن يزوجه إلا الأكمّاء > لأن المطلق 
ينصرف إلى المتعارف وهو التروج بالأكفاء » والكفاءة وإن لم تكن معتبرة من جهة 
النساءء إلا أنها مستحسنة في الوكالة . والظاهر قول الصاحبين . 

۸ - واتفقوا على أن الوكيل لو كان متهمًا في العقد » لم ينفذ على الموكل إلا إذا 
أجازه » فإذا زوجه أمته أو بنته الصغيرة أو موليته القاصرة » كان العقد موقوفًا على إجازته 
تصريحًا أو دلالة ؛ لأنه متهم في هذه العقود . ومثله ما إذا كان الوكيل امرأة » فزوجت 
نفسها للموكل » يوقف على الإجازة لما كر » إلا إذا صرح له الموكل بذلك » فإن العقد 
يكون نافدًا بالاتفاق . 

84 - فإن زوجه امرأتين » والموضوع أنه مأمور بتزويجه امرأة : فإما أن يكون 
التزويج في عقد واحد » أو في عقدين . 

فإن كان الأول فلا تلزمه المرأتان ولا واحدة منهما » لأنه فُصولي فيهما مخالفته أمر 
الموكل » فلا وجه لتنفيذ نكاحهما للمخالفة ولا إلى التنفيذ في إحداهما غير معينة 
للجهالة ولعدم الفائدة » إذ لا يفيد حل الوطء ؛ لأن الوطء لا يقع إلا في معينة والمنكرة 
ضدها » ولا وجه إلى التعيين أيضًا » للا يلزم عليه الترجيح بلا مرجح » فانتفى الملزوم » 
فيكون العقد موقوفًا على إجازته » فإن شاء أجاز نكاحهما أو أيتهما شاء . 

وإن كان الثاني » وهو ما إذا زوجهما له في عقدين » لزمه الأول بحكم الوكالة » 
وتوقف الثاني على إجازته ؛ لأن الوكالة انتهت بالعقد الأول » فيكون فُصُوليًا بالنسبة 
للعقد الثاني ٠‏ فيتوقف على الإجازة . 


( مادة 141 ) 
إذا أَمَرَ الْوَكلُ وكيل أن يرَوْجَهُ انرأة مُعيتة » فَخَالَفَ وَرَوْجَهُ غَيِرَهَا » فلا رمه 
الاح 0 
إن أَمَرَهُ أن يروه رأة » وَعينَ لَه ِقْدَارَ المهْر , > فَرَوَجَهُ بتر ينا َه ٠‏ قلا يَنفْدُ 


عَلَيه التکاځ نضا ما لم يُنفِذْهُ » وَلا يَسْقط از دُحُوله لمر یر ايع الزيادَةٍ التي 


زَادَهَا عَلَهِ الوكيل في الَهرِ او نوكيل أَنْ باز رمه بالتكاح ٠‏ ولو لتر بدفع الزيَادَةٍ 
من ماله 0 


# ¥ # 


)١(‏ قول الشافعية : جاء في الأم ( ۲٠١/۸‏ ) : « ولو أمره أن يشتري له جارية فاشترى غيرها » أو أمره أن 
يزوجه جارية فزوجه غيرها » بطل النكاح » وكان الشراء للمشتري لا للآمر » . 

قول النابلة : جاء في كشاف القناع ( ٤۸۸/۳‏ ) : « ( وإن وكله أن يتزوج له امرأة فتزوج ) الوكيل ( له 
غيرها ) لم يصح العقد للمخالفة » . 

(۲) قول الحنفية : جاء في المبسوط ( ۲٠/١‏ ) : « وإن أمره أن يزوجه امرأة بعينها على مهر قد سماه » فزوجها 
إياه » وزاد عليه في المهر . فإن شاء الزوج أجازه » وإن شاء رده ؛ لأنه أتى بخلاف ما أمر به » فكان مبتدًا » 
فيترقف عقده على إجازته . 

وإن لم يعلم الزوج بذلك حتى دخل بها فهو بالخيار أيضًا » لأن دخوله بها كان باعتبار أنه امتثل الوكيل 
أمره » فلا يصير به راضيًا بما خالف فيه ال وکیل ؛ فإن الرضا بالشيء لا يتحقق قبل العلم به » فكان على خياره 
إن شاء أقام معها بالمهر المسمى » وإن شاء فارقها وكان لها الأقل من المسمى ومن مهر مثلها ؛ لأن الدخول 
بحكم النكاح الموقوف بمنزلة الدخول في النكاح الفاسد » فيسقط به الحد للشبهة ويجب الأقل من المسمى 
ومن مهر المثل ؛ لأن الوطء في غير الملك لا ينفك عن عقوبة أو غرامة . 

فإن كان الرسول ضمن لها المهر ولم يدخل بها الزوج وأخبرهم أنه أمره بذلك » ثم رد الزوج النكاح للزيادة في 
المهر » فعلى الرسول نصف المسمى لإقراره على نفسه أنه أمره به ؛ وهذا لأن إنكار الزوج الأمر بالزيادة بمنزلة 
إنكاره الأمر أصلا . 

فإن قال الرسول : أنا أغرم المهر » وألزمك النكاح . لم يكن له ذلك » إلا أن يشاء الزوج » لأنه فيما باشر من 
العقد غير ممتثل أمره » فكان بمنزلة الفضولي , والفضولي لا يملك أن يلزم عليه حكم العقد إلا برضاه » وهذا 
لأنه وإن تبرع بأداء الزيادة فلا بد من أن يجب على الزوج ألا ؛ لأن المسمى في العقد صداق » والصداق 
مطلقًا يجب على الزوج » وقد تعذر إلزام الزوج بذلك وانعدم منها الرضا بدونه » . 

قول الشافعية : جاء في فتاوى الرملي ( ۱۹۳/۳ ) : « ( سكل ) عن وكيل الزوج في النكاح إذا زاد على مسماه 
أو على مهر المثل عند إطلاق الإذن هل يصح النكاح أم لا ؟ 

( فأجاب ) بأنه يصح النكاح في الصورتين على الراجح بمهر المثل » . 


> قول امالكية : جاء في شرح الخرشي على مختصر خليل ( ۲۹۹/۳ - ۲۷۲ ) : « وإن أمره بألف عينها أو لاء 
فزوجه بألفين . فإن دخل » فعلى الزوج ألف » وغرم الوكيل ألما إن تعدى بإقرار أو بينة يعني أن الزوج إذا 
قال : لرجل زوجني بألف . أو قال : زوجني فلانة بألف . فزوجه بألفين . فإن علما وعلم الآمر قبل الدخول » 
فسيأتي . وإن لم يعلم بذلك إلا بعد الدخول » فإنه لا يلزم الزوج سوى الألف . وأما الوكيل فلا يخلو إما : أن 
يثبت تعديه » أو لا . فإن لم يثبت » فسيأتي . وإن ثبت تعديه بإقراره أو بينة حضرت توكيل الزوج له 
بالألف » فإنه يغرم للزوجة الألف الثانية المتعدى فيها ؛ لأن الغرور الفعلي يوجب العُرم على المشهور . 
وإلا مَُحَْكُ هي إن حلف الزوج وهو الوكيل » وفاعله الزوجة . وهذا مفرع على مفهوم إن تعدى بإقرار أو 
بينة . وإن لم يثبت تعدي الوكيل » والموضوع بحاله من أنه بعد البناء » وأن العقد وقع على ألفين والوكيل 
يقول : وَكلني الزوج على ذلك » وفعلت كما أمرني . والزوج يقول : إغا أمرته بألف فقط . تَمُحَذْفُ الزوجةٌ 
الزوج أولا : ما أمر إلا بألف » وأنه ما علم بما زاد الوكيل إلا بعد البناء . زاد بعص : وأنه ما رضي بذلك بعد 
أن علم به . ثم يحلف الوكيل : أنه أمره بألفين » وضاعت عليها الألف الثانية . فإن نكل الزوج » حلفت هي 
إن لم تكن لها بينة بأن أصل النكاح كان بألفين » وغرم لها الألف الثانية . 

وفي تحليف الزوج له إن نكل وغرم الألف الثانية قولان أي : وهل للزوج أن يُحَلّفَ الوكيل إذا كل وغَرِم 
الألف الثانية » وهو قول أصبغ قال : فإن نكل » غم الألف للزوج . أو ليس له ذلك وهو قول محمد. وسبب 
الخلاف : هل تكون يمين الزوج على تصحيح قوله فقط » أو عليه وعلى إبطال قول الرسول » فعلى الأول : لو 
نكل عن اليمين » فإنه يُعَدُ مُتئًا » ولا يكون له تحليف الرسول . وعلى الثاني : له تحليف الرسول . قالوا : 
ويلتفت في هذا أيضًا إلى النكول » هل هو كالإقرار فلا يكون له أن يحلفه » أو ليس كالإقرار فيحلفه » 
وإن لم يدخل ورضي أحدهما » لزم الآخر هذا مفهوم قوله : « إن دخل » . أي : وإن لم يحصل دخول » ولم 
يعلم واحد منهما بالتعدي قبل العقد ورضي الزوج بالألفين , لزم الزوجة . أو رضيت هي بألف » لزم الزوج . 
وإن لم برض كل واحدٍ منهما بقول الآخر » فسخ النكاح بطلاق . وظاهر قوله : « لزم الآخر» . سواء ثبت 
تعدي الوكيل بإقرار أو بينة أم لا » وهو ظاهر كلامهم , لأن الموضوع قبل البناء . 

لا إن التزم الوكيل الألف أي : وإن لم يدخل » لزم النكاح إن رضي أحدهما بما قال الآخر » لا إن التزم 
الوكيل الألف الثانية » فلا يلزم الزوج » لِه الوكيل على الزوج » والضرر عليه بزيادة النفقة » لأن نفقة من 
صداقها كثير أكثر ممن صداقها قليل إلا النادر من النساء » وهذا هو الفرق بين ما هنا وبين الوكيل بالبيع إذا 
الترم الزيادة يلزم الموكل . 

ولكلّ تحليُ الآخر فيما يفيد إقراره إن لم تقم بينة هذا مفهوم قوله : ٠‏ رضي ٠‏ . أي : وإن لم يَْضٌ أحدهما 
ما ادْعَى الآخد » والحال أنه لم يحصل دخول » ولم تقم لأحدهما با ادعاه بينة » أي : لم تقم يبنة له أنه كل 
بألف فقط » ولا لها أن عقدها وقع على ألفين » أو قامت بينة لها ولم تقم بيئنة للزوج » أو قامت بينة له ولم 
تقم لها بينة . ففي هذه الصور الثلاث لكل واحد من الزوجين أن يُحَلْفَ صاحبه . فإن قامت لها فقط ‏ فلها 
أن تحلف الزوج أنه ما أمر إلا بألف فقط . فإن نكل » لزمه النكاح بألفين . وإن حلف » قيل للمرأة : إما أن 
ترضي بالألف » وإلا فسخ النكاح يينكما بطلقة بائئة . وإن قامت بينة للزوج فقط » فله تحليفها أنها ما رَضِيَتْ = 


› وإن كانت المرأة التي وكله في تزويجها له معينة : فإما أن يعين له المهر أيضًا‎ - ٠ 
. أو لا يعينه‎ 


۹ - فإن لم يعين له المهر » وزوجها له بغبن يسير فيه » لزم العقد الموكل إجماعًا . 
وإن كان بغبن فاحش » لزمه أيضًا عند الإمام للإطلاق . وقال الصاحبان : لا يلزمه إلا 
إذا أجازه ؛ لأن المطلق يتقيد بالعرف » والعرف تزوج المرأة بمهر مثلها أو بغبن يسير لا 
فاحش . وهو الظاهر . 

م - وإن عين المهر فزوجها له بالمهر المعين » لزمه العقد للموافقة. وكذا إذا زوجها 
له بمهر أقل من المعين » لأن الخالفة هنا نافعة للموكل » فليس له أن يحتج بها . 

۴۴ - وأما إذا زوجه إياها بأكثر ما عينه » كان العقد موقوفًا على إجازة الموكل 
للمخالفة . فإن علم الموكل بالزيادة قبل الدخول » ورضيها قولا أو فعلا » لزمته . 


= بألف . فإن نكلت » لزمها النكاح بألف . وإن حلفت » قيل للزوج : إما أن ترضى بالألفين » وإلا فرق يينكما 
بطلقة بائنة . لكن إن لم تقم بينة لهما وهي أولى الصور الآتية في قوله : « وإلا فكالاختلاف في الصداق » . 
لكن أفاد هنا أن اليمين عليهما » وفيما يأتي من المبدأ باليمين . وأما إن قامت بينة لكل منهما › فلا يمين 
عليهماء وليس إلا الرضا أو الفسخ » وهي رابعة الصور . 

ولا رد إن انْهَمَهُ » أي : ولا ترد اليمين التي توجهت على أحدهما » بل يلزمه النكاح با قال الآخر بمجرد 
نكوله إن اتهمه » بأن توجهت للزوجة على الزوج أنه ما أمر إلا بألف ‏ فنكل لزمه النكاح بألفين . أو على 
الزوجة إن عقد نكاحها بألفين » فتكلت لزمها النكاح بألف . والنكول هنا كالإقرار . أما لو حقق الدعوى 
على صاحبه » كأن قالت : أنا أتحقق أنكُ أمرتٌ أو علمتٌ قبل العقد بألفين . أو قال هو : أنا أتحقق أنكِ 
رضيتٍ أو علمتٍ قبل العقد بألف . فإذا نكل عن اليمين , رَدْثْ على صاحبه » ولا يرم الحاكم بمجرد نكوله . 
ورجح بداءة حلف الزوج : ما أمره إلا بألف . ثم للمرأة الفسخ إن قامت بينة على التزويج بألفين أي : ورجح 
ابن يونس بداءة حلف الزوج على تخبير المرأة بين الفسخ أو الرضا با حلف عليه » إن قام للزوجة بينة على 
التزويج بألفين . وصفة يينه : ما أمر وكيله إلا بألف . 

وإلا فكالاختلاف في الصداق أي : وإن لم تقم لها بينة على التزويج بألفين » بل عدمت لها كما عدمت له 
على الت وكيل بألف وهي أولى الصور المتقدمة » فالحكم حينئذ كاختلاف الزوجين في قدر الصداق قبل البناء » 
فتبدأ الزوجة باليمين » لأنها بائعة » فتحلف أن : صداقها بألفين . ثم يقال للزوج : إما أن ترضى بألفين ‏ أو 
تحلف : إنما أمرتٌ الوكيل بألف . ويفسخ النكاح إلا أن ترضى المرأة بألف . ومن نكل » لزمه قول الآخرء 
ونكولهما كحلفهما . ويتوقف الفسخ على الحكم » ويقع ظاهرًا و 

وإن علمت بالتعدي » فألف » وبالعكس ألفان وأما لو علم أحدهما أو كل بالتعدي » فهو المشار إليه هنا . 
والمعنى : أن المرأة إذا علمت قبل العقد أو بعده » ومكنت من نفسها حتى وُطئت بالتعدي من الوكيل » 
فالواجب لها ألف فقط . وإن علم الزوج بالتعدي قبل العقد أو بعده » واستوفى المْضع » فالواجب عليه ألفان » . 


٤4‏ - فإن دخل بها غير عالم بالزيادة » فلا يسقط خياره » بل له أن ينفذه وله أن 
يرده » فإن أجازه لزمه المسمى فقط » وإن رده بطل النكاح » فيجب مهر المثل إن كان 
أقل من المسمى › وإلا يجب المسمى . 

٥‏ - وإن لم يرض الروج بالزيادة » وقال الوكيل : أنا أغرم الزيادة » ْمك 
بالنكاح . لم يكن له ذلك » لأن صاحب المروءة يأبى أن يتحمل منه الغير عليه › إذ يعير 
بذلك » فلا يرم به ٩(‏ : 

) ۱٤۲ مادة‎ ( 


ذا أَمَرَتِ الَأ ويها أن يرَوْجهَا , وَلَمْ ين أَحدًا , فَرَْجَهَا ِن تفْسِدٍ أذ من أيه أ 

بن انيه ٠‏ قلا يَجُورٌ عليهَا الثكاځ › وَلَهَا رده . 

َن رَوْجَها بجي من وَين فاحِشٍ في اهر » > قلا وَلِوَليَا سح النكاح إا لم يج 
الرْوْجٌ لَهَا مَهرَ المثْلٍ . 

َإِنْ زَوْجَهَا بعر كُفَءٍ . لَمْ يَجزٍ التكاخ أضلا . 

وَلَو رَوْجَهَا بكُفَءٍ وَتمْهرِ الل لها التكَا . وَلَو كان بالرّزج عَيْبٌ أ مَرضَ (©. 

. وإن كانت الموكلة هي المرأة : فإما أن توكله بمعين » أو بغير معين‎ - ۴١ 

۷ - فإن كان الأول » فلا ينفذ العقد عليها إلا إذا وافقها في كل ما أمرته به » 
سواء كان من جهة الزوج أو المهر . فإذا أمرته بأن يزوجها من فلان بمائة وخمسين جنيهًا 
مثلا » فزوجها له بهذا المبلغ ارو تكح E‏ لعي 

۸ - وأما بالنسبة للولي » فإن كان الزوج كفاً والمهر مهر المثل » لزم بالنسبة له 
أيضًا . وإن كان الزوج غير كفا » فلا يصح الزواج » لأنها لو تولت هي العقد في هذه 
الحالة لم يصح » فكذا إذا تولاه الوكيل ؛ لأنه قائم مقامها ؛ لأن الكفاءة ليست حقها 
وحدها » بل حقها وحق وليها » فإذا أسقطت حقها » بقي حق الولي . 
)١(‏ جاء في قانون الأحوال الشخصية السوري : المادة ( ۸ ) : ١‏ - يجوز التوكيل في عقد النكاح . 


۲ - ليس للوكيل أن يزوج موكلته من نفسه إلا إذا نص على ذلك في الوكالة . 
(۲) ينظر تعليقاتنا على المواد ( 5١‏ : 59 ) . 


۹ - وأما إذا كان الزوج كفا » ولكن المبلغ الذي عينته أقل من مهر المثل » فللولي 
حق الاعتراض أيضًا حتى يتم مهر المثل » أو يرفع الأمر إلى القاضي ليفسخ العقد » فإن 
الولي يعير بذلك . ومحل هذا : إذا كان الولي عصبة » فإن كان غير عصبة أو لم يكن 
لها ولي أصلًا » فالعقد نافذ لازم . 

٠‏ - فإن زوجها لغير المعين » أو له ولكن بأقل من المبلغ الذي عينته له» توقف 
نفاذه على إجازتها . 

9 - ويدخل في المعين : ما إذا وكلته في أن يزوجها لنفسه ‏ فإنه يصح » ويتولى 
طرفي العقد في هذه الحالة » لأنه يكون أصيلا من جهة نفسه وكيلا من جهة الزوجة › 
وهذه من المسائل المتفق على جوازها من الإمام وصاحبيه » وإن كان زفر والشافعي 
يقولان بعدم الصحة كما تقدم لك مستوفى في شرح مادة ( ۱۳۷ ) . 

۴ - واختلف العلماء في كيفية تزويجها لل وكيل من نفسه » فقال الخصاف : 
لا يشترط معرفتها ولا ذكر اسمها ونسبها للشهود . حتى لو قال : تزوجتٌ امرأة التي 
جعلت أمرها إل على صداق كذا عندهم . صح » والختار في المذهب خلافه » وإن 
كان الخصاف كبيرًا في العلم يقتدى به فحينئذ لا يجوز النكاح ما لم يذكر اسمها واسم 
أبيها وجدها إن كانت غائبة ؛ لأن الغائبة لا تعرف إلا بالنسبة » ألا ترى أنه لو قال : 
تزوجتُ امرأة وكلتني بالنكاح » لم يجز . فإن كانت حاضرة متنقبة ولا يعرفها الشهود › 
فقال : اشهدوا أني تزوجت هذه المرأة التي وكلتني بتزويج نفسها . جاز على الختار ؛ 
لأن الحاضرة تُعْرَف بالإشارة » فإذا أراد الاحتياط » يكشف وجهها حتى يعرفها الشهود » 
أو يذ كر اسمها واسم أبيها واسم جدها حتى يكون العقد متفقًا عليه » فيقع الأمن من أن 
رقع الأمر إلى قاض يرى قول من لا يُجَوّرُه » فيبطل النكاح . 

۴۳ - وهذا كله إذا كان الشهود لا يعرفون المرأة . أما إذا كانوا يعرفونها وهى 
غائبة » فذكر اسمها لا غير > جاز النكاح إذا عرف الشهود أنه أراد به المرأة التي عرفوها ؛ 
لآن المقصود بالنسبة التعريف » وقد حصل باسمها . 

4 - وإن كان الثاني : وهو ما إذا أمرته بتزويجها بغير معين » كما إذا قالت له : 
وكلتك في أن تزوجني رجلا . فزوجها من نفسه » لم يجز » لأنها أمرته بالتزويج من 
رجل نكرة » وهو معرفة بالخطاب » والمعرفة لا تدحل تحت النكرة . 

. ومثل هذا ما إذا قالت له : زوجني ممن شفت‎ - ٥ 


. ولو وكلته في أن يتصرف في أمورها » لم يملك تزويجها من نفسه أيضًا‎ - ٨ 
وكما لا يجوز له أن يزوجها من نفسه في هذه الحالة » لا يجوز له أن يزوجها لأبيه ولا‎ 
. لابنه للتهمة » فإن حصل ذلك › توقف نفاذ العقد على إجازتها‎ 

440 - فإن زوجها بغير من ذُكر - أي : بأجنبي - : فإما أن يكون الزوج كفاً 
والمهر مهر المثل » أو يكون كفأ والمهر أقل من مهر المثل » أو يكون غير كفء سواء كان 
المهر أقل من مهر المثل أو مساويًا له أو أكثر . 

۸ - فإن كان الأول » لزم النكاح » فليس لها ولا لوليها رده » ولو كان الزوج 
أعمى أو مُفْعَدَا أو صبيًا أو معتوهًا » وكذا لو كان عنيئًا أو خصيًا . وإن كان لها طلب 
التفريق بعد ذلك . ويظهر أن الخلاف الجاري بين الإمام وصاحبيه فيما إذا زوج الوكيل 
الموكل امرأة بها عيب أو عاهة » يأتي هنا أيضًا » وإن لم ينص عليه أحد » لعدم الفرق . 

٩‏ - وإن كان الثاني » وكان الغبن فاحضًا » فلا ينفذ العقدء بل يكون موقوفا على 
إجازتها وإجازة وليها › » لأن كلا منهما له حق في ذلك إذا لم تيم الزوج مهر المثل . فإن 
أتمه » نفذ لزوال السبب في توقف العقد . 

۰ - وإن كان الثالث وهو ما إذا كان الزوج غير كفء مطلقًا » وقع العقد فاسدًا » 
فلا تلحقه الإجازة » لأن الإجازة لا تلحق الفاسد بل الموقوف . 


( مادة ۱٤۴‏ ) 
إا عر الززج ال بانيسابه لها تسب َير تبه الحققي » » م ظَهَرَ لها بعد الْعَفدٍ بإطلآع 
الْوَليّ ع أَنهُ دُونَهَا في الْكفَاءَةٍ › لها لوليا حَقٌ ايار في إِجَارَّةٍ التكاج وَنَقْضِهِ (“ . 


HF ¥ 


0١‏ - ومن قسم الموقوف أيضًا : ما إذا ع عر الروخ المرأة » بأن انتسب لها بغير نسبه 
الحقيقي » فتزوجته بناء على ذلك » ثم ظهر أن نسبه غير المنتسب به » وأنه ليس كفأ لها , 
فلها ولوليها الحق في إجازة النكاح أو نقضه » للتغرير الحاصل من جهته . 

۲ - فإذا لم يحصل تغرير » بأن زوجت نفسها منه » أو زوجها الولي» وکل يظن 
أنه كفء » ثم تبين بعد ذلك أنه غير كفء » فليس لواحد منهما نقض هذا العقد » لآن 


. ) 59 ( ينظر تعليقنا على مادة‎ )١( 


التقصير ما حصل إلا من جهتهما ؛ إذ كان اللازم عليهما البحث قبل العقد . 
۴ - وقد تقدم لك الخلاف فيما لو ظهر أن الزوج أعلى نسبًا نما انتسب به أو مثله 
في شرح المادة التاسعة والستين © . 


) ١55 مادة‎ ( 


الْفُصُولِيٌ الَذِي يُوجبُ لكا أز يبل بلا كيل ولا ولائة , يقد كاه مَقُوفًا علَى 
ِجَارَةٍ مَنْ لَه الإججارَة ٠‏ فإِنْ أَجَازَهُ فد . وَإِنْ ن أَبِطَلَهُ بطل © . 


)١١‏ جاء في قانون الأحوال الشخصية السوري : المادة 4 : إذا جاوز الوكيل حدود وكالته كان كالفضولي 

موقوفًا عقده على الإجازة . 

(۲) قول الخنفية : جاء في العناية ( ۳١۸/۳‏ ) : 9 قال ( لو زوج رجل امرأة بغير رضاها » أو رجلا بغير رضاه) 

كل عقد صدر من الفضولي وله مجيز » انعقد موقوفا على الإجازة . وقال الشافعي : تصرفات الفضولي كلها 

باطلة ؛ لأن العقد وضع لحكمه » والفضولي لا يقدر على إثبات الحكم » فيلغو . ولنا : أن ركن التصرف 

صدر من أهله مضافا إلى محله » ولا ضرر في انعقاده » فينعقد موقوقًا » حتى إذا رأى المصلحة فيه ينفذه » وقد 

يتراحى حكم العقد عن العقد ») . 

قول الشافعية : جاء في الموسوعة الفقهية ( 174/757 ) : 9 إنكاح الفضولي باطل لا تؤثر فيه إجازة الولي » . 

قول المالكية : جاء في الموسوعة الفقهية ( 15/171 ) : « يرون التفريق بين كون الولي مجيرًا وبين كونه غير 

مجير . فإن كان الولي مجبرًا » لم يجز النكاح الواقع من الفضولي » ولو أجازه الولي . 

أما إذا لم يكن له الإجبار : فإما أن تكون المزوجة ذات قدر » أو دنيقة : 

فإن كانت ذات قدر » فقال مالك : ما فسخه بالبين » ولكنه أحب إلي . وقال ابن القاسم : له إجازة ذلك 

ل SA‏ وتاك معن كوا ااك . SE‏ وال دعوو E‏ 
سنين أو ولادة ولدين فأكثر » لم يفسخ النكاح » وإلا كان الولي مخيرًا بين الفسخ والإمضاء. 

وإن كانت د » فجتدهم فى کات فرلان : أخدهماء أن الكاح ماش مطانًا رعو الشوور في الاه 

والثاني : أنها كذات القدر الشريفة » . 

قول الحنابلة : جاء في الإنصاف ( 1۷/۸ ٠ : ) 18 ٠‏ لو رُوّجت بغير إذن وليها » فهو نكاح الفضولي » وفيه 

طريقان : 

أحدهما : أن الصحيح من المذهب البطلان . وهذه طريقة القاضي والأكثرين. وهي الصحيحة من المذهب . 

والطريق الثاني : القطع ببطلانه . وهي طريقة أبي بكر وابن أبي موسى . ونص الإمام أحمد يا على التفريق 

بين البيع والنكاح في رواية ابن القاسم . فعلى القول بفساد النكاح - وهو المذهب - لا يحل الوطء فيه 

وعليه فراقها . فإن أبى » فسخه الحاكم . فإن وطئ » فلا حد عليه على الصحيح من المذهب » . 


4 - ومن الزواج الموقوف : عقد المُصُولي مع غيره . وِالُضُولي : هو الذي 
يتصرف في شون غيره بلا ولاية شرعية . 

٠‏ - فإذا قال الفُصُولي : اشهدوا أني زوجت فلانة لفلان . وقبل عنه فُصُولي آخرء 
أو قال الرجل : تزوجتٌ فلانة . وهي غائبة » فأجابه فُصُولِي وقال : زوجتها منك . 
أو قالت المرأة : زوجت نفسي من فلان الغائب . وقبل عن فلان فضولي » أو قال رجل 
لآخر : زوجت فلانة لك . فقبل وليست له عليها ولاية » أو قال رجل لامرأة : زوجتك 
لفلان . فقبلت وليس له عليه ولاية » توقف العقد على الإجازة . 

1465 - والأصل في هذا أن كل عقد صدر من الفضولي وله مجيز - أي : قابل 
يقبل الإيجاب - سواء كان فضوليًا آخر أو وكيلا أو أصيل أو ولي » انعقد موقوفًا على 
الإجازة . وكل عقد ليس له قابل يقبل الإيجاب وقت العقد › يقع باطلا . 

۷ - وقال الشافعى رحمه الله تعالى : تصرفات الفضولى كلها باطلة ؛ لأن العقد 
وضع لحكمه » والفضولي لا يقدر على إثبات الحكم » وإلا لجاز للناس تمليك أموال 
الناس للناس » وفيه من الفساد ما لا يخفى › وإذا لم يكن قادرًا كان كلامه لغوًا . 

۸ - ولنا : أن ركن التصرف - وهو قوله : زوجتُ » وتزوجتٌ - صدر من أهله 
وهو الحر العاقل البالغ مضافا إلى محله وهو الأنثى من بنات آدم عليه السلام » وليمست 
من المحرمات » ولا ضرر في انعقاده موقوفا على الإجازة » لكونه غير لازم » فينعقد 
موقوفا . فإن رأى فيه مصلحة نفذه » وإلا أبطله . 

۹ - ولا يلزم أن يأتي حكم العقد عقبه فورًا » بل قد يتراخى عنه كما في البيع 
بشرط الخيار » فإن لزومه متأخر إلى سقوط الخيار » فكذا هنا ؛ لأن الحكم لم ينعدم » بل 
تأخر إلى الإجازة » فأفاد الحكم متأخرًا > فيصح موقوقًا 9© . 

(۱) جاء في قانون الأحوال الشخصية المغربي : دعوى إثبات الزوجية : 

إذا ادعى رجل ارتباطه بالزواج بامرأة أو العكس وأنكر المدعى عليه ذلك» فيمكن للمدعي تقديم دعوى بإثبات 
الزوجية إلى المحكمة الابتدائية الختصة. 

ترفع الدعوى - بواسطة محام - بمقال مكتوب أو بتصريح شفوي لدى كتابة الضبط. 

الاسم الشخصي والعائلي للزوجين وعنوانيهما » وبيان الأسباب التي حالت دون كتابة عقد الزواج في إبانه . 
وتؤدى عن المقال الرسوم القضائية» ويمكن الاستفادة من المساعدة القضائية في حالة العسر . 

يجب أن يثبت الطرف المدعى العلاقة الزوجية ببينة . 


يكون للاستئناف والطعن بالنقض ولأجالهما أثر واقف . 


إثبات النكاح والإقرار به س ا 7# 7 


الباب العاشر 
في إثبات النكاح والإقرار به 


( مادة 150 ) 


إا وفع باع بن الرُزْجَينٍ في أَمَرِ التكاح . يِب بشَهَادَةٍ رَجُلَينٍ عَذْلَيْنٍ أؤ رَجُلٍ 
وَافرَأتَيْنِ عُدُولٍ . 1 ٠‏ 
قن اأعى أذ على افرأة أنه زَوْجَتُهُ › ؛ أ ادْعَتْ هي أنه جا وَجَحَدَ الى عَلَيهِ, 
عجر لدعي عَنٍ الْينةِ له أن يَستَحْلِف الجاجدَ . فَإِنْ حَلَفَ سَقَطَتْ الدُعْرّى » وَإِنْ نكل 
ae‏ لقا 


¥ # * 


)١(‏ قول الحنفية : جاء في الفتاوى الهندية ( ٠ : ) ٠١/٤‏ وإن ادعى رجل على امرأة أنه تزوجها وأنكرت المرأة 
ذلك » أو ادعت المرأة النكاح وأنكر الرجل . عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى : لا يستحلف المنكر في هذه 
المسائل . وعندهما : يستحلف وإذا نكل » يقضى بالنكول » كذا في النهاية . 

وكذلك لو كانت الدعوى في الرضا بالنكاح » أو في الأمر بالنكاح » يستحلف عندهما » كذا في خزانة المفتين . 
قال في الينابيع : إذا رفعت المرأة زوجها إلى القاضي » وجحد الزوج نكاحها » حلفه القاضي . فإذا حلف » 
يقول : فَوْفْتٌ بينكما . هكذا روى خلف بن أيوب عن أبي يوسف يفره تعالى . وقيل : يقول القاضي للزوج : 
إن كانت امرأتكَ » فهي طالق . فيقول الزوج : نعم . كذا في السراج الوهاج . 

ثم على قول أبي حنيفة يله تعالى إذا كان يجري الاستحلاف في النكاح » لو كانت دعوى النكاح من 
المرأة» وقالت المرأة للقاضي : لا يمكنني أن أتزوج ؛ لأن هذا زوجي , وقد أنكر النكاح , قَمُْْ ليطلقني 
لأتزوج . لا يمكنه أن يطلقها , لأن بالطلاق يصير مقرًا بالنكاح » ماذا يصنع القاضي ؟ 

ذكر فخر الإسلام علي البزدوي يقول للزوج : قل لها : إن كنت امرأتي » فأنت طالق » كذا في المحيط . 
وإن كانت الدعوى من الزوج وقال : أنا أريد أن أتزوج أختها أو أربعًا سواها , فإن القاضي » لا يمكنه من 
ذلك » لأنه أقر لهذه المرأة أنها امرأته فيقول له : إن كنت تريد ذلك فطلق هذه , ثم تزوج أخختها أو أربعًا 
سواها . هذا في البدائع » 

قول الشافعية : جاء في الأم ( ١47/1‏ ) : « وإذا ادعى رجل أنه نكح امرأة » لم أقبل دعواه حتى يقول : 
نكحتها بولي وشاهدين عدلين ورضاها . فإذا قال هذا » وأنكرت المرأة » أحلفناها . فإن حلفت » لم أَقْضٍ له 
بها . وإن نكلت » لم أقض له بها بالتكول حتى يحلف . فإذا حلف › قضيتُ له بأنها زوجته » . 
وجاء فيه أيضًا ( ١55/7‏ ) : 9 وإذا ادعى الرجل على المرأة أنه تروجها بولي وشهود ورضاهاء أخلفت . فإن حلفت » 
لم أثبت عليها النكاح . وإن نكلت » رددنا عليه اليمين . فإن حلف » ثبت النكاح . وإن لم يحلف » لم يثبت . 
وكذلك لو كانت هي المدعية للنكاح عليه » لم أحلفها حتى تزعم أن العقد كان صحيححا برضاها وشاهدي 
عدل وولي . فإن زعم أن العقد نقص من ذاء لم أخلفها » وذلك أنهما لو عقدا هذا ناقصًاء فسختٌ النكاح  »‏ 


٤‏ يس التككاج 


فلا أُخلفها على أمر لو كان فسخثه » وكذلك هو في جميع هذا » . 

قول المالكية : جاء في شرح الخرشي على مختصر خليل ( ١ : ) ۲١۹/۳‏ إذا تنازعا في الزوجية أي : إذا تنازعا 
في أصل الزوجية › فادعاها أحدهما » وأنكرها الآخر » ثبتت ببينة . 

( ص ) ثبتت ببينة ولو بالسماع بالدف والدخان ( ش ) يعني أنه : إذا ادعى رجل على امرأة أنها زوجته » 
وأنكرت . أو ادعت امرأة على رجل أنه زوجها » وأنكر . فإن أقام المدعي منهما بينة تشهد له على النكاح 
يينهما » فإن النكاح يثبت » وسواء شهد على معاينة العقد » ولا حلاف في هذا » أو على السماع الفاشي 
بالنكاح بينهما بالدف والدخان من الثقات وغيرهم على المشهور المعمول به . قاله المتَبطي . 

( ص ) وإلا فلا يمين ( ش ) أي : وإن لم تمم للمدعي بينة » فلا يمن له على المنكر ؛ لأن كل دعوى لا تثبت 
إلا بعدلين » فلا بين بمجردها » ولعدم ثمرتها لر توجهت » لأنها لا تنقلب إذا نكل عنها ؛ إذ لا يقضى بيمين 
المدعي مع نكول الآخر . 

( ص ) ولو أقام المدعي شاهدًا ( ش ) هذا مبالغة في عدم اليمين . والمعنى : أن المدعي للنكاح إذا أقام شاهدًا 
على صحة دعواه » فإن اليمين لا تتوجه على المنكر ؛ إذ لا ثمرة لتوجهها عليه › إذ لو قيل : إنها تتوجه عليه 
فنكل عنها » لم يُفْضٌ بالشاهد والنكول » أي : لا يثبت النكاح بذلك » . 

قول الحنابلة : جاء في المغني 5458-٠‏ : 9( ومن ادعى زوجية امرأة » فأنكرته » ولم تكن له بينة » 
رق بينهما » ولم يُحلف ) وجملته أن النكاح لا يستحلف فيه رواية واحدة » ذكره القاضي . وهو قول أبي 
حنيفة . ويتخرج أن يستحلف في كل حق لآدمي » وهو قول الشافعي وابن المنذر » ونحوه قول أبي يوسف 
ومحمد » لقول النبي بثو : « ولكن اليمين على المدعى عليه » . ولأنه حق لآدمي » فيستحلف فيه كالال . 
ثم اختلفوا : فقال أبو يوسف ومحمد : يستحلف في النكاح » فإن نكل أُلْزِمِ النكاح . وقال الشافعي : إن 
نكل » رُدْتٍ اليمين على الزوج فحلف » وثبت النكاح . 

ولنا : أن هذا ما لا يحل بذله » فلم يستحلف فيه كالحد . يحقق هذا : أن الأبضاع مما يحتاط فيها , فلا بباح 
بالتكول » ولا به وييمين المدعي كالحدود » وذلك لأن التكول ليس بحجة قوية » إنما هو سكوت مجرد 
يحتمل أن يكون لخوفه من اليمين أو للجهل بحقيقة الحال أو للحياء من الحلف والتبذل في مجلس الحاكم » 
ومع هذه الاحتمالات لا ينبغي أن يُقُضَّى به فيما يحتاط له . ويمين الماعي إنما هي قول نفسه , لا ينبغي أن 
يُغطى بها أمرا فيه خطر عظيم وإثم كبير » ومّكن من وطء امرأة يحتمل أن تكون أجنبية منه . وأما الحديث : 

فإنما تناول الأموال والدماء » فلا يدخل النكاح فيه » ولو دخل فيه كل دعوى لكان مخصوصًا بالحدود » 
والنكاح في معناه . بل النكاح أولى ؛ لأنه لا يكاد يخلو من شهود » لكون الشهادة شرطا في انعقاده أو من 
اشتهاره » فيشهد فيه بالاستفاضة » والحدود بخلاف ذلك . 

إذا بت هذا + فإنه فرق بها ويضال ينه ويها ويخلى سييلها :. وان قلا إنها تلك على الاتجمال الآخرع 
فتكلت » لم يُقْضٌ بالنكول » وتحبس في أحد الوجهين » حتى ثُيٌَ أو تحلف » وفي الآخر : يُخْلَى سبيلها . 
وتكون فائدة شرع اليمين التخويف والردع » لتقر إن كان المدعي محمًا » أو تحلف فتبرأ إن كان مبطلا . 

وإذا ادعى رجل نكاح امرأة » احتاج إلى ذكر شرائط النكاح » فيقول : تزوجتُها بولي مرشد وشاهدي عدل 
ورضاها . إن كانت ممن يعتبر رضاها . وهذا منصوص الشافعي . وقال أبو حنيفة ومالك : لا يحتاج إلى ذكر 
شرائطه ؛ لأنه نوع ملك » فأشبه ملك العبد » . 


إثبات النكاح والإقرار به س لاس ق68" 


٠۰‏ - اعلم أنه إذا ادعى شخص على آخر شيئًا » فالمدتى عليه : إما أن يقر » أو 
ينكر . فإن أقر » لزمته دعوى صاحبه . وإن أنكر » يطالب المدعى بإثبات دعواه . فإن 
أثبتها لزمت المدعى عليه » وإن عجز وطلب تحليف المدعى عليه » فله ذلك . وعندما 
تتوجه اليمين عليه : فإما أن يحلف» أو يمتنع عن اليمين . فإن حلف سقطت الدعوى » 
وإن امتنع لزمه المدعى . هذا هو السير في كل دعوى بقطع النظر عن موضوعها › 
فتدخل دعوى الزوجية تحت هذا السير . 

١‏ - فإذا ادعى رجل على امرأة أنها زوجته : فإما أن تقر - أي : تصدقه - في 
دعواه » أو تنكر - أي : تكذبه - في هذه الدعوى . فإن صدقته » لزمها الزواج . وإن 
كذبته » يطالب بإثبات دعواه . فإن اثبتها بان اقام بينة تشهد له كما يدعي › ثبتت 
دعواه » ولزمها الزواج أيضًا . وإن عجز عن إقامة البينة »> وطلب يينها على نفي دعواه » 
فله ذلك . فإن حلفت سقطت الدعوى » وإن امتنعت عن اليمين » لزمها ما يدعي به ؛ 
لأن امتناعها عن اليمين دليل على أنه محق في دعواه . 

5 - ومثله : ما إذا ادعت امرأة على رجل أنه زوجها » فتتبع هذه الإجراءات 
بلافرق ؛ إذ لا فرق بين أن يكون المدعي رجلا أو امرأةٌ . 

۴ - ويشترط في البينة أن تكون من الرجال » أو منهم ومن النساء » لا من النساء 
فقط » فيجوز أن تكون : رجلين » أو رجلا وامرأتين . ولا يجوز أن تكون : أربع نسوة . 
وإن ادعت امرأة النكاح على زوجها > وذكرت معه حمًا من حقوق التكاح كالصداق والنفقة a‏ 
شيعت دعواها بغير حلاف نعلمه » لأنها تدعي حا لها تضيفه إلى سببه » فتسمع دعواها . كما لو ادعت 
يلكا أضافته إلى الشراء . وإن أفردت دعوى النكاح » فقال القاضي : تسمع دعواها أيضًا ؛ لأنه سيب لحقوق 
لها » فتسمع دعواها فيه كالبيع . وقال أبو الخطاب : فيه وجه آخر : لا تسمع دعواها فيه لأن النكاح حق 
للروج عليها + فلا تستمغ دعواها جا لخيرها + 1 
فإن قلنا بالأول » سثل الزوج . فإن أنكر ولم تكن بينة » فالقول قوله من غير يمين ؛ لأنه إذا لم تستحلف امرأة 
والحق عليها » فلأن لا يستحلف من الحق له وهو ينكره أولى . ويحتمل أن يستحلف ؛ لأن دعواها إا 
شيعت لتضمنها دعوى حقوق مالية تشرع فيها اليمين . وإن قامت البينة بالنكاح » ثبت لها ما تضمنه النكاح 
من حقوقها . وأما إباحتها له » فتنبني على باطن الأمر . فإن علم أنها زوجته » حلت له ؛ لأن إنكاره النكاح 
ليس بطلاق » ولا نوی به الطلاق . وإن علم أنها ليست امرأته » إما لعدم العقد أو لبينونتها منه» لم تحل له . 
وهل كن منها في الظاهر » يحتمل وجهين » أحدهما : کی منھا ؛ لأن الحاكم قد حكم بالزوجية . 
والثاني : لا کن منها » لإقراره على نفسه بتحريمها عليه » فية فيقبل قوله في حق نفسه دون ما عليه » كما 
لو تزوج امرأة » ثم قال : هي أختي من الرضاعة . 
فإذا ثبت هذا » فإن دعواها التكاح كدعوى الزوج فيما ذكرنا من : الكشف عن سبب النكاح » وشرائط 


۳٦‏ سد الکاح 
٤4‏ - ولا بد من العدالة في الشهود › فلو فاسقين لم تقبل شهادتهما . 
( مادة 1457 ) 


لِك الاح بِشَهَادَةٍ ابتي الرُوْجَيِنٍ بن اذْعَاهُمِنْهُمَا ‏ وَكَذًَا لَو كان أَحَدُ الشّاهِدَئْنِ 
انتا رؤج وَالآخَرُ انتا لِلزّوْجَةٍ 

فن كاتا اب بتي اززج وَحْدَهُ ؛ أرائي الرّرْجَةٍ وَحْدَهَا , فَادْعَى أَحَدُّهُمَا التكاح وَأَنْكَرَهُ 
الآحَرُ » قبل سَهَادَئهُمَا عَلَى أَضْلِهمَا ذا اسْتَشْهَدَ بهما الآخَر 2 . 


#* # ا ة# 


٥‏ - ولا يكتفى في الشاهدين هنا بالعدالة فقط > بل لابد من كل الشروط التي 
تشترط في الشاهد عند الأداء . ومن الشروط اللازمة : ألا يكون الشاهد ابا للمشهود 
له ؛ لأن شهادة الفرع لأصله غير مقبولة للتهمة » وشهادته عليه مقبولة لنفيها . ومثل 
الفرع الأصل » فإذا تزوج رجل امرأة » ورزق منها أولادًا » ثم طلقها وادعى عليها بعد 
ذلك أنه تزوجها » وأنكرت » فأقام ابنيه منها شاهدين › فلا تقبل هذه الشهادة »› 
فلا يثبت النكاح بها ؛ لأنها شهادة الفرع لأصله » وهي غير مقبولة للتهمة . 


» قول الحنفية : جاء في رد المحتار ( 4/7 7 ) : « لو كانا ابنيه وحده » أو ابنيها وحدها » فادعى أحدهما النكاح‎ )١( 
» وجحده الآخر » لا تقبل شهادة ابني المدعي له » بل تقبل عليه . ولو كانا ابنيهما , لا تقبل شهادتهما للمدعي‎ 
. ولا عليه ؛ لأنها لا تخلو عن شهادتهما لأصلهما . وكذا لو كان أحدهما ابنها والآخر ابنه » لا تقبل أصلا ؛‎ 
وينعقد النكاح بابني الزوجين ) صادق بأربع‎ ( ١ : ) ۳۹۷ › ۳۹۱/۳ ( قول الشافعية : جاء في تحفة الحبيب‎ 
صور : بابني الزوج » أو ابني الزوجة » أو ابن الزوج وحده بأن كان من غيرها وابن الزوجة وحدها » أو ابنيهما‎ 
معا ( وينعقد بهما النكاح ) أي : وينعقد بهما في كل الصور ء لا في الجملة . والمراد : ينعقد بهما في غير‎ 
هذه الصورة » بأن يكونا في تزويج أجنبين . وقال ق ل : قوله : « في الجملة » . أي : في غير نكاحهما » وأما‎ 
وأنكر » وأقامت ابنيهما أو‎ ٠ في خخصوص نكاحهما فلا يثبت النكاح بمن ذكر . فلو ادعت عليه زوجية‎ 
اجره المانع » وهو العداوة وشهادة الابن لأمه . وكذا لو‎ ١ عدويهما شیا علية يلك + لم تقبل شهادتهنا‎ 
ه . والحاصل أن قوله : « في‎ ١ ادعى عليها زوجية » وأنكرت » وأقام من ذُكر » لم تقبل أيضًا » لوجود المانع‎ 
الجملة » . أي : إذا شهدا في نكاح غير ذلك » فيثبت با ذُكر . وأما إذا شهد للزوج أولاده أو للزوجة‎ 
. » أولادهاء فلا يثبت . أما لو شهد على الزوج ابناه » أو شهد عليها ابناها » فيثبت‎ 

قول الحنابلة : جاء في المغني ( ۸/۷ ) : « وفي انعقاده - أي : النكاح - بشهادة عدوين أو ابني الزوجين أو 
احدهما وجهان : 

أحدهما : ينعقد . اختاره أبو عبد الله ابن بطة » لعموم قوله : « إلا بولي وشاهدي عدل » . ولأنه ينعقد بهما 
نكاح غير هذا الزواج › فانعقد بهما نكاحه » كسائر العدول . 


إثبات النكاح والإقرار به س سس اق 


5 - وهي وإن كان فيها شهادة اش على أصله ؛ لأنهمًا ابناها ايسا وهي 
مقبولة » إلا أن الأول يقدم ؛ لأن القاعدة : أنه إذا اجتمع المانع والمقتضي » قدم المانع © . 

۷ - وكذا إذا ادعت المرأة عليه » وهو ينكر » وأقامت ابنيها منه شاهدين» فإن 
هذه الشهادة غير مقبولة » لما تقدم . 

۸ - ومثله في الحكم ما إذا كان أحد الشاهدين ابتا للزوج والآخر ابا للزوجة » 
بأن تروج رجل امرأة » ورزق منها بابن » وتزوجت امرأة رجلا ورزقت منه بابن » ثم 
طلقها وانقضت عدتها » فادعى عليها هذا الرجل أنه تزوجها » وأنكرت » فأقام عليها 
البينة وهي ابنه من غيرها وابنها من غيره » فلا ثبت يغبت الزواج بهذه الشهادة ؛ لأنه لم 
يوجد اثنان مقبول شهادتهما ؛ لأن ابنه لا تقبل شهادته له » فلم يبق إلا شاهد واحد 
وهو ابنها من غيره » فلم يتم نصاب الشهادة وهو اثنان » فلا يثبت الزواج . وكذا إذا 
كانت هي المدعية وأقامتهما شاهدين لما ذكر . 

8 - وأما إذا ادعى رجل على امرأة بأنها زوجته وله ابنان من غيرها » وأنكرت 
المرأة هذه الدعوى » أو ادعت امرأة على رجل بأنه زوجها ‏ ولها اغاة من وکر 
دعواها » فإن أقام ابنيه من غيرها بينة على دعواه » فلا تسمع هذه البينة » فلا يثبت 
الرواج ؛ لأن شهادة الفرع لأصله غير مقبولة وإن استشهد بابنيها من غيره شهدا له 3 
قبلت البينة » فيثبت الزواج ؛ لأن شهادة الفرع على أصله مقبولة لنفي التهمة . 


۰ - ومثل ما قيل في دعوى الرجل » يقال في دعوى المرأة . 
( مادة ۱٤۷‏ ) 


8 أ و الْصَغِيرٌ وَالصّغِيرَةٌ وَيُصَدقَائهِ © 


ممع 
١‏ - واعلم أن الإقرار» وهو : الإخبار بشيء حصل . حجة قاصرة على نفس المقر› 


والثاني : لا ينعقد بشهادتهما ؛ لأن العدو لا تقبل شهادته على عدوه » والابن لا تقبل شهادته لوالده » . 
)١(‏ قاعدة : أنه إذا اجتمع المانع والمقتضي » قدم المانع . 

(۲) قول الحنفية : جاء في فتح القدير ( ۲۸۸/۳ ) : « إقرار الولي على الصغير والصغيرة بالتزويج » لم يصدق 
عند أبي حنيفة إلا ببينة » أو يدرك الصغير فيصدقه . معناه : إذا ادعى الزوج ذلك عند القاضي » وصدقه 


۸ التككاح 


فلا يتعداه إلى غيره إن تضمن الإقرار ذلك إلا بتصديق منه » فإن كان الإقرار غير متعد لغير 
المقر » لزمه ما أقر به » كما إذا قال شخص: لفلان عندي عشرون جنيهًا . لزمته إذا صدقه المقر 
له . وأما إذا قال : لفلان عند فلان كذا . فلا يلزم المقرٌ عليه شيء » إلا إذا اعترف بذلك » 
فيلزمه بناءً على إقراره هو › لا على إقرار غيره . ولا يختص بالدين » بل هو عام في كل شيء ؛ 
إذ الإقرار إخبار » وهو ما حصل مدلوله في الخارج » وكان اللفظ حكاية عنه . 

۳ - وحيئل يدخل فيه إقرار الولي على الصغير بأنه زوجه فلانة » أو على الصغيرة 
بأنه زوجها لفلان . وهذا الإقرار غير نافذ عليهما » لما علمت من أن إقرار شخص بشيء 
على آخر لا يلزم ؛ لأنه حجة قاصرة عليه » فلا يتعداه إلى غيره . 

۴ - فإن أقام الولي بينة على هذه الدعوى » قبلت ولزم الزواج ؛ لأن البينة حجة 
متعدية . ومثله ما إذا بلغ الصغير أو الصغيرة وصدق كل منهما الولي في هذا الإقرار › 
فإن الزواج الذي أقر به الولي حال صغرهما يثبت » لتصديقهما له . فإن كذباه بعد 
البلوغ » فلا يثبت الزواج . وكذا لو صدق كل منهما حال صغره وأنكره بعد البلوغ ؛ 
لأن إقررحما حال الصغر غبر معول عليه » ولنظر هذا اللكم مع قولهم مق ملك 
إنشاء شيء » ملك الإقرار به 2 . فإن الولي له أن ينشئ زواج الصغير والصغيرة » 
فكيف لا يلك الإقرار » اللّهم إلا أن يكون هذا مستئتى من هذه القاعدة . 


( مادة ۱٤۸‏ ) 
ذا قر اح لامرأةٍ انها روج » وَلَمْ يكن َه مَخرم لها وَل َع سِرَاهَا » وَصَدَقتهُ » 


الأب . وعندهما : يثبت النكاح بإقراره . قال في المصفى عن أستاذه الشيخ حميد الدين : إن الخلاف فيما إذا 
أقر الولي في صغرهما » فإن إقراره موقوف إلى بلوغهما » فإذا بلغا وصدقاه » ينفذ إقراره » وإلا ييطل . 
وعندهما : ينفذ في الحال . وقال : إنه أشار إليه في المبسوط . قال : هو الصحيح » . 

قول الشافعية : جاء في تحفة المحتاج ( ۲١٠/۷‏ ) : « ( ويقبل إقرار الولي بالنكاح ) على موليته ( إن استقل ) 
حالة الإقرار ( بالإنشاء ) وهو الجبر من أب أو جد أو سيد أو قاض في مجنونة » وإن لم تصدقه البالغة ؛ لأن 
من ملك الإنشاء ملك الإقرار به غالا ( وإلا ) يستقل به لانتفاء إجباره حالة الإقرار » كأن ادعى - وهي ثيب - 
أنه زوجها حين كانت بكرا » أو لانتفاء كفاءة الزوج ( فلا ) يقبل لعجزه عن الإنشاء بدون إذنها ٠‏ . 
قول الحنابلة : جاء في كشاف القناع ( 77/7؛ ) : ١‏ ( وإن أقر ولي لمميزة عليها بنكاح » قُبل ) إقراره ؛ لأنه 
يلك إنشاءه » فملك الإقرار به كالبيع وغيره ( وإن كانت ) المرأة ( غير مميزة وهي مقرة له ) أي : للولي ( بالإذن 
قبل أيضًا ) لأنه يملك عقد النكاح عليها بمقتضى الإذن » فملك الإقرار به كالوكيل ( وإلا ) أي : وإن لم تكن 
غير المميزة مقرة بالإذن ( فلا ) يقبل إقرار الولي عليها بالنكاح ؛ لأنه إقرار عليها أشبه الإقرار عليها بمال ٠‏ . 
)١(‏ قاعدة : مَنْ مَلَّكُ إنشاء شيء » ملك الإقرار به . 
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كانت اله ن رؤج وَعدَة » نبت رَؤْجيِمها له بإفْراره , رَه ها انان '١‏ 


HH ج‎ 


: والذي يدل على أن الإقرار إخبار عن شيء حصل لا إنشاء شيء في الحال‎ - ٤ 
صحته بالزوجية من غير شهود ؛ لانه إخبار عن عقد سابق › ولو كان إنشاءً لما صح‎ 
الإقرار بها من غير شهود ؛ لآن إنشاء عقد النكاح يشترط لصحته حضور شاهدين كما‎ 

٥‏ - فإذا أقر رجل لامرأة أنها زوجته » سواء كان هذا الإقرار حال صحته أو فى 
حال مرضه » فإن صدقته » ثبت الزواج » ويحمل على أنه عقد عليها قبل هذا التاريخ › 
وإقراره بالزوجية إخبار عن هذا العقد . وإن لم تصدقه , فلا تلزمها الزوجية » إلا إذا أثبتها . 

» ومتى ثبتت الزوجية » سواء كان بالتصادق أو بالإثبات » ثبتت أحكامها‎ - ٩ 
فيلزمه نفقتها » وتحرم على أصوله وفروعه » ويحرم عليه التزوج بأسولها مطلقًا وفروعها‎ 
. إن دخل بها » وإذا مات أحدهما ورثة الآخر » إلى غير ذلك من الأحكام‎ 

۷ - ولا يشترط أن يكون تصديقها له حال حياته » بل تثبت الزوجية وإن صدقته 
بعد وفاته بالاتفاق » لأن حكم النكاح باق في حقها وهي العدة » فإنها من آثار النكاح » 
ولهذا جاز لها غسله مينًا كما في حال الحياة . 

۸ - ومحل ثبوت الزوجية بالتصادق : إذا لم يكن هناك مانع منها . فإن وجدء 
كما إذا كان امقر متزوججًا بمحرم لها , ك : أختها أو عمتها مثلاء أو متزوجًا بأربع سواها » 
أو هي مجوسية » أو متزوجة بغيره » أو في عدته» فلا تثبت الزوجية » لوجود المانع منها . 


(1) قول الحنفية : جاء في درر الحكام شرح غرر الأحكام ( ۳۲۸/١‏ ) : « أقرت المرأة أنه زوجها » وأقر الرجل 
أنها امرأته » يكون ذلك نكاحا » ويتضمن إقرارهما بذلك إنشاء النكاح بينهما . بخلاف ما إذا أُقوًا بعقدٍ لم 
يكن » فإنه كذب محض ۲ . 

قول الحنابلة : جاء في المغني ( ٤۸/۷‏ ) : « فإن ادعى نكاحها › فلم تصدقه حتى ماتت » لم يرثها . وإن مات 
قبلها » فاعترفت با قال » ورثته » لكمال الإقرار منهما بتصديقها . وكذلك لو أقرت المرأة دونه » فمات قبل 
أن يصدقها » لم ترئه . وإن ماتت فصدقها » ورثها » . وجاء في مطالب أولي النهى ( ٠ : ) 1۷١/١‏ ( وإن أقر 
رجل أو امرأة بزوجية الآخر ) بأن أقر الرجل بأنها زوجته أو أقرت هي بذلك ( فسكت ) صح »› وورثه 
بالزوجية » لقيامها يينهما بالإقرار . أو أقر أحدهما بزوجية الآخر ( فجحده » ثم صدقه » صح ) الإقرار وورثه » 
لحصول الإقرار والتصديق . ولا أثر تجورًا قبل ذلك كالمدعى عليه يجحد ثم يقر » . 


( مادة 149 ) 
إِذا أََْتِ امه في حال صِحْيهَا أز في مَرَضِها لها ۇث فلاا . فن صَدََهَا في 
خياتها » نَبَتَ النكاځ › وَوَرِنََا . وَإِنْ صَدَقَهَا بعدَ مَوْتِهَا ‏ فلا يمت إنكاخ اترا © . 


# # # 


4 - وإذا أقرت المرأة لرجل بأنها زوجته : فإن صدقها » وليس هناك مانع من 
الزوجية ي تيكلا تعدم و جوا كان إقرارها في نال ما .او مرضتها ری 
ثبتت الزوجية » ترتبت أحكامها كما ذكر في المادة السابقة » ولكن يشترط في ثبوت 
ا e‏ . فإن صدقها بعد موتها » قال الإمام أبو حنيفة : لا 
تئب تثبت الزوجية . وقال الصاحبان : نشت › فتترتب أحكامها . 

ريسل ا رسا ا نضا دن كا ملق كن 1 
يتزوج أختها وأربعًا سواها » ولا يحل له أن يغسلها » فبطل إقرارها » فلا يصح التصديق 
بعد بطلان الإقرار ° . 


)١(‏ قول الحنفية : جاء في المبسوط ( ١437/١4‏ ) : « ولو أقرت المرأة في صحة أو مرض أنها تروجت فلانًا 
بكذاء ثم جحدته . فإن صدقها الزوج في حياتها » يثبت النکاح ؛ لأن جحودها بعد الإقرار باطل . وإن 
صدقها بعد موتها » لم يثبت التكاح في قول أبي حنيفة رحمه الله » ولا ميراث للزوج منها . وقال أبو يوسف 
ومحمد رحمهما الله ل ا ا 0 
فمضي المدة بُنهيه » ولهذا يستحق المهر واليراث . وإن لم يوجد الدخول والمنتهي متقرر في نفسه » فيصح 
التصديق في حال تقرر ر المقرر به كما يصح قبل تقرره . وأبو حنيفة تفده فرق يبنهما » وأشار إلى الفرق في 
الكتاب » فقال : لآن الفراش له عليها لا لها » . 

(۲) جاء في قانون الأحوال الشخصية السوري : المادة ( ١ : ) ۷١‏ - النفقة الزوجية تشمل الطعام والكسوة 
والسكنى والتطبيب بالقدر المعروف وخدمة الزوجة التي يكون لأمثالها خادم . 

۲ - يلزم الزوج بدفع النفقة إلى زوجته إذا امتنع عن الإنفاق عليها أو ثبت تقصيره . 

جاء قي قانون الأحوال الشخصية الأردني : المعاشرة بالمعروف : المادة ( ۳۹ ) : على الزوج أن يحسن معاشرة 
زوجته وأن يعاملها بالمعروف وعلى المرأة أن تطيع زوجها في الأمور المباحة . 

وجاء في قانون الأحوال الشخصية القطري : المادة ( لاه ) - الحقوق المشتركة بين الزوجين هي : 

أ - حل استمتاع كل منهما بالآخر على الوجه الشرعي . 

ب - إحصان كل منهما الآخر . ج - المساكنة الشرعية . 

د - حسن المعاشرة وتبادل الاحترام والرحمة والمودة والحافظة على خير الآسرة . 

ه - العناية بالأولاد وترييتهم بما يكفل تنشئتهم تنشئة صالحة . 

و - احترام كل منهما لأبوي الزوج الآخر وأهله . 


الزمكام الشرعية ف 
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في الأحكام المختصة بذات الإنسان 


الكتاب الثاني : فيما يجب لكل من الزوجين على صاحبه 


فيما يجب على الروج لس-ب-ب--ب--ل--إ-إ إإ إ إ بإ -إسإسبيب سي ييح 8# 


الباب الأول 
فيما يجب على الزوج من 
حسن المعاملة للزوجة 


) ٠6١ مادة‎ ( 


يِب عَلَى ارج ن عامل رَوْجَتَهُ ِالَرُوفٍ , وَيُحْسِنَ عِشْرَتهَا , وَيقُوم بِتفقيهَا ٠‏ رهي 
تَشْمَل : الطْعَام » وَالْكسْوَةَ » والسكنى ۳ , 


HR # 


. © وقوله تعالى : 3 وَعَاتُِومُنَ يمرو‎ « : ) ٠١۷/۲ ( قول الحنفية : جاء في أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
أمر للأزواج بعشرة نسائهم بالمعروف . ومن المعروف : أن يوفيها حقها من المهر » والنفقة » والقسم » وترك‎ 
الاو‎ SE وامتطري لي‎ 0 EE أذاها بالكلام الغليظ » والإعراض عنها » والميل إلى‎ 
. ١ © جرى مجرى ذلك . وهو نظير قوله تعالى : ا إنساك' عزوي أو شيع بإ‎ 

وجاء في درر الحكام شح غرر الأحكام ( ٠ : ) 417/١‏ والنفقة الواجبة : المأكل » والملبس » والمسكن » . 
قول الشافعية : جاء في الأم ( ١١٤/١‏ ) : « وأقل ما يجب في أمره بالعشرة بالمعروف أن يؤدي الزوج إلى 
زوجته ما فرض الله لها عليه من نفقة وكسوة » وترك ميل ظاهر فإنه يقول جل وعز : 8 ملا يلوا كل 
أَلْيَبِلٍ دروا لبمَلَتَةٌ 4 . وجماع المعروف إتيان ذلك بما يحسن لك ثوابه وكف المكروه » . 

وجاء فيه أيضًا ( ٠ : ) ٩۹٤/٥‏ وفي قول الله تبارك وتعالى في النساء : © کیک آذ ألا مرلو # . بیان أن على 
الزوج ما لا غنى بامرأته عنه من نفقة وكسوة وسكنى . قال : وخدمة في الحال التي لا تقدر على أن تنحرف 
ما لا صلاح لبدنها إلا به من الزمانة والمرض » فكل هذا لازم للزوج » . 

قول المالكية : جاء في المنتقى شرح الموطأ ( ۲۱۲/۷ » ۲٠۳١‏ ) : « ومن حسن الخلق : مجاملة الزوجة 
والأهل » ومعاشرتهم » والتوسعة عليهم . قال مالك : ينبغي للرجل أن يحسن إلى أهل داره » حتى يكون 
أحب الناس إليهم . قال في الختصر : وهو في سعة من أن يأكل من طعام لا يأكل منه عياله » ويلبس ثيابًا 
لايكسوهم مثلها » ولكن يكسوهم ويطعمهم منه » وأكره أن يسأل الرجل عما أدخل داره من الطعام . 
ولا ينبغي أن يفاحش المرأة » ولا يكثر مراجعتها » ولا تردادها . والأصل في ذلك ما روى مالك عن أبي الزناد 
عن الأعرج عن أبي هريرة ضيه أن رسول الله مه قال  :‏ المرأة كالضلع إن أقمتها كسرتها »وإن استمتعت بها 
استمتعت بها وبها عوج » . وروی أبو حازم عن أبي هريرة أن رسول الله يك قال : ٠‏ استوصوا بالنساء خيرا» 
فإنهن خلقن من ضلع » وإن أعرج شيء في الضلع أعلاه » فإن ذهبت تقيمه كسرته » وإن تركته لم يزل 
أعوج » فاستوصوا بالنساء خيرًا » 

وجاء في التاج والإكليل ( ٠4١ » ٠٤١/١‏ ) : و ابن شاس : واجبات النفقة ستة : الطعام » والإدام » 
والخادم » والكسوة » وآلة التنظيف » والسكنى . ومن المدونة : لا حَدٌ لنفقتها » هي على قدر عسره ويسره . 
وفيها أيضًا : وجوب الإسكان كالنفقة وحال السكنى قدرًا وصفةً ومكانًا باعتبار حال الزوجين ٠‏ . 


¢ سے فيما يجب لكل من الزوجين على صاحبه 


- اعلم أن في الزواج انتظام المصالح الدينية والدنيوية» فهو يحصن الزوجين 
عع اط سل رك يك امي  :‏ هن لات كم وام 
س لَه 4 00 . فجعل كلاً منهما كاللباس لصاحبه في الست ولا تنهيأ تلك 
E‏ بمصالح البدن » وهي تتعلق بداخل البيت وخارجه » فكل منهما يقوم 
0 ل ل : 8 ومن يلوه 
1 < لى کر ا سک رود بجا أتسكوا أ لها ل f RC‏ عر 9 يحْمَدَ # Mm‏ 
5ه - ولابقا لهذا عد إلا العام ولا الام إلا بحسن المشرة » فسيعة يجب 
على الزوج أن يعامل زوجت بالمعروف » لقوله تعالى : 3 وَعَاتِرُوهُنَ بعرو # © . 
فيحسن إلا قولا وفعلا وخا * ويقوم بججميع لوازمها على الوجه الشرعي » ففق عليها 


ا تفرص عليه حقوق الزوجية +:ومتى قام كل :مهما جا بلزمه » اننظامت مضا مهما » 
وحسنت حالهما ¢ وأفاد الزواج فائدته . 


) 6١ مادة‎ ( 


م 
مت م 


يَجبُ قَضَاءً عَلَى الج أن يُوَاقِعَ َوْجَتَهُ مره وَاجِدَةَ في 


ا ا ا 
4 - فإذا كان الرجل متزوجًا بواحدة فقط » وهو الأحسن إن خاف عدم العدل » 


قول الحنابلة : جاء في شرح منتهى الإرادات ( 40/8 ) : ١‏ والعشرة ( ما يكون بين الزوجين من الألفة 
والانضمام يلزم كلا ) من الزوجين ( معاشرة الآخر بالمعروف » وألا يمطله بحقه ولا ينكزه لبذله ) أي : ما عليه 
من حق الآخر ؛ لقوله تعالى : 8 وَعَاشُِوهنَ لمرو لمرو © » وقوله تعالى : « ون ل الى على امون » . 
قال أبو زيد : تتقون الل فيهن كما عليهن أن بتقين الله فيكم . وقال ابن عباس : إني لأحب أن أتزين للمرأة 
كما أحب أن تتزين لي » لقوله تعالى : 8١‏ ون مل الَدِى عَليِنَ نَعَو © . ويستحب لكل منهما تحسين 
الخلق لصاحبه » والرفق به » واحتمال أذاه . وفي حديث : « استوصوا بالنساء خيرًا » فإنهن عوانٍ عندكم 
أخذتموهن بأمانة الله » ؛ واستحللتم فروجهن بكلمة الله ٠‏ رواه مسلم . 

وجاء في الفروع ( ٥۷۷/١‏ ) : 9 يلزم الزوج نفقة زوجته وكسوتها وسكناها بما يصلح لثلها بالمعروف »› ويعتبر 
ذلك الحاكم عند التنازع بحالهما » . )١(‏ البقرة : ۱۸۷ . 

٩ : النساء‎ )۳( . ۲١ : الروم‎ )۲( 


فيما يجب على الروج س ب 0 


لقولہ تعالى  :‏ کین فم ألا نوأ مد آو ما کت بستكم 5يک أنه آلا َعُولوا # 2 . 
يعني : أن الاقتصار على الواحدة والمملوكات أقرب إلى ألا تعولوا » أي : تجوروا . 
فالعول معناه : الجور . يقال عال الميزان : إذا مال . وعال الحاكم : إذا جار . وجب عليه 
حسن عشرتها كما تقدم في المادة السابقة » حتى لو امتنع من ذلك » ورفعت أمرها إلى 
القاضي» كم عليه به :وبعضهم يقول + لا حق للزوجة. في الوقاع مدة الزوجية + إلا 
مرة واحدة » وأما الزيادة عليها فليست بواجبة في القضاء » بل يؤمر بها ديانة › أي : 
فيا ونه وين الله تعالن . وبعضهم يقول : تجب عليه الزيادة ف في القضاء أيضًا » دفعًا 


للضرر عنها › ولتأني بالأولاد التي هي أهم مقاصد عقد الزواج » 6 
بوقوعها أحيانًا . وهذا هو الظاهر . 


) 6١ مادة‎ ( 


٠ e‏ يَجبُ عَلَيِ أن يَغدِلَ بَِنَهُنُ فِيمَا يَقُدِرُ 
يه من : الكسوئة في الَُْوتة لِْمُوَانَةٍ » وَعَدم الجَرٍ في التققَةِ "© . 
¥ ¥ نا 

۳ : النساء‎ )١( 
قول الحنفية : جاء في بدائع الصنائع ( ۲۳۲/۲ » 887 ) : « الرجل لا يخلو : إما أن يكون له أكثر من‎ )۲( 
امرأة واحدة » وإما إن كانت له امرأة واحدة . فإن كان له أكثر من امرأة » فعليه العدل يينهن في حقوقهن من‎ 
NS a الق رة وااو وخر التسوية بينهن ف‎ 
أن يعدل يينهما في الأ كول والمشروب والملبوس والسكنى والبيتوتة . والأصل فا عز وجل : « إن حم‎ 
e اک ما اب لم يَنّ الس مى ونكت وديم 4 . أي‎  : ا نا رده عقيب قوله تعالى‎ 
تعدلوا في القسم والنفقة في نكاح المثنى والثلاث والرباع » فواحدة . ندب هه إلى نكاح الواحدة عند خوف‎ 
ره اهل في راد وان کان می نر وب + قال أن ادل ين في القسم والنفقة واجب » وإليه‎ 
. أشار في آخر الآية بقوله : 8 ذلك دن ألا لا تنولوا 4 أي : تجوروا » وال جؤر حرام » فكان العدل واجبا ضرورة‎ 
ولأن العدل مأمور به لقوله عز وجل : 9 إن لَه َأمُرُ مدل لسن على العموم والإطلاق إلا ما حص أو‎ 
الهم هذه‎ ٠ : د بدليل . وروي عن أبي قلابة أن النبي به كان يعدل بين نسائه في القسمة » ويقول‎ 
: قسمتي فيما أملك , فلا تؤاخذني فيما تملك أنت ولا أملك » . وعن أبي هريرة 4# عن رسول الله َم أنه قال‎ 
. » من كان له امرأتان » فمال إلى إحداهما دون الأخرى » جاء يوم القيامة وشقه مائل‎ « 
قول الشافعية : جاء في مغني الحتاج ( 117/4 ) : « ( يختص القَّسْم ) أي : وجوبه ( بزوجات ) أي : بثنتين‎ 
إن حف ألا تيلا مِدَةَ © . أي : في القّسْم الواجب‎  : منهن فأكثر » ولو كن غير حرائر » لقوله تعالى‎ 
. » © ميد أو ما متكت بشم‎ 
: الإيثار يكون على أربعة أضرب‎ ١ : ) ٠٠۳/۳ ( قول المالكية : جاء في المنتقى شرح الموطأ‎ 


۳٦‏ س فيما يجب لكل من الزوجين على صاحبه 


٥‏ - فإن تعددت الزوجات » وكن كلهن أحرارًا أو إماء » وجب عليه أن يعدل 
بينهن فيما يقدر عليه من المأكول والملبوس والسكنى والبيتوتة إذا كن في درجة واحدة 
من الغنى والفقر بالنسبة للنفقة . فإن اختلفن في ذلك › فمن يقول : إن النفقة معتبرة 
بحال الزوج . كان الحكم كذلك عنده » ومن يقول : بأنها واجبة حسب حالهما . فلا 
يلزمه بالتسوية بينهن في النفقة » لزيادة نفقه الغنية على نفقه المتوسطة والفقيرة . 


أحدهما : الإيثار يكون بمعنى الحبة لإحداهما والميل إليها . فهذا الضرب لا يملك أحد دفعه › ولا الامتناع 
منه » وإنما الإنسان مضطر إلى ما جبل عليه منه . 

والضرب الثاني : إيثار إحدى الزوجتين على الأخرى في سّعَة الإنفاق عليها والكسوة وسَعة المسكن » ولكن 
ذلك بحسب ما تستحقه كل واحدة منهما ؛ لأن لكل واحدة منهما نفقة مثلها ومُؤْنة مثلها ومسكن مثلها 
على قدر شرفها وجمالها وشبابها وسماحتها . فهذا الإيثار واجب » ليس للأخرى الاعتراض فيه » ولا للزوج 
ا ا 1 

والضرب الثالث من الإيثار : أن يعطي كل واحدة منهما من النفقة والكسوة والمؤنة ما يجب لها » ثم يؤثر 
إحداهما بأن يكسوها انر والحرير والحلي . ففي العتبية ومن رواية ابن القاسم عن مالك : أن ذلك له » فهذا 
الضرب من الإيثار ليس لمن وَفْيّت حقها أن تمنع الزيادة لبها لا يجبر عليه الزوج » وإنما له فعله إذا شاء . 
والضرب الرابع : أن يؤثر إحدى الزوجتين بنفسه » مثل أن يبيت عند إحداهما ولا ببيت عند الأخرى » أو 
يكون مبيته عند إحداهما أكثر » أو يجامعها ويجلس عندها في يوم الأخرى » أو ينقص إحداهما من نفقة 
مثلها ويزيد الأخرى » أو يجري عليها ما يجب لها لي ا م 
امور لها . فإن فعله » كان لها الاعتراض فيه » والاستعداء عليه . قال الله تعالى : © لا يلا ڪل 
نسيل 4 . وإن أذنت له في ذلك » فهو جائز » وقد وهبت سَؤدة بنت رَمعة يومها لعائشة تبتغي بذلك رضا 
النبي بر » فكان يقسم بذلك لعائشة يومين . وفي المزنية عن عيسى : أنه يقع في نفسي أن الإيثار ا مذ كور في هذا 
الحديث هو في القسم لها من نفسه في المبيت » وما يجب عليه العدل فيه بين نسائه ؛ لأن الأثرَة في غير ذلك جائزة 
فيما يريد أن بور به من ماله بعد الذي يعدل بينهن في المبيت وما لا بد له من النفقة على قدرها وقدر عياله عندها » . 
قول الحنابلة : جاء في المغني ٠ : YT cTT4/V‏ لا نعلم بين أهل العلم في وجوب التسوية بين الزوجات في 
00 007 : $ وَعَاتْرُوهُنَ ولغرو 4 . وليس مع اليل معروف . وقال الله تعالى : 
« ثلا ميلا ڪل الْمَبْلٍ دروا كَلبمَلَتَةٍ © . وروى أبو هريرة » قال : قال رسول الله يكت :9 من 
مد لي EC‏ 0 
كته يقسم بيننا فيعدل » ثم يقول : « اللّهِم هذا قسمي فيما أملك » فلا تَلمِي فيما لا أملك ؛ . رواهما أبو 
داود . إذا ثبت هذا فإنه إذا كان عنده نسوة لم يجز له أن ييتدئ بواحدة منهن إلا بقرعة ؛ لأن البداءة بها 
تفضيل لها » والتسوية واجبة » ولأنهن متساويات في الحق ولا يمكن الجمع بينهن ؛ فوجب المصير إلى القرعة » 
كما لو أراد السفر بإحداهن . فإن كانتا اثنتين » كفاه قرعة واحدة » ويصير في الليلة الثانية. إلى الثانية بغير 
قرعة ؛ لأن حقها متعينٌ . وان كلق نا أقرع في الليلة الثانية للبداية بإحدى الباقيتين . وإن كَل أربمًا » أقرع في 
الليلة الثالثة » ويصير في الليلة الرابعة إلى الرابعة بغير قرعة . ولو أقرع في الليلة الأولى » فجعل سهمًا للأولى وسهمًا 
للثانية وسهمًا للثالئة وسهمًا للرابعة » ثم أخرجها عليهن مرة واحدة » جاز » وكان لكل واحدة ما خرج لها » . 


فيما يجب على الروج بللللسلل لبإ ب ب ب ب بإ بإ -إ يإ يي 8 


45 - أما الشيء ء الذي لا يقدر عليه » فلا تحب عليه التسوية فيه » لكونه غير مقدور 
له » لما روى أنه عليه الصلاة والسلام كان يعدل بين نسائه » ويقول : « الهم إن هذا 
قسمي فيما أملك » فلا تلمني فيما تملك وما لا أملك » . يعني : القلب “ » أي : زيادة 
المحبة . وإنما وجب القسم بينهن » لقوله تعالى : ل ين حم ألا َنيأ مد # © . فإنه 
أمر بالاقتصار على الواحدة عند خوف الجور » فيعلم إیج يجاب العدل عند تعددهن » حملا 
للأمر على الوجوب » ولقوله عليه الصلاة والسلام : « من كان له امرأتان , فمال إلى 
إحداهما , جاء يوم القيامة وشقه مائل » 29 . أي : مفلوج . 


AV‏ - فإن كان بعضهن أحرارًا والبعض إماء » كان للحرة الثلشان من القسم في البيتوتة وللأمة 
الثلث » لما روي عن سيدنا على كرم الله وجهه أنه قال : للحرة الثلثان » وللأمة الثلث 9) ( . 


( مادة ۱۵۳ ) 


ليده د وَالكَِابة سَوَاءْ في وجُوب الْعَذْلِ وَالتَسْويَةِ : 
ن الأخرى 


. ) 5١15 / سنن أبي داود ( كتاب : النكاح / باب : في القسم بین النساء‎ )١( 
۳ : النساء‎ )۲( 
وسنن‎ » ) ۳۹٤۲ / سنن النسائي ( كتاب : عشرة النساء / باب : ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض‎ )۳( 
. ) 5١13 / أي داود ( كتاب : النكاح / باب : في القسم بين النساء‎ 
. ) ۳۳۲/۲ ( بدائع الصنائع‎ )٤( 
. يينهن في المساكن‎ 
: جاء في قانون الأحوال الشخصية الأردني : منع إسكان الضرائر في دار واحدة‎ 
المادة ر( °( على من له أكثر من زوجة أن يعدل ويساوي يينهن في المعاملة » وليس له إسكانهن في دار‎ 
: حقوق الزوجة على زوجها هي‎ - ) ٥۸ ( وجاء في قانون الأحوال الشخصية القطري : المادة‎ 
. أ - النفقة الشرعية‎ 
. ب - السماح لها بزيادة أبويها ومحارمها واستزارتهم بالمعروف‎ 
. ج - الاحتفاظ باسمها العائلي‎ 
. د - عدم التعرض لأموالها الخاصة فلها التصرف فيها بكل حرية‎ 
. ه - عدم الإضرار بها ماديا أو معنويًا‎ 
. العدل بينها وبين بقية الزوجات إن كان للزوج أكثر من زوجة‎ - 


۳۸ سسس فما يجب لكل من الزوجين على صاحبه 


ولا زق في العم بين ان تَكُون رأة صَجِيحة از َريصًة أو حَائِضًا أذ َسَاءَ أ رَنقَاءَ 
اي ا حَيضها أؤ نِفَاسِهَا 


#*# # 


۸ - وبا أن الغرض من القسم هو الإقامة عند كل واحدة منهن والمعاشرة معها › 
لتأنس به وتندفع عنها الوحشة » فلا فرق بين زوجة وأخرى » بل الكل سواء » فتستوي 
فيه البكر والثيب والجديدة والقديمة والمسلمة والكتابية » فلا تتمیز إحداهن على 
الأخرى . وقال الشافعي رحمه الله تعالى : يقيم عند البكر الجديدة سبعًا » وعند الثيب 


» فيسوي بين الجديدة والقديمة » والبكر والثيب‎ « : ) 740/١ ( قول الحنفية : جاء في الفتاوى الهندية‎ )١( 
والصحيحة والمريضة › والرتقاء والمجنونة التي لا يخاف منها » والحائض والنفساء » والحامل وال حائل » والصغيرة‎ 
التي يكن وطؤها  والمحرمة والمولى منها والمظاهر منها » كذا في التبيين . وكذا بين المسلمة والكتابية » كذا في‎ 
. ٠ السراج الوهاج‎ 

قول الشافعية : جاء في حاشية البيجيرمي على الخطيب ( 41۲/۳ (١ : ) 1757 ٠‏ والتسوية في القسم ) في 
امبيت ( بين ) الزوجتين و( الزوجات ) الحرائر ( واجبة ) على الزوج » ولو قام بهما أو بهن عذر كمرض وحيض 
ورتق وقرن وإحرام » لأن المقصود الأنس لا الوطء . ولا تحب التسوية يينهم أو بينهن في التمتع بوطء وغيره » 
لكنها تسن . وخرج بقولنا : « الحرائر » ما لو كان تحته حرة وأمة » فللحرة ليلتان وللأمة ليلة لحديث فيه مرسل . 
وإذا قام بالزوجة نشوز » وإن لم يحصل به إثم كمجنونة » بأن حرجت عن طاعة زوجها » كأن خرجت من 
مسكنه بغير إذنه » أو لم تفتح له الباب ليدخل » أو لم تمكنه من نفسها لا تستحق قسمًا » كما لا تستحق نفقة ) . 
قول المالكية : جاء في المدونة ( 151/1 ٠‏ 195 ) : « قلت : أَرأيتٌ القسم بين الأحرار المسلمات والإماء 
المسلمات وأهل الكتاب سواء قول مالك › قال : نعم . 

قلت : ويقسم العبد بين الأمة والحرة والذمية من نفسه بالسوية في قول مالك › قال : نعم . 

قلت : أرأيت الصغيرة التي قد مجومعت والكبيرة والبالغة » أيكون القسم بينهما سواء في قول مالك ؛ قال : نعم . 
قلت : أرأيت من كانت تحته رَنْقَاءِ أو من بها داء لا يقدر على جماعها مع ذلك الداء » وعنده أخرى 
صحيحة » أيكون القسم بينهما سواء في قول مالك » قال : قال مالك في الحائض والمريضة التي لا يقدر على 
جماعها أنه يقسم لها ولا يدع يومها وكذلك مسألتك . 

فلت:: أرأيت الجنونة والضنسيحة في قول مالك في القسم تما مر قال ٠‏ انعم نواء ٠‏ .+ 

قول الحنابلة : جاء في المغني ( ۷/ °( : « ويقسم للمريضة » والرتقاء » والحائض » والنفساء » وا محرمة » 
والصغيرة الممكن وطؤها » وكلهن سواء في القسم . وبذلك قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي » ولا نعلم 
عن غيرهم خلافهم . وكذلك التي ظاهر منها » لأن القصد الإيواء والسكن والأنس » وهو حاصل لهن . وأما 
امجنونة » فإن كانت لا يُكَاف منها » فهي كالصحيحة؛ وإن حاف منها » فلا قسم لها ؛ لأنه لا يأمنها على 
نفسه » ولا يحصل لها أنس ولا بها ۲ 


فيما يجب على الزوج يليج  _‏ بجللسحسا حا ههه )دوم 


الجديدة ثلانًا » ولا يحتسب عليها ذلك » لما روى عن أنس (2 أنه قال : سمعت النبي 
نه يقول  :‏ للبكر سبع , وللثيب ثلاث » ثم يعود إلى أهله  »‏ . وروى أبو قلابة 7© 
عن أنس أنه قال : من السنة إذا تزوج بكرا أقام عندها سبعًا » وإذا تزوج ثيبًا أقام عندها 
ثلاثا » ثم قسم “ . ولانها لم تالف صحبة زوجها › فربما يحصل لها في أول الامر 
نفرة » فيكون في الزيادة إزالتها . 


(۱) هو : انس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد ابن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدى بن 
النجار » واسمه تيم الله بن ثعلبة بن عمرو ابن الخزرج بن حارثة الانصاري الخزرجي النجارى من بنى عدى 
ابن النجار خادم رسول الله يع كان يتسمى به ويفتخر بذلك وكان يجتمع هو وأم عبد المطلب جدة النبي 
نھ واسمها سلمى بنت عمرو بن زيد بن أسد ابن خداش بن عامر في عامر بن غنم » وكان يكنى أبا حمزة 
كناه النبي بي ببقلة كان يجتنيها وأمه أم سليم بنت ملحان ويرد نسبها عند اسمها وكان يخضب بالصفرة 
وقيل بالحناء وقيل بالورس » وكان يخلق ذراعيه بخلوق للمعة بياض كانت به » وكانت له ذؤابة فأراد أن 
يجزها فنهته أمه وقالت كان النبي يمدها ويأخذ بها وداعبه النبي ت فقال له : 9 يا ذا الأذنين » قال محمد بن 
عبد الله : خرج أنس مع رسول الله يكم إلى بدر وهو غلام يخدمه وكان عمره لما قدم النبي لي المدينة 
مهاجرًا عشر سنين وقيل : تسع سنين وقيل : ثمانى . 

واختلف في وقت وفاته ومبلغ عمره فقيل توفى سنة إحدى وتسعين » وقيل : سنة اثنتين وتسعين » وقيل : سنة ثلاث 
وتسعين » وقيل : سنة تسعين » قيل : كان عمره مائة سنة وثلاث سنين وقيل : مائة سنة وعشر سنين وقيل : مائة سنة 
وسبع سنين وقيل : بضع وتسعون سنة ودفن هناك على فرسخين من البصرة وصلى عليه قطن بن مدرك الكلابي . 
انظر : أسد الغابة - ابن الاثير ( ج ١‏ ص ١١7‏ ) : 

(۲) ينظر : وصحيح مسلم ( كتاب : الرضاع / باب : قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها / 
۰ ) » وسنن ابن ماجه ( كتاب : النكاح / باب : الإقامة على البكر والثيب / ١915‏ ) . 

(۳) هو : أبو قلابة عبد الله بن زيد بن عمرو أو عامر بن ناتل بن مالك » الإمام » شيخ الإسلام » أبو قلابة 
الجرمي البصري » وجرم بطن من الحاف بن قضاعة » قدم الشام وانقطع بداريا » ما علمت متى ولد . حدث 
عن ثابت بن الضحاك في الكتب كلها » وعن أنس كذلك » ومالك بن الحويرث وعن خلق سواهم . وهو 
يدلس » وكان من أثمة الهدى . حدث عنه مولاه أبو رجاء سلمان » ويحيى بن أبي كثير » وثابت البناني » 
وقتادة » وعمران بن حدير » والمثنى بن سعيد » وغيلان بن جرير » وميمون القناد » وأيوب السختياني » وخالد 
الحذاء» وعاصم الاحوال » وداود بن أبي هند » كان ثقة » كثير الحديث » وكان ديوانه بالشام . 

كان أبا قلابة من ابتلى في بدنه ودينه » أريد على القضاء » فهرب إلى الشام » فمات بعريش مصر سنة أربع » 
وقد ذهبت يداه ورجلاه » وبصره , وهو مع ذلك حامد شاكر . انظر: سير أعلام النبلاء ( 458/4 : ٤۷۳‏ ) . 
(4) صحيح البخاري ( كتاب : النكاح / باب : العدل بين النساء / 5717 ) » وصحيح مسلم ( كتاب : 
الرضاع / باب : قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها / ١5571١‏ ) › وسنن الترمذي ( كتاب : 
التكاح عن رسول الله / باب : ما جاء في القسمة للبكر والثيب / ١١75‏ ) » وسان أبي داود ( كتاب : 
التكاح / باب : في المقام عند البكر / ۲٠۲١‏ ) . 


۴۷ سد فما يجب لكل من الزوجين على صاحبه 


4 - ولنا : أن اجتماع الزوجات عنده سبب لوجوب التسوية بينهن » فلا يكون 
سيبًا لتفضيل بعضهن على بعض » ولو جاز تفضيل البعض » لكانت القديمة أولى » لما 
وقع لها من الكسر والوحشة وإدخال الغيظ الغيرة بسبب إدخال الضرة عليها . والمراد 
من الحديث الذي استدل به : التفضيل بالبداءة بالجديدة دون الزيادة ؛ ولان القسم من 
حقوق النكاح فهن فيه سواء . 

۰ - ولا فرق فيه أيضًا بين ما إذا كانت المرأة صحيحة » أو مريضة » أو عليها دم 
الحيض » أو دم النفاس وهو الدم الذي يخرج عقب الولادة » أو في فرجها السداد من لحم 
أو عظم » وحينئذٍ لا يقبل عذر الزوج في عدم العدل بينهن إذا اعتذر بشيء من ذلك . 

۱ - ولا فرق بين زوج وآخر » فالمجبوب والعنين والخصي وغيرهم سواء » وكذا 
الصبي إذا دخل بامرأتيه ؛ لأن وجوبه لحق النساء » وحقوق العباد تتوجه على الصبيان 
عند تقرر السبب . 


) ۱۵٤ مادة‎ ( 


قي عند كل وَاحِدَةٍمِنَْنْ يَؤْما وَل أؤ لاله يام , وَإنْ ضَاءَ جَعَلَ ِكل وَاجدَةٍ مِنهُنُ 
عة سَبْعة يام . وَالوأي لَهُ في تغيين مفدارِ الور › وَفي الْْدَاءَةٍ في الْقَسْم 60 


» إذا كان للرجل الحر » أو المملوك امرأتان حرتان‎ « : ) 5١8 ١ 5١1/0 ( قول الحنفية : جاء في المبسوط‎ )١( 
فإنه يكون عند كل واحدة منهما يومًا وليلة » وإن شاء أن يجعل لكل واحدة منهما ثلاثة أيام فعل ؛ لأن‎ 
المستحق عليه التسوية . فأما في مقدار الدور » فالاختيار إليه . وهذه التسوية في البيتوتة عندها للصحبة‎ 
وامؤانسة لا في المجامعة ؛ لأن ذلك ينبني على النشاط ولا يقدر على اعتبار المساواة فيه » فهو نظير الحبة في‎ 
القلب . وروي عن الأشعث ث بن الحكم وه أن رسول الله بإ قال لأم سلمة ييا حين دخل بها :إن‎ 
: شعت سَبْعْتُ لك وسَبْعتُ لهن ) زاد في :بض الروايات : وإن شفت ْب لك ولت لهن » . وفي رواية‎ 
وان شعت نت لك ثم ذُْتُ » . وبهذا الحديث أخذ علماؤنا فقالوا : الجديدة والقديمة في حكم القسم‎ « 
سواء » بكرًا كانت ال جديدة أو ثيا . وقال الشافعي رحمه الله تعالى : إن كانت بكرًا يفضلها بسبع ليال » وإن‎ 
كانت يبا فثلاث ليالٍ » ثم التسوية بعد ذلك » لحديث أبي هريرة #ه أن النبي يِه قال : « تفضل البكر‎ 
بسبع » والثيب بثلاث » . ولأن القديمة قد أَلِفّتْ صُحَْيَهُ وأَنِسَتْ به » والجديدة ما ألفت ذلك » بل فيها نوع‎ 
» رة ووّخشّة » فينبغي أن يُزيل ذلك عنها ببعض الصحبة » لتستوي بالقديمة في الإلف . ثم المساواة بعد ذلك‎ 
» فإذا كانت بكرا ففيها زيادة نفرة عن الرجال فيفضلها يسبع ليال » وإذا كانت ثيبًا فهي قد صحبت الرجال‎ 
وإما لم تصحبه خاصة » فيكفيها ثلاث ليال لتأنس بصحبته . وحجتنا في ذلك أن سبب وجوب التسوية ؛‎ 
اجتماعها في نكاحه وقد تحقق ذلك بنفس العقد » ولو وجب تفضيل إحداهما كانت القديمة أولى بذلك ؛‎ 
= لأن الوحشة في جانبها أكثر حيث أدخل غيرها عليها » فإن ذلك يُفِيظها عادةً . ولأن للقديمة زيادة حرمة‎ 


فيما يجب على الزوج للبسلبسبلبب)-)-)------ سس إ۷ 


إا تَبْ التُشوِية ليا بأن يعار فيه داهن بقَذرِ مَا يُعَاشِرْ الأخرَى , ولا يَْرَمْهُ ذلك 
هارا » ا لَمْ يكن عَمَلْهُ ليلا » فيَفِْمَ نَهَارَا 29 . 


© # ا خ# 


بسبب الخدمة » كما يقال لكل جديد لذة ولكل قديم حرمة . وأما الحديث فالمراد : التفضيل بالبداية دون 
ادا روحت ملكا رمي له على عا :و ارك قا اتا يقد لو SL‏ 
و إن شت شئت ثلشت لك » ثم درت 6 . أي : أخبرت بمثل ذلك على كل واحدة منهن . ونحن نقول به أن للزوج 
اليد لدي 101 يمتني EN‏ أن ري تي 6 

قول الشافعية : جاء في مغني المحتاج 417/4 : ١‏ ( وله ) أي : للزوج المقيم ( أن يرتب القسم على ليلة ويوم 
قبلها أو بعدها ) وهو أولى » وعليه التواريخ الشرعية » فإن أول الأشهر الليالي . وقضية كلامه : اعتبار الليل 
بغروب الشمس إلى طلوع الفجر . قال ابن الرفعة : والوجه الرجوع في ذلك إلى العرف الغالب . وهذا هو 
الظاهر » فإن بعض الناس يبقى في حانوته إلى هدأة من الليل ٠‏ . 

قول المالكية : جاء في شرح الخرشي على مختصر خليل ( 5/4 » 5 ) : 9( ص ) والزيادة على يوم وليلة 
(ش) أي : وتجوز الزيادة في القسم على يوم وليلة . والواجب أن يقسم باليوم والليلة » ولا يجوز تنصيف 
الليلة » ولا الزيادة عليها إلا برضاهن » ما لم يكن في بلاد بعيدة » فلا بأس بقسمة الجمعة والشهر ثما لا ضرر 
عليه فيه » وله أن يقيم عند إحداهن لَجْرٍ أو صَئْعَةٍ » . 

قول الحنابلة : جاء في المغني ( 757/17 ) : « ويقسم بين نسائه ليلة ليلة . فإن أحب الزيادة على ذلك » لم 
يجز إلا برضاهن . وقال القاضي : له أن يقسم ليلتين ليلتين » وثلانًا ثلانًا » ولا تجوز الزيادة على ذلك إلا 
برضاهن . والأولى مع هذا ليلة وليلة » لأنه أقرب لعهدهن به . وتجوز الثلاث » لأنها في حد القلة » فهي 
كالليلة . وهذا مذهب الشافعي . ولنا : أن النبي بين إنما قسم ليلة وليلة . ولأن التسوية واجبة » وإنما جوز 
بالبداية بواحدة » لتعذر الجمع . فإذا بات عند واحدة ليلة » تعينت الليلة الثانية حقًا للأخرى » فلم يجز جعلها 
للأولى بغير رضاها . ولأنه تأخير لحقوق بعضهن » فلم يجز بغير رضاهن » كالزيادة على الثلاث . ولأنه إذا 
كان له أربع نسوة » فجعل لكل واحدة ثلانًا » حصل تأخير الأخيرة في تسع ليال » وذلك كثير » فلم يجز » 
كما لو كان له امرأتان » فأراد أن يجعل لكل واحدة تسعًا . ولأن للتأخير آفات » فلا يجوز مع إمكان التعجيل 
بغير رضى المستحق كتأخير الدين الحال . والتحديد بالثلاث تحكم لا يسمع من غير دليل » وكونه في حد 
القلة لا يوجب جواز تأخير الحق كالديون الحالة وسائر الحقوق © . 

. » وعماد القسم الليل‎ « : ) 710/١ ( قول الحنفية : جاء في الفتاوى الهندية‎ )١( 

وجاء في الدر الختار ( ۲١۸/۳‏ ) : « لو كان عمله ليلا كالحارس » ذكر الشافعية أنه يقسم نهارًا » وهو حسن» . 
قول الشافعية : جاء في الأم ( ۲۸۷/۸ ) : ٠‏ وعماد القسم الليل » لأنه سكن » فقال : « أَزْوَيًا لكر 
لََهَا »4 . فإن كان عند الرجل حرائر مسلمات وذميات » فهن في القسم سواء » . 

وجاء في شرح الحلي على المنهاج ( ۲/۳ (r‏ زوا أن يونت اليم على ليله ويرم قبلا أو يدها ؛ 
والأصل الليل ‏ والنهار تيع ) لأن اليل وقت السكون » والنهار وقت التردد في الحوائج › قال تعالى : 8 هُرٌ 
الى جَمَلٌ كم البَلَ لتنا فيو اهار مُنسِراً 4 ٠»‏ وقال : $ جما الل اا © وا الاد مسا ¢ 
( فإن عمل ليلا وسكن نهارًا كحارس فعكسه ) أي : الأصل في حقه النهار » والليل تابع له » . 

قول المالكية : جاء في شرح الخرشي على مختصر خليل ( ٤/٤‏ ) : « ( ص ) وندب الابتداء بالليل ( ش ) - 


۷۲ ل بسح فيما يجب لكل من الزوجين على صاحبه 


۲ - ولم يقدر الشارع زمتًا معيئًا يلزم الزوج الإقامة في عند کل مهن بل جعل 
تعبين مقداره للزوج » وكذا في البداءة » فله أن يقدره ب : يوم وليلة » أو ثلاثة أيام » أو 
سبعة » أو أكثر من ذلك . ولكن حيث إن وجوبه للتأنيس ودفع الوحشة » وجب أن 
تعتبر المدة القريبة » فلا تزيد عن جمعة ؛ لأن في الزيادة عليها مضارة بها . فلو أراد أن 
يدور سنة سنة ١‏ فلا يظن إباحة ذلك له كما ذكره في الفتح بحدًا » وهو ظاهر 600 

۳ - والتسوية الواجبة عليه بين الزوجات تكون ليلا » فيعاشر فيه إحداهن بقدر ما 
يعاشر الأخرى ؛ لأنه لدفع الوحشة » فلا يلزم بذلك نهارًا » إلا إذا كانت حرفته 
الاشتغال ليلا كالخفير مثلا » فالتسوية منه تكون نهارًا . 


( مادة 66 ) 


لا ينغي لَه أَنْ يُقِيِمَ عِنْدَ إِحْدَاهُنٌ أكتر مِنَ الدّوْرٍ الذي قَدَرَهُ إلا يدن الأخرى , 


SS‏ . قن اتد الْرَضُ » قَلا بأسَ يميه عنما 
حى يَخْصّلَ لها الشّفَاءُ © . 


أي : وندب الابتداء بالقسم بين الزوجات بالليل » لأنه وقت الإيواء للزوجات » وله أن يعكس » . 

قول الحنابلة : جاء في مطالب أولي النهى ( ۲۷١ » ۲۷٤/١‏ ) : « ( وعماد القسم الليل ) لأنه يأوي فيه الإنسان إلى 
منزله » ويسكن إلى أهله » وينام على فراشه مع زوجته عادة » والنهار للمعاش والاشتغال . قال تعالى : « وجلا أل 
با © وَبََنَا ار ماس 4 ( والنهار يتبعه ) أي : الليل » فيدخل في القسم نبا لما روي أن سودة وهبت يومها 
لعائشة . متفق عليه . وقالت عائشة : بض رسول الله كته في بيتي وفي يومي . وإنما قيض نهارًا » ويتبع اليوم الليلة 
الماضية » إلا أن يتفقوا على عكسه ( وعكسه من معيشته بليل كحارس ) فعماد قسمه النهار» ويتبعه الليل ( وله ) أي : 
الزوج ( نهار قسم أن يخرج لمعاشه وقضاء حقوق وما جرت عادة به » ولصلاة عشاء وفجر) ولو قبل طلوعه كصلاة 
النهار . قال في شرح الإقناع : قلت : لكن لا يعتاد الخروج قبل الأوقات إذا كان عند واحدة دون الأخرى» لأنه غير 
عدل بينهما » أما لو اتفق ذلك في بعض الأحيان أو لعارض فلا بأس » . 

)١(‏ جاء في فتح القدير ( 454/7 ) : « واعلم أن هذا الإطلاق لا يمكن اعتباره على صرافته › فإنه لو أراد أن 
يدور سنة سنة ما يظن إطلاق ذلك له » بل ينبغي أن لا يطلق له مقدار مدة الإيلاء وهو أربعة أشهر » وإذا كان 
وجوبه للتأنيس ودفع الوحشة وجب أن تعتبر المدة القريبة » وأظن أكثر من جمعة مضارة إلا أن ترضيا به واللّه أعلم » . 
(۲) قول الحنفية : جاء في الجوهرة النيرة ( 50/7 ) : 9 ولا يجامع المرأة في غير يومها » ولا يدل بالليل على 
التي لا قسم لها . ولا بأس أن يدخل عليها بالنهار لحاجة » ويعودها في مرضها في ليلة غيرها . وإن مَل 
مرضها » فلا بأس أن يقيم عندها حتى تشفى أو تموت » . 

وجاء في الدر الختار ( ١ : ) ۲١۷/۳‏ لو جاء للأولى بعد الغروب » وللثانية بعد العشاء » فقد ترك القسم . ولا = 


فيما يجب على الزوج س PV"‏ 


4 - ومتى عين الزوج مقدار الدور » وجب السير على مقتضاه › فليس له أن يقيم 
عند إحداهن أكثر من الدور الذي عينه ؛ لتعلق حق كل منهن بزمن مخصوص » فليس 
له أن يصرفه لغيرها إلا بإذنها ؛ لأنها صاحبة الحق » اللهم إلا إذا كان هناك ما 
يستوجب ذلك » كما إذا كانت مريضة » فلا بأس بأن يدخل عليها لعيادتها . فإن اشتد 
بها المرض » وليس هناك من يمرضها › فلا بأس بإقامته عندها إلى أن يحصل لها الشفاء . 


( مادة 665 ) 


إا تركَتْ إِحْدَاهْنٌ نَؤتتها إِلَى غَيْرِهَا من صَرَائِرهَا » صح تزكهَا ٠‏ وَلَهَا اجو في 


يجامعها في غير نوبتها » وكذا لا يدخل عليها إلا لعيادتها ولو اشتد » ففي الجوهرة : لا بأس أن يقيم عندها 
حتى تشفى أو تموت . يعني : إذا لم يكن عندها من يؤنسها » . 

قول الشافعية : جاء في الأم ( ٠ : ) ۲١۷ ٠ ۲٠٠/١‏ ولا يضيق عليه أن يدخل عليها في أي يوم أو أي ليلة 
شاء من ليالي نسائه » . 

قول المالكية : جاء في شرح الخرشي على مختصر خليل ( 1/4 ) : « ( ص ) ولا يدخل على صرتها في يومها 
إلا لحاجة ( ش ) يكمل لكل واحدة من نسائه في القسم يومًا وليلةً » ونبه بهذا الكلام على أنه لا يجوز له أن 
يدخل على ضرتها في ذلك الزمان إلا حاجة ضرورية غير الاستمتاع » كمناولة ثوب وشبهه ‏ ولا يقيم . ولو 
أمكنه الاستنابة في تلك الحاجة على الأشبه با مذهب ) . 

قول النابلة : جاء في المغني ( 7174/17 ) : « وأما الدخول على ضَّيْتها في زمنها , فإن كان ليلا لم يَْرْ إلا 
الضرورة » مثل أن تكون منزولا بها » فيريد أن يحضرها › أو توصي إليه » أو ما لا بد منه . فإن فعل ذلك ولم 
يلبث أن خرج » لم يَقْضٍ . وإن أقام وبرئت الرأة المريضة » قضى للأخرى من ليلتها بقدر ما أقام عندها . وإن 
خرج لحاجة غير ضرورية » أم . والحكم في القضاء كما لو دحل لضرورة ؛ لأنه لا فائدة في قضاء اليسير . 
وإن دخل عليها » فجامعها في زمن يسير» ففيه وجهان : أحدهما لا يلزمه قضاؤه » لأن الوطء لا يستحق في 
القسم ‏ والزمن اليسير لا يقضى . والثاني : يلزمه أن يقضيه » وهو أن يدخل على المظلومة في ليلة المجامعة » 
فيجامعها » ليعدل بينهما . ولأن اليسير مع الجماع يحصل به السكن » فأشبه الكثير . 

وأما الدخول في النهار إلى المرأة في يوم غيرها » فيجوز للحاجة » من : دفع النفقة » أو عيادة » أو سؤال عن 
أمر يُْمَاجٍ إلى معرفته » أو زيارتها هغد عهده بها » ونحو ذلك » لما روت عائشة قالت : كان رسول الله َل 
يدخل علي في يوم غَيْرِي » فينال مني كل شيء إلا الجماع . وإذا دخل إليها لم يجامعها , ولم يُطِل عندها ؛ 
لأن السكن يحصل بذلك » وهي لا تستحقه . وفي الاستمتاع منها بما دون الفرج وجهان » أحدهما : يجوز 
لحديث عائشة . والثاني : لا يجوز » لأنه يحصل لها به السكن » فأشبه الجماع . فإن أطال المقام عندها , 
قضاه . وإن جامعها في الزمن اليسير » ففيه وجهان على ما ذكرنا . ومذهب الشافعي على نحو ما ذكرناء إلا 
ل اع اي لياه . ولنا : أنه زمن يقضيه إذا طال المقام » فيقضيه إذا جامع فيه كالليل » . 


۷£ سے فيما يجب لكل من الزوجين على صاحبه 


Je‏ 5 2 ج 
المشتقبل إن طلبث ذلك . 


)١(‏ قول الحنفية : جاء في مجمع الأنهر ( ۳۷١ › 7174/١‏ ) : « ( وإن وهبت قسمها لضرتها صح ) والهبة 
هنا مجاز عن العطية ( ولها ) أي : للواهبة ( أن ترجع ) عن هبتها في المستقبل » لأنها أ مقطت حقًا لم يجب 
بعد فلا يسقط . وفيه إشعار بأنها لو جعلت لزوجها مالا أو حطته من مهرها ليزيد قسمها » كان لها الرجوع 
ما أعطته . وكذا لو زاد الزوج في مهرها » ليجعل يومها لغيرها ؛ لأنه رشوة وهي حرام كما في العناية » . 
قول الشافعية : جاء في مغني الحتاج 454/4 : ١‏ ( ومن وهبت ) منهن ( حقها ) من القسم لغيرها ( لم يلزم 
الزوج الرضا ) بذلك ؛ لأنها لا تملك إسقاط حقه من الاستمتاع ‏ فله أن ييبت عندها في ليلتها ( فإن رضي ) 
بالهبة ( ووهبت لمعينة ) منهن ( بات عندها ليلتيهما ) كل ليلة في وقتها متصلتين كانتا أو منفصلتين وإن 
كرهت » كما فعل بيقر لما وهبت سودة نوبتها لعائشة رضي الله تعالى عنهما . كما في الصحيحين . وهذه 
الهبة ليست على قواعد الهبات » ولهذا لا يشترط رضا الموهوب لها » بل يكفي رضا الزوج ؛ لأن الحق 
مشترك بينه وبين الواهبة » إذ ليس لنا هبة يقبل فيها غير الموهوب له مع تأهله للقبول إلا هذه ( وقيل ) في 
المنفصاتين ( يواليهما ) بأن يقدم ليلة الواهبة على وقنها ويصلها بليلة الموهوبة » أو يقدم ليلة الموهوبة على وقنها 
ويصلها بليلة الواهبة ؛ لأنه أسهل عليه والمقدار لا يختلف . وعورض ذلك بأن فيه تأحير حق من بين الليلتين » 
وبأن الواهبة قد ترجع بينهما في الشق الأول » والموالاة تفوت حق الرجوع عليها . وقيده ابن الرفعة أخدًا من 
التعليل با إذا تأحرت ليلة الواهبة . فإن تقدمت وأراد تأخيرها » جاز . قال ابن النقيب : وكذا لو تأخرت » 
فأخر ليلة الموهوبة إليها برضاها تمسكا بهذا التعليل . وهذا ظاهر ‏ ومحل بياته عند الموهوبة ليلتين ما دامت 
الواهبة تستحق القسم » فإن خرجت عن ذلك لم يبت عند الموهوبة إلا ليلتها ( أو ) وهبت ( لهن ) كلهن أو 
أسقطت حقها من القسم مطلقًا ( سَرّى ) بينهن فيه جزمًا » فتجعل الواهبة أو المسقطة كالمعدومة » ويقسم 
للباقيات ( أو ) وهبت ( له ) فقط ( فله التخصيص ) لواحدة فأكثر بنوبة الواهبة » لأنها جعلت الحق له » 
فيضعه حيث شاء » ويأتي في الاتصال والانفصال ما سبق ( وقيل : يسوي ) بينهن ولا يخصص ؛ لأن 
التخصيص يورث الوحشة والحقد » فتجعل الواهبة كالمعدومة . ولو وهبت له ولبعض الزوجات أو له 
وللجميع » لم أر من تعرض لهذه المسألة » وقد سألتٌ شيخي عنها , فأجاب بأن : حقها يقسم على الرءوس » 
كما لو وهب شخص عيئًا لجماعة » والتقدم بالقرعة . وللواهبة الرجوع متى شاءت › فإذا رجعت خرج فورًا » 
ولا يرجع في الماضي قبل العلم بالرجوع . فإن بات الزوج في نوبة واحدة عند غيرها » ثم ادعى أنها وهيت 
حقها » وأنكرت » لم يقبل قوله إلا بشهادة رجلين » . 

قول المالكية : جاء في فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب مالك ( 7١5/١‏ ) : 9 إذا وهبت الزوجة يومها 
لضَْيَها » أو لزوجها » أو أسقطت حقها من القسم » فلها الرجوع متى شاءت . قال في آخخر كتاب النكاح 
الثاني من المدونة : وإذا رضيت امرأة بترك أيامها وفي الأثرة عليها على أن لا يطلقها » جاز » ولها الرجوع متى 
شاءت » فإما عدل أو طلق . قال اللخمي : وسواء كانت الهبة مقيدة بوقت أو للأبد ؛ لأن ذلك ما تدركها 
فيه المَيِرَة » ولا تقدر على الوفاء بما وهبت إلا أن يكون اليوم واليومين » . 

قول الحنابلة : جاء في شرح منتهى الإرادات ( 51/7 » ٠ : ) ٠١‏ ( ولها ) أي : الزوجة ( هبة نوبتها ) من 
القسم ( بلا مال لزوج يجعله لمن شاء ) من ضََّاتها » لأن الحق لا يخرج عن الواهبة والزوج ( و ) للزوجة هبة 
نوبتها بلا مال ( لضَّرّة ) معينة ( بإذنه ) أي : الزوج ( ولو أبت ) ذلك ( موهوب لها ) لثبوت حق الزوج في = 


فيما يجب على الزوج سسب ب يغ طحي يي VO‏ 


٥‏ - وإذا تركت إحداهن نوبتها إلى غيرها من ضرائرها » صح » لأنه حقها » فلها 
أن تعطيه لمن شاءت . وقد صح أن سَؤْدة بنت رَّمْعَة وهبت نوبتها لعائشة صا . ولكن 
لو طلبت الرجوع في المستقبل » فلها ذلك ؛ لأن الإسقاط لم يكن لشيء واجب وقته › 
فلا يسقط » فلها الرجوع . 


( مادة /اما ) 
لا قشم في السفر ء ٠‏ ل لَهُ ان يُسَافِرَ بَنْ سَاءَ مِنهُنُ هر کک . ويس لي لم 
تُسَافِرْ مَعَهُ أنْ تَطُلْتَ مِنْهُ بَعْدَ عَوْدِهِ الإقَامةٍ عِنْدَهَا قَذْرَ ما َم في مع التي سَافْرَ 
بها 29 . 


الاستمتاع بها كل وقت › وإنما منعته المزاحمة في حق صاحبتها . فإذا أزالت المزاحمة بهبتها » ثبت حقه في 
الاستمتاع بها . وإن كرهت كما لو كانت منفردة . ووهبت سودة يومها لعائشة » فكان رسول الله كله 
يقسم لعائشة يومها ويوم سودة . متفق عليه . فإن كان بال لم يصح ؛ لأن حقها كون الزوج عندها , وهو لا 
يقابل بال . فإن أخذت الواهبة عليه مالا وجب رده » وقضى لها زمن هبتها » وإن كان العوض غير مال 
كإرضاء زوجها عنها » جاز لقصة عائشة وصفية له ( وليس له ) أي : الزوج ( نقله ) أي : زمن قسم الواهبة 
(ليلي ليلتها ) أي : الموهوب لها إلا برضا الباقيات » فإن رضين جاز ؛ لأن الحق لا يعدوهن » وإلا جعله 
للموهرب لها في وقت الواهبة › لقيام الموهوب لها مقام الواهبة في ليلتها » فلم تغير عن موضعها كما لو 
كانت باقية للواهبة ( ومتى رجعت ) واهبة لليلتها ( ولو في بعض ليلة ) عاد حقها في المستقبل » لأنها هبة لم 
تقبض » و( قَسَم ) لها وجوبًا فيرجع إليها ( ولا يقضي بعضًا ) من ليلة ( لم يعلم به ) أي : لرجوعها فيه ( إلى 
فراغها ) أي : الليلة لتفريطها ٠»‏ . 

)١(‏ قول النفية : جاء في بدائع الصنائع ( ۲۳۳/۲ ) : « ولا قسم على الزوج إذا سافر > حتى لو سافر 
بإحداهما » وقدم من السفر » وطلبت الأخرى أن يسكن عندها مدة السفر » فليس لها ذلك » لأن مدة السفر 
ضائعة » بدليل أن له أن يسافر وحده دونهن » لكن الأفضل أن يُفْرِ بينهن » فيخرج بمن خرجت قرعتها › 
تطييبًا لقلوبهن دفعًا لتهمة الميل عن نفسه » هكذا كان يفعل رسول الله بني إذا أراد السفر أقرع بين نسائه » . 
قول الشافعية : جاء في الغرر البهية شرح البهجة الوردية ( ۲۲۲/۲ ١ : ) 5١64 ٠»‏ ( والزوج إن سافر ) ولو 
سفرًا قصيرًا ( لا لنقله ) كتفرج ( بالبعض ) من نسائه ( بالقرعة كان ) حق المقيمة ( مثله ) أي : مثل ما فات 
على الواهبة قبل قبل العلم بالرجوع » فيضيع عليها » ففي الصحيحين : أنه لق كان إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه » 
فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه . ولم ينقل عنه قضاءٌ بعد عَؤْدِهِ » فصار سقوط القضاء من رخص السفر 
لمشقته . وقيد الغزالي ذلك با إذا كان السفر مرخصًا . قال الشيخان : وهذا يقتضي وجوب القضاء في سفر 
المعصية ( لا ) ما فات على المقيمة ( مدة المقيم ) في طريقه أو مقصده إقامة تمنع القصر › فإنه لا يضيع . فلو 
أقام لشغل لا يتجزأ دون أربعة أيام » قضى مدة إقامته » وكذا لو أقام لشغل ينتظره » ومضى ثمانية عشر يومًا » 


١۷١‏ فيما يجب لكل من الزوجين على صاحبه 


5 - والقسم بين الزوجات إنما يجب حال الحضر لا السفر, فله أن يسافر يمن شاء 
منهن » ولكن القرعة بينهن مستحبة . وقال الشافعي رحمه الله تعالى : هي واجبة » ل 
روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي بل كان إذا أراد السفر أقرع بين نسائه » 
وأيتهن خرجت قرعتها خرج بها (©. 

۷ - ولنا : أنه لا حق لهن في حالة السفر حتى كان للزوج ألا يستصحب واحدة 
منهن » فكذا له أن يسافر بواحدة منهن أو أكثر بلا إذن من صاحبتها وبلا قرعة » ولأنه 
قد يثق بإحداهما في السفر وبالأخرى في الحضر وبالبقاء في المنزل لحفظ الأمتعة أو 
لخوف الفتنة » أو ينع من سفر إحداهما كثرة سمنها وعدم نشاطها » والسفر تلزمه 
الخفة » فتعين من يخاف صحبتها في السفر لخروج قرعتها إلزام بالضرر الشديد » وفعله 
عليه الصلاة والسلام يدل على الاستحباب »> ونحن نقول به تطميئًا لقلوبهن . 

4 - والدليل عليه : أنه عليه الصلاة والسلام لم تكن التسوية واجبة عليه في 
الحضر › وإنما كان يفضله تفضيلا » لقوله تعالى : 8 ی من ناء من ووی ك من 
كك چ ^ . 

4 - ويترتب على ذلك : أنه لا حق للتي لم يسافر بها في مطالبته بعد العودة منه 
بالإقامة عندها قدر ما أقام في السفر مع التي سافر بها ؛ لأن وجوب التسوية إنما يكون 
في وقت استحقاق القسم عليه » وفي حالة السفر ليس بمستحق › فلا تجب التسوية » فلا 


= فيقضي ما زاد عليها من مدة الإقامة » ولا يقضي مدة الرجوع على الأصح . ولو نوى الإقامة بيلد» وكتب 
إلى الباقيات » يستحضرهن » وجب القضاء من وقت كتابته على أحد وجهين في الروضة كأصلها . قال 
البلقيني : وهو الأصح . بل الصواب قال الماوردي : هذا كله إذا ساكنها » فإن اعتزلها مدة الإقامة » لم يَفْضٍ » . 
قول المالكية : جاء في الشرح الكبير ( 847/7 ) : ٠‏ ( وإن سافر ) الزوج » أي : أراد السفر ( اختار ) من شاء 
منهن للسفر معه ( إلا في ) سفر ( الحج والغزو فيقرع ) لأن المشاحة تَعْظم في سفر القربات ( وتؤولت 
بالاختيار مطلقًا ) ولو في حج وغزو » وهو اختيار ابن القاسم » . 
قول الحنابلة : جاء في القواعد لابن رجب ( ص ٠٠١‏ ) : « إذا أراد السفر بإحدى زوجاته أو البداءة بها لم 
يجز بدون قرعة إلا أن يرضى البواقي بذلك » . 
)١(‏ صحيح البخاري ( كتاب : الهبة وفضلها والتحريض عليها / باب : هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان 
لها زوج فهو جائز إذا لم تكن سفيهة / 7097 ) » وصحيح مسلم ( كتاب : التوبة / باب : في حديث 
الإفك وقبول توبة القاذف / ۰ ) » وسان أبي داود ( كتاب : النكاح / باب : في القسم بين النساء / 
۸ ) » وسنن ابن ماجه ( كتاب : النكاح / باب : القسمة بين النساء / ٠ا9١ا).‏ 
(CY)‏ الأحزاب : ۱ . 


تكون تلك المدة محسوبة من نوبتها فلا تطالبه بها . 
( مادة 164 ) 
ذا رض الرّوٌْ في بيت لَه حال عن أَزْوَاجِهِ , لَه أن يَدعْوَ كَل وَاجِدَةٍ مهن عِنْدَهُ في 
َلَوْ رض في بيت إخدى رَوجَتيه » وَلَمْ فز عَلَى انحل إلى بيت ت الأخرى » قله أن 
يقِيم به حَتّى يُشَقَى , بِشَرْطٍ أن بُقِيمَ عند الأخرى بَغدَ الصحة بِقَدْرِ ما أَقَامَ مريضًا عِنْدَ 
ضَويَهَا 29 . 


HH ¥ 


ل - ولا فرق في وجوب العدل على الزوج بين كونه صحيحًا أو مريضًاء فإن 

مرض في بيت له خالٍ عن أزواجه » فله أن يدعو كل واحدة منهن عنده في نوبتها . 

١‏ - ولو مرض في بيت إحدى زوجاته : فإن كان يمكنه التحول إلى بيت 

الاخرى » انتقل إليه بعد انتهاء مدة من مرض في بيتها . وإن كان لا يقدر على التحول › 

فبعد شفائه يلزمه الإقامة عند الأخرى بقدر ما أقام مريضًا عند ضرتها » وهو ظاهر . 
( مادة 660 ) 


ذا أَقَامَ الج قبل تغيين مِقْدَارٍ الدّْرٍ وَتَر تیه عند إخدى زَؤْجَتَيه مده كَشَهْرِ في غر 
الشفر » فَحخَاصَمَْهُ الأخرى , يامد بل ل 


إن عاد َيه بغ ذَلِكَ » يعرز » ووجغ عُقُوبٌَ عبر ابس . 
عله 
۴ - ويا أن وجوب العدل لحق الزوجة ( » فإذا لم تطالب به أو أسقطته » 
حرج عليها » لأنه حقها . وإذا طالبت به » ألزمه القاضي بذلك . 
۴ - فإذا أقام الزوج عند إحدى زوجتيه مدة من الزمن » وكان ذلك قبل تعيين 
)١(‏ قول الحنفية : جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية ( ۱۹۷/۳۳ › ۱۹۸ ) : « لو مرض الزوج في بيته » دعا 


كل واحدة في نوبتها ؛ لأنه لو كان صحيحًا وأراد ذلك ينبغي أن يقل منه » . 
)۲( في الأصل : [ المرأة ] وما أثبتناه من الشرح لأنه الأوجه 5 


۴۸ سسس فيما يجب لكل من الزوجين على صاحبه 


مقدار الدور وترتيبه » فما دامت الأخرى لم تطالبه » فلا حرج عليه . فإن رفعت أمرها 
إلى الحاكم » قضى عليه بأن يستعمل العدل بينهما في المستقبل » وأهدر ما مضى » وإن 
أثم ؛ لأن القسمة تكون فيه بعد الطلب . فإن امتثل فبها » وإن عاد بعد ما نهاه 
القاضي » عزره وأوجعه عقوبة بحسب حاله » وأمره بالعدل ؛ لأنه أساء الأدب » 
وارتكب ما هو محرم وهو حورم فيعزر في ذلك ولا يعزر في المرة الأولى . وإذا عزر 
فتعزيره يكون بما يليق به ؛ لآن التعزير يختلف باختلاف الناس » ولكن لا يكون هنا 
بالحبس ؛ لأن الحق لا يستدرك هنا بالحبس »› وهو ظاهر ”° . 


)١(‏ جاء في قانون الأحوال الشخصية المغربي : المبادئ العامة للنفقة: « مفهوم النفقة يشمل الطعام والكسوة 
والتمريض والإسكان وما يعتبر من الضروريات في العرف والعادة. 

٠‏ تجب نفقة الزوجة بالدخول أو بالدعوة إليه بعد أن يكون الزوج قد عقد على زوجته عقدا صحيحا. 
جاء قي قانون الأحوال الشخصية المصري : مادة ( ١‏ ) : تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد 
الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه فى الدين . 

ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة . وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير 
ذلك بما يقضى به الشرع . 

ولا تحب النفقة للزوجة إذا ارتدت » أو امتنعت مختارة عن تسليم نفسها دون حق » أو اضطرت إلى ذلك 
بسبب ليس من قبل الزوج أو خرجت دون إذن زوجها . 

ولا يعتبر سبًا لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية - دون إذن زوجها فى الأحوال التى يباح فيها 
ذلك بحكم الشرع ما ورد به نص أو جرى به عرف أو قضت به ضرورة » ولا خروجها للعمل المشروع مالم 
يظهر أن استعمالها لهذا الحق المشروط مشوب يإساءة استعمال الحق » أو مناف لمصلحة الأسرة وطلب منها 
الزوج الامتناع عنه . وتعتبر نفقة الزوجة ديئًا على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه ؛ ولا تسقط 
إلا بالأداء أو الإبراء . 

لا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى . 

ولا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها إلا فيما يزيد على ما يفي بحاجتها 
الضرورية . 

ويكون لدين نفقة الزوجة امتياز على جميع أموال الزوج » ويتقدم فى مرتبته على ديون النفقه الأخرى . 
وجاء في قانون الأحوال الشخصية القطري : المادة ( 14 ) أ - تجب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح 
إذا لم تمتنع عن تسليم نفسها إليه . 

ب - تشمل النفقة الطعام والكسوة والمسكن والتطبيب وكل ما به مقومات حياة الإنسان حسب العرف . 
ج - تستحق نفقة الزوجية من تاريخ الامتناع عن الإنفاق . 


بيان من تستحق التفقة سس ١۷۹‏ 


الباب الثاني 
ي النفقة الواجبة على الزوج للزوجة © 
الفصل الأول 


في بيان من تستحق النفقة من الزوجات 
( مادة 1٠١‏ ) 


ب لفق من جين اعفد الشجيح على الج أ : قفرا أز ريا أذ قبا أز 
صَفِيرًا لا يقد عَلَى الْبَاشَرَةٍ » للرّْجةٍ : ية كانت أو فَقِيرَةً » مُسْلِمَةٌ أو غَيْرَ مُسْلِمَةِ › 


كَبيرَةَ أؤ صَغِيرَةٌ » نيق الوقاع أؤ تشتهي لَهُ ٩”‏ . 


نا نا نا 


٠4‏ - اعلم أن النفقة هي : اسم للشيء الذي ينفقه الإنسان على عياله وزوجته 
وأقاربه ومملوكه . وذلك يشمل : الطعام » والكسوة › والسكنى . 

٠‏ - وهي واجبة ب : الكتاب » والسنة » والإجماع » ونوع من المعقول . أما 
الكتاب : فقوله تعالى : «9 لفق ذو سَعتَ ين سَعَيِو 4 © » وقوله تعالى : 8 ول 
وود لم لم رهن کوځ اروف 4 © 

a ET aE 
الوداع بالنسبة للزوجات : « ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف » 29 . وعن جابر‎ 


)١(‏ صحيح مسلم ( كتاب : الزكاة / باب : الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة / ۹۹۷ ) » وسنن 
النسائي ( كتاب : الزكاة / باب : أي الصدقة أفضل / ٠٠٤٠‏ ) . 

(۲) قول الحنفية : جاء في المبسوط ( ۱۸۷/١‏ ) : « وإن كان الزوج صغيرًا لا مال له » لم يؤخذ الأب بنفقة 
زوجته » إلا أن يكون ضمنها ؛ لأن استحقاق النفقة على الزوج كاستحقاق المهر » . 

وجاء في تبيين الحقائق ( 7/ ) : « تجب - أي : النفقة - للحائض والنفساء والمريضة والرتقاء والعجوز التي لا يجامع مثلها » . 
قول المالكية : جاء في المدونة ( 101/1 ) : « إذا تزوج المرأة البالغة » فدعته إلى أن يدخل بها » فلا نفقة لها 
عليه » وليس لها أن تقبض الصداق حتى ييلغ الغلام حد الجماع » . 

(؟) الطلاق : ۷ . )٤(‏ البقرة : ۲۳۳ . 

(0) صحيح مسلم ( كتاب : الحج / باب : حجة النبي / ۱۲١۸‏ ) » وسنن أبي داود ( كتاب : المناسك / 
باب : صفة حجة النبي / ۱۹۰ ) » وستن ابن ماجه ( كتاب : المناسك / باب : حجة رسول الله / 701/4 ) . 


۰ سسس فيما يجب لكل من الزوجين على صاحبه 


أن رسول اله يلي قال لرجل: « ابدأ بنفسك فتصدق عليها » فإن فضل شيء فلأهلك › 
فإن فضل شيء فلذي قرابتك » 0©. 

۷ - وأما الإجماع : فلأن الأمة أجمعت على أن النفقة والكسوة واجبتان 
للروجة على زوجها . 

٠٠۸‏ - وأما المعقول : فلأن النفقة وجبت جزاء الاحتباس » فمن كان محبوسًا لحق 
شخص » كانت نفقته عليه » لعدم تفرغه لحاجة نفسه . وأصل هذا القاضي والوالي 
والعامل في الصدقات والمفتي والمقاتلة والوصي » فإن نفقة هؤلاء واجبة لهم في مالي مَنْ 
هم محبوسون حقه . 

۹ - ونفقة الغير تجب على الغير بأسباب » منها : الزوجية » والقرابة » والملك . 
والغرض الآن يبان نفقة الزوجة » فتجب النفقة على الزوج لزوجته من حين العقد 
الصحيح » أي : سواء زفت إليه أو لم تزف » إذا لم تمتنع عن الزفاف إليه بغير حق » 
لما عرفت أن النفقة قد تكون جزاء الاحتباس » فكل من كان محبوسًا لحق مقصود لغيره › 
كانت نفقته عليه . والزوجة كذلك بالنسبة للزوج » فتجب نفقتها عليه . 

٠‏ - فإن كان هناك مانع من الاستمتاع بها : فإما أن يكون من جهته » أو من 
جهتها . فإن كان من جهته » كما إذا كان مريضًا أو عنينًا أو مجبوبًا أو صغيرًا لا يقدر 
على المباشرة » وجبت عليه ولو كان فقيرًا ؛ لأن العجز من قبله » والسبب موجود » 

› وإن كان من جهتها » كما إذا كانت صغيرة لا تطيق الوقاع ولا تشتهي له‎ - 0١ 
فلا تحب عليه ؛ لان امتناع الاستمتاع لمعنى فيها . والسبب وإن كان موجودًا وهو‎ 
الاحتباس إلا أنه لا يكون موجبا إلا إذا كان وسيلة إلى المقصود المستحق بالنكاح » ولم‎ 
. فلم تحب‎ ١ يوجد‎ 

۲۴ - وبما أن السبب هو الاحتباس » فلا ينظر لكونها غنية أو فقيرة مسلمة أو 
كتابية صغيرة أو كبيرة » بل الكل سواء » لقيام السبب . وقال بعض المتأخرين : 
لاتستحق النفقة إذا لم تزف إلى بيت الزوج . والفتوى على الأول ؛ وهو وجوب النفقة 


. ) ۹۹۷ ( أخرجه مسلم في الزكاة‎ )١( 


يان من تستحق اللفقة =m‏ 1" 
إذا لم يطالبها بالنقلة ”© . 
( مادة 171 ) 


تب الثفقة للزّْجَةٍ على رَوْجهَا , وَلِوْ ِي مقِيمَة في بَنتٍ آبيها , ما لم يُطالبها لزج 
بالتقلة MD o a‏ 1 
بالنقلة وَتْتَبِع بغر حق © . 


HW ¥ 


۴ - وبما أنك قد عرفت مما تقدم أن النفقة تجب من حين العقد الصحيح › لأنها 
جزاء الاحتباس » وهو موجود وإن لم تزف » فتجب عليه ولو مقيمة في بيت أبيها . 
4 - فإن طالبها الزوج بالنقلة إلى منزله » وامتنعت : فإما أن يكون امتناعها 


)١(‏ جاء في قانون الأحوال الشخصية السوري : المادة ( ١ : ) ۷١‏ - تجب النفقة للزوجة على الزوج ولو مع اختلاف 
الدين من حين العقد الصحيح ولو كانت مقيمة في بيت أهلها إلا إذا طالبها الزوج بالنقلة وامتنعت بغير حق . 
١‏ - يعتبر امتناعها بحق ما دام الزوج لم يدفع معجل المهر أو لم يهئ المسكن الشرعي . 

جاء في قانون الأحوال الشخصية الأردني : لزوم النفقة : المادة ( 1۷ ) : تجب النفقة للزوجة على الزوج ولو مع 
اختلاف الدين من حين العقد الصحيح ولو كانت مقيمة في بيت أهلها إلا إذا طالبها بالنقلة وامتنعت بغير حق 
شرعي ولها حق الامتناع عند عدم دفع الزوج لها مهرها المعجل أو عدم تهيئته مسكنًا شرعيًا لها . 

(۲) قول الحنفية : جاء في معين الحكام فيما يتردد بين الحنصمين من الأحكام لعلاء الدين الطرابلسي ( ص ١9٠١‏ ) : 
« تزوج كبيرة » وطلبت النفقة وهي في بيت الأب بعد , فلها ذلك لو لم يطالبها الزوج بالنقلة ؛ إذ النفقة حقها 
والنقلة حق الزوج » فإذا لم يطالبها بالنقلة فقد ترك حقها وهو لا ييطل حقها . وبه يفتى . وقيل : لا نفقة لها 
إذا لم تزف إلى زوجها ٠‏ . 

قول الشافعية : جاء في مغني الحتاج ( 177/0 ) : ١‏ ( فإن لم تعرض عليه ) زوجته ( مدة ) مع سكوته عن 
طلبها ولم تمتنع ( فلا نفقة ) لها ( فيها ) على الجديد لعدم التمكين وتجب على القديم » . 

قول المالكية : جاء في مواهب الجليل ( ١ : ) ١87/4‏ المرأة إذا مكنت من نفسها ؛ فإنه يجب لها النفقة » وظاهر 
كلامه أن مجرد تمكينها من نفسها يوجب النفقة على الزوج » وذلك يصدق با إذا لم تمتنع من الدخول ولم تطلب 
به الزوج » وهو قول عبد الملك » وظاهر المدونة أن النفقة إنما تحب على الزوج إذا دعا إلى الدخول » وهو المشهور من 
المذهب » قال في كتاب النكاح الثاني من المدونة » ولا يلزم من لم يدخل نفقة حتى يبتغى ذلك منه ويدعى للبناء » 
فحيئئذ تلزمه النفقة والصداق » انتهى . قال أبو الحسن الصغير : قوله : يبتغى منه » أي : يدعى إلى البناء ‏ وظاهره أن 
النفقة لا تلزم حتى يدعى إليها . قال ابن عبد الحكم : لها النفقة بالتمكين » وإن لم تدعه إلى البناء ؛ . 

قول الحنابلة : جاء في شرح منتهى الإرادات ( ۲۳۳/۳ ) : 9 ( ومن امتنعت ) من تسليم نفسها ( أو منعها 
غيرها ) وتكون نفقتها على المانع لها وليًا كان أو غيره ( بعد دخول ولو لقبض صداقها ) الحال ( فلا نفقة لها) 
وكذا إن تساكنا بعد العقد فلم يطلبها الزوج ولم تبذل نفسها ولا بذلها وليها » وإن طال مقامها على ذلك ؛ 
لأن النفقة في مقابلة التمكين المستحق بعقد النكاح ولم يوجد » . 


۲سس فما يجب لكل من الزوجين على صاحبه 


بحق » أو بغير حق . فإن كان الأول كما إذا امتنعت » ليهيّئ لها منزلا خاليًا عن أقاربه 
مثلا » فلا يسقط حقها في النفقة ؛ لان لها الحق في هذا الطلب » فليس المانع من جهتها › 
بل من جهته » وإذن فلا تسقط . 

٠ 1٥‏ - وإن كان الثاني » كما إذا أبت النقلة إلا إذا طلق ضرتها مثلا » سقطت 


نفقتها ؛ لأنه لا حق لها في طلبها » وله الحق في الامتناع عن إجابتها » وتكون | ذن 
ناشزة » أي : خارجة عن طاعته بغير حق » فتسقط النفقة 9© . 


) ۱١۲ مادة‎ ( 


ِب التق للرزجة َو أب أن تافر مع رُزجها فيا هُوَ مَسَافة قَضْرٍ أؤ فَرْقَهَا , أؤ 
مَتَعَدٌ مَنَعَثْ نَفْسَهَا لاسْتِيفَاءٍ ما د 0 


¥ # ¥ 


: جاء في قانون الاحوال الشخصية القطري : المادة ( 59 ) لا تستحق الزوجة النفقة في الأحوال الآتية‎ )١( 
. أ - إذا منعت نفسها من الزوج أو امتنعت عن الانتقال إلى بيت الزوجية دون عذر شرعي‎ 
. ب - إذا تركت بيت الزوجية دون عذر شرعي‎ 

- إذا منعت الزوج من الدخول إلى بيت الزوجية دون عذر شرعي . 
د - إذا امتنعت من السفر مع زوجها دون عذر شرعي . 
(۲) قول الحنفية : جاء في الفتاوى الهندية ( 15/١‏ ه » ٠٤١‏ ) : « فإن كان الزوج قد طالبها بالنقلة : فإن لم 
تمتنع عن الانتقال إلى بيت الزوج » فلها النفقة . فأما إذا امتنعت عن الانتقال : فإن كان الامتناع بحق بأن 
امتنعت لتستوفي مهرها › فلها النفقة . وأما إذا كان الامتناع ب بغير الحق بأن كان أوفاها المهر أو كان المهر مؤجلا 
أو وهبته منه فلا نفقة لها كذا في الحيط . ولو كان الزوج في بلدة أخرى قدر سفر » فبعث إليها الحمولة والزاد 
حتى تنتقل إليه » ولم تجد محرمًا » ولم تذهب تستحق النفقة كذا في الوجيز للكردري . والأصل في هذه 
المسائل أنه ينظر للمرأة إن كانت لا تصلح للجماع , فلا نفقة لها سواء كان الزوج يطيق الجماع أو لاء وإن 
كانت المرأة تطيق الجماع فلها النفقة سواء كان الزوج يطيق الجماع » أو لا يطيق » كذا في المحيط » 
قول الشافعية : جاء في مغني الحتاج ( ٠٠٠/١‏ :1717 ) : « واستثني من ذلك صورتان , إحداهما : ما لو منعت 
نفسها لتسليم المهر المعين أو الحال » فإن لها النفقة من حيتئذ » أما المؤجل فليس لها حبس نفسها له » وإن حل خلامًا 
للإسنوي . الصورة الثانية : ما لو أراد الزوج سفرًا طويلا . قال البغوي في فتاويه : لامرأته المطالبة بنفقة مدة ذهابه 
ورجوعه » كما لا يخرج للحج حتى يترك لها هذا المقدار » أي : إذا لم يستنب من يدفع لها ذلك يومًا ييوم » . 
قول المالكية : جاء في شرح الخرشي على مختصر خليل ( 97/5 ) : « الصداق إذا كان غير معين بأن كان 
مضمونًا في ذمة الزوج فإن للزوجة أن تمنع نفسها من زوجها أن يختلي بها إلى أن يدفع لها ما حل من 
مدانيا وسواء كان ا فق ا لل عليه بالنجوم » وكذلك لها أن تمنع نفسها من تمكين الزوج بها = 


بیان من تستحق اللفقة سس 2 2 ٩٩۳‏ 


5 - فإن أراد الزوج السفر بها » وأبت أن تسافر معه » فإن كان السفر مسافة 
قصر » وهو السفر الذي يجوز قصر الصلاة الرباعية فيه بأن يصليها ركعتين » أي : بأن 
كان السفر يستغرق ثلاثة أيام بالسير المتوسط مع الراحة المعتادة أو يزيد عن ذلك » فلا 
تسقط نفقتها ؛ لأن لها حمًا في الامتناع . 

۷ - وإن لم يكن السفر مسافة قصر » وامتنعت » سقطت نفقتها » لامتناعها 
بغير حق » سواء كان السفر بها من مصر إلى مصر » أو من مصر إلى قرية » أو من قرية 
إلى قرية » أو من قرية إلى مصر . 

۸ - وبعضهم يقول : إذا أراد نقلها من مصر إلى مصر أخرى › فليس لها 
الامتناع عن السفر . إلا إذا كان غير مأمون عليها . 

4 - وبعضهم يقول : إذا كان يمكنها الرجوع من امحل الذي يريد الانتقال إليه 
قبل الليل » فله ذلك » وإلا فلا . 

0 لحرو كدح ماري ل اكول EE N‏ 
E E‏ في القول المفتى 

. والذي يجب التعويل عليه والرجوع إل ليه تفويض الأمر إلى امفتي المسؤول عن 
الحادثة) ولا ينبغي الأعذ يواعد من الأقرال ل الإطلاق » لأن الزوج قد يكون غير 
مأمون عليها » ويريد نقلها من بين أهلها > ليؤذيها أو يأخذ مالها » فمن علم المفتى منه 
ذلك لا يحل له أن يفتيه بقهرها على السفر ؛ لأنا نعلم أن للقائل بهذا القول لا يريد به 
الجواز في مثل هذه الصورة . 
بعد اخحتلائه بها بها وقبل أن يصيبها إلى أن يسلم لها ما حل وسواء كانت الزوجة صحيحة أو معيبة أي طرأ بها 
العيب بعد العقد كالرتق والجنون ونحوهما أو كان العيب قبل العقد ورضي به الزوج » وإنما كان لها منع 
نفسها حتى تقبض صداقها ؛ لأنها بائعة والبائع له منع سلعته حتى يقبض الثمن والسفر أي ولها أيضًا الامتناع 
من السفر معه إذا طلبها ولو بعد الوطء عند بعضهم موسرًا أو معسرًا . وعند ابن عبد السلام : لا منع لها منه بعد 
الوطء . وعند ابن يونس : إلا أن يكون موسرًا . وعند غيره : إذا أراد السفر بها إلى بلد لا تجري الأحكام فيه » 
فلها المنع وغاية المنع من المذكورات ( إلى تسليم ما حل ) من المهر بالأصالة أو مؤجلا فحل على المشهور » . 
قول الخنابلة : جاء في المغني ( ۱۸۳/۸ ) : ١‏ للمرأة أن تمنع نفسها حتى تتسلم صداقها ؛ لأن تسليم نفسها 
قبل تسليم صداقها يفضي إلى أن يستوفي منفعتها المعقود عليها بالوطء » ثم لا يسلم صداقها فلا يمكنها 
الرجوع فيما استوفى منها » بخلاف البيع إذا تسلمه المشتري ثم أعسر بالثمن » فإنه يمكنه الرجوع فيه ؛ فلهذا 
ألزمناه تسليم صداقها أولا » وجعلنا لها أن تمتنع من تسليم نفسها حتى تقبض صداقها ؛ لانه إذا سلم إليها 
الصداق ثم امتنعت من تسليم نفسها » أمكن الرجوع فيه » فإذا ثبت هذا » فمتى امتنعت من تسليم نفسها 
لتقبض صداقها » فلها نفقتها ؛ لأنها امتنعت بحق » . 


الكل س فما يجب لكل من الزوجين على صاحبه 


» وقد يتفق تزوج غريب بامرأة غريبة في بلده » ولا يتيسر له فيها المعاش‎ - 0١ 
» فيريد أن ينقلها إلى بلد يتيسر له فيها المعيشة » سواء كانت بلده أو غيرها وهو مأمون عليها‎ 
فمن علم المفتي منه ذلك لا يحل له أن يفتيها بالامتناع عن السفر ؛ لأنا نعلم يقينًا أن‎ 
» القائل بهذا القول لا يريد به المنع في مثل هذه الصورة » بل قد يريد نقلها إلى بلدها‎ 
كمن ذهب بزوجته إلى الحج مشلا » فأقام بها في مكة مدة » ثم حج وامتنعت من السفر‎ 

معه إلى بلده » فهل يقول أحد بمنعه عن السفر بها وتركها وحدها تفعل ما أرادت . 

٠ ۲‏ - وقد يتفق أن الشخص يكون مستخدمًا في بلد » فيتزوج فيها » وتنقله 
المصلحة التابع هو لها إلى بلدة أخرى ويريد سفر زوجته معه ؛ لأن معيشته غير متيسرة 
في بلدها » فهل يقول أحد بمنعه في هذه الحالة » فتعين تفويض الأمر إلى المفتي » وليس 
هذا حاصًا بمسألة السفر » بل لو علم المفتي أنه يريد نقلها من نقطة إلى نقطة أخرى في 
البلدة بعيدة عن أهلها بقصد إضرارها » لا يجوز له أن يعينه على ذلك بالفتوى . 

٠٠۲۴٠‏ - ومثل المفتي القاضي » فإنه يحكم بحسب الظروف والأحوال » فلا يتبع 
قولا » لما يترتب على ذلك من الإضرار بالزوج أو الزوجة ا 
ل لكر بن یٹ مکش ين یځ ا تائف يشا بز #4 © . 
تستعملوا معهن الضرر . فهذه الآية صريحة فيما قررناه . 

4 - وأما إذا امتنعت الزوجة عن السفر أو عن الانتقال إلى بيت الزوج إلا إذا 
أخذت معجل مهرها » فلها ذلك » لأن لها الحق في هذا الطلب . فإذا كان امتناعها من 
ذلك » لأخذ المؤجل من المهر قبل حلول الأجل » فلا حق لها ؛ لأنها أسقطت حقها 
بالتأجيل » فلا حق لها في الطلب إلا عند حلول الأجل . 

٠‏ - وحاصله : أنه إما أن يصرحا بتعجيل المهر كله » أو بتعجيل البعض وتأجيل 
البعض الآخر » أو بتأجيله كله » أو يسكتا . 

5 - فإن شرطا تعجيله » فلها الامتناع حتى تستوفيه » ولا اعتبار بالعرف إذا 
جاء التصريح بخلافه . وكذا إذا اشترطا حلول البعض » فلها الامتناع حتى تقبض 
المشروط فقط . 

۷ - وأما إذا شرطا تأجيل الكل » فليس لها الامتناع أصلًا » لأنها أسقطت 
حقها بالتأجيل . وعن أبي يوسف : أن لها الامتناع استحسانًا ؛ لأنه لما طلب تأجيله كله › 


5 : الطلاق‎ )١( 


بيان من تستحق التشقة 7س سس ل ٣٣٣‏ 


فقد رضي بإسقاط حقه في الاستمتاع . وبعضهم يفتي بقول أبي يوسف استحسانًا ؛ 
لأن العادة جارية بتأخير الدخول عند تأخير جميع المهر . 

۸ - وأما أن سكتا عن التعجيل والتأجيل » فينظر إلى العرف » فإن كان العرف 
تعجيل بعضه وتأخير باقيه إلى الموت أو الميسرة أو الطلاق مثلا » فليس لها أن تمنع نفسها 
إلا إلى تسليم القدر المتعارف تعجيله , فننظر إلى المرأة وإلى المهر كم يكون المعجل لمثل 
هذه المرأة من هذا المهر » فيتعجل ذلك ولا يتقدر بالربع ولا بالخمس ٠»‏ بل يعتبر 
المتعارف » فإن الثابت عرفا كالثابت نصًا » بخلاف ما إذا اشترطا تعجيل الكل ؛ إذ لا 
عبرة بالعرف إذا جاء التصريح بخلافه . 

۹4 - ويكون للزوجة الحق في هذا الامتناع » سواء كان قبل الدخول بها أو بعده 
متى كان الدخول برضاها عند الإمام أبي حنيفة . وقال الصاحبان : إذا دخل بها 
مختارة » فليس لها الحق في الامتناع بعد ذلك ؛ لأن المعقود عليه كله صار مسلمًا إليه 
بالوطأة الواحدة وبالخلوة » ولهذا يتأكد لها جميع المهر » فلم يبق لها حق لبس » وذلك 
كالبائع إذا سلم المبيع . 

٠‏ - وله : أنها منعت عنه ما قابل البدل ؛ لأن كل وطأة تصرف في امحل امحترم 
فلا يخلو عن العوض إبانة لخطره » والتأكيد بالواحدة لجهالة ما وراءها » فلا يصلح 
مزاحمًا للمعلوم . فإذا وجد أخر بالفعل » وصار معلومًا » تحققت المزاحمة » وصار المهر 
مقابلا بالكل » وذلك نظير العبد إذا جنى جناية » يدفع كله بهاء فإذا جنى جناية أخرى 
وأخرى » يدفع بجميعها . 

: وينبني على هذا الاختلاف استحقاق النفقة بعد الامتناع ؛ فعنده‎ - ١ 
تستحقها وليست بناشزة » وعندهما : لا تستحقها وهي ناشزة . وبعضهم يفتي بقول‎ 
أبي يوسف ومحمد في الامتناع من الوطء أو من الانتقال إلى بيت الزوج وبقول أبي‎ 
حنيفة في السفر » يعني : بعد الدخول لا تمنع نفسها » ولو منعت لا نفقة لها كما هو‎ 
. مذهبهما » ولا يسافر بها » ولها الامتناع منه لطلب المهر ولها النفقة كما هو مذهبه‎ 

۲ - هذا بالنسبة لسفر الزوج بالزوجة » فلو أراد أبوها السفر وأخذها معه» 
فللزوج منعه من ذلك إن أوفاها معجل مهرها . 


۴۳۸٦‏ سس سس فما يجب لكل من الروجين على صاحبه 
( مادة ۱1۳ ( 


إذَا مَرضَتٍ الْرأَةُ مَرَضًا تع من هُبا َيه فد القاف واف إلى منرل زؤجها أ بها ؛ 
م الت إله وهي ربعا أذ لم تل ولم نغ تفسها بق عق > قَلَهَا التَقَقَهُ عَلَيهِ . 
َو رصت في بَنِتٍ الرُؤج » ٠‏ م التقلّث إلى بيت يها ٠‏ قن طالبهَا الرُزج بالكقْلَةٍ 
وَلَْ يكنا الانتقال فة أز نحْوهَا > لها التَََهُ . وَإِنِ امتتقث بَِيِرِ حى مَع قُدْرتِهَا عَلّى 


2 


الانيقَالٍ بتخو ما كر , قلا َفَقَةَ لها © . 
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۴ - وإن مرضت الزوجة مرضًا يمنع من مباشرتها : فإما أن يكون هذا المرض 


)١(‏ قول الحنفية : جاء في الجوهرة النيرة ( ۸1/۲ ) : (٠‏ وإذا مرضت في بيت زوجها » ٠‏ فلها النفقة ) لأنها 
مسلمة لنفسها والمنع من قبل الله » فلا يؤثر ذلك في سقوط نفقتها . ولأن الاحتباس قائم » فإنه يستأنس بها 
ويمسها » وتحفظ البيت . والمانع إا هو لعارض كالحيض . وعن أبي يوسف : إذا سلمت نفسها ثم مرضت » 
فلها النفقة لتحقق التسليم > وإن مرضت ثم سلمت لا تجب ؛ لأن التسليم لم يصح ووا عسي . وفي لفظ 
الكتاب إشارة إليه حيث قال : وإن مرضت في منزل الزرج . احترز عما إذا مرضت في بيت أبيها . قال ابن 
سماعة : سمعت أبا يوسف قال في الرتقاء : لا يازمه نة نفقتها » ما لم ينقلها , فإذا نقلها فلها النفقة » وليس له 
ردها بعد ذلك ؛ لأنه يمكنه الاستمتاع بها بغير الوطء كالحائض » . 

قول الشافعية : جاء في أسنى المطالب ( ٤۳٤/۳‏ ) : 9( فرع لا يسقطها عذر ينع الجماع ) عادة ( كمرض 
ورتق ) » وقرن ( وضنًا ) أي : مرض مدنف ( وحيض ) ونفاس وجنون » وإن قارنت تسليم الزوجة ؛ لأنها 
أعذار بعضها يطرأ أو يزول وبعضها دائم » وهي معذورة فيها » وقد حصل التسليم الممكن » ويمكن التمتع بها 
من بعض الوجوه وفارق ما لو غصبت بخروجها عن قبضة الزوج وفوات التمتع بالكلية ( وتسقط نفقتها 
بالنبسى ) لها (:ولو ظلما) كما اروطت شه فاعتذات > وهذا علم :من كنات التغليشن مع زيادة لق جا 
هنا قال الأذرعي ولو حبسها الزوج بدينه فيحتمل أن لا تسقط نفقتها ؛ لأن المنع من قبله » والأقرب أنها إن 
منعته منه عنادًا سقطت أو لإعسار فلا » . 

قول المالكية : جاء في مواهب الجليل ( 4/7 50 ) : « المريضة مرضًا ينع الجماع إذا دعت الزوج إلى البناء 
والنفقة » لزمه ذلك . قال : ومن دعته زوجته إلى البناء والنفقة » وأحدهما مريض مرضًا لا يقدر معه على الجماع 
لزمه أن ينفق أو يدخل وإذا كانا صحيحين في العقد لم ينظر إلى ما حدث بهما من مرض إلا أن يكون مرضًا بلغ 
حد السياق فلا يلزمه ذلك والصداق أوجب من النفقة في هذه المسائل ؛ لأن لها منع نفسها حتى تقبضه » . 
قول الحنابلة : جاء في المغني ( ۱۸۳/۸ ) : « وإن بذلت الرتقاء » أو الحائض » أو النفساء » أو النضوة الخلق 
التي لا يمكنه وطؤها › أو المريضة › تسليم نفسها ؛ لزمته نفقتها » وإن حدث بها شيء من ذلك » لم تسقط 
نفقتها ؛ لأن الاستمتاع ممكن » ولا تفريط من جهتها وإن منع من الوطء » ويفارق الصغيرة » فإن لها حالا 
يتمكن من الاستمتاع بها فيها استمتاعًا تامأ » والظاهر أنه تزوجها انتظارًا لتلك الحال » بخلاف هؤلاء » 
ولذلك لو طلب تسليم هؤلاء وجب تسليمهن » ولو طلب تسليم الصغيرة لم يجب © . 


بیان من تستحق افق uu‏ ۷ 
بعد الزفاف والانتقال إلى بيت الزوج » أو قبله . 

4 - فإن كان الأول : فإما أن تبقى ببيت الزوج » أو تنتقل إلى بيت أهلها. فإن 
بقيت في منزل الزوج » استحقت النفقة بالاتفاق ؛ لانها سلمت نفسها » وليس المانع 

۴٠‏ - وإن انتقلت إلى بيت أهلها لتمرض فيه : فإما أن يطالبها الزوج بالعودة إلى 
بيته » أو لا . فإن لم يطالبها » استحقت النفقة بالاتفاق أيضًا » لأنها سلمت نفسها إلى 
الزوج » وبانتقالها إلى منزل أبيها لتمرض فيه لا تعد ناشزة » ولم تمنع نفسها عند 
الطلب » لانه لم يحصل » فتستحق النفقة . 

- وإن طالبها الزوج بالعودة إلى منزله : فإما أن يكون في إمكانها الانتقال إليه » 
أو لا . فإن لم يمكنها الانتقال ولو بواسطة آلة تحمل عليها » فلها النفقة ؛ لأن إجابة طلبه 
غير ممكنة في هذه الحالة » فلا تكون ناشزة » فلا تسقط النفقة . وإن أمكنها الانتقال ولو 
بواسطة آلة » وامتنعت : فإما أن يكون امتناعها بحق » أو بغير حق . فإن كان امتناعها 
بحق » كما إذا قالت : لا انتقل إلا بعد أن تعطينى معجل صداقى » أو : بعد أن تهيئ 
ل رل للسكتى اليا من آهلك تحت النفقة أيضًا + الأحميتها فى :هذا الطلب . 
واف كان ااا يقير سو مقط فقي + لأنها رن تاغرة اى فار عن 
طاعته بغير حق » فلا تستحق عليه النفقة. 

۷ - وإن كان الثانى » وهو ما إذا كان مرض الزوجة قبل انتقالها إلى منزل 
الزوج : فإما أن يمكنها الانتقال »> أو لا يمكنها . فإن أمكنها الانتقال » وجبت عليه 
النفقة » إلا إذا منعت نفسها بغير حق . 

۸ ح- وإن لم يمكنها الانتقال ولو بواسطة آلة » فظاهر عبارة المادة وجوب النفقة 
أيضًا ؛ لأنه قال : « أو قبلها » ثم انتقلت إليه وهي مريضة » أو لم تنتقل ولم تمنع نفسها 
بغير حق » فلها النفقة عليه » . وهو رأي بعضهم . وصريح مادة ( ١41‏ ) أن النفقة لا 
تجب لها في هذه ال حالة » وهو قول آخر في المسألة . فعلى القول الأول لا نحتاج إلى 
الفرق بين هذه ويين ما إذا مرضت بعدما زفت إلى منزل الزوج وانتقلت إلى بيت أهلها 
ولا يمكنها الانتقال أصلا » لأنه سوى بينهما في الحكم . والفرق على القول الثاني : أنها 
لما انتقلت إلى بيته » فقد تحقق التسليم » ولا تصير بعده ناشزة إلا إذا أمكنها الانتقال إليه 
وامتنعت » بخلاف ما إذا لم يوجد تسليم أصلا » ومرضت » فحيث لا يمكنها 


۴۸۸ = فيما يجب لكل من الزوجين على صاحبه 
الانتقال » فلا نفقة لها » لعدم التسليم أصلا لا حقيقة ولا حكمًا . ويظهر من عباراتهم 
أن الفتوى على القول الثاني . 


( مادة 134 ) 


م 1 2 8 ET‏ 9 ا > برد 2 
ذا كان ارج مَحْبُوسًا › وَلَوْ بِدَيْنَ عَلَيهِ ِرَوْجيِهِ » فلآ تتشقط نَفَقمْهَ وَإنْ كان 
غَيْرَ قَادِر عَلَى أَدَائِهِ © . 
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۹ - وإن حبس الزوج » فلا تسقط نفقتها » سواء قدر على أداء الدين الذي 
حبس لأجله » أو لم يقدر » أو حبس ظلمًا ؛ لأن الاحتباس هنا فات من جهة الزوج . 

۰ - ولا فرق بين أن تحبسه هي لدين لها عليه › أو يحبسه غيرها . فإذا كانت 
هي السبب في حبسه » وطلب أن تحبس معه » فلا يجاب إلى ذلك» ولكن قال بعض 
المتآخرين : إذا خيف عليها الفساد » تحبس معه . وهو حسن . 


( مادة 170 ) 
إا كان الرّوجٌ مُوسِرًا , وَكَانَ لامرأيه حَادِمَة , تحب عَلَيهِ نََقَنُّهَا بقَدْرِ ما يَكفِيهَا عَلَى 


)١(‏ قول الخنفية : جاء في بدائع الصنائع ( ٠ : ) ١9/4‏ لو كان الزوج مجبوبًا » أو عنيئًا » أو محبوسًا في 
دين» أو مريضًا لا يقدر على الجماع » أو خارجا للحج » فلها النفقة » . 

قول الشافعية : جاء في فتاوى الرملي ( ۳۱۰/۳ ۰ 511١‏ ) : 9( سئل ) عن شخص حبسته زوجته على دين 
لها عليه ؛ فهل يجب لها عليه نفقة وهو بالسجن والحال أنه معسر ؟ 

( فأجاب ) بأنه لا تحب لها عليه نفقة ولا كسوة لمدة حبسه للحيلولة بينه ويينها بسببها » كما لو حبست ولو 
ظلمًا بل أولى لتمكنها من إطلاقه أو تمكيئه منها حال كونه محبوسًا ) . 

قول المالكية : جاء في شرح الخرشي ( ١ : ) ١15/4‏ لا تسقط نفقتها بحبس زوجها في دين ترتب عليه لها أو 
لغيرها » لاحتمال أن يكون معه مال وأخفاه » فيكون متمكنًا من الاستمتاع لعدم أدائه لما هو عليه ٠‏ . 
قول الحنابلة : جاء في مطالب أولي النهى ( 757/0 » 184 ) : ١‏ ( ولا نفقة ل ) زوجة ( ناشز ) غير حامل 
( مكلفة أو لا » ولو ) كان نشوزها ( بتزوجها في العدة ) الرجعية » قال في « المستوعب » : وإذا تزوجت 
الرجعية في عدتها فنكاحها باطل لا تصير به فراشًا للثاني » ولا تنقطع به عدة الأول » ولا سكنى لها ولا نفقة 
على الأول ؛ لأنها ناشز بتزوجها » ذكره في ٠‏ المجرد » ( أو حبسها له ) أي : لزوجها ( بحقها ) عليه ( مع 
إعساره ) فلا نفقة لها مدة حبسه ؛ لأنها ظالمة مانعة له من التمكين منها » وإن كان الزوج قادرا على أداء ما 
حبسته عليه فمنعه بعد الطلب ؛ فلها النفقة مدة حبسه إذا كانت باذلة للتمكين ؛ لأن المنع منه لا منها ٠‏ . 


مُتقَرَغَةَ حدْمَتَهَا لا شغْلٌ لَهَا 


57 رط أَنْ تَكُونَ اام ملو لَهَا ملكا تام‎ e 
. غَيدهَا‎ 
O وَإِذَا زُقْتْ إِلَيهِ بحَدَم كير , اسْتَحَقّتْ ع متخفة ننقة الجديع عليه + إن‎ 


َإذَا ززق الاد لا يكفِيهم حادم وَاحِدٌ » يُفْرَضُ عَلَِهِ تَفقَهُ حَادِمِين أؤ كر عَلَى قَذْرِ 
حَاجَةَ أَوْلاَدهٍ < 0 
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)١(‏ قول الحنفية : جاء في تبيين الحقائق ( ٠٤ » ٠۳/۳‏ ) : « يجب على الزوج نفقة خادمها إذا كان موسرًا 
يعني إذا كان لها خادم متفرغ لخدمتها ليس له شغل غير خدمتها » وهو مملوك لها ؛ لأنها لا بد لها من خادم » 
يهئ أمر ببتها حتى تتفرغ لحوائجه فكما وجب عليه نفقتها يجب عليه نفقة خادمها » والجامع أن نفقة كل 
واحد منهما لمنفعة تعود إليه ألا ترى أن القاضي لما وجبت نفقته في يبت المال تجب نفقة خادمه أيضًا لما 
تزاحو ترات بهذا الاو فين : هي جارية مملوكة لها » وإن كانت غير مملوكة لها لا تستحق النفقة 
للخادم في ظاهر الرواية كالقاضي إا لم يكن لخادم لا ينجن نفقة الخادم من ينت امال + وهذا لأن 
ا او ا ا و 
الفارس » ولو جاء بخادم يخدمها لم يقبل منه إلا برضاها . ومنهم من قال من يخدمها ؛ وهذا إذا كانت 
حرة » وإن كانت أمة فلا تستحق عليه نفقة الخادم » وقيل : إذا كانت من الأرذال لا تستحق الخادم وإن 
كانت حرة » ولا يفرض لأكثر من خادم واحد عند أبي حنيفة ومحمد » وقال أبو يوسف : يفرض لخادمين 
أحدهما لمصالح داخل البيت ‏ والآخر لمصالح خارجه » وهو نظير الاختلاف في الغازي إذا كان معه أكثر من 
فرس واحد » وعن أبي يوسف إذا كانت فائقة في الغنى » وزفت إليه بخدم كثيرة استحقت نفقة الجميع » 
ولهما أن الواحد يقوم بالأمرين فلا حاجة إلى الآخر فيما يرجع إلى الكفاية » وإنما هو للزينة » ووجوب النفقة 
باعتبار الكفاية لا باعتبار الزينة والتجمل › وهو لو قام بخدمتها بنفسه كان يكفي » ولم يلزمه نفقة الخادم فكذا 
إذا قام الواحد مقام نفسه » ويلزمه من نفقة الخادم أدنى الكفاية » ولو كان الزوج معسرًا لا يجب عليه نفقة 
خادمها » وإن كان لها خادم فيما رواه الحسن عن أبي حنيفة خلاقًا محمد , هو يقول أنها إذا كان لها خادم لم 
تكتف بخدمة نفسها فتجب عليه نفقته كما لو كان موسرًا » والأول أصح لأن المعسرة تكتفي بخدمة نفسهاء 
واستعمال خم لزيادة التنعم فتعتبر في حالة اليسار دون الإعسار › ولو اختلفا في اليسار والإعسار » فالقول 
قوله إلا أن 7 تقيم المرأة البينة ؛ لأنه متمسك بالأصل » . 

لل شه اس AN eel SE‏ 
حرة ) ولو ذمية ؛ لأنه من المعاشرة بالمعروف المأمور بها ( لا ) إخدام ( أمة » وإن اعتادت ) لجمالها بالخدمة 
لنقصها بالرق » وحقها أن تخدم لا أن تخدم » وكالأمة المبعضة » قاله القاضي ( ولو ) كانت الحرة ( بائنا 
حاملا ) فعليه إخدامها بناء على أن نفقتها لها لا للحمل هذا ( إن كانت مخدومة ) أي تمن يخدم عادة ( في 
بيت أبيها مثلا ولا عبرة بترفهها في بيت الزوج ) بحيث صار يليق بحالها إخدامها » وإذا أخدم زوجته 
( فيخدمها بامرأة ) حرة أو أمة ولو مستأجرة أو صحبتها ( أو صغير ) أي ميز غير مراهق ( أو محرم ) لها ( أو 
مملوكة له أو لها ) الحصول المقصود بجميع بجميع ذلك والأخيرة داخلة في الأولى ( لا ذمية لمسلمة إذ لا تؤمن - 


۰ لس سح فيما يجب لكل من الزوجين على صاحبه 


١‏ - وكما تجب نفقة الزوجة على زوجها تجب نفقة خادمتها عليه أيضًا إن كان 
الزوج موسرًا عند أبي حنيفة » وهو المفتى به » لأنه إذا كان معسرًا » فالواجب عليه أدنى 
الكفاية » فتخدم هي نفسها . وقال محمد : يجب عليه نفقة خادمتها » ولو كان معسرًا . 

5 - ولمعول عليه أن النفقة لا تجب إلا إذا كانت الخادمة مملوكة لهاء متفرغة 
لخدمتها » لا شغل لها غيرها . فلو لم تكن لها خادمة مملوكة › لم يلزم الزوج كراء أحد 
يخدمها » لكن يلزمه أن يشتري لها ما تحتاجه من السوق . وقال أبو يوسف : تفرض 
نفقة خادمتين ؛ لأنها تحتاج إلى واحدة منهما للخدمة الداخلية والأخرى للخارجية . 


٠‏ سه 


وأبو حنيفة ومحمد يقولان : إن الواحدة تقوم بالأمرين » فلا ضرورة إلى اثنتين . ويظهر 
جايًا أن هذا ليس اختلاف حجة وبرهان » بل هو اختلاف بحسب الظروف والأحوال» 
ولذا قال أبو يوسف : إن المرأة إذا كانت ممن يجل قدرها عن خدمة خادمة واحدة» يازم 
الزوج بنفقة من لابد لها منه من الخدم » ولو أكثر من اثنتين . وهو المعوّل عليه . 

۴ - ولو كان لرجل أولاد لا يكفيهم خادم واحد » فرضت عليه نفقة خادمين 
أو أكثر على حسب ما يكفيهم اتفاقًا . 


عداوتها ) الدينية ولتحريم النظر . والوجه عدم جواز عكسه أيضًا لما فيه من المهانة » ذكره الأذرعي . ( و) لا 
( كبير ولو ) شيسًا ( هما ) لتحريم النظر » والترجيح في مملوكتها » وفي الذمية والكبير من زيادته » وصرح به 
الإسنوي » قال : وفي معنى محرمها الممسوح » ومثله عبدها , وقد قرنه الاصل مع الهم في الخلاف الذي ذكره ؛ . 
قول المالكية : جاء في مواهب الجليل ( ۱۸١ » ۱۸٤/٤‏ ) : « يجب على الزوج إخدام الزوجة إذا كانت أهلا 
للإخدام لشرف قدرها وكون مثلها لا يخدم . ثم يقال : ويريد بشرط أن يكون الزوج متسعًا له خدام كما 
قال في الرسالة » وإن اتسع فعليه إخدام زوجته , لا يطلق عليه لعجزه عن الإخدام » فيعلم أنه إما يجب حيث 
تكون له قدرة عليه وهكذا . قال في رسم الجواب عن سماع عيسى من كتاب طلاق السنة : إن المشهور من 
المذهب أنه لا يطلق عليه لعجزه عن الإخدام » قال : وقد روى ابن المعدل عن ابن الماجشون أنه يطلق عليه 
بعجزه عن النفقة عليها ٠‏ . 

قول الحنابلة : جاء في المغني ( ٠ : ) ١0/8‏ فإن كانت المرأة من لا تخدم نفسها ؛ لكونها من ذوي الأقدار › 
أو مريضة » وجب لها خادم  :‏ وَعَاشِرُوسُنَ الْمَمرُوونْ © . ومن العشرة بالمعروف » أن يقيم لها خادمًا » ولأنه 
ما تحتاج إليه في الدوام » فأشبه النفقة . ولا يجب لها أكثر من خادم واحد ؛ لأن المستحق خدمتها في نفسهاء 
ويحصل ذلك بواحد . وهذا قول مالك » والشافعي » وأصحاب الرأي . إلا أن مالكا قال : إن كان لا يصلح 
للمرأة إلا أكثر من خادم » فعليهِ أن ينفق على أكثر من واحد . ونحوه قال أبو ثور : إذا احتمل الزوج ذلك » 
فرض لخادمين . ولنا , أن الخادم الواحد يكفيها لنفسها » والزيادة تراد لحفظ ملكها » أو للتجمل ؛ وليس عليه 
ذلك . إذا ثبت هذا » فلا يكون الخادم إلا ممن يحل له النظر إليها » إما امرأة » وإما ذو رحم محرم ؛ لأن الخادم 
يلزم المخدوم في غالب أحواله » فلا يسلم من النظر » . 


ا ا 


الفصل الثاني 
في بيان من لا نفقة لهن من الزوجات 
( مادة ۱١١‏ ) 


إذَا اث الررْجَةُ صَغِيرَةَ لآ تضلحُ ِلرجَالٍ را هى لْوقًاع وَلَو فيا دُونَ الفزج › 
لا فة لها عَلَى رَرْجِهَا » إلا إا أْسَكَهَا في تبه للاشيفئاس بها ٩‏ . 


# # «# 


44 - لا تحب النفقة للزوجة على زوجها إذا كانت صغيرة » بحيث لا تصلح 
للرجال ولا تشتهى للوقاع »› » وإن أمسكها الزوج في بيته » لأن امتناع الاحتباس لمعنى 
فيها » والاحتباس الموجب للنفقة هو الذي يكون وسيلة إلى المقصود المستحق بالعقد » 
وما لم يوجد فلا تجب لها النفقة . وقال أبو يوسف : إن أمسكها في بيته للاستئناس 
بهاء وجبت لها النفقة . واختاره بعض المشايخ . 

٠‏ - وقد حصل خلاف في حد المطيقة للجماع » والصحيح أنه غير مقدر 
بالسن » وإنما العبرة بالاحتمال والقدرة على الجماع » فإن السمينة الضخمة ليست مثل 


) وإن كانت صغيرة لا يستمتع بها فلا نفقة لها‎ ( ١ : ) ۳۸١ › 787/14 ( قول النفية : جاء في الهداية‎ )١( 
لأن امتناع الاستمتاع لمعنى فيها » والاحتباس الموجب ما يكون وسيلة إلى مقصود مستحق بالنكاح ولم يوجد»‎ 
بخلاف المريضة على ما نبين . وقال الشافعي ا‎ 
. » اليمين . ولنا أن المهر عوض عن الملك ولا يجتمع العوضان عن معوض واحد فلها المهر دون النفقة‎ 
قول الشافعية : جاء في مغني الاج ( 111/0 ) : ( والأظهر أن لا نفقة ) ولا توابعها ( لصغيرة ) لا تحتمل‎ 
الوطء لتعذره لمعنى فيها » والثاني تجب كالرتقاء والقرناء والمريضة كما مو . وأجاب الأول بأن المرض يطراً‎ 
. » ويزول والرتق والقرن مانع دائم قد رضي به ويشق معه ترك النفقة مع أن التمتع بغير الوطء لا يفوت‎ 
» الصغيرة التي لا يمكن وطؤها لا نفقة لها بالدعوة‎ « : ) 1۸/١ ( قول المالكية : جاء في كفاية الطالب الرباني‎ 
. » بل بالدخول ؛ لأنه إذا دخل استمتع بغير الوطء » وإذا اختلفا في الدعوة » فالقول قول الزوج‎ 
المرأة تستحق النفقة على زوجها إن كانت كبيرة يكن وطؤها ء‎ « : ) ١87/4 ( قول الحنابلة : جاء في المغني‎ 
» فإن كانت صغيرة لا تحتمل الوطء › فلا نفقة لها . وبهذا قال الحسن » وبكر بن عبد الله المزني » والنخعي‎ 
. وإسحاق » وأبو ثور » وأصحاب الرأي . وهو المنصوص عن الشافعي . وقال في موضع : لو قيل : لها النفقة‎ 
. كان مذهيًا . وهذا قول الثوري ؛ لأن تعذر الوطء لم يكن بفعلها » فلم يمنع وجوب النفقة لها » كالمرض‎ 
. » أن النفقة تجب بالتمكين من الاستمتاع » ولا يتصور ذلك مع تعذر الاستمتاع › فلم تحب نفقتها‎ : 


4١‏ !ببح فيما يجب لكل من الزوجين على صاحبه 
النحيفة الهزيلة . 
5 - ولا يشترط في صلاحيتها للرجال أن تكون مطيقة للجماع المعول عليه في 
الشرع » بل لو كانت تشتهي للقبلة أو اللمس أو التفخيذ مثلاء وجبت لها النفقة . 
۷ - ولا يجوز أن يفهم أحد من قوله في المادة  :‏ ولو فيما دون الفرج » . أن 
إتيانها في الدبر جائز » لأن هذا لا قائل به أصلا » فالمراد ما ذكرناه لك » ولا تلتفت إلى 
غيره ؛ فإنه ناشئ من عدم فهم الآية الشريفة . 


( مادة 17/7 ) 
الْرِيصَهُ ني لَم يُرَفُ إِلَى رَوْجِهَا , وَلَمْ ننه الانْتقَالٌ أَضلًا , لآ تَقَقَةَ لَه © . 
¥ دا د 


۸ - وإذا مرضت الزوجة قبل انتقالها إلى بيت الزوج » ولم يمكنها الانتقال ولو 
بواسطة آلة » فلا تجب نفقتها على الزوج . وقد عرفت في شرح المادة ( 171 ) أن هذا 
القول هو المعول عليه» وهناك من قال بوجوب النفقة لها ¢ فارجع إليها إن شئت شئت . 


) ١34 مادة‎ ( 


رجه التي تُسافِرُ إِلَى الحج َلَؤ لاَذاءِ فريصَةٍ دون أن َون مها رَوْجهَا » لا تفه لَه 
ل 
َإِنْ سَافَرَ زَوْجهَا رادها مَعَهُ 3 لَه عَلَيْه َفَقَةٌ الحضَرِ وَتَفَقَةُ الشفر ولوزمه . وَإِنْ 


227 ۹ 


سَاقَرَٺ هي » وَأَحَذَّتْ زَرْجَهَا مَعَهَا ' فَلَهَا عَلَيهِ تَمَقَهُ الحْضَرٍ لا تَفَقَهُ افر . 


HH ¥ 


)١(‏ قول الحنفية : جاء في تبيين الحقائق ( 57/17 ) : ١‏ المريضة فبل النقلة إلى منزل الزوج فلعدم الاحتباس 
لأجل الاستمتاع بها » ولو سلمت نفسها » وهي مريضة لا تجب لها النفقة » ولو مرضت بعد التسليم تجب لها . 
(۲) قول الحنفية : جاء في الفتاوى الهندية ( 01 ) : ١‏ ولو حجت المرأة حجة فريضة » فإن كان ذلك 
قبل النقلة » فإن حجت بلا محرم » ولا زوج فهي ناشزء وإن حجت مع محرم لها دون الزوج فلا نفقة لها في 
قولهم جميعمًا » وإن كانت انتقلت إلى بيت الزوج » فقد قال أبو يوسف كله تعالى : لها النفقة » وقال محمد 
ينث : لا نفقة لها كذا في البدائع » وهو الأظهر في السراج الوهاج . وأما إذا حج الزوج معها فلها النفقة 
إجماعًا » وتجب عليه نفقة الحضر دون السفر » ولا يجب الكراء أما إذا حجت للتطوع فلا نفقة لها إجماعًا إذا 


يان من لا نفقة لھں دد "٩۹۲‏ 
4 - وإن سافرت الزوجة إلى الحج : فإما أن يكون زوجها مرافقًا لها » أو لا . 


لم يكن الزوج معها هكذا في الجوهرة النيرة . وإن حجت مع زوجها حججا نفلا كانت لها نفقة الحضر لا نفقة 
السفر هكذا في فتاوى قاضي خان أجمعوا على أن الصوم والصلاة لا يسقطان النفقة كذا في غاية السروجي » . 
قول الشافعية : جاء في مغني المحتاج ( ١ : ) 477 + ٤۲۲/٤‏ ( ومن سافرت ) منهن ( وحدها بغير إذنه ) 
لحاجتها أو حاجته ( فناشزة ) فلا قسم » ويستثنى من ذلك صورتان : الأولى : إذا خربت البلد وارتحل أهلها 
والزوج غائب ولم يمكنها الإقامة فلا تكون كما قال السبكي ناشزة كخروجها من البيت إذا أشرف على 
السقوط . الثانية : إذا سافر السيد بالأمة بعد أن بات الزوج عند الحرة ليلتين لم يسقط حقها من القسم » وعلى 
الزوج قضاء ما فات عند التمكن ؛ لأن الفوات حصل بغير اختيارها » قاله المتولي وأقراه . أما إذا سافرت معه 
بغير إذنه فإنها تستحق كما تستحق النفقة » لكنها تعصي . نعم إن منعها من الخروج فخرجت ولم يقدر على 
ردها سقط حقها . قال البلقيني بالنسبة للنفقة : ومثلها القسم ( و ) من سافرت ( بإذنه لغرضه ) كأن أرسلها 
في حاجته ( يقضي لها ) ما فاتها للإذن وغرضه فهي كمن عنده وفي قبضته وهو المانع نفسه عنها بإرسالها 
(و) بإذنه ( لغرضها ) كحج وعمرة وتجارة ( لا ) يقضي لها ( في الجديد ) لأنها ليست في قبضته » وفائدة 
الإذن رفع الإثم » والقديم يقضي لوجود الإذن » ولو سافرت لحاجة ثالث . قال الزركشي : فيظهر أنه كحاجة 
نفسها | ه . وهو كما قال غيره ظاهر إذا لم يكن خروجها بسؤال الزوج لها فيه » وإلا فيلحق بخروجها 
لحاجته بإذنه » أو سافرت وحدها بإذنه لحاجتهما معًا لم يسقط حقها كما قاله الزركشي وغيره بالنسبة 
للنفقة » ومثلها القسم خلافا لا بحثه ابن العماد من السقوط وامتناعها من السفر مع الزوج نشوز . قال 
الماوردي : إلا أن تكون معذورة بمرض أو نحوه © . 

قول المالكية : جاء في فتح العلي المالك ( ۸۲/١‏ ) : « ( ما قولكم ) في رجل سافر بزوجته إلى الحج » وليس 
متبرعًا عليها بنفقة السفر » ولا غيرها فهل لها عليه ذاك أم لا ؟ أفيدوا الجواب . 

فأجبت بما نصه : الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله لها عليه الأقل من نفقة الحضر 
ونفقة السفر » قال في الجموع : وإن سافرت لحجة الفرض » ولو بلا إذنه أو بإذنه في غير الفرض فلها الأقل 
من نفقة الحضر والسفر ١‏ ه » واللّه #© أعلم » وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم . » . 

قول الخنابلة : جاء في الإنصاف ( ۳۸۰/۹ - ۳۸۳ ) : « ( أو سافرت بغير إذنه ) فلا نفقة لها . وهو المذهب . 
وعليه الأصحاب . وقيل : لا تسقط . ذكره في الرعاية . وقال ابن عقيل في الفنون : سفر التغريب يحتمل أن 
تسقط فيه النفقة . قلت : ويتصور ذلك فيما إذا كانت بالغة عاقلة » ولم يدخل بها وهي باذلة للتسليم » والمنع 
من الدخول منه . ( وإن بعثها في حاجة ) يعني له ( أو أحرمت بحجة الإسلام : فلها النفقة ) . هذا المذهب . 
وعليه الأصحاب » بشرط أن تحرم في الوقت من الميقات . 

وقال في التبصرة : في حج فرض احتمال كنفقة زائدة على الحضر . فائدة : أو سافرت لنزهة أو تجارة » أو 
زيارة أهلها : فلا نفقة لها . وفيه احتمال . وهو وجه في المذهب وغيره . ( وإن سافرت لحاجتها بإذنه فلا نفقة 
لها ) . ذكره الخرقي في بعض النسخ › وعليها شرح المصنف . واختاره القاضي › والمصنف . وقدمه في 
الخلاصة » والرعايتين . وهو ظاهر كلامه في الوجيز . وهو المذهب . ( ويحتمل أن لها النفقة ) وهو لأبي 
الخطاب في الهداية . واختاره ابن عبدوس في تذكرته . وأطلقها في المذهب » والحرر » والنظم » والفروع ٠‏ . 


فإن لم يكن مرافقًا لها في هذا السفر » فلا تستحق النفقة على زوجها » سواء كان الحج 
فرضًا أو نفلا » وسواء سافرت مع محرم لها كأبيها مثلا » أو مع غير محرم كابن عمها » 
وسواء كان خروجها للحج قبل تسليم نفسها إلى الزوج » أو بعده . 

٠‏ - وقال أبو يوسف : لها النفقة إذا كان الحج فرضًا ؛ لأن إقامة الفرض عذر 
كالصوم والصلاة » فتجب لها النفقة . والمعول عليه هو الأول ؛ لان الامتناع من 
جهتهاء فأوجب سقوطها » بخلاف الصلاة والصوم لوجود الاحتباس › فلا بمنع 
اشتغالها بهما من وجوب النفقة . 

١‏ - وإن كان زوجها مرافقًا لها في السفر : فإن كان هو الذي سافر وأخذها 
معه » وجب لها عليه نفقة الحضر والسفر ء أي : نفقة الإقامة والسفر ؛ لأنها تابعة له . 
وإن كانت هي التي سافرت وأخذته معها » فلها عليه نفقة الإقامة لا السفر › فلا يلزمه 
الكراء ومؤنة السفر ؛ لأنه تابع لها © . 


( مادة 159 ) 


الوْوْجَةُاْترقة يي تَكُونُ حارج الْبيتٍ هارا وَعِندَ الرّْج ليلا » إا متها من اروج 
وَعَصَنهُ وَخْرَجَثْ › > فلا نَفَقَةَ لَه مَا دَامَتٌ خارجة , 


KH #2 # 


۲ - وإن كانت الزوجة محترفة بما يشغلها خارج البيت نهارًا » وتعود إلى منزل 
زوجها ليلا : فإما أن يمنعها من الخروج» أو لا 

۴ - فإن منعها وامتثلت أمره وجبت لها النفقة » وكذلك إذا لم يمنعها ؛ لأنها 
ليست خارجة عن طاعته . فإذا منعها ولم تمتثل » فلا نفقة لها عليه ؛ لأنها خارجة عن 
طاعته بغير حق » فتسقط نفقتها . 


البيت دون إذن زوجها . 
(۲) جاء قي قانون الأحوال الشخصية الأردني : المادة ( 58 ) : لا نفقة للزوجة التي تعمل خارج البيت بدون 
موافقة الزوج . 


بیان من لا نفقة لھ د ۹0" 
( مادة ۷۰ ) 


إذَا حبست الْرَأَةٌ وَلَو في دَيْن لآ تَفْدِرُ عَلَى إيقائه » قلا يرم زَوْجَهَا تََقَتّهَا مده حبيها ء 
0 ع 5 و 3 - 
إلا إا كان هُرَ الذي حبسها في دي لَهُ © . 


$¥ > 


4 - وإذا حبست الرأة بدين : فإما أن يكون الحابس لها غير الزوج » أو الزوج . 

٠‏ - فإن كان الأول » فلا تجب لها النفقة » سواء كانت قادرة على أداء الدين أو 
غير قادرة ؛ لأنها إذا كانت قادرة » ففوات الاحتباس منها بالمماطلة » وإن كانت عاجزة 
عن أدائه » ففوات الاحتباس ليس من الزوج » فلا تجب عليه نفقتها . ولا نفقة لها أيضًا إذا 
حبست بغير دين » ولو كان حبسها ظلمًا ؛ لأن المعتبر في سقوط نفقتها فوات الاحتباس 
لا من جهة الزوج › وقد فات الاحتباس هنا لا من جهته » وهذا هو الصحيح . 

۱۰۵٦‏ - وإن كان الثاني » وهو ما إذا كان الحابس لها هو الزوج » فلا تسقط نفقتها ؛ 
لأن فوات الاحتباس من جهته » فكان باقيًا تقديًا » فتجب النفقة © . 


)١(‏ قول الحنفية : جاء في بدائع الصنائع ( 15/4 ) : « ولو حبست في دين ذكر في الجامع الكبير أن لا نفقة 
لها ولم يفصل بين ما إذا كان الحبس قبل الانتقال أو بعده وبين ما إذا كانت قادرة على التخلية أو لا ؛ لان 
حبس النكاح قد بطل بإعراض حبس الدين ؛ لأن صاحب الدين أحق بحبسها بالدين وفات التسليم أيضًا 
بمعنى من قبلها وهو مطلبها فصارت كالناشز » وذكر الكرخي أنها إذا كانت محبوسة في دين من قبل النقلة 
فإن كانت تقدر على أن تخلي ينه وبين نفسها فلها النفقة وإن كانت في موضع لا تقدر على التخلية فلا نفقة 
لها وهذا تفسير ما أجمله محمد في الجامع ؛ لأنها إذا كانت تقدر على أن توصله إليها ؛ فالظاهر منها عدم 
المنع لو طالبها الزوج وهذا تفسير التسليم فإن لم يطالبها فالتقصير جاء من قبله فلا يسقط حقها » وإن كانت 
لا تقدر على التخلية فالتسليم فات بمعنى من قبلها وهو مماطلتها فلا تستوجب النفقة » ولو حبست بعد النقلة 
لم تبطل نفقتها لما قلنا في المريضة › وذكر القدوري أن ما ذكره الكرخي في الحبس محمول على ما إذا كانت 
محبوسة لا تقدر على قضائه فأما إذا كانت قادرة على القضاء فلم تقض فلا نفقة لها وهذا صحيح ؛ لأنها إذا 
لم تقض مع القدرة على القضاء صارت كأنها حبست نفسها فتصير بمعنى الناشزة © . 

قول الشافعية : جاء في أسنى المطالب ( ۱۸۹/۲ ) : « ( وإن حبست امرأة في دين لم يأذن فيه الزوج سقطت 
نفقتها ) مدة الحبس ( ولو ثبت ) الدين ( بالبينة ) وأفهم كلامه كأصله أنه لو أذن لها في الاستدانة لم تسقط 
نفقتها » قال الأذرعي : ولم أر فيه نقلا » . 

(۲) جاء في قانون الأحوال الشخصية السوري : المادة ( ۷٤‏ ) : إذا نشزت المرأة فلا نفقة لها مدة النشوز . 
المادة ( ۷١‏ ) : الناشز هي التي تترك دار الزوجية بلا مسوغ شرعي أو تمنع زوجها من الدخول إلى بيتها قبل = 


( مادة 1/1 ) 


النّاشِرَةٍ : وهي الي حَالَقَث رَوْجَهَا » وَحَرَحَتْ من تيه بلا دنه » بير وجه زعي » 
يفط حَفَهَا في اة مده شُوزها . وَإنْ كَانَث لَهَا تَفَقَدَ مَفْروصَةٌ مُتَجَمَدَةً تسقط أَنِضًا 


نوها 3 وَكَدَا الَْْدَانَةُ بغير أ الحاكم افر الزّزْجَ . 
رون رة ايا إا كان الث الان به ملكا لها ونث من الدُحُول لبها مالم 
تكن سَألنهُ الله منهُ فلم يَنْقلَهَا. 
Gs‏ 
ها , عَادَ حَقَهَا في التَقَقَةِ » > ولا يَعُودُ ما سقط منها بشو 


َإِنْ منعتهُ مِنَ الاشيفتاع بها وَهِيَ في بيه » فلا 00 اة نُشُورًا موجبا لِسْقُوطٍ 
الَف © . 


طلبها النقل إلى بيت آخر . 

جاء في قانون الأحوال الشخصية الأردني : لا نفقة مع النشوز : المادة ( 59 ) : إذا نشزت الزوجة فلا نفقة لها 
والناشز هي التي تترك بيت الزوجية بلا مسوغ شرعي أو تمنع الزوج من الدخول إلى بيتها قبل طابها النقلة إلى 
بيت آخر ويعتبر من المسوّغات المشروعة لخروجها من المسكن إيذاء الزوج لها بالضرب أو سوء المعاشرة. 
جاء قي قانون الأحوال الشخصية المغربي : إيقاف نفقة الزوجة الناشز : « يمكن للزوج طلب إيقاف نفقة زوجته 
إذا حكم عليها بالرجوع إلى بيت الزوجية وامتنعت من تنفيذ الحكم » وذلك وفق الإجراءات التالية : 

« أن يقدم الزوج مقالا إلى المحكمة » ويتضمن : 

الاسم الشخصي والعائلي له ولزوجته » وعنوانيهما » وبيان سبب إيقاف النفقة وتوقيعه أو توقيع نائبه » أو أن 
يدلي بتصريح شفوي بذلك لدى كتابة الضبط . 

أن يرفق المقال أو التصريح بالحكم بالرجوع إلى بيت الزوجية وبمحضر امتناع الزوجة من تنفيذه . 

يكون الحكم الصادر بإيقاف النفقة مشمولا بالنفاذ المعجل . ١‏ الحكم الصادر بايقاف النفقة يقبل الطعن . 
نشوز الحامل لايسقط نفقتها . 

نشوز غير الحامل لا يسقط نفقتها ولكن يمكن إيقاف نفقتها في حالة امتناعها من تنفيذ الحكم الصادر ضدها 
بالرجوع إلى بيت الزوجية . 

لا يؤثر الاستئناف في إيقاف النفقة ما لم يقض بإلغاء الحكم » . 

)١(‏ قول الحنفية : جاء في بدائع الصنائع ( ١ : ) ۲۲/١‏ ولا نفقة للناشزة لفوات التسليم بمعنى من جهتها وهو 
النشوز والنشوز في النكاح أن تمنع نفسها من الزوج بغير حق خارجة من منزله بن خرجت بغير إذنه وغابت أو 
سافرت فأما إذا كانت في منزله ومنعت نفسها في رواية فلها النفقة ؛ لأنها محبوسة لحقه منتفع بها ظاهرًا غالبا = 


اا ا ا ا ا س 


فكان معنى التسليم حاصلا والنشوز في العدة أن تخرج من بيت العدة مراغمة لزوجها أو تخرج لمعنى من قبلها 
وقد روي أن فاطمة بنت قيس كانت تبذو على أحمائها » فنقلها النبي بلي إلى بيت ابن أم مكتوم ولم يجعل لها 
نفقة ولا سكنى ؛ لأن الإخراج كان بمعنى من قبلها ؛ فصارت كأنها خرجت بنفسها مراغمة لزوجها » . 
قول الشافعية : جاء في مغني المحتاج ( 178/8 - ٠۷١‏ ) : « ( وتسقط ) نفقة كل يوم ( بنشوز ) أي خروج 
عن طاعة الزوج بعد التمكين والعرض على الجديد وقبله على القديم ؛ لأنها تحب بالتسليم فتسقط بالمنع » 
والمراد بالسقوط عدم الوجوب » وإلا فالسقوط حقيقة إنما يكون بعد الوجوب . 

لنبيه : نشوز غير الى كالمكلفة لاستواء الفعلين في التفويت على الزوج » وسواء أقدر الزوج على ردها إلى 
الطاعة قهرا أم لا ؛ لأن له عليها حق الحبس في مقابلة وجوب النفقة » فإذا نشزت عليه سقط وجوب النفقة › 
ولو نشزت نهارًا دون الليل أو عكسه أو بعض أحدهما سقطت نفقة جميع اليوم ؛ لأنها لا تتجزأ بدليل أنها 
تسلم دفعة واحدة » ولا تفرق غدوة وعشية » وقيل : تستحق نفقة ما قبل النشوز من زمن الطاعة بالقسط › 
وقطع به السرخسي ( و) تسقط و( لو ) كان نشوزها ( بمنع لمس ) أو غيره من مقدمات الوطء ( بلا عذر) 
بها إلحاقًا لمقدمات الوطء بالوطء » فإن كان عذر كمنع لمس من بفرجها قروح وعلمت أنه متى لمسها واقعها 
لم يكن منعها نشورًا . 

تنبيه : قضية كلامه أنها لو مكنت من الوطء ومنعت بقية الاستمتاعات أنه نشوز » وهو الأصح في زوائد 
الروضة في باب القسم والنشوز ‏ ونبه باللمس على أن ما فوقه بالطريق الأولى » لكن لا يفهم منه أنها لو منعته 
النظر بتغطية وجهها أو توليته يكون نشورًا » والأصح في زيادة الروضة أنه نشوز ( وعبالة زوج ) أو كبر آلته 
بحيث لا تحتملها الزوجة ( أو مرض ) بها ( يضر ) ها ( معه الوطء عذر ) في منعها من وطئه فتستحق النفقة 
مع منع الوطء لعذرها إذا كانت عنده لحصول التسليم الممكن » ويمكن التمتع بها من بعض الوجوه » وتثبت 
عبالته بأربع نسوة ؛ لأنها شهادة يسقط بها حق الزوج ولهن نظر ذكره في حال الجماع للشهادة بذلك » 
وليس لها الامتناع من الزفاف لمبالته » ولها ذلك بالمرض ؛ لأنه متوقع الزوال . 

فروع : لا يسقط النفقة عذر ينع الجماع عادة كمرض ورتق وقرن وضنى » وهو بالفتح والقصر : مرض مدنف » 
وحيض ونفاس وجنون » وإن قارنت تسليم الزوجة ؛ لأنها أعذار بعضها يطراً ويزول وبعضها دائم وهي 
معذورة فيها وقد حصل التسليم الممكن › ويمكن التمتع بها من بعض الوجوه » وفارق ما لو غضبت بخروجها 
عن قبضة الزوج وفوات التمتع بالكلية وتسقط نفقتها بحبسها ولو ظلمًا كما لو وطئت بشبهة فاعتدت » ولو 
حبسها الزوج بدينه هل تسقط نفقتها أو لاء لأن المنع من قبله » الأقرب كما قال الأذرعي : أنها إن منعته منه 
عنادًا سقطت » أو لإعسار فلا » ولا أثر لزناها » وإن حبلت لأنه لا يمنع الاستمتاع بها ( والخروج ) للزوجة 
( من بيته ) أي الزوج حاضرًا كان أو لا ( بلا إذن ) منه ( نشوز ) منها سواء كان لعبادة كحج أم لا » يسقط 
نفقتها لخالفتها الواجب عليها ( إلا أن يشرف ) البيت ( على انهدام ) فليس بنشوز لعذرها . 

تنبيه : قد يفهم الاستثناء حصره في هذه الصورة » وليس مرادًا ؛ فإنها تعذر في صور غير ذلك منها ما إذا 
أكرهت على الخروج من بيته ظلمًا » ومنها ما إذا خربت الحلة وبقي البيت منفردًا وخافت على نفسها » ومنها 
ما لو كان المنزل لغير الزوج فأخرجها منه صاحبه » ومنها ما لو خرجت إلى القاضي لطلب حقها منه » ومنها - 


۸ بلطل لسلست فيما يجب لكل من الزوجين على صاحبه 


ما إذا أعسر بالنفقة سواء أرضيت بإعساره أم لا » ومنها ما لو حرجت إلى الحمام ونحوه من حوائجها التي 
يقتضي العرف خروج مثلها له لتعود عن قرب للعرف في رضا مثله بذلك » ومنها ما لو حرجت لاستفتاء لم 
يغنها الزوج عن خروجها له » ومنها ما لو حرجت لبيت أبيها لزيارة أو عيادة كما سيأتي » فلو قال : إلا لعذر 
لشمل ذلك كله . ( ولو نشزت ) في حضور الزوج بأن خرجت من بيته » كما قاله الرافعي بغير إذنه ( فغاب ) 
عنها ( فأطاعت ) بعد غيبته برجوعها إلى بيته ( لم تجب ) نفقتها زمن الطاعة ( في الأصح ) لانتفاء التسليم 
والتسلم ؛ إذ لا يحصلان مع الغيبة » والثاني يجب لعودها إلى الطاعة ( و ) على الأول ( طريقها ) في عود 
استحقاق النفقة لها بعد طاعتها في غيبة زوجها ( أن يكتب الحاكم ) بعد رفعها الأمر إليه ( كما سبق ) في 
ابتداء التسليم فيكتب لحاكم بلده ليعلمه بالحال » فإن عاد أو وكيله واستأنف تسلمها عادت النفقة » وإن 
مضى زمن إمكان العود ولم يعد ولا بعث وكيله عادت النفقة أيضًا على ما مر في المقيس عليه » أما إذا كان 
نشوزها بغير الخروج من بيتها كأن ارتدت أو خالفته من غير خروج من المنزل عادت النفقة بعودها إلى الإسلام 
أو الطاعة في غيبته » وإن أفهم كلام المتن خلافه » . 

قول الالكية : جاء في شرح الخرشي ( ١47 + ۱۹۱/٤‏ ) : « المشهور أن الزوجة إذا منعت زوجها من الوطء 
لغير عذر فإن نفقتها تسقط عنه ؛ لأن منعها نشوز » والنفقة تسقط بالنشوز » وإذا ادعت أنها إنما منعته لعذر 
كمرض فلا بد من إثباته حيث خالفها الزوج بشهادة امرأتين كما قاله ابن فرحون في شرح ابن الحاجب » 
ولعل ما ذكره ابن فرحون من الثبوت بامرأتين فيما لا يطلع عليه الرجال وإلا فلا يثبت إلا بشاهدين كخروجها 
بلا إذن ولا يقبل قول الزوج هي تمنعني من وطئها حيث قالت لم أمنعه وإما المانع منه ؛ لأنه يتهم على إسقاط 
حقها من النفقة كما قاله الناصر اللقاني . أو الاستمتاع أي وكذلك تسقط النفقة بمنعها الاستمتاع كمن لا 
توطأ كالرتقاء ونحوها » وحيتئلٍ فهو من عطف المغاير والمنع من الوطء أو الاستمتاع يعلم من جهتها بأن تقر 
بذلك بحضرة عدلين أو عدل وامرأتين أو أحدهما مع يمين على ما يظهر » فإن قلت : كيف يثبت بعدل 
وامرأتين مع أن المنع المذكور يترتب عليه التعزير وهو لا يثبت بذلك » فالجواب أن المترتب عليه ما مر من كونه 
يعظها ثم يهجرها ثم يضربها إن أفاد أو حرجت بلا إذن ولم يقدر عليها يعني أن المرأة إذا خرجت من محل 
طاعة زوجها بغير إذنه ولم يقدر على عودها إلى محل طاعته لا بنفسه ولا بالحاكم » فإن ذلك يكون أشد 
النشوز فتسقط به نفقتها وتستحق حينئذ التعزير على ذلك أبو عمران » واستحسن في هذا الزمان أن يقال لها : 
إما أن ترجعي إلى بيتك أو تحاكمي زوجك وتنصفيه وإلا فلا نفقة لك لتعذر الأحكام والإنصاف في هذا 
الزمان ويؤدبها هو أو الحاكم على ذلك » قال : وكذلك الهاربة إلى موضع معلوم مثل الناشز . وأما إلى موضع 
مجهول فلا نفقة لها ولا سكنى كمطلقة خرجت من منزلها ولو قدر على ردها بخلاف النفقة فلا بد من 
العجز أو عدم العلم بمكانها والفرق أن السكنى متعينة في مسكن الطلاق لا في ذمته فليس لها أن توجب في 
ذمته ما لم يكن عليه واجبًا وبعبارة ولم يقدر عليها أي على ردها ولا على منعها ابتداء وأما لو كان قادرًا على 
منعها ابتداء ولم يمنعها لم تسقط ؛ لأنها حرجت بإذنه » وهذا في التي في العصمة » وأما الرجعية فلا تسقط 
نفقتها مطلقًا ؛ لأنه ليس له منعها وقوله ( إن لم تحمل ) شرط في مسألة منع الوطء وما بعدها ؛ لقوله تعالى : 


€ 


« ون كن أت حل ايِو عَتِينَّ حَقّ يَصَمْنَ لون © قال المؤلف وحيث ذكر أصحابنا نفقة الحمل فإغا = 


بيان من لا نفقة له س ل ا 

۷ - وإذا نشزت المرأة » سقط حقها في النفقة مدة نشوزها . 

۸ - والناشزة في اللغة : هي العاصية على الزوج المبغضة له . يقال : نشزت 
المرأة على زوجها » فهي ناشزة . 

۹ - وعن الزجاج ‏ : النشوز يكون بين الزوجين » وهو كراهة كل واحد 
منهما صاحبه . وفي الشرع : هي الخارجة من منزل زوجها › المانعة نفسها منه . فيشمل 
ما إذا امتنعت عن امجيء إلى منزله ابتداء بغير حق » وما إذا حرجت من منزله بعد الانتقال 
إليه . 


۰ - فإن كان خروجها من منزله أو امتناعها عن الذهاب إليه احق شرعي » بأن 
امتنعت لاستيفاء معجل مهرها » أو لأن البيت الذي يريد نقلها إليه مغصوب »› فلا 
تسقط نفقتها » لأحقيتها في هذا الامتناع . 

» ولكون النشوز أمرًا فظيعًا » لم يَكْتَفٍ الشارع بإسقاط النفقة المستقبلة فقط‎ - ١ 


يريدون به حمل البائن لا من في المعصية ولا الرجعية ولا المتوفى عنها فلا نفقة لحملهن أما الأوليان فلاندراج 
نفقة حملهما في النفقة عليهما وأما الأخيرة فحملها وارث وحيث وجبت النفقة وجبت الكسوة » . 
قول النابلة : جاء في المغني ( ١85/8‏ ) : « ( والناشز لا نفقة لها » فإن كان لها منه ولد › أعطاها نفقة 
ولدها ) فمتى امتنعت من فراشه » أو حرجت من منزله بغير إذنه » أو امتنعت من الانتقال معه إلى مسكن 
مثلها » أو من السفر معه » فلا نفقة لها ولا سكنى » في قول عامة أهل العلم ؛ منهم الشعبي » وحماد » 
ومالك » والأوزاعي » والشافعي » وأصحاب الرأي » وأبو ثور » وقال الحكم : لها النفقة » وقال ابن المنذر : لا 
أعلم أحدًا حالف هؤلاء إلا الحكم » ولعله يحتج بأن نشوزها لا يسقط مهرها , فكذلك نفقتها . ولنا : أن 
النفقة إنما تحب في مقابلة تمكينها » بدليل أنها لا تحب قبل تسليمها إليه » وإذا منعها النفقة كان لها منعه 
التمكين » فإذا منعته التمكين كان له منعها من النفقة » كما قبل الدخول وتخالف المهر ؛ فإنه يجب بمجرد 
العقد ؛ ولذلك لو مات أحدهما قبل الدخول وجب المهر دون النفقة » فأما إذا كان له منها ولد » فعليه نفقة 
ولده ؛ لأنها واجبة له » فلا يسقط حقه بمعصيتها » كالكبير » وعليه أن يعطيها إياها إذا كانت هي الحاضنة 
له أو المرضعة له » وكذلك أجر رضاعها » يازمه تسليمه إليها ؛ لأنه أجر ملكته عليه بالإرضاع ‏ لا في مقابلة 
الاستمتاع » فلا يزول بزواله » . 

)١(‏ هو : أبو إسحاق إبراهيم بن محمد السري الزجاج البغدادي الإمام » نحوي زمانه » مصنف كتاب 
« معاني القرآن » وله تاليف جمة » لزم المبرد فكان يعطيه من عمل الزجاج كل يوم درهمًا » فنصحه » وعلمه » 
ثم أدب القاسم بن عبد الله الوزير » فكان سبب غناه » ثم كان من ندماء المعتضد مات سنة إحدى عشر 
وثلاثمائة » ويقال : توفي سنة ست عشرة » له كتاب الإنسان وأعضائه؛ وكتاب الفرس » وكتاب العروض » 
وكتاب الاشتقاق » وكتاب النوادر » كتاب فعلت وأفعلت » وأخذ العربية عن أبي علي الفارسي وجماعة . 
انظر : سير أعلام النبلاء ( 584/١1١‏ ) . 


ue f‏ فيما يجب لكل من الزوجين على صاحبه 


لر ا التجيعة على الزوج ا كان ااي ارصن لها کل ر 
مقدارًا معيئًا من النقود » أو تراضى الزوجان على أن تأخذ هي كل شهر مبلغ كذا في 
نفقتها » ومضت مدة ولم يعطها » تسقط هذه النفقة بالنشوز أيضًا » ولو كانت المرأة 
أخذتها ديئًا بغير إذن الزوج أو إذن القاضي . 

۲ - أما إن كانت الاستدانة بإذن الزوج أو القاضي » فلا تسقط بالنشوز ؛ لأنها 
صارت في هذه الحالة ديئًا صحيحًا » وهو لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء . 

۴ - فإن لم تخرج المرأة من البيت » بل منعت الزوج من أن يدخل عليها , 
و القنمان ب ملكا لها : فإما أن تكون سألته النقلة منه » أو لم تسأله . 

4 - فإن سألته بأن قالت له : حولني إلى منزلك » أو استأجر لي منزلا . 
ومضت المدة الكافية بحسب العرف للبحث عن منزل ليستأجره » فلها الحق في النفقة ؛ 
لانها محقة في هذا الطلب . فإذا لم يجبها » فلها الحق في منعه من دخوله بيتها » 


٥‏ - وإن لم تكن سألته النقلة » فلا نفقة لها لنشوزها › إذ هي خارجة عن يته 
حكمًا . 


5 - فعلم مما تقدم أن سقوط النفقة مترتب على النشوز » فإذا زال بأن عادت 
إلى منزل زوجها في صورة الخروج منه » أو دعته يدخل عليها بيتها في صورة منعه » 
لحنت اليف فى لمعيال ديل :وار يعر ينا سعط نتيا تشورها توا تان ردكا 
إلى منزل زوجها وهو مقيم به أو مسافر» لزوال المانع وهو النشوز . وقال الشافعي رحمه 
الله تعالى : إذا عادت وهو مسافر » فلا حق لها في النفقة . وهو الظاهر كما لا يخفى . 

۷ - فإن لم تخرج من بيته » ولكن منعته من الاستمتاع بها › فلا تكون ناشزة 
نشورًا موجبًا لسقوط النفقة ؛ لأن الظاهر أن الزوج يقدر على تحصيل المقصود منها 


بيان من لا نفقة له س س 1 ٠ك‏ 
( مادة ۷۲ ) 


حَةٌ ناحا فَاسِدًا وَالرْطُوءَةٌ بشُبهة » لا فقةَ هما » إلا الْدَكُوحَة بلا سُهُو د 


رن لمكم افع تت ا ارو » وَقرْقَ بيتهمَا » رزج الرُبوع عَلَيهَا 
ا أَحَذَنْهُ نه نه بأفر الحاكم > لا جا أَحَدَنهُ بلا مره ( , 


¥ © ¥ 


۸ - ولا تجب النفقة على الزوج لزوجته إلا إذا كان العقد صحيحًا ؛ لأن 
الاحتباس الموجب للنفقة لا يكون إلا به . فلو كان العقد فاسدًا » أو لم يكن هناك عقد 
أصلا » بأن وطفت المرأة بشبهة » كما إذا زفت إليه امرأة وقيل له: هى زوجتك . فدخل 
وال ونين كال مه للك ولق ا ال 

٠ 1۹‏ - ولكنهم استثنوا من النكاح الفاسد اليد حيرت وك ررد كاد 
فاسدًا - تجب النفقة فيه » لأنه مختلف فيه » إذ بعضهم يقول بجواز عقد الزواج بغير 
شهود . وإنما الشرط الإعلان . 


)١(‏ قول الحنفية : جاء في المبسوط ( ١ : ) ١97/5‏ ولا نفقة في النكاح الفاسد والوطء بالشبهة ولا في العدة 
منه ؛ لأن ما به تستوجب النفقة معدوم هنا وهو تسليمها نفسها إلى الزوج للقيام بمصالحه فإن فساد النكاح 
يمنعها من ذلك شرعا ؛ ولهذا لم تجعل الخلوة في النكاح الفاسد تسليمًا في حق وجوب المهر فكذا لا 
تستوجب النفقة في التسليم بالنكاح الفاسد ؛ . 

قول الشافعية : جاء في حاشية البيجيرمي على الخطيب ( 5/4ه ) : « النكاح الفاسد لا يوجب النفقة ٠‏ . 
وجاء في فتاوى الرملي ( 717/7 ) : « ( سشل ) عمن نكح امرأة نكاحا فاسدًا وتسلمها وأنفق عليها مدة ولم 
يطأها ولا استمتع بها ؛ هل له الرجوع عليها بما أنفقه أم لا » ( فأجاب ) بأنه لا رجوع له عليها بشيء منه » . 
قول المالكية : جاء في مواهب الجليل (  : ) ٠٠۹/۳‏ قال ابن عبد السلام : واختلف إذا دعا الزوج في مثل 
هذا النكاح إلى البناء والنفقة فاتفق على أنه نكاح صحيح ثم عثر على فساده قبل البناء ففسخ أنه يرجع في مال 
الزوجة بما أنفق عليها كمن اشترى من رجل داره على أن ينفق عليه حياته فإنه يرجع عليه بالنفقة التي دفع إليه 
ويفسخ البيع » وقال عبد الله بن الوليد لا يرجع على الزوجة بشيء انتهى . زاد في التوضيح إثر كلام ابن 
الوليد ؛ لأن الفسخ قبل البناء غير واجب إذ أجازه جماعة من العلماء إذا عجل ربع دينار ا ه . وصحح في 
الشامل القول بالرجوع > ونصه : وحيث فسخ فهل وجوبًا أو استحبابًا قولان ويرجع با أنفق قبل البناء إن 
فسخ على الأصح » . 

قول الحنابلة : جاء في كشاف القناع ( 477/0 ) : ١‏ ( ولا تجب النفقة في النكاح الفاسد ) لآن وجود العقد 
كعدمه ( لغير حامل ) فإن كانت حاملا فالنفقة للحمل » . 


=m {۴‏ فما يجب لكل من الزوجين على صاحبه 


وأن الواطى بشبهة إذا أعطاهما نفقة قبل ظهور الحال من فساد العقد والواطئ بشبهة » 
ثم علم وحصل التفريق بينهما » يرجع با أعطى لكل منهما إذا كان الإعطاء بأمر 
الحاكم ؛ لأنه مضطر في الدفع إليهما بسبب أمر الحاكم له » والحاكم لم يأمره إلا بناء 
على استحقاقها للنفقة » فإذا تبين عدم الاستحقاق رجع با دفع . 

١‏ - فإن كان الإعطاء بغير أمر الحاكم » فلا يرجع بما أعطى ؛ لأنه غير مضطر 
في هذا الإعطاء » خصوصًا وأن النفقة لها شبه صلة » فلا يرجع فيها © . 


)١(‏ جاء في قانون الأحوال الشخصية السوري : المادة ( 75 ) : تقدر النفقة للزوجة على زوجها بحسب حال 
الزوج يسرًا وعسرًا مهما كانت حالة الزوجة على أن لا تقل عن حد الكفاية للمرآة. 

جاء في قانون الأحوال الشخصية الأردني : فرض النفقة حسب حال الزوج : المادة ( ۷١‏ ) : تفرض نفقة 
الزوجة بحسب حال الزوج يسرًا وعسرًا وتجوز زيادتها ونقصها تبعًا لحالته على أن لا تقل عن الحد الأدنى من 
القوت والكسوة الضروريين للزوجة وتلزم النفقة إما بتراضي الزوجين على قدر معين أو بحكم القاضي وتسقط 
نفقة المدة التي سبقت التراضي أو الطلب من القاضي . 

جاء في قانون الأحوال الشخصية المغربي : « تحدد نفقة الزوجة بناء على دخل الزوج وحالها ومستوى الأسعار 
مع اعتبار التوسط » ونفقة الأولاد على قدر حال المنفق وعوائد المجتمع الذي يعيشون فيه . 

جاء في قانون الأحوال الشخصية القطري : المادة ( ۷١‏ ) يراعى في تقدير النفقة سعة المنفق » وحال المنفق عليه » 
والوضع الاقتصادي زمانًا ومكانًا . 


الفصل الثالث 
في تقدير نفقة الطعام 


( مادة ۱۷۳ ) 


در َقَقَهُ َه العام بقذر حال الرُوْجَينْ يَسَارًا وَإِغْسَارًا . فَإِنْ کان مُوسرَينٍ فة امار 


إن كا مفسرفن ققق الإغسار »ون اا مشي عا فقا أرط . فلو كان ن الزّوْجٌ 
هْوَ الْفَقِير > لأ يُخَاطبُ إلا بقذر وُسْعِهِ ‏ وَالباقي دَنْنٌ ن عليه إلى اليسرة ”© . 


# # ليا 


)١(‏ قول الحنفية : جاء في مجمع الأنهر ( ٠ 187/١‏ 4۸۷ ) : « (ويعتبر في ذلك) أي في فرض النفقة 
( حالهما ) أي الزوجين في اليسار والإعسار وهو اختيار الخصاف » وعليه الفتوى كما في الهداية ( ففي 
الموسرين ) من الزوجين يعتبر ( حال اليسار ) ككسوتهم واليسار اسم من الإيسار » وهو الاستغناء ( وفي 
المعسرين ) يعتبر ( حال الإعسار ) أي الافتقار ( وفي الختلفين ) بأن يكون الزوج موسرًا والزوجة معسرة أو 
بالعكس يعتبر ( بين ذلك ) أي نفقة الوسط دون نفقة الموسرين وفوق المعسرين والمستحب أن يطعمها الزوج ما 
يأكله ؛ لأنه مأمور بحسن المعاشرة ( وقيل ) قائله الكرخي ( يعتبر حاله ) أي الزوج في اليسار والإعسار 
( فقط ) أي لا يعتبر حالها وهو قول الشافعي › قال صاحب البدائع : وهو الصحيح قال صاحب المبسوط : 
المعتبر حاله في اليسار والإعسار في ظاهر الرواية » وذكر في الخزانة أنه يعتبر حالها » وهو قول مالك فينفق 
بقدر ما يقدر والباقي دين عليه » . 

قول الشافعية : جاء في البهجة الوردية ( 785/4 » ۳۸۷ )  :‏ ( تمليك مد حبة صحيحه ) أي أوجب 
للممكنة على زوجها صبيحة كل يوم تمليك مد حب صحيح من ( غالب قوت ثم ) أي بلده من حنطة أو 
غيرها بأن يسلمه لها بقصد أداء ما لزمه كسائر الديون من غير افتقار إلى لفظ واعتبر في ذلك التمليك ؛ لأنه 
يستهلك والغالب ؛ لأنه من المعاشرة بالمعروف المأمور بها وقياسًا على الفطرة والكفارة ( فالمناسب له ) أي فإن 
لم يكن غالب فمن اللائق بالزوج وخرج بالحب الدقيق والعجين والخبز لعدم صلاحيتها لكل ما يصلح له الحب 
وبالصحيح أي السليم المزيد على الحاوي المعيب كالمسوس والمدود ومحل تمليك الحب حيث اعتادوه فلو 
اعتادوا لحمًا أو لبنًا أو أقطا أو جبئًا فهو الواجب والعبرة بمد النبي بث وهو عند الرافعي مائة وثلاثة وسبعون 
درهمًا وثلث درهم وعند النووي مائة واحد وسبعون وثلاثة أسباع درهم بناء على اختلافهما في قدر رطل 
بغداد ( على المسكين ) المعبر عنه في كتب الجمهور بالمعسر أي أوجب ما ذكر على مسكين الزكاة الشامل 
لفقيرها كعكسه كما مر بيانه . 

قال الشيخان : والقدرة على الكسب الواسع لا تخرجه عن حد الإعسار في النفقة وإن أخرجته عن استحقاق 
سهم المساكين وقضيته أن القادر على نفقة الموسر لا يلزمه كسبها » . 

قول المالكية : جاء في شرح الخرشي ( 184/4 › 180 ) : ١‏ نفقة الزوجة تجب على زوجها » ولو كانت 
أكولة جدًا وهي مصيبة نزلت به فعليه كفايتها أو يطلقها كما في الحديث بخلاف من استأجر أجيرًا بطعامه 
فوجده أكولا فإن المستأجر له الخيار في إبقاء الإجارة وفسخها إلا أن يرضى الأجير بطعام وسط ء فإنه لا خيار = 


٤‏ لل سح فما يجب لكل من الزوجين على صاحبه 


۲۴ - قد عرفت مما تقدم أن النفقة في الشرع هي الطعام والكسوة والسكنى 
وتان E‏ كن عند شاور ال ساود الأئمة 
في تقدير هذه الأشياء فقال الشافعي وبعض الحنفية : تقدر بحسب حال ا فإن کان 
ورا فرصت جايو فة الموسرين واو اموا فو الممسترين ولو متوسطا فنفقة الوسط 
وبعضهم يقول يعتبر حال الزوجين معًا فإن كانا معسرين أر موسرين أو متوسطين فنفقة 
الإعسار أو اليسار أو الوسط وإن كان أحدهما موسرًا والآخر معسرًا يجب عليه نفقة 
دون نفقة الموسرات وفوق نفقة المعسرات وهي المتوسطة فإن كان الروج هو ا موسر 
والزوجة معسرة فهو قادر على أن يدفع لها النفقة المتوسطة وإن كان الزوج هو المعسر 
والزوجة هي الغنية فإنه يطالب با في وسعه الآن ويكون الفرق بين نفقة المعسر والمتوسط 
ديئًا عليه إلى الميسرة فإذا فرضنا أن aa‏ امسر ينفق على زرينته هادي قرش في 
الشهر مثلا والمتوسط ينفق أربعمائة فنأمره بدفع المائتين والمائتان الباقيتان تكونان ديئًا في 
ذمته تأخذهما منه الزوجة عند يساره ولا يخفى أنه لا يمكن ضبط كل من الموسر 
والمعسر والمتوسط لاشتمال كل منهم على أفراد كثيرة فينظر إلى حالة كل منهم . 

۴ - فيؤخذ مما تقدم أنهم اتفقوا على وجوب نفقة الموسرين إذا كانا موسرين 
وعلى نفقة المعسرين إذا كانا معسرين وكذا الحال في المتوسطين وإنما الاختلاف فيما إذا 
كان أحدهما موسرًا والآخر معسرًا فعلى القول 0 الاعتبار بحال الزوج فإن كان 
موسرًا وهي معسرة تجب عليه نفقة الموسرين ولا يجب عليه أن يطعمها ما يأكل لكن 
يستحب له أن يؤاكلها لأنه مأمور بحسن العشرة معها وإظهار مكارم الأخلاق وذلك في 
أن يؤاكلها لتكون نفقته ونفقتها سواء - وإن كان معسرًا وهي موسرة وجب عليه نفقة 
المعسرين ؛ لأنها لما تزوجت معسرًا فقد رضيت بنفقة المعسرين ومع ذلك فيمكنها أن 
= للمستأجر ويلزمه أن يدفع للأجير طعامًا وسطا كما يأتي في باب الإجارة عند قوله كمستأجر أوجر بأكله 
أكولا قاله في المبسوط , وفيه نظرء فإن في إلزام الأجير بطعام وسط ضررًا به ويحط من فوته . وكذلك المرأة 
الصحيحة القليلة الأكل لا يلزم زوجها لها من النفقة إلا بقدر كفايتها فقط وليس لها أن تأخذ منه طعامًا 
كاملا لأجل أن تصرف باقيه في مصالحها قال المتيطي : وهذا هو الصواب وهذا كله في غير المقرر لها النفقة 
وإلا فيلزم ما قرر ولا براعى حينئذ مريضة ولا قليلة أكل من غيرهما » . 
قول الحنابلة : جاء في المغني ( ٠١١۷/۸‏ ) : « والنفقة مقدرة بالكفاية » وتختلف باختلاف من تحب له النفقة 
في مقدارها . وبهذا قال أبو حنيفة ومالك . وقال القاضي : هي مقدرة بمقدار لا يختلف في القلة والكثرة › 
والواجب رطلان من الخبز في كل يوم » في حق الموسر والمعسر » اعتبارًا بالكفارات » وإثما يختلفان في صفته 
وجودته ؛ لأن الموسر والمعسر سواء في قدر المأكول » وفيما تقوم به البنية » وما يختلفان في جودته » فكذلك 
النفقة الواجبة ٠‏ . 


تقدير نفقة الطعام س سس 4 


توسع على نفسها من مالها . 

4 - وأما على القول الثاني فيجب عليه نفقة الوسط في المسألتين وهي فوق نفقة 
المعسرة ودون نفقة الموسرة واستدل الأول بقوله تعالى : 8 لفق ذو سَعَقٍ من سَعَيّوء ومن 
ڍر عله ررقم ليق ينآ ءاتله امه لا يكلف اه تتا إل مآ انها سيمل أنه بعد عر 
» فقد اعتبر حال الرجل في الحالتين جميعًا وأمره بالإنفاق فلا مصير إلى غيره فلو 
اعتبرنا حالهما فقد تركنا العمل بالكتاب - وبيانه أن الزوج أن كان معسرًا وهي موسرة 
فلو أوجبنا عليه فوق نفقة المعسرات لكان تكليقًا بما ليس في وسعه وهو منفي بالنص - 
واستدل الثاني بجا روى : إن هند بنت عقبة وهي امرأة أبي سفيان أنت للنبي به وقالت 
له : يا رسول الله » أن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما 
أخذت منه وهو لا يعلم . فقال : ٠‏ خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف » فاعتبر حالها 
ولكن لقائل أن يقول : هذا الدليل غير مطابق للمدعي ؛ لأن المدعي هو اعتبار حالهما 
والحديث يدل على اعتبار حالها ويمكن أن يجاب عنه بأن المحتاج إليه هو بيان اعتبار 
حالها وأما اعتبار حاله فالآية تدل عليه . 

٠‏ - والخالف يقول به فإذا الآية تدل على اعتبار حاله والحديث يدل على اعتبار 
حالها فوجب الجمع بينهما بأن يكون حاله معتبرًا من وجه وحالها كذلك وهو الموافق 
للفقه كما قيل ؛ لأن النفقة تحب بطريق الكفاية والفقيرة لا تفتقر إلى كفاية الموسرات 
فلا معنى للزيادة على كفايتها نظرًا حال الزوج » ويجيب هذا القائل عن الآية المتقدمة : 
بأنه لا يخالفها بل يقول بموجبها ولذا يكلف الزوج بالإنفاق بقدر وسعه إن كان فقيرًا 
وهي الموسرة لعلا يلزم التكليف با ليس في الوسع ويكون الباقي ديئًا في ذمته عملا 
بالدليلين ولا يؤديه مع العجز وصريح كلامهم أن الفتوى على الثاني وإن قال بالأول 
جمع من المشايخ بل هو الذي نص عليه الإمام محمد » وقال به الإمام الشافعي » وهو 
الظاهر 29 . 


)١(‏ جاء في قانون الأحوال الشخصية السوري : المادة ( ۷۷ ) : ١‏ - تجوز زيادة النفقة ونقصها بتبدل حال 
الزوج وأسعار البلد . 

۲ - لا تقبل دعوى الزيادة أو النقص في النفقة المفروضة قبل مضي ستة أشهر على فرضها إلا في الطوارئ الاستثنائية . 
جاء في قانون الأحوال الشخصية القطري : المادة ( ۷١‏ ) أ - يجوز زيادة النفقة وتخفيضها تبعا لتغير الأحوال . 
ب - لا تسمع دعوى الزيادة أو التخفيض قبل مضي سنة على فرض النفقة إلا في ظروف استفنائية . 
ج - تحتسب زيادة النفقة أو تخفيضها من تاريخ قيد الدعوى . 


5 )ل س فما يجب لكل من الزوجين على صاحبه 
( مادة ۱۷٤‏ ) 


فرص لَه أضتافا » أ قوم الأضتافُ بِدَرَاِمعَلَى حسب ايلا أشعار الكولاتِ 
في لبد عَلاءَ وَرْخْضًا رِعَايةَ لِلْجَانِبَينٍ . ودا علا السَغْرُ » راد القَقَهُ الْقدرَةُ للمَرأةٍ ‏ 
وَِذَا رض ؛ نق عَنٍ الرُؤج › وَلَو بَعْدَ الْقَضَاءٍ بها . 


#0 > 


- وعند ما يفرض القاضي نفقة الطعام للزوجة ويقدرها إن شاء فرضها أصنافًا 
وأمر الزوج بإحضارها لها وإن شاء قوم هذه الأصناف وأمر الزوج بدفع قيمتها لها ولا 
شك أن هذا التقوبم يختلف على حسب اختلاف أسعار المأكولات فى البلدة غلاء 
ورخصًا رعاية جانب كل من الزوج والزوجة ولذا لو قدر أصنافا ل بدراهم وأمر 
الزوج بإعطائها للزوجة وتغير السعر تزاد الدراهم أو تنقص على حسب تغير السعر » فإذا 
غلا السعر قضى على الزوج بزيادة الدراهم بنسبة الغلاء وإذا رخص حكم بنقصها 
بالنسبة للرخص أيضًا فإن كان الزوج هو الذي يأتيها بالأصناف المقدرة فلا نقص ولا 
زيادة ؛ لأنه هو الذي يدفع ثمنها فسواء غلت أو رخصت فهو المكلف بإحضارها . 


( مادة ۷۵ ) 


يُْتبرُ في ذُرْضٍ اة وَإعْطَائهَا للْمَرأة الأضلَحُ ولاسر . فإِنْ کان الزّرْجُ مُختر 
کشت أو ل ,لذو اق علو زت زم + وها ا عل زم شا له 
با اف ابي قله . إن كان من الصّاع الذي لا يقي عَمَلُْمْ إلا صي الأنبوع , 

قدو عليه كل أشبوع . وَإِنْ کان ٿاجرا از ِن آزباب الات , تُفْرَض عَلَيهِ کل هر . 
َإِنْ كَانَ مُزارعا » فُفْرَضُ عَلَيهِ كل سََةٍ . 

إن مَاطْلَهَا رؤج في دف الققَةِ في مَوَاعِيدِها الْرَةِ لها أن تَطلْبٍ تقَقَة كل ؤم © . 

# # ¥ 

)١(‏ قول الشافعية : جاء في البهجة الوردية ( 587/4 ) : « أوجب للممكنة في صبيحة كل يوم أي طلوع 
فجره نفقتها ؛ لأنها تستحقها يومًا فيومًا لكونها في مقابلة التمكين الحاصل في اليوم فلها المطالبة بها عند طلوع 
الفجر ولا يلزمها الصبر إذ الواجب الحب كما سيأتي فيحتاج إلى طحنه وعجنه وخبزه قال الإمام والغزالي : 
ومعنى قولهم إن النفقة تحب بطلوع الفجر أنها تحب به وجوبًا موسعًا كالصلاة أو أنه إن قدر وجب عليه 
التسليم » وإن ترك عصى لكن لا يحبس ولا يخاصم › قال البغوي في فتاويه » وإذا أراد سفرًا طويلا فلها = 


مطالبته بنفقتها لمدة ذهابه ورجوعه كما لا يخرج إلى الحج حتى يترك لها هذا القدر وظاهر أنه لو هيأ ذلك 
ودفعه إلى نائبه ليدفعه إليها يومًا بيوم كفى ولا يكلف إعطاءه لها دفعة واحدة » قال في المهمات : ولو حصل 
العقد والتمكين وقت الغروب » فالقياس الوجوب بالغروب . ١ه‏ . أي غروب تلك الليلة والظاهر الوجوب 
بالقسط فلو حصل ذلك وقت الظهر فينبغي الوجوب كذلك من حينئذ » . 

قول امالكية : جاء في منح الجليل ( 77/4 »2 ۳۹۷ ) : ١‏ ( وقدرت ) نفقة الزوجة من حيث الزمان ( ب ) 
حسب ( حاله ) أي الزوج في الاكتساب ( من يوم ) إن كان من الصناع ونحوهم الذين يقبضون أجرة 
عملهم كل يوم ( أو جمعة ) إن كان من الصناع الذين يقبضون أجرة عملهم كل جمعة ( أو شهر ) كأرباب 
الوظائف والجند الذين يقبضون مرتباتهم كل شهر ( أو سنة ) كأرباب الرزق الذين يقبضون مرتباتهم كل سنة . 
وعند ابن عرفة أنها إن خاصمت زوجها في النفقة كم يفرض لها النفقة كل سنة أو قبلها بشهر ؟ قال : لم 
أسمع من مالك فيه شيا » وأرى أن ذلك على اجتهاد الوالي في عسر الرجل ويسره » ليس الئاس سواء » 
اللخمي أجاز ابن القاسم أن يفرض سنة » وقال سحنون : لا يفرض سنة ؛ لأن الأسواق تحول وأرى أن يوسع 
في المدة إن كان الزوج موسرًا ولم يؤد إلى ضرره ؛ لأن الشأن أن الفرض عند مقابحة الزوجين › وقلة 
الإنصاف » وفي قصر المدة ضرر في تكرير الطلب عند لدده » فإن كان موسرًا » فالأشهر الثلائة أو الأربعة 
حسن » وفي المتوسط الشهر أو الشهران » وإن كان ذا صنعة فالشهر فإن لم يقدر فعلى قدر ما يرى أنه يستطيع 
أن يقدمه . ابن عرفة . هل مرادهم بالمدة مدة دوام القدر المفروض أو مدة ما يقضى بتعجيله » والأول ظاهر › 
تعليل سحنون منع السنة بأن الأسواق تحول » والثاني نص اللخمي وتعليلهم باعتبار حال الزوج » وفي كتاب 
ابن سحنون سثل عمن لا يجد ما يجري على امرأته رزق شهر » هل يجري عليها رزق يوم يبوم من خبز 
السوق ؟ قال : نعم يجري رزق يوم بيوم بقدر طاقته » قيل : فإن كان له جدة وليس بالمليء فطلبها أن يرزقها 
جمعة بجمعة قال بقدر ما يرى السلطان من جدته من الناس من يجري يومًا يوم ومنهم جمعة بجمعة ومنهم 
شهرًا بشهر . ابن عرفة . انظر لم يقع لفظ الخبز إلا في كلام السائل مع إضراب سحنون عنه في لفظ جوابه 
ومقتضى متقدم أقوالهم عدم فرض الخبز » وفي نوازل ابن الحاج فقد يكون باليوم أو بالجمعة أو بالشهر » وقد 
يكون بخبز السوق © . 

قول الحنابلة : جاء في الفروع ( 58١/8‏ ؛ ٥۸۲‏ ) : « ويلزمه دفع القوت لا بدله » ولا حب كل يوم في 
أوله » وما اتفقا عليه جاز ‏ وتملكه بقبضه » قاله في الترغيب » وتتصرف فيه ما لم يضر بدنها » وظاهر ما سبق 
أو صريحه أن الحاكم لا يملك فرض غير الواجب » كدراهم مثلا » إلا باتفاقهما » فلا يجبر من امتنع . قال في 
الهدي : لا أصل له في كتاب ولا سنة » ولا نص عليه أحد من الأئمة ؛ لأنها معاوضة بغير الرضا عن غير 
مستقر » وهذا متوجه مع عدم الشقاق وعدم الحاجة » فأما مع الشقاق والحاجة كالغائب مثلا فيتوجه الفرض 
للحاجة إليه » على ما لا يخفى » ولا يقع الفرض بدون ذلك بغير الرضا › قال الشافعية : ولا يعتاض عن 
المستقيل وجهًا واحدًا » لعدم استقرارها » ولا عن الماضي بخبز ودقيق ؛ لأنه ربا » وبغيرهما فهل يجوز أم لا 
كمسلم فيه » على وجهين » وكذا مراد أصحابنا إذا اعتاضت عن الماضي فلا يجوز بربوي . وفي الانتصار : لا 
يسقط فرضه عمن زوجته صغيرة أو مجنونة إلا بتسليم ولي أو بإذنه . 

واختار شيخنا : لا يلزمه تمليك » بل ينفق ويكسو بحسب العادة » فإن الإنفاق بالمعروف ليس هو التمليك » = 


=m 4+4‏ فيما يجب لكل من الزوجين على صاحبه 


رع لال ار ا رم كرو ع 0 
الذي قبله لتتمكن من الصرف في حاجتها في ذلك اليوم وإن كان من الصناع الذين لا 

يقبضون أجرتهم إلا في نهاية الأسبوع تقدر عليه كل أسبوع ويعطيها نفقته مقدمًا أيضًا 
لتسمكن من الصرف في حاجتها في ذلك الأسبوع > وإن كان من أرباب المرتبات تفرض 

عليه كل شهر ؛ لأنه لا يستحق مرتبه إلا في نهاية الشهر ويعجلها لها لما تقدم » وإن 
كان من الزراع يأمره القاضي بإعطاء النفقة لما علد جمد أي رع حيسي و 
الذي يقدره ولكن هذا مقيد بما إذا لم يماطلها الزوج في دفع النفقة في مواعيدها المقررة › 
فإن ماطلها كان لها الحق في طلبها كل يوم مهما كانت حرفة الزوج ؛ لأن حصة كل 
وه اس ل ام ا الي ا 
غين ١‏ کا اعتير ما دكر فعا عليه وکن رة فلة يسنان الك + 


) 1١76 مادة‎ ( 


ِلزّزج أن يلي الإقاق يتفه عَلَى جيه حال قيام التكاح . فَإِذَا اشتكث مَطَلَهُ في 
الإنفَاقِ عَلَيِهَا » وَنَبَتَ ذلك عند الحاكم ولم يکن لزج صَاحِبَ مَائِدَةٍ ة وَطعَام كير 
بِحَيِتُ يِكنهَا أَنْ تَتَاوَلَ منْهُ مئه مقار كقايتها › 4 يُحْضِرْةُ الحاكمُ ؛ وَبْقَدّوُ لَه بحْصُورِهِ عَلى 
الْوَجْهِ سمدم في اد السَالِفَةٍ » يمره بإعْطَائها اها لفق عَلى نَفْسِهَا . 

ذا امع م مع اشر ين إغطَايها بغد أرالاكم , وَطَكِت اله خبسة > لَهُ أن يَحْبِسَهُ › 
إلا أنه لا ينغي أن يَخيِسَهُ في أَوْلٍ م رة بل بحر الجن إِلى مَجلِسَيِنٍ أؤ فَلنِ ييه في 
کل مَجْلِسٍ » > فَإِنْ لَمْ يَدْفَعْ حَبَسَهُ جيتيذٍ . 

َلِْحَاكم أن بيع عَلَهِ ِن أنواله ما ليس مِن أَصُولٍ حوائجه , وضرف لَمَئَهُ في 
نَفْقَيهَا (۳ , 
قال بني « إن حقها عليك أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ٠‏ كما قال يته في المملوك › ثم 
المملوك لا يجب له التمليك إجماعًا » وإن قيل : إنه يملك بالتمليك . 
)١(‏ قول الحنفية : جاء في الفتاوى الهندية (  : ) 544/١‏ وإن قال : أنا معسر وعلي نفقة المعسرين كان القول 
قوله إلا أن تقيم المرأة البينة على يساره » فإن أقامت المرأة البينة أنه موسر قضي عليه بنفقة الموسرين » وإن أقاما 
البينة كانت البينة بينة المرأة » وإن لم تكن لها بينة وطلبت من القاضي أن يسأل عن حال الرجل لا يجب عليه 
السؤال » وإن سأل كان حسنًا » فإن أخبره عدل أنه موسر لا يقبل القاضي ذلك » وإن أخبره عدلان أنه موسر ت 


۸ - والزوج هو الذي يتولى الإنفاق بنفسه على زوجته ؛ لأنه قوام عليها متى 
كان النكاح قائمًا فإن قام بما يلزمه شرعًا فبها » وإن اشتكت الزوجة منه وادعت أنه مقصر 


قضى القاضي بنفقة الموسرين » وإن لم يتلفظا بلفظ الشهادة يشترط العدل , والعدالة في هذا ا حبر » ولا يشترط 
فيه لفظ الشهادة » وإن قالا : سمعنا أنه موسر » وبلغنا ذلك لا يقبل القاضي ذلك كذا في فتاوى قاضي خان » . 
قول الشافعية : جاء في مغني الحتاج ( ٠١١ ٠ ٠١١/١‏ ) : « ولو ادعت الزوجة يسار الزوج وأنكر صدق 
بيمينه إذا لم يعهد له مال > وإلا فلا يصدق » فإن ادعى تلفه ففيه التفصيل المذ كور في الوديعة » أما من فيه رق 
نيا نا E‏ لقا رضن حال المع رع ملك و 
قيل إلحاق المبعض بالمعسر مخالف لما ذكروه في الكفارة من أنه يكلف كفارة الموسر » وذكروا في نفقة 
الأقارب نحوه . أجيب بأنهم لو ألحقوه ثم بالمعسر لما صرف شيا للمساكين ولا أنفق شيئًا للأقارب » بخلافه 
هنا » فإنه ينفق نفقة المعسر ٠‏ . 

قول المالكية : جاء في شرح ميارة ( 5١7/١‏ ) : « ( وفي ابن سلمون ) فمن ادعى العجز عن النفقة » وكذلك 
عن القوت وعما يواري العورة من الكسوة وادعى العدم فلا يحبس حتى تقوم عليه شبهة يظهر بها لدده وعليه 
إثبات ذلك إن ناكرته الزوجة » فإذا أثبت ذلك حلف أنه لا مال له وأن الذي يفرض عليه لا يقدر عليه » فإذا 
حلف أجل في الكسوة » وإن قدر على النفقة دون الكسوة فرق بينهما بعد الشهرين ونحوهما وإن لم يقدر 
على واحد منهما فلا يؤجل › إلا دون ذلك » وذلك إلى اجتهاد الحاكم » وإذا ثبت عدمه » أو أقر بالعجز 
ووافقته الزوجة على ذلك أجله الحاكم في الإنفاق عليها الشهر ونحوه وتكون معه في خلال التأجيل » ولا 
تتبعه بنفقة زمن الإعسار . وإن علم له مال » أو ظهر لدده كان للسلطان أن يسجنه » فإن وجد في خلال 
الأجل ما ينفق عليها بطل حكمه وبقيت زوجة » وإن لم يجد شيا ودعت إلى الطلاق فيكتب في ذلك ما 
نصه و لما انصرم الأجل المقيد فوق هذا ء أو حضر عند القاضي فلان وفقه الله الزوجان فلان وفلانة وأقر الزوج 
فلان باتصال عشرته وأنه لم يجد منه ما ينفق منه على زوجته المذكورة وسألت منه الزوجة النظر لها أمره 
بالطلاق فأبى من ذلك وثبتت إبايته عنده فطلقها عليه طلقة واحدة يلك بها رجعتها إن أيسر في عدتها وحكم 
بذلك وأنفذه بعد الإعذار إليهما وثبوت زوجيتهما لديه وشهد على القاضي - وفقه الله - با فيه من ثبوت 
وحكم من أشهده الزوجان با فيه عنهما في كذا » وإن أيسر في عدتها بنفقة الشهر ونحوه وما يجب من 
اللباس كان أملك بها » انتهى . ( وفي مفيد ابن هشام ) ولو أعسر بنفقتها بعد الدخول » أو بعد أن دعي إلى 
البناء فلم يجد شيئًا ينفق منه عليها وأرادت فراقه فرق بينهما إن طلبت ذلك بعد أن يؤجل له ما يراه الحاكم 
ولا يكون ذلك إلا أياما ثلائة » أو جمعة وقيل : ثلاثين وقيل : شهرين » والتوقيت في هذا خطأ وإنما فيه 
اجتهاد الحاكم على ما يراه من حاجة المرأة وصبرها » والجوع لا صبر عليه . والفرقة فيها طلقة رجعية » فإن 
أيسر في عدتها فله رجعتها إن كان قد دخل بها ولا تلزمه نفقة ما أعسر به » ولا تصح رجعته › إلا باليسار» . 
قول الحنابلة : جاء في المغني ( 107/8 2 1748 ) : 9 وإن اختلف الزوجان في الإنفاق عليها » أو في تقبيضها 
نفقتها » فالقول قول المرأة ؛ لأنها منكرة , والأصل معها . وإن اختلفا في التمكين الموجب للنفقة » أو في 
وقنه » فقالت : كان ذلك من شهر . فقال : بل من يوم . فالقول قوله ؛ لأنه منكر » والأصل معه . وإن اختلفا 
في يساره فادعته المرأة ليفرض لها نفقة الموسرين » أو قالت : كنت موسرًا . وأنكر ذلك فإن عرف له مال » 
فالقول قولها » وإلا فالقول قوله . وبهذا كله قال الشافعي ‏ وأبو ثور » وأصحاب الرأي . وإن اختلفا في فرض 
الحاكم للنفقة » أو في وقتها » فقال : فرضها منذ شهر . فقالت : بل منذ عام . فالقول قوله » وبهذا قال = 


٠‏ )لل لس ح فما يجب لكل من الزوجين على صاحبه 


في الواجب عليه وتريد القضاء عليه بتقدير النفقة وتسليمها لها لتتولى هي الإنفاق على 
نفسها فلا يجيبها القاضي إلى ما طلبت قبل التحري فإن تحرى وظهر له عدم صدقها 
بسبب كون الزوج صاحب مائدة وطعام كثير بحيث يمكنها أن تتناول منه مقدار كفايتها 
أو بغير ذلك رفض دعواها ؛ لأنها متعنتة في هذا الطلب فلا تجاب إليه » > وإن ظهر له 
صدقها أجاب طلبها وحيندٍ يقدر النفقة ويأمره بإعطائها لها على الوجه المتقدم لتعولى هي 
الإنفاق على نفسها ؛ لأن طريق إيصال النفقة إليها نوعان تمكين وتمليك فالتمكين متعين 
فيما إذا كان له طعام كثير وهو صاحب مائدة فتتمكن المرأة من تناول مقدار كفايتها 
فليس لها أن تطالبه بفرض النفقة وإن لم يكن بهذه الصفة فإن رضيت أن تأكل معه فبها . 

۰۹ وان خاضيته في ر اة يفراض لها الروت وهر الك ود امكل 
بما حكم به القاضي فبها وإن امتنع فإما أن يكون موسرًا يقدر على دفع ما قضى عليه به 
أو غير موسر فإن كان الأول وطلبت المرأة حبسه فإن كان له مال ظاهر وكان فاضلا عن 
حوائجه الأصلية فللحاكم أن ببيعه بالنيابة عنه وإن لم برض ويعطيها الشمن لتنفقه على 
نفسها لأن المدين إذا امتنع عن وفاء ما عليه من الدين باع القاضي من أمواله ولو جبرًا ما 
يعدم به ذلك القين يه وإن الي رك له E‏ انها لكن لا بحيية 

في اول مرة بل يعزره با يليق به في مجلس أو مجلسين فان امتثل خلّى سبيله وان لم 
لي ل ل له 
إذا كان غير موسر فلا يجيب طلبها إلى حبسه © . 


الشافعي وأصحاب الرأي . وقال مالك : إن كان مقيمًا معها » فالقول قوله » وإن كان غائبًا عنها » فالقول 
قول المرأة من يوم رفعت أمرها إلى الحاكم . ولنا , أن قوله يوافق الأصل » فقدم » كما لو كان مقيمًا معها » 
وكل من قلنا : القول قوله فلخصمه عليه اليمين ؛ لأنها دعاوى في المال » فأشبهت دعوى الدين » ولأن النبي 
نه قال : « ولكن اليمين على المدعى عليه » وإن دفع الزوج إلى امرأته نفقة وكسوة › أو بعث به إليها » 
فقالت : إنما فعلت ذلك تبرعًا وهبة . وقال : بل وفاء للواجب علي . فالقول قوله ؛ لأنه أعلم بنيته » أشبه ما لو 
قضى دينه واختلف هو وغريمه في نيته . وإن طلق امرأته » وكانت حاملا فوضعت » فقال : طلقتك حاملا » 
فانقضت عدتك بوضع الحمل » وانقطعت نفقتك ورجعتك . وقالت : بل بعد الوضع » فلي النفقة » ولك 
الرجعة . فالقول قولها ؛ لأن الأصل بقاء النفقة » وعدم المسقط لها » وعليها العدة » ولا رجعة للزوج ؛ لإقراره 
بعدمها . وإن رجع فصدقها فله الرجعة ؛ لأنها مقرة له بها . ولو قال : طلقتك بعد الوضع » فلي الرجعة » 
ولك النفقة . وقالت : بل وأنا حامل . فالقول قوله ؛ لأن الأصل بقاء الرجعة , ولا نفقة لها ولا عدة عليها ؛ 
لأنها حق لله تعالى » فالقول قولها فيها . وإن عاد فصدقها » سقطت رجعته ووجب لها النفقة . هذا في ظاهر 
الحكم » فأما فيما بينه وبين الله تعالى » فينبني على ما يعلمه من حقيقة الأمر دون ما قاله » . 

)١(‏ جاء في قانون الأحوال الشخصية الأردني : المادة ( 74 ) : إذا عجز الزوج عن الإنفاق على زوجته 


( مادة ۷۷ ) 


وه ٠‏ فلا يَخبسَُ الخاكم » وَلاَ فرق 
تنهُمَا بسب عَجْزِهِ » بَلَ يَفرض لَها التفقَةَ > و ها بِالاسْتِدَانَة عَلَيِهِ . 

وَتَبُ لإَانَة عَلَى مَنْ تحب عليه نها 0 عند عَدَمِ الزّزْج . 

وان کان لها ولاڈ صما بُ الات أله على م مَنْ تحب عليه تَقَقَتْهُمْ ولا و جود الأب . 

وَيُحْبَسٌُ هَنْ تب عَلَيْه الإدانة إذا اتن () , 


HK 


٠‏ - فقد بان لك أنه متى ظهر للقاضي يسار الزوج وامتنع عن الإنفاق على 
زوجته ولم يكن له مال ظاهر يبيعه القاضي للنفقة عليها حبسه حتى يمثل فإن ظهر له 


= وطلبت الزوجة نفقة لها يقدرها القاضي من يوم الطلب على أن تكون ديئًا في ذمته » ويأذن للزوجة أن 
تستدين على حساب الزوج . 
وجاء في قانون الأحوال الشخصية القطري : المادة ( ٠٤١‏ ) إذا طلبت الزوجة التفريق لعدم الإنفاق » من 
زوجها الحاضر الذي لا مال له ظاهر » وامتنع عن الإنفاق › ولم يدع الإعسار وأصر على عدم الإنفاق قضي 
بالتفريق بينهما في الخال . 
المادة ( ٠٤۸‏ ) إذا طلبت الزوجة التفريق لعدم الإنفاق » من زوجها الحاضر الذي لا مال له ظاهر » وامتنع عن 
الإنفاق » وادعى الإعسار وأثبته » أمهله القاضي مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر فإن لم ينفق فرق يينهما . 
المادة ( 44 ١‏ ) إذا طلبت الزوجة التفريق لعدم الإنفاق » من زوجها الحاضر الذي لا مال له ظاهرء وامتنع عن الإنفاق » 
وادعى الإعسار » ولم يثبته » ضرب له القاضي أجلا لا يتجاوز شهرا لينفق فيه وإلا فرق بينهما بعد الأجل . 
المادة ( ٠٠١‏ ) إذا طلبت الزوجة التفريق لعدم الإنفاق » من زوجها الغائب » في مكان معروف » يمكن إعلانه 
فيه » ولا مال له ظاهر » ولم يترك لها مالا تنفق منه » أمهله القاضي أربعة أشهر لينفق فيها وإلا فرق يينهما . 
المادة ( ٠١١‏ ) إذا طلبت الزوجة التفريق لعدم الإنفاق » من زوجها الغائب في مكان مجهول › ولا مال له 
ظاهر ولم يترك لها مالا يمكن الإنفاق منه » فرق القاضي بينهما في الحال . 
المادة ( ٠١١‏ ) مع مراعاة ما نص عليه في المادتين السابقتين » لا يفرق القاضي ين الزوجين إلا بعد إثبات 
الدعوى وتحليف الزوجة يمين الاستظهار . 
المادة ( ٠١١‏ ) يعتبر التفريق لعدم الإنفاق أو الإعسار فسحًا . 
)١(‏ قول الحنفية : جاء في الجوهرة النيرة ( 87/1 2 ۸۷ )  :‏ ( ومن أعسر بنفقة زوجته لم يفرق بينهما ويقال 
له استديني عليه ) فائدة الإذن في الاستدانة أنها تحيل الغريم على الزوج ٠‏ فيطالبه بالدين وإن لم يرض الزوج 
وإن استدانت بغير إذنه كانت المطالبة عليها خاصة » وإن استدانت قبل أن يأمرها الحاكم فهي متطوعة 
ولا شيء من ذلك على الزوج يعني إذا كانت النفقة لم تفرض لها عليه قبل ذلك » أما إذا كانت قد فرضت لم 
تكن متطوعة بل يكون ديئًا على الزوج » . 


۲۴ سسس فما يجب لكل من الزوجين على صاحبه 
عجزه فلا يحبسه ؛ لأنه لا فائدة فيه فإن طلبت المرأة من القاضي أن يفرق بينهما بسبب 
O‏ ا ا I‏ اله 

نه إذاأيسر» وقد يقال رما ل جمد من يها الغقة الفروضة ديا على الو فقول : 
يجبر من تجب عليه نفقتها من الأقارب بفرض عدم وجود الزوج على أن يعطيها مقدار 
النفقة المقدّرة ة ليرجع بها على الزوج إذا أيسر فإذا كان لها ابن موسر أجثر على ذلك فإن 
Oy‏ د ونور 
تجب 0 النفقة لولاا وجود الزوج عن الإدانة حبسه ه القاضي حتى . . وفائدة أمر 
القاضي بالاستدانة مع فرض النفقة لها هي أن يمكنها إحالة من أخذت منه النفقة ديئًا 
على الزوج وإن لم يرض فيطالبه بها بخلاف ما إذا كانت بغير أمره حيث تطالب هي ثم 
ترجع به على الزوج »› NEES)‏ لعدم ولايتها عليه . 

٠١45‏ - وقال الشافعي رحمه الله تعالى يفرق القاضي بين الزروجين بعجزه عن 
النفقة لما روى أبو هريرة من قوله عليه الصلاة والسلام « ابدأ بمن تعول » فقال : من 
أعول يا رسول الله ؟ قال : ١‏ امرأتك تقول : أطعمني أو فارقني ٠‏ وجاريتك تقول : 
أطعمني واستعملني ؛ وولدك يقول : إلى من تتركني ؟ » وكتب سيدنا عمر رضى الله 
تعالى عنه إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم » فأمرهم أن ينفقوا أو يطلقوا » 
فإن طلقوا بعثوا نفقتهن الباقية » ولأن الواجب على الزوج الإمساك بالمعروف » وقد فات 
ذلك بالعجز عن النفقة فتعين التسريح بالإحسان فصار كالجب والعنة بل أولى ؛ لأن 
البدن لا بقاء له بدون النفقة > ويبقى بدون الجماع . 


ص 


۲ - ولنا قوله تعالى : فآ وَإِن کات ذو عرز ةا سر » فيدخل تحته 
كل معسر وقوله تعالى : لا کلف ال تنما إلا ما انها سيمل اله بعد عر يمنا 4 . 

۴ > وهكا ولل غل .أن من الم يقد ر عل اعا يكلف مالاق قاذ يجني 
عليه الإنفاق في هذه الحالة . 

4 - ولأن في التفريق إبطال الملك على الزوج وفي الأمر بالاستدانة تأخير حقها 
وهو أهون من الإبطال فكان أولى . 

٠‏ - والحديث المتقدم لا دلالة فيه على ذلك ؛ لأنه ليس فيه إلا حكاية قول المرأة 
أطعمني أو فارقني فليس فيه دلالة على أن الفراق واجب عليه إذا طلبت ذلك ولا يمكن 
الاحتجاج بكتاب سيدنا عمر أيضًا ؛ لأن مذهبه إسقاط طلبها من المعسر كما رواه الثقات 


تقدير نفقة الطعام سس "1# 1 
وكتابه كان إلى القادرين على النفقة » ولهذا أمرهم أن يوفوا بالبقية من النفقة الماضية . 

65 - ولا يكن قياس النفقة على الجب والعنة لأنهما يفوت بهما المقصود من 
الزواج وهو التناسل » والمال تابع فلا يلحق بما هو أصل ؛ ولأن النفقة لا تفوت بل تتأخر 
وتبقى ديئًا في الذمة فيمكن تداركها بعد زمن فلا تكون معارضة لإبطال حقه في الملك 
وفي الجب والعنة لا يمكن ذلك فتعارض الحقان فترجح حقها ؛ لأنه أصدق من حقه إذ 
لا حاجة له إليها فيما يرجع إلى المقصود بالزواج . 

٠9‏ - وبهذا تبين أن الإمساك بالمعروف لم يفت ؛ لأن كل واحد مخاطب با 
عنده لقوله تعالى *9 على الْوسِع فدرم وَعَلَ الْمفَيْرٍ هَدَرْمُ # وليس له قدرة إلا على الالتزام 
في الذمة فيجب المصير إليه إلى الميسرة بالنص ولهذا وجب المصير إليه في حق المهر 
والنفقة ا مجتمعة من الماضي . 

۸ - وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى : إذا امتنع الزوج من الإنفاق على 
زوجته فإن كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله » فإن لم يكن له مال ظاهر » 
وأصر على عدم الإنفاق طلق عليه القاضي في الحال . 

4 - وإن ادعى العجز فإن لم يثبته طلق عليه حالا وإن أثبت الإعسار أمهله مدة 
لا تزيد على شهر فإن لم ينفق طلق عليه بعد ذلك . 

۰ - وإن كان الزوج مريضًا أو مسجونًا وامتنع عن الإنفاق على زوجته أمهله 
القاضي مدة يرجى فيها الشفاء أو الخلاص من السجن فإن طالت مدة المرض أو السجن 
بحيث يخشى الضرر أو الفتنة طلق عليه القاضي . 

۰۹۱ 16 و كإن اروج جاه غ ري ولم يدرك نفقة الوه رب القاضني له 
أجلا فإن لم يرسل ما تنفقه زوجته على نفسها أو لم يحضر للإنفاق عليها طلق عليه 
القاضي بعد مضي الأجل فإن كان بعيد الغيبة أو كان مجهول امحل وثبت إنه لا مال له 
تنفق منه الزوجة طلق عليه القاضي . 

5 - فإن كان للزوج الغائب مال أو دين في ذمة أحد أو وديعة في يد آخر كان 
للزوجة حق طلب فرض النفقة من ذلك الال أو الدين ولها أن تقيم البينة على من ينكر 
الدين أو الوديعة ويقضي بطلبها » وذلك بعد أن تحلف أنها تستحق النفقة على الغائب 
وأنه لم يترك لها مالا ولم يقم عنه وكيلا في الإنفاق عليها . 

۴ - وتطليق القاضي لعدم الإنفاق يقع رجعيًا فللزوج أن يراجع زوجته إذا ثبت يساره 
واستعد للإنفاق في أثناء المدة فإن لم يثبت يساره أو لم يستعد للإنفاق لم تصح الرجعة . 


4 - وقال الإمام أحمد رضى الله تعالى عنه : متى عجز الزوج عن نفقة 
المعسرين سواء كانت النفقة قونًا أو كسوةٌ أو مسكتًا بأن لم يقدر على شيء أصلا أو 
صار لا يجد النفقة إلا يومًا دون يوم فللزوجة الفسخ فورًا ومتراخيًا ولها المقام معه مع 
منعها نفسها عنه وبدونه ولا يمنعها تكسبًا » ولها الفسخ بعده فإن غاب الموسر عن 
زوجته وتعذرت عليها النفقة بأن لم يترك لها ما تنفقه على نفسها ولم تقدر له على مال 
ولا أمكنها تحصيل نفقتها بالاستدانة عليه ولا غيرها فلها الفسخ فورًا ومتراخيًا . 

١8‏ - وقال بعضهم : لا تملك الفسخ إلا إذا ثبت إعساره ولا ر يصح الفسخ في 
ذلك كله بلا حكم حاكم فيفسخ بطلبها أو تفسخ هي بأمره ؛ لأنه فسخ مختلف فيه 
فافتقر إلى حكم الحاكم كالفسخ بالعنة ولا يجب الحكم إلا بطلبها لأنه لحقها فلا يجوز 
من غير طلبها كالفسخ للعنة فإذا فرق الحاكم بينهما فهو فسخ لا رجعة له فيه ؛ لأنها 
فرقة لعجزه عن الواجب عليه فأشبهت فرقة العنة . 

٠‏ - وللحاكم بيع عقار وعرض لغائب ترك زوجته بلا نفقة ولا منفق إن لم تجد 
غيره وينفق عليها یوما بيوم ولا يجوز أكثر ثم إن بان ميئًا قبل إنفاقه حسب عليها ما 
أنفقته بنفسها أو بأمر الحاكم . وإن امتنع الموسر من النفقة أو من الكسوة أو بعضها 
وقدرت على أخذ ذلك من ماله فلها الأخذ بلا إذنه بقدر كفايتها وكفاية ولدها الصغير 
لحديث هند إلى آخر ما هو مذكور في دليل الطالب في صحيفة 44 من الجزء الثاني . 

۷ - وإذا كان للزوج الفقير أولاد تجب نفقتهم عليه أجبر من تجب عليه النفقة لولا 
وجود الأب على الإنفاق عليهم فإذا امتنع عن ذلك مع القدرة حبسه القاضي حتى يمتثل . 


( ماد ١/8‏ ) 
ذا فَرَضَ الحاكم افق اؤ تَرَاضَى الڙزجان على طَئْء عيب ؛ ؛ قمر إا عَلِمَتْ أز 
خاقث غي زوْجهَا أن أذ عه فيلا جبرا َضمَن لها ف ۴ غَهْرٍ أ أكتر عَلَى قَذر امد 
لي يكن أن ييا الرّوْجٌ © . 


)١(‏ قول المالكية : جاء في الشرح الكبير ( ٠ : ) ٠٠١/۲‏ ( و ) لها ( طلبه ) أي مطالبته ( عند ) قصد ( سفره بنفقة 
المستقبل ) إلى قدومه ليدفعها لها معجلة ( أو يقيم لها كفيلا ) يدفعها لها على حسب ما كان الزوج يدفعها لها » . 
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بتسليمها لها إن ظهر له عدم الإنفاق أو التضييق عليها ؛ لأنه غير قائم بالواجب عليه 
شرعًا فهو ظالم فيردعه القاضي عن ظلمه فإذا فرض الحاكم النفقة أو لم يفرضها ولكن 
حصل اتفاق ين الزوجين على أن يعطيها كل شهر مثلا مبلا من النقود لتنفقه على 
نفسها فما دام الزوج مة مقيمًا وليس من نيته السفر إلى غير البلد المقيمة فيه الزوجة فلا حق 
لهاي مطاته بالكفيل لإمكان مطالبتها الزوج بها عند استحقاقها . 

64 - فإذا عزم الزوج على السفر وعلمت المرأة بذلك أو خافت غيبته فطلبت من 
القاضي أن يجبر الزوج على أن يأتي لها بشخص يضمن لها النفقة في المدة التي يمكن أن 
يغيبها الزوج سواء كانت شهرا أو أكثر فقال أبو حنيفة : لا يجيبها إلى طلبها فلا يجبره 
على ذلك لأن النفقة التى تريد أخذ كفيل بها ليست واجبة عليه الآن إذ الوقت الذي 
تستحق فيه لم يجئ ومن المحتمل سقوطها بالنشوز أو بالموت فلا يجبر » وقال أبو يوسف : 
يجيب القاضي طلبها فيجبره على إعطائها كفيلا يضمن لها النفقة تلك المدة والفتوى 
على قوله ؛ لأن فيه الاستيثاق بالحقوق خخصوصًا النفقة التي عليها حياة الأنفس وهي وإن 
كانت محتملة للسقوط إلا إنه لا ضرر في أخذ الكفيل ؛ لأنها إن سقطت فلا يطالب بشيء . 


( مادة 16 ) 


انق قنز الى يخال 1217 لها انرق ؛ بل كتير تم تير أخوال الرؤجين » 
بِحَيِثُ َو قضِي بِتفََةٍ الإغسار أ بِتفقَةٍ اليسَارٍي '» فَأَئْسَرَ أَحَدُهُمَا أو أَعْسَرَ , تُقَدُرُ نَفَقَهُ 
الْوَسَطٍ . وَإنْ أَنسَرَا بغدَ إغصارها » تمم فة اليسار للْمشتفبل © . 
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٠‏ - وليس في النفقة تقدير لازم ؛ لأن المقصود منها الكفاية وذلك ما تختلف 
فيه طباع الناس وأحوالهم وتختلف باختلاف الأوقات ولذا لا تبقى النفقة المقدرة بحال 
)١(‏ قول الحنفية : جاء في بدائع الصنائع (  : ) ١5/4‏ ولو فرض القاضي لها نفقة شهر وهو معسر ثم يسر 
قبل تمام الشهر يزيدها في الفرض ؛ لان النفقة تختلف باختلاف اليسار والإعسار » وكذلك لو فرض لها 
فريضة للوقت والسعر رخيص ثم غلا فلم يكفها ما فرض لها فإنه يزيدها في الفرض ؛ لأن الواجب كفاية 
الوقت وذلك يختلف باختلاف السعر » . 
قول المالكية : جاء في شرح الخرشي ( ١40/4‏ ) : « الزوج إذا أعسر بعد أن كان موسرًا فإن ما تجمد لزوجته 
في زمن اليسر من نفقة فإنه باق في ذمته كسائر الديون تأخذه منه إذا أيسر وسواء كان فرضه حاكم أو لاء 
ولا ينعطف السقوط في زمن العسر على ما تجمد في زمن اليسر ولا يسقط العسر إلا زمنه خاصة » . 


١١‏ )¢ لل للح فما يجب لكل من الزوجين على صاحبه 


واحدة بعد تقديرها بل تتغير تبعًا لتغير أحوال الزوجين ولغلاء أصناف المأكولات واللوازم 
ورخصها » فإذا قضى بنفقة الإعسار ا ال فأيسر أحدهما أو أعسر تقدر نفقة 
الوسط وإن أيسرا بعد إعسارها تتم نفقة اليسار للمستقبل ؛ ؛ لأن القضاء بها كان لعذر 
الإعسار فإذا زال العذر بطل ذلك ولا يخفى عليك أن هذا مبني على القول في فرض 
النفقة باعتبارها حال الزوجين » وأما على القول الآخر فيعتبر حال الزوج فقط بالنظر 
ليساره وإعساره وكذا إذا غلت أصناف اللمأكولات واللوازم أو رخصت فإنا نزيد أو 
ننقص الدراهم المقدرة بنسبة الغلاء أو الرخص الذي حصل لأن في بقاء التقدير بمقدار 
معين إضرارًا بأحدهما . 


) 8٠١ مادة‎ ( 


لا جور لمر غد أخرةٍ مِنْ رَْجِها علَى ما ته ِن العام لأكْلهما . وَإِنْ كان لا 
يَجبُ عَلَيَا ذَلِكَ قَضَاءً » وما يَجورُ لها أَخَدُ الأخرة عَلَى ما سيه من الطعام بأ ليع . 
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١‏ - والزوجة لا يلزمها تهيئة الطعام لنفسها وزوجها وأولادها قضاء بل على 
الزوج أن يأتيها بمن يهبّى ذلك › وإن كانت الزوجة تؤمر ديانة به ولا يجوز لها أخذ 
أجرة من زوجها إن باشرت ذلك لوجوبه عليها ديانة ولو شريفة ؛ لأنه - عليه الصلاة 
والسلام - قسم الأعمال بين سيدنا علي - كرم الله تعالى وجهه - وسيدتنا فاطمة 
فجعل أعمال الخارج على سيدنا علي وأعمال البيت على سيدتنا فاطمة - رضى الله 
تعالى عنها - مع إنها سيدة نساء العالمين فإن كان زوجها مما يبيع الطعام في السوق 
وهيأته له جاز لها أذ أجرته لأنه لا يلزمها قضاء ولا ديانة . 

۴ - وقال بعضهم : إن امتنعت الزوجة عن الخدمة في بيتها فإن كانت ممن لا 
تخدم أو تمن تخدم ولكن بها ما يمنعها عن الخدمة فعليه أن يأتيها بخادمة » فإن كانت 
ممن تخدم نفسها وتقدر تجبر على الخدمة قضاء » وهذا هو الذي يجب التعويل عليه كما 
اخ 
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الفصل الرابع 
في تقدير الكسوة والسكنى 
( مادة 81 ) 


شوه رأة َاجبة على الزّْج يِن جين العف الصّحِيح عَلَيهَا » رَيُفرَض لَهَا كسْوَتَانٍ في 
الكنة ؛ > كشوة لِلسّْمَاءِ وَكسْوةٌ لصيف , وَيغرُ في تفْدِيرهَا حال الزْوْجَيْنٍ يَسَارًا وَإِعْسَارًا 
عرف الْبلَدِ © . 


)١(‏ قول النفية : جاء في الدر الختار ( 580/7 ١ : ) 58١ ٠‏ ( وتفرض لها الكسوة في كل نصف حول 
مرة ) لتجدد الحاجة حوًا وبردًا ( وللزوج الإنفاق عليها بنفسه ) ولو بعد فرض القاضي خلاصة ( إلا أن يظهر 
للقاضي عدم إنفاقه فيفرض ) أي يقدر ( لها ) بطلبها مع حضرته ويأمره ليعطيها إن شكت مطله ولم يكن 
صاحب مائدة ؛ لأن لها أن تأكل من طعامه وتتخذ ثوبًا من كرباسه بلا إذنه » فإن لم يعط حبسه ولا تسقط 
عنه النفقة خلاصة وغيرها » وقوله ( في كل شهر ) أي كل مدة تناسبه كيوم للمحترف وسنة للدهقان » وله 
الدفع كل يوم » كما لها الطلب كل يوم عند المساء لليوم الآتي» . 

قول الشافعية : جاء في مغني المحتاج ( ٠١۸ ٠ ٠١١/١‏ ) : « ( و) يجب لها ( كسوة ) لقوله تعالى : 9 وَعَلَ 
الؤأود ل رذ يوجن لون 4 » وما روى الترمذي أن رسول الله ر قال في حديث : ٠‏ وحقهن عليكم أن 
تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن » وقال : حديث حسن صحيح » ولا بد أن تكون الكسوة ( تكفيها ) 
للإجماع على أنه لا يكفي ما ينطلق عليه الاسم » وتختلف كفايتها بطولها وقصرها وسمنها وهزالها » وباختلاف 
البلاد في الحرٌ والبرد » ولا يختلف عدد الكسوة باختلاف يسار الزوج وإعساره ولكنهما يؤثران في الجودة 
والرداءة » ولا فرق بين البدوية والحضرية على المذهب وفي الحاوي : لو نكح حضري بدوية وأقاما في بادية . أو 
حاضرة وجب عرفها » ويقاس عليه عكسه . فإن قيل : لم اعتبرتم الكفاية في الكسوة ولم تعتبروها في الطعام » . 
أجيب : بأن الكفاية في الكسوة متحققة بالمشاهدة » وكفاية الطعام ليست كذلك فلم يعتبروها للجهل بها 
( فيجب ) لها عليه في كل ستة أشهر ( قميص ) وهو ثوب مخيط يستر جميع البدن » وفي ذلك إشعار بوجوب 
الخياطة على الزوج » وبه صرح في الروضة كأصلها ( وسراويل ) وهو ثوب مخيط يستر أسفل البدن ويصون 
العورة » وهو معرب مؤنث عند الجمهور » وقيل : مذ كر » وهو مفرد على الصحيح › ويدل له تعبير المصنف 
بسراويل إذ لا يجب الجمع » وقيل : هو جمع سروالة » ومحل وجوبه كما قال الماوردي إذا اعتادت لبسه › فإن 
اعتادت لبس مثزر أو فوطة وجب » ومحل وجوبه في الشتاء . أما في الصيف فلا كما قاله الجويني وإن أفهم 
كلام المصنف كغيره خلافه ( وخمار ) وهو ما يغطى به الرأس ( ومُكُعب ) وهو مداس الرجل » بكسر الراء » من 
نعل أو غيره خلاف ما توهمه عبارة الروضة من جمعه بين المكعب والمداس والنعل . 

قال ابن الرفعة : ويجب لها القبقاب إن اقتضاه العرف . قال الماوردي : ولو جرت عادة نساء أهل القرى أن 


=u ۸‏ فيما يجب لكل من الزوجين على صاحبه 


۴ - كما أن نفقة الطعام تحب على الزوج لزوجته بمجرد العقد الصحيح أي 
سواء انتقلت إلى بيت الزوج أو لم تنتقل » كذلك الكسوة تجب عليه بمجرد العقد 
الصحيح ؛ إذ النفقة شرعًا تشملها ؛ لأنها عبارة عن ثلاثة أشياء وهي الطعام والكسوة 


لا يلبسن في أرجلهن شيا في البيوت لم يجب لأرجلهن شيء ( ويزيد ) الزوج زوجته على ذلك ( في الشتاء 
جبة ) محشوة قطنًا أو فروة بحسب العادة لدفع البرد » فإن اشتد البرد فجبتان » أو فروتان فأكثر بقدر الحاجة » 
والتعبير بالشتاء جرى على الغالب » وإلا فالعبرة بالبلاد الباردة » وإذا لم تستغن في البلاد الباردة بالثياب عن 
الوقود وجب لها من الحطب والفحم بقدر العادة » قاله السرخسي وأقراه . قال الزركشي : وإذا كان المناط 
العادة فأكثر البوادي لا يوقدون إلا بالبعر ونحوه فيكون هو الواجب ١ه‏ . وفيه نظر » ويجب لها أيضًا توابع 
ذلك من كوفية للرأس » وتكة للباس وزر للقميص والجبة ونحوها ( وجنسها ) أي الكسوة ( قطن ) أي ثوب 
يتخذ منه ؛ لأنه لباس أهل الدين » وما زاد عليه ترفه ورعونة » ويختلف ذلك بحال الزوج من يسار وإعسار 
وتوسط فيجب لامرأة الأول من لينه » والثاني من غليظه » والثالث مما بينهما » هذا إن اعتدنه ( فإن جرت 
عادة البلد مثله ) أي الزوج » وهذا يقتضي النظر إلى الزوج دونها . 

قال الزركشي : وليس كذلك » بل كلام الرافعي وغيره مصرح بأن اللزوم على عادة البلد المراد لمثلها من مثله » 
فقد نص في البويطي على اعتبار كسوة مثلها » وعلق المصنف بجرت قوله ( بكتان ) بفتح كافه أفصح من 
كسرها ( أو حرير وجب في الأصح ) مع وجوب التفاوت في مراتب ذلك الجنس بين الموسر وغيره عملا 
بالعادة . والثاني : لا يلزمه ذلك بل يقتصر على القطن لما مر » وتعتبر العادة في الصفاقة ونحوها . نعم لو 
جرت العادة بلبس الثياب الرفيعة التي لا تستر ولا تصح فيها الصلاة ؛ فإنه لا يعطيها منها » لكن من الصفيق 
الذي يقرب منه في الجودة » . 

قول المالكية : جاء في شرح الخرشي ( 184/4 ) : « كسوة الزوجة والغطاء والوطاء يقدر ذلك لها مرتين في 
السنة مرة في الشتاء ومرة في الصيف لاختلاف مناسب الزمنين من فرو ولبد وسرير وغيرها » حكاه اللخمي 
وتكون بالأشهر والأيام والمراد بالشتاء فصله وما والاه وكذا يقال في الصيف » . 

قول الحنابلة : جاء في مطالب أولي النهى ( 11۸/١‏ » 11۹ ) : « ( و) يفرض حاكم لموسرة من الكسوة ( ما 
يلبس مثلها من حرير وخز وجيد كتان وجيد قطن ) على ما جرت به عادة مثلها من الموسرات بذلك البلد 
( وأقله ) أي ما يفرض من الكسوة ( قميص وسراويل وطرحة ) وهي ما تضعه فوق المقنعة » وتسمى الوقاية 
( ومقنعة ) تقنع بها المرأة رأسها ( ومداس وجبة ) أي : مضربية ( للشتاء ) لأن ذلك أقل ما تقع به الكفاية ؛ لأن 
الشخصض بد لد عن شي ء يواري جيندة وغ و الاين > ومن حي و زر عورة ؤعو ارال :ومن شي 
يدفئه وهو جبة للشتاء ( وتزاد من عدد ثياب ما جرت عادة بلبسه ما لا غناء لها عنه ) لان الواجب دفع الحاجة 
الغالبة و ( لا ) يجب عليه تحصيل ثياب معدة ( لتجمل وزينة » ولا) يجب عليه شراء ( خف وإزار للزوج ؛ لأنه 
لم يبن أمرها على الخروج ) ولأنها منوعة من الخروج احق الزوج » فلا يجب عليه مؤنة ما هي ممنوعة منه لأجله . 
( و) أقل ما يفرض ( للنوم فراش ولحاف ومخدة ) بكسر الميم ( محشو ذلك بالقطن إن كان عرف البلد ) لأنه 
المعروف وملحفة للحاف ؛ لأنه معتاد وإزار تنام فيه إذا كانت العادة جارية بالنوم فيه كأرض الحجاز ونحوها ( و) 
أقل ما يفرض ( للجلوس بساط ) من صوف ( ورفيع الحصير ) لأن ذلك مما لا غناء عنه » . 


تقدير الكسوة والسكتى بس سسب ل ل ل ل ل ها 
والسكنى » وحيث إن الإنسان يحتاج إلى ثياب في الشتاء تخالف ما يحتاج إليه منها في 
الصيف إذ كل زمن له ثياب تناسبه » فيفرض على الزوج أن يكسو الزوجة في كل فصل 
بما يناسبه من الثياب » وما تقدم لك من الخلاف في تقدير نفقة الطعام وهو اعتبار حال 
الزوجين أو حال أحدهما جار هنا أيضا فإن كان الزوجان موسرين أو معسرين قضى 
بكسوة اليسار أو الإعسار بالاتفاق » وإن كان أحدهما موسر والآخر معسرًا فبعضهم 
يعتبر حالهما وبعضهم يعتبر حاله » وقد عرفت دليل كل مما تقدم وكما أنه يعتبر حال 
الزوج في اليسار والإعسار » كذلك يعتبر عرف البلد بالنسبة للكسوة ؛إذ كل جهة لها 
ثياب مخصوصة بهيئة معلومة عندهم فيجب على الزوج أن يأتي زوجته بالكسوة التي 
تناسب عرف البلد المقيم به الزوجان . 


( مادة 87 ) 


و : ا » كو ا و ا ا كه آسن م هوه ١١‏ 
تَفرض الكشوة ثيابا , أز تقدر الاب بِدَرَاهِمَ وَيُقَضَى بِقِيمَتِهًا » وتغطى لها مُعَجلة 20 . 
# #0 


)١(‏ قول الحنفية : جاء في العقود الدرية (  : ) 4/١‏ سئل قارئ الهداية إذا طلبت تقدير النفقة لها 
ولأولادها دراهم هل لها ذلك أجاب : لا يجب بل الواجب عليه طعام وإدام على الغني خبز حنطة ولحم غداء 
وعشاء بقدر كفايتها والمتوسط خبز ودهن وعلى الفقير خبز وجبن وخل إلا أن يعلم القاضي أنه يضارها في 
ذلك فيفرض عليه شیقًا وإذا امتنع من أن يفرض شيًا حبس حتى يفرض . وسئل أيضًا فيما لو قرر لها مبلا من 
النقود في نظير كسوتها عليه وحكم الحاكم به فرجعت وطلبت كسوتها قماشًا فأجاب : لها ذلك وتطلب 
كفايتها وإن حكم بها الحاكم لكن للمستقبل وتستحق قماضًا يناسبها » . 

قول الشافعية : جاء في البهجة الوردية ( ۳۹۲/١‏ ) : « ( وجاز ) للزوجة ( أن تعتاض ) من الزوج ( عنه ) أي 
عن واجبها الذي استقر من نفقة وكسوة ( الدرهما ) والدينار والثياب ونحوها لاستقراره في الذمة لمعين كدين 
القرض بخلاف الخبز والدقيق والسويق لا يجوز اعتياض شيء منها عن النفقة ؛ لأنه يؤدي إلى الربا وقضية 
التعليل أنه لو اختلف الجنس كما لو اعتاضت عن البر حيث وجب شعيرًا أو دقيقه أو خبزه جاز واحترزوا 
بالاستقرار عن المسلم فيها وبكونه لمعين عن طعام الكفارة » . 

قول المالكية : جاء في كفاية الطالب الرباني ( 57/1 ) : « ( وعليه ) أي : الزوج حرًا كان أو عبدًا وجوبًا 
( النفقة والسكنى ) للزوجة حرة كانت أو أمة مسلمة كانت أو كتايية ( بقدر وجده ) ظاهره أنه لا يراعى إلا 
حال الزوج فقط والمشهور أنه يراعي حالهما معا فينفق نفقة مثله لمثلها في عسره » ويسره وكذلك الكسوة » 
ويجوز إعطاء الشمن عما لزمه ولا يلزمها الأكل معه » . 

قول الحنابلة : جاء في كشاف القناع ( 477/5 )  :‏ ( فلو طلبت مكان الخبز حيًا أو دراهم أو دقيمًا أو غير 
ذلك ) لم يلزمه بذله ( أو ) طلبت ( مكان الكسوة دراهم أو غيرها ) من العروض ( لم يلزمه بذله ) لأن ذلك _ 


{١‏ لل ل للح فيما يجب لكل من الزوجين على صاحبه 


64 - والزوج هو الذي يلي الإنفاق على زوجته فإن قام بالواجب عليه شرعًا فبها 
ونعمت وإن اشتكت منه الزوجة ورفعت أمرها إلى القاضى وادعت إنه لا يسكوها 
وتحقق عند القاضي ذلك فرض لها الكسوة كما تقدم فإن شاء قدرها ثيابًا وأمر الزوج 
بإحضارها لها وإن شاء قوم هذه الثياب بدراهم وأمره بإعطائها إياها لتشتري بها » وهذا 
يكون من غير شك على حسب الأحوال » فإن بعض الأزواج متى أمر بإحضار كسوة 
زوجته فلا يتأخر » والبعض الآخر يماطل فينظر القاضي ويحكم بالموافق . 


( مادة ۷۳ ) 


لا يُقْضَى لِلْمَرَأَةٍ ِكسْرَةٍ جَدِيدَةٍ قَبْلَ تام الدّةِ » إلا إا تَحَوقَتْ كِسْوَتُهَا بِالاسْتَغمَالٍ 
الغا . وَإِذَا ضَاعَتٍ الْكَسْرَةٌ عِنْدَهَا ‏ فَهِيَ المْؤولَةُ عَنها ‏ وَلاَ يجب لَهَا عَلَى الرّؤْجٍ غَيْرُهَا 
قبل حُلُولٍ الد ٠‏ . 


### 


٠‏ - والأصل أن القاضي متى ظهر له الخطأ في التقدير رده » فإذا لم يظهر له لا 
يرد التقدير » فإن تمزقت الكسوة بالاستعمال قبل مضى الوقت ينظر فإن كان 
بالاسعمنال الاد قضى الها يكسيوة أخرى لان تين عط فى الشديرع وإ كان يقير 
الاستعمال المعتاد فلا يقضي لها لأنه لم يتبين خطؤه في التقدير وإن ضاعت الكسوة أو 
سرقت فلا يقضى لها بكسوة أخرى قبل انتهاء المدة المقررة ؛ لأنها ملكتها بالقبض فهى 
المسؤولة عنها طول المدة ومثله نفقة الطعام فإنها أن نفدت قبل مضي المدة ولم يكن ذلك 
بإسراف منها قضي لها بطعام آخر ؛ لأنه تبين الخطأ في التقدير فإن أسرفت بالإنفاق فلا 
يقضي لها بأخرى إلا بعد انتهاء المدة لعدم ظهور الخطأ . 


معاوضه فلا يجبر عليها . ( و ) كذا ( لا يلزمها قبوله بغير رضاها لو بذله ) الزوج أي ما ذكر من بذل الخبز أو 
الكسوة لما مر ( وإن تراضيا ) أي الزوجان ( على ذلك ) أي أخذ العرض ( جاز ) لأنه الحق لا يعدوهما 
( بخلاف الطعام ) في الكفارة فإنه حق لله تعالى ( وليس هو معاوضة حقيقة ) لأن الشارع لم يعين الواجب 
بأكثر من الكفاية فبأي شيء حصلت كان هو الواجب » وإنما صرنا إلى إيجاب الخبز عند الاختلاف ؛ لأنه 
المتعارف فرجح بذلك . ( و ) إذا تراضيا على العوض في النفقة أو الكسوة أو فيهما ( فلكل منهما الرجوع عنه 
بعد التراضي في المستقبل ) لعدم استقراره » . 

)١(‏ قول الحنفية : جاء في الفتاوى الهندية ( 007/١‏ ) : « ولو ضاعت الكسوة أو النفقة » أو سرقت » لم 
يجدد غيرها حتى يمضي الفصل » بخلاف الحارم . كذا في غاية السروجي © . 


تقدير الكسوة والسكتى اخ بس سسسب دااع 


5 - ولو مضت المدة والكسوة باقية فإن لم تستعمل تلك الكسوة أصلا حتى 
مضي الوقت يفرض القاضي لها كسوة أخرى لأنه لم يظهر خطأ القاضي في التقدير لأنها 
لو استعملتها لفنيت » وإن استعملت تلك الكسوة فإن استعملت معها كسوة أخرى في 
تلك المدة يفرض القاضي لها كسوة أخرى في تلك المدة وإن تستعمل مع هذه الكسوة 
كسوة أخرى لا يفرض لها القاضي أخرى لأنه ظهر خطؤه في التقدير حيث وقت وقنًا 
تبقى الكسوة وراءه » وفرقوا بين هذا وبين ما إذا فرض لها القاضي عشرة دراهم نفقة شهر 
مثلا فمضى الشهر وقد بقي من العشرة شيء حيث يفرض لها القاضي هنا عشرة أخرى » 
وبيان الفرق بينهما أنه في هذه المسألة لم يظهر خطأ القاضي في التقدير بتعين لجواز أنه إنها 
بقي من العشرة شيء لتقتير وجد منها في الإنفاق على نفسها فيبقى التقدير معتبرًا فيقضي 
القاضي لها بعشرة أخرى أما في باب الكسوة إذا لبست جميع المدة ولم تتمزق فقد ظهر 
خطأ القاضي في التقدير بتعين ؛ لأننا تيقنا أنه لم يوجد منها التقتير في اللبس . 

11۰0¥ - وفرقوا أيضًا بين نفقة الزوجات وکو ا وكسوتهم 
بأنه في الأقارب إذا مضى الوقت وبقى شيء من الدراهم أو الكسوة » فإن القاضي لا 
يقضي بأخرى في الأحوال كلها لأن النفقة باعتبار الحاجة في حق الأقارب وفي حق 
المرأة جزاء عن الاحتباس ولهذا إذا ضاعت النفقة أو الكسوة من أيديهم يفرض القاضي 
لهم أخرى بخلاف الزوجة (© . 


( مادة 145 ) 


بُ الشكتى رأة على رُؤجها في دار لی حدَتِها إن كان مُوسرَْنِ ‏ ولأ علي إسكَائهَا 
في بَيْتِ من دار عَلَى جدته به رافق الشُرْعِيْةُ وَلَهُ جيرا بحسب حال الرؤجين © . 
# # #4 


. على الزوج إسكان زوجته في مسكن أمثاله‎ : ) ٠٠ ( جاء في قانون الأحوال الشخصية السوري : المادة‎ )١( 
: جاء قي قانون الأحوال الشخصية الأردني : المسكن‎ 

المادة ( ۳١‏ ) : يهيئ الزوج المسكن المحتوي على اللوازم الشرعية حسب حاله وفي محل إقامته وعمله . 
جاء في قانون الأحوال الشخصية القطري : المادة ( *7 ) على الزوج أن يهيئ لزوجته في محل إقامته مسكتًا 
شرعيا ملائمًا يتناسب وحالتيهما . 

المادة ( ۷١‏ ) تسكن الزوجة مع زوجها في المسكن الذي أعده » وتنتقل منه بانتقاله » إلا إذا اشترطت في 
العقد حلاف ذلك » أو قصد من الانتقال الإضرار بها . 

» تجب لها السكنى في بيت ليس فيه أحد من أهله‎  : ) ٥۸/۳ ( قول النفية : جاء في تبيين الحقائق‎ )١( 


۲۳{ ل للست فما يجب لكل من الزوجين على صاحبه 


۸ - وكما تجب النفقة والكسوة على الزوج لزوجته تجب عليه السكنى لها لأنها 
داخلة في النفقة شرعًا إذ هي تشمل الطعام والكسوة والسكنى ووجوبها بقدر حالهما 
معا أو حال الزوج على الخلاف المتقدم » فإن كان الزوجان موسرين فعلى الزوج إسكانها 

في دار على جدتها وإن a‏ فمليه إسكاتها في .يعن امن داز على . يعات 
يكون مشتملا على المرافق الشرعية التي يحتاج إليها الإنسان حسب حال الزوجين » 
وإنما وجبت السكنى لأنها من كفاية الروجة فتجب لها كالنفقة وقد أوجبها الله تعالى 
كما أوجب النفقة بقوله وق : 9 أسْكنوشنَ : من يت سگ ين ویم ولا نصَارْوهنَ ليوا 
ين 4 أي أسكنوهن من حيث سكنتم من طاقتكم أي ما تطیقونه سواء كان ملكا 


أو إجارة أو عارية © . 


ولا من أهلها إلا أن يختارا ذلك ؛ لأن السكنى حقها إذ هي من كفايتها فتجب لها كالنفقة » وقد أوجبها الله 
تعالى مقرونًا بالنفقة بقوله « أَنْكومُنَ ِن حَبْتُ گر ين وُبْرِمْ © . أي : وأنفقوا عليهن من وجدكم » وهكذا 
قرأها ابن مسعود » وإذا كان حمًا لها فليس له أن يشرك غيرها فيها كالنفقة » وهذا لأن السكنى مع الناس 
يتضرران بها فإنهما لا يأمنان على متاعهما » ويمنعهما من الاستمتاع والمعاشرة إلا أن يختارا ذلك » لأن الحق 
لهما فلهما أن يتفقا عليه » ولو أسكن أمته معها ليس لها أن تمتنع من ذلك ؛ لأنه يحتاج إلى الاستخدام فلا 
يستغني عنها » ولو أخلى لها ينا من دار » وجعل له مرافق وغلقًا على حدة كفاها لحصول المقصود بذلك » 
فإن اشتكت من الزوج الإيذاء بسوء العشرة فإن علم القاضي بذلك أو أخبره عدل نهاه عن ذلك ومنعه » وفي 
الغاية عليه أن يسكنها عند جيران صالحين » . 

قول الشافعية : جاء في شرح انحلي على المنهاج ( 75/4 )  :‏ ولها عليه تهيئة مسكن ( يليق بها ) عادة من 
دار أو حجرة أو غيرهما ( ولا يشترط كونه ملكه ) بل يجوز كونه مستأجرًا ومستعارًا ( وعليه لمن يليق بها 
خدمة نفسها إخدامها ) لأنه من المعاشرة بالمعروف المأمور بها » والعبرة في ذلك بحالها في بيت أبيها مثا دون 
أن ترتفع بالانتقال إلى بيت زوجها ٠‏ . 

قول المالكية : جاء في شرح الخرشي ( ١ : ) 184 » ۱۸۸/٤‏ ولها الامتناع من أن تسكن مع أقاربه إلا 
الوضيعة أي للزوجة أن تمتنع من السكنى مع أقارب زوجها إلا أن تكون وضيعة القدر فلا كلام لها » قال 
عبد الملك في المرأة : تكون هي وأهل زوجها في دار واحدة » فتقول : إن أهلك يؤذونني » فأخرجهم عني 
أو أخرجني عنهم رب امرأة لا يكون لها ذلك لكون صداقها قليلا وتكون وضيعة القدر ‏ ولعله أن يكون على 
ذلك تزوجها وفي المنزل سعة فأما ذات القدر فلا بد له أن يعزلها » فإن حلف عن ذلك حمل على الحق أبره 
أو أحنثه ابن رشد » وليس هو عندي بخلاف لمذهب مالك » قلت : انظر هل لها الاسام من أن تسكن مع 
خدمه وجواريه ؟ والظاهر ليس لها ذلك لأن له وطء أمته وربما احتاج إلى خدمة أرقائه 8 

قول الحنابلة : جاء في الإنصاف ( ١ : ) ٠٠۲/۹‏ يجب على الرجل نفقة امرأته ما لا غنى لها عنه » وكسوتها 
ارد رسكي با بعت ا . لكنه معتبر بحال الزوجين ٠‏ . 
EE‏ : المادة ( 19 ) : ليس للزوج إسكان أحد من أقاربه مع زوجته 
سوى ولده الصغير غير المميز إذا ثبت إيذاؤهم لها . 


تقدير الكسوة والسكنى لابب ب ل E‏ 
( مادة 1486 ) 


یس اززج أن 4 < یبر الرأةَ عى إسْكَانٍ أحَدِ مها ِن أله وَلاً ِن أَولآدِه الْذِينَ مِنْ 
غَيْرِهَا »> سِوّى وَلَدِهِ الصغير الْغَير الْمَيْر ء وَل إِسْكَانُ مه وَأ وَلَدِهِ مَعَهًا : 

ليس لها أن تسكن مها في ب بيت الرؤج أَحَدًا + مِنْ أَفلهَا , وَلَوْ وَلَدُهَا الصّغِيرُ من عَيره » 
وَل کا ذلك إل بالرضا 0 


¥ # ا # 


جاء قي قانون الأحوال الشخصية الأردني : انفراد الزوجة في المسكن : 

المادة ( ۳۸ ) : ليس للزوج أن يسكن أهله واقاربه أو ولده ا مميز معه بدون رضاء زوجته في المسكن الذي هيأه 
لها » ويستثنى من ذلك أبواه الفقيران العاجزان إذا لم يمكنه الإنفاق عليهما استقلدلا وتعين وجودهما عنده 
دون أن يحول ذلك من المعاشرة الزوجية » كما أنه ليس للزوجة أن تسكن معها أولادها من غيره أو أقاربها 
بدون رضاء زوجها . 

جاء في قانون الأحوال الشخصية القطري : المادة ( ۷١‏ ) لا يحق للزوجة أن تسكن معها في بيت الزوجية 
أولادها من غيره إلا إذا لم يكن لهم حاضن غيرهاء أو يتضررون من مفارقتها » أو رضي الزوج بذلك صراحة 
أو ضمئًا » ويحق له العدول متى لحقه ضرر من ذلك . 

)١(‏ قول الحنفية : جاء في الفتاوى الهندية ( 5537/١‏ ) : « تجب السكنى لها عليه في بيت خال عن أهله 
وأهلها إلا أن تختار ذلك » كذا في العيني شرح الكنز وإن أسكنها في منزل ليس معها أحد فشكت إلى 
القاضي أن الزوج يضر بها ويؤذيها » وسألت القاضي أن يأمره أن يسكنها بين قوم صالحين يعرفون إحسانه 
وإساءته » فإن علم القاضي أن الأمر كما قالت زجره عن ذلك » ومنعه عن التعدي » وإن لم يعلم ينظر إن 
كان جيران هذه الدار قومًا صا حين أقرها هناك › ولكن يسأل الجيران عن صنعه » فإن ذكروا مثل الذي ذكرت 
زجره عن ذلك ومنعه عن التعدي في حقها , وإن ذكروا أنه لا يؤذيها فالقاضي يتركها ثمة ؛ وإن لم يكن في 
جواره من يوثق به » أو كانوا يميلون إلى الزوج » فالقاضي يأمر الزوج أن يسكنها في قوم صالحين » ويسأل عن 
ذلك » ويبني الأمر على خبرهم » كذا في المحيط . امرأة أبت أن تسكن مع ضرتها » أو مع أحمائها كأمه 
وغيرها » فإن كان في الدار بيوت فرغ لها بينًا » وجعل لبيتها غلقًا على حدة ليس لها أن تطلب من الزوج بيتا 
آحر » فإن لم يكن فيها إلا بيت واحد فلها ذلك » وإن قالت : لا أسكن مع أمتك ليس لها ذلك » وكذلك لو 
قالت : لا أسكن مع أم ولدك كذا في الظهيرية » وبه أفتى برهان الأئمة كذا في الوجيز للكردري » . 
قول المالكية : جاء في شرح ميارة ( ۲۷۵/۱ » ٠ : ) ۲۷١‏ ويمنع الزوجان من إخراج من سكن معهما من حين 
الابتناء من ولد لواحد منهما أو أم وفي سواهم عكس هذا الحكم » » يعني إذا ب نى الزوج بزوجته » فأنت معها 
بولدها الصغير » أو وجدت عنده ولدًا له صغيرًا وسكن ذلك الولد معهما ثم أراد إخراج ولدها » أو رادت 
إخراج ولده عنها فليس ذلك له » ولا لها » ويجبر الممتنع منهما على السكنى مع ذلك الولد » وكذلك إذا 
وجدت عند الزوج أمه وسكتت ثم امتنعت من السكنى معها فليس لها ذلك . وأشار بقوله » وفي سواهم 
عكس هذا الحكم إلى أنه إذا بنى بزوجته ولم تأت معها بولد » أو لم تجد عنده ولدًا » ثم أرادت أن تأتي 
بولدها » أو أراد أن يأتي بولد له » وامتنع الآخر فإن له ذلك » ولا يجبر على السكنى معه وإنما يجبر الممتنع من = 


{٤‏ س فيما يجب لكل من الزوجين على صاحبه 


السكنى معه » إذا لم يدخل عليه من أول وهلة ‏ إذا كان للولد ولي حاضن يمكن دفعه إليه » وإلا أجبر الممتنع 
على السكنى معه . وإن لم يدخل عليه ابتداء ففي سماع أشهب وابن نافع من كتاب الطلاق من العتبية » 
وسثل عن امرأة خطبها رجل » لها بنت صغيرة لم تل نفسها فتزوجها وهو يعلم بذلك » ثم بنى بها » وابنتها 
معها » ثم قال لها بعد ذلك أخرجي ابنتك عني » أترى ذلك له › فقال له : ما أرى ذلك له . 

( قال ابن رشد ) : ظاهر قوله أنه إذا تزوجها وهو يعلم بابنتها » ثم بنى بها وهي معها فليس له أن يخرجها 
عنها وفي طرر ابن عات ما سكل عنه ابن زرب وإن بنى بها والصبي معه » ثم أرادت بعد ذلك إخراجه عن 
نفسها لم يكن لها ذلك لدخولها عليه ( وفي سماع سحنون ) عن ابن القاسم من كتاب طلاق السنة من 
العتبية : أنه ليس للرجل أنه يسكن أولاده من امرأته مع امرأة له أخرى في بيت واحد ومسكن واحد يجمعهم 
إلا أن ترضى بذلك » وفي سماع ابن القاسم عن مالك من كتاب النكاح من العتبية وسكل مالك عن امرأة 
تزوجها رجل فأسكنها مع أبيه وأمه فشكت الضرر في ذلك » فقال مالك : ليس له أن يسكنها معهما » فقيل 
له : إنه يقول : إن أبي أعمى » وأغلق دوني ودونه بابًا قال : ينظر في ذلك » فإن رئي ضرر كأنه يقول : إن 
رئي ضرر يحولها عن حالها . ١‏ ه . ( وفي طرر ابن عات ) سكل ابن زرب فته : إذا تزوج الرجل امرأة وله 
ولد صغير من غيرها فأراد إسكانه معها بعد البناء » وأبت هي ذلك إن كان له من يدفعه إليه من أهله ليحضنه 
له ويكفله أجبر على إخراجه عنها » وإن كان لا أهل له لم يكلف إخراجه » وأجبرت هي على البقاء معه ‏ ثم 
قال : وكذلك الزوجة إذا كان لها ولد صغير مع الزوج هذا حرفا بحرف . اه . 

( تنبيه ) ظاهر قوله « أو أم » أن الأم تجري على هذا التفصيل الذي في الولد وأنها إن كانت مع ابنها يوم البناء 
ألزمت الزوجة بالسكنى معها » وإلا فلا » وليس كذلك » بل لا تجبر الزوجة على السكنى مع أمه » أو أيه 
مطلقًا » سواء كانا معه حين البناء أو لا ولكن هذا في ذوات القدر › وأما الوضيعة فلا . 

( التوضيح ) قال مالك : وليس له أن يسكن معها أبويه إلا برضاها قال في البيان لما عليها من الضرر باطلاعهم 
على أمرها وما تريد أن تكتمه عنهم من أمرها . ( قال ابن الماجشون ) في المرأة تكون هي وأهل زوجها في دار 
واحدة » فتقول : إن أهلك يؤذونني فأخرجهم عني » أو أخرجني عنهم ؛ رب امرأة لا يكون لها ذلك ؛ لكون 
صداقها قليلا وتكون وضيعة القدر , ولعله أن يكون على ذلك تزوجها , وفي المنزل سعة › فأما ذات القدر 
فلابد له أن يعزلها » وإن حلف أن لا يعزلها حمل على الحق أبره ذلك أو أحنثه . ( قال في البيان ) وليس 
قول ابن الماجشون عندي خلافا لقول مالك اه . 

وقد تلخص من هذا أن في الأولاد تفصيلًا غير الذي في الزوجة ففي الأولاد يفرق بين أن يسكنوا من أول 
وهلة » أو لا » وفي الزوجة يفرق بين أن تكون ذات قدر أو وضيعة » وهذا ظاهر من قول الشيخ خليل ولها 
الامتناع من أن تسكن مع أقاربه إلا الوضيعة كولد صغير لأحدهما إن كان له حاضن إلا أن يبني وهو معه ٠‏ . 
قول الحنابلة : جاء في فتاوى ابن تيمية ( ٩۷/۳‏ ) : « مسألة : في رجل شرط على امرأته بالشهود أن 
لا يسكنها في منزل أييه » فكانت مدة السكنى منفردة وهو عاجز عن ذلك فهل يجب عليه ذلك » وهل لها 
أن تفسخ النكاح إذا أراد إبطال الشرط ؛ وهل يجب عليه أن يمكن أمها أو أختها من الدخول عليها والمبيت 
عندها أم لا » الجواب : لا يجب عليه ما هو عاجز عنه , لا سيما إذا شرطت الرضا بذلك » بل كان قادرًا على 
مسكن آخر لم يكن لها عند كثير من أهل العلم كمالك » وأحد القولين في مذهب أحمد وغيرهما » غير ما 


6 - وإذا وجبت السكنى حمًا للزوجة فليس للزوج أن يشرك غيرها معها ؛ لأنها 
تتضرر به ؛ فإنها لا تأمن على متاعها » ويمنعها ذلك من تمام المعاشرة مع زوجها إلا أن 
تختار ذلك ؛ لأنها رضيت بإسقاط حقها » وحينئذٍ فليس للزوج أن يجبرها على إسكان 
أحد معها من أهله مطلقًا أي سواء كان من أولاده من غيرها أو من غيرهم إلا أن له أن 
يسكن ولده الصغير الغير المميز معها وإن لم ترض ؛ لأن المعاشرة لا تتعطل بوجوده كما 
إن له إسكان من يحتاجه لخدمته من غير رضاها أيضًا فإذا أراد أن يسكن جاريته معها أو 
أم ولده - بأن كانت جارية وواقعها وأنت بولد » فقال هذا الولد مني فقد صارت أمه أم 
ولد له - وامتنعت الزوجة من ذلك تجبر ولا يلتفت لامتناعها ؛ لانه يحتاج إلى كل 
منهما لخدمته وكما إنه ليس للزوج إسكان أحد معها جبرًا إلا من ذكروا فليس للزوجة 
أيضًا أن تسكن أحدًا في بيت الزوج ولو كان من تريد إسكانه فيه ولدها الصغير من 
غيره ؛ لأن البيت ملوك له ولو منفعة فلا يجبر على سكنى أحد فيه لا تلزمه سكناه شرعًا 
أما إن كان برضاه فلها ذلك لأنه أسقط حا له فلا يعارض ١١‏ 


( مادة 145 ) 


إذا أسَكنَ الوذ امرَأُ في سكن عَلَى ديه من دار فيها أَحَد ِن ار » فيس لها 
طُلَبُّ مشكن غَيرٍِ , إلا إا انوا يؤْدُونَهَا فغلا أو قول . وَلَهَا طُلَبُ ذَلِكَ مَعَ الصََّةٍ . 

قن كان في تفس الَسكن الْقيمَةٍ جي به صر لها أذ إخدى قارب رجفا > لها طُلَبُ 
مشكن غَيرِه › وَلَو لمْ يُؤْدُوهَا غلا أ فول ”> . 


# #* > 


شرط لها » فكيف إذا كان عاجرا أو ليس لها أن تفسخ النكاح عند هؤلاء » وإن كان قادرًا . فأما إذا كان 
ذلك للسكن ويصلح لسكنى الفقير وهو عاجز عن غيره » فليس لها أن تفسخ بلا نزاع بين الفقهاء » وليس 
عليه أن يمكن من الدخول إلى منزله لا أمها ولا أختها إذا كان معاشْرًا لها بالمعروف » . 

)١(‏ جاء في قانون الأحوال الشخصية السوري : المادة 1۷ : ليس للزوج أن يسكن مع زوجته ضرة لها في دار 
واحدة بغير رضاها * 

وجاء في قانون الأحوال الشخصية القطري : المادة ( ۷١‏ ) لا يحق للزوج أن يسكن مع زوجته ضره لها في 
مسكن واحد » إلا إذا رضيت بذلك » ويحق لها العدول متى لحقها ضرر من ذلك . 

(۲) ينظر تعليقاتنا على المسائل السابقة . 


£٦‏ س فما یجب لكل من الزوجين على صاحبه 


› والزوج هو الذي يسكن الزوجة حيث أحب » ولكن يشترط أن لا تتضرر‎ - ٠ 
فإن تضررت من الزوج بأن قالت للقاضي : إنه يضربني ويؤذيني » فمره أن يسكنني بين‎ 
قوم صا حين فإن علم القاضي ذلك زجره ومنعه من ذلك » وإن لم يعلم يسأل الجيران‎ 
عن صنيعه فإن صدقوها منعه عن التعدي في حقها وإن لم يكن في جوارها من يوثق به‎ 
. أو كانوا يميلون إلى الزوج أمره بإسكانها بين قوم صالحين‎ 

١‏ - وإن تضررت من غير الزوج فإما أن يكون تضررها من وجوده معها في 
الدار وهو في مسكن على حدته أو من وجوده معها في مسكن واحد » فإن كان الأول 
بأن أسكنها في مسكن من دار على حدته وكان أحد أقاربه في مسكن آخر من هذه 
الدار وطلبت من الزوج أن ينقلها من هذه الدار ولم يجبها فرفعت الأمر إلى القاضي أمر 
الزوج بإسكانها في محل آخر إذا كانوا يؤذونها بالقول أو بالفعل » لأن غرضها منع 
الاذى فلها الحق فتجاب إلى طلبها فإن لم يثبت ذلك لديه فلا يلتفت إلى طلبهما ؛ 
لأنها متعنتة إلا إذا كان التضرر من الضرة فتجاب إلى طلبها ؛ لأن المنافرة في الضرائر 
أوفر والاسم مشعر بذلك ولذا قلنا غير مرة أن الأحسن له التزوج بواحدة فقط إذا لم 
تدع الضرورة إلى تزوج غيرها . 

5 - وإن كان الثاني أجيبت إلى طلبها » لأن السكنى وجبت حقًا لها فليس له 
أن يشرك غيرها فيه إلا بالرضا ؛ لأنها تتضرر به فإنها لا تأمن على متاعها » ويمنعها ذلك 
من تمام المعاشرة مع زوجها فلا تكون متعنتة في هذا الطلب » فتجاب إليه . وحاصل ما 
تقدم أنه متى جمعها مسكن واحد مع أحد أقاربه أو مع الضرة وطلبت النقلة تجاب » 
واج الكل اذا ولكن كل في مين على تلات عاب إلى ظليها با ار 
لا للأقارب إلا إذا تحقق القاضي أنهم يؤذونها قولا أو فعلا ويؤخذ من عبارة بعض 
الكتب أنها لا تجاب إلى الطلب بالنسبة للضرة أيضا إذا كانت المساكن متباينة ما لم 
تؤذها والصحيح ما تقدم . 

( مادة 8۷ ) 

إا كانت انرأ ستو تستؤجش من المشسكنٍ الي أشكتها فيه ززا ٠‏ بان کان كبيرا 
كَالدَارٍ الخالية من الشكان المْتَفعَةٍ الجَدْرَانِ > أؤ كان الزْزْجُ يخر ليلا ابیت عند 
صَوْتِهَا وَلَمْ يكن لَهَا وَلَدْ َو حَادمَةٌ َسْتأِسُ بهما ٠‏ قلي أن ايها زب ٠‏ أز يلها إلى 


تقدير الكسوة والسكنى بل ل د لا 
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ت ۵ 
حَيِتَ لا تستؤجش 29 . 
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۴ - فإن قام الزوج بما يلزمه شرعًا وأسكن زوجته بين جيران صا حين تستأنس بهم 
فبها ونعمت وإن لم يقم بذلك بأن كان المسكن الذي أسكنها فيه دار خالية من السكان 
مرتفعة الجدران والزوج يخرج ليلا لسبب من الاسباب فرفعت الامر إلى القاضي مدعية إنها 
تستوحش من هذا المكان » فإن كان لها ولد يستأنس به عادة أو خادمة كذلك فلا يجيبها 
إلى طلبها لظهور التعنت منها » وإن لم يكن حكم على الزوج بأحد أمرين إما أن يأتيها 
بمؤنسة وإما أن ينقلها إلى مكان لا تستوحش فيه وإلى هذا كله تشير الآية الشريفة المتقدمة 


3 


وهي قوله تعالى : ا اتوھ من حت کشر ين ویک ولا تازوش يفوأ عن # ٩‏ . 


( مادة ۸۸ ) 
يفْرَضُ لِلْمَأةٍ ما تام عليه مَنْ فراش واف وَمَا تَفترِشْهُ ِلْْعُودٍ عَلَى قَدْرٍ حَالِهَا . 


وَلا سمط عِنْهُ ذَلِكَ وَلَوْ كان لَهَا أميِعَةَ من فراش وَنَحْوهُ . 
وَعَلَيهِ أَيِضًا ما يَلْرَمُْ مِنْ سَائِر أَدَوَاتِ الْبيِتِ » وَمَا تكتَظفٌ وَتكَطَيْبُ به لزاه عَلَى 
عَادَةٍ أهل الْبَلَّدِ ”> . 
#* 0# ¥ 


)١(‏ قول الحنفية : جاء في حاشية ابن عابدين على البحر الرائق ( ۲۱۱/۲ 0 ١ : ) 7١5‏ لا يلزم من كون 
المسكن بين جيران عدم لزوم الإتيان بالمؤنسة إذا استوحشت بأن كان المسكن متسعًا كالدار وإن كان لها 
جيران فعدم الإتيان بالمؤنسة في هذه ال حالة لا شك أنه من المضارة لا سيما إذا حشيت على عقلها وما في النهر 
من قوله وهو ظاهر في وجوبها فيما إذا كان المسكن خاليًا عن الجيران يحمل على ما إذا رضيت بإسكانها فيه 
ولم تطالبه بالمسكن الشرعي وهو ماله جيران وحيئئذ فلا يستقم الرد عليه با في البحر . فتحصل أن الإتيان 
بالمؤنسة وعدمه يختلف باختلاف المساكن › ولو مع وجود الجيران فإن كان المسكن بحال لو استغاثت 
بجيرانها أغائوها سريعًا لما يينهم من القرب لا تلزمه المؤنسة وإلا لزمته ا ه . وهو كلام حسن وينبغي أن يكون 
أيضًا مختلقًا باختلاف الناس فإن بعض النساء تستوحش في البيتوتة في البيت » ولو صغيرًا بين جيران إذا كان 
زوجها له زوجة أخرى أو أكثر فإذا كان يخشى على عقلها إذا كانت ليلة ضرتها ينبغي أن يؤمر بالمؤنسة ولا 
سيما إذا كانت صغيرة فإن كثيرًا من الرجال لا يمكنه أن ببيت وحده فكيف النساء ولا ضرار في الشرع ٠‏ . 
(؟) الطلاق : 1 . 

(۳) قول النفية : جاء في ال جوهرة النيرة ( 84/7 ) : 9 ويجب عليه أن يعطيها ما تفترشه على قدر حال الزوج 
فإن كان موسرًا وجب عليه طنفسة في الشتاء ونطع في الصيف وعلى الفقير حصير في الصيف ولبد في الشتاء 


=m ۸‏ فما يجب لكل من الزوجين على صاحبه 


ولا تكون الطنفسة والنطع إلا بعد أن يفترش الحصير ويجب لها ما تتنظف به ويزيل الوسخ كالمشط والدهن 
والسدر والمخطمي والأشنان والصابون على عادة أهل البلد وأما الخضاب والكحل فلا يلزمه بل هو على اختياره » 
وأما الطيب فيجب عليه منه ما يقطع به السهوكة لا غير ويجب عليه ما يقطع به الصنان ولا يجب عليه الدواء 
للمرض ولا أجرة الطبيب ولا الفصاد ولا الحجام وعليه من الماء ما تغسل به ثيابها وبدنها من الوسخ » وليس عليه 
شراء الماء للغسل من الجنابة فإن كانت كرهًا فهو بالخيار إن شاء نقله إليها وإن شاء أذن لها أن تذهب لتنقله 
لنفسها » وإن كانت موسرة استأجرت من ينقله إليها ويجب عليه ماء الوضوء ويجب عليه مداس للرجل » . 
وجاء في الفتاوى الهندية ( 545/١‏ ) : « ويجب لها ما تنظف به وتزيل الوسخ كالمشط والدهن › وما تغسل 
به من السدر والخطمي » وما تزيل به الدرن كالأشنان والصابون على عادة أهل البلد » وأما ما يقصد به التلذذ 
والاستمتاع مثل : الخضاب والكحل فلا يلزمه بل هو على اختياره إن شاء هيأه لها » وإن شاء تركه › فإذا هيأه 
لها فعليها استعماله » وأما الطيب فلا يجب عليه منه إلا ما يقطع به السهوكة لا غير ويجب عليه ما يقطع به 
الصنان » ولا يجب الدواء للمرض » ولا أجرة الطبيب » ولا الفصد » ولا الحجامة كذا في السراج الوهاج » 
وعليه من الماء ما تغسل به ثيابها وبدنها من الوسخ كذا في الجوهرة النيرة » وفي فتاوى أبي الليث ينه ثمن 
ماء الاغتسال على الزوج » وكذا ماء وضوئها عليه غنية كانت أو فقيرة » وفي الصيرفية : وعليه فتوى مشايخ 
بلخ وفتوى الصدر الشهيد ريه وهو اختيار قاضي خان كذا في التتارخانية في باب الغسل وأجرة القابلة عليها 
حين استأجرتها » ولو استأجرها الزوج » فعليه » وإن حضر بلا إجارة فلقائل أن يقول : على الزوج ؛ لأنه مؤنة 
الوطء وجوز أن يقال : عليها كأجرة الطبيب كذا في الوجيز للكردري » . 

قول الشافعية : جاء في البهجة الوردية ( ۳۹١/٤‏ ) : « ( وأمتعت ) لنومها ( لحافًا أو كساء ) وذكر الكساء 
من زيادته و ( طراحة وثيرة ) بالمثلثة أي لينة ( شتاء ) أي في الشتاء وملحفة في الصيف كما ذكرها الغزالي 
وعبر عنها بالشعار » فقال : ويجب لها شعار » قال الرافعي : ويمكن أن يخص بالصيف كما خص اللحاف 
بالشتاء ويمكن وجوبه مع اللحاف في الشتاء كالقميص مع الجبة » قال في المهمات : والاحتمال الأول نص 
عليه في الأم وصرح به بعض الأصحاب كما قاله في المطلب ١‏ ه وظاهر كلامهم أنه لا يجب في الصيف 
طراحة وليس ببعيد وأمتعت ( مخدة ) بكسر اليم سميت بذلك ؛ لأنها توضع تحت الخد ويفاوت فيما ذكر 
بين الموسر وغيره في الجودة والرداءة وأمتعت لجلوسها ( حصيرًا ) في الصيف ( أو لبدًا ) في الشتاء وهذا على 
المعسر أما المتوسط فعليه زلية بكسر الزاي وهي شيء مضرب صغير » وقيل بساط صغير في الصيف والشتاء » 
وعلى الموسر طنفسة بكسر الطاء والفاء وبفتحهما وبضمهما وبكسر الطاء وفتح الفاء وهي بساط صغير ثخين 
له وبرة كبيرة » وقيل : كساء في الشتاء ونطع في الصيف » قال الشيخان : ويشبه كونهما بعد بسط زلية أو 
حصير ومرجع ذلك العادة نوعًا وكيفية حتى قال الروياني وغيره : لو كانوا لا يعتادون في الصيف لنومهم 
غطاء غير لباسهم لم يجب غيره ولا يجب ذلك في كل سنة وإنما يجدد وقت تجديده عادة » وما ذكره الناظم 
كأصله من أن ذلك إمتاع وجه والأصح أنه تمليك كما في النفقة والأدم » . 

وجاء في مغني الحتاج ( 198/4 » 154 ) : (١‏ و ) يجب لها عليه ( آلة تنظيف ) من الأوساخ التي تؤذيها » 
وذلك ( كمشط ) وهو بضم اميم وكسرها مع إسكان الشين وضمها » اسم للآلة المستعملة في ترجيل الشعر 
( ودهن ) يستعمل في ترجيل شعرها وكذا في بدنها كما قاله الماوردي . أما دهن الاكل فتقدم في الادم » 
ويتبع فيه عرف بلدها » حتى لو اعتدن المطيب بالورد أو البنفسج وجب » قال الماوردي : ووقته كل أسبوع = 


4 - فعلم ما تقدم إن جميع ما تحتاج إليه الزوجة واجب على الزوج سواء كان 


مرة » والأولى الرجوع فيه إلى العرف كما قاله بعض المتأخرين . 

تنبيه : سكت الشيخان عن وجوب الأشنان والصابون لغسل الثياب » وصرح القفال والبغوي بوجوبه . قال 
في الكافي : ويجب في كل أسبوع أو عشرة أيام » وفيه البحث المار . قال القفال : حتى لو كانت إذا أكلت 
احتاجت إلى الخلال فعلى الزوج » وسكتوا عن دهن السراج والظاهر كما قاله بعض المتأخرين وجوبه ويتبع فيه 
العرف حتى لا يجب على أهل البوادي شيء ( و ) يجب لها عليه ( ما تغسل به الرأس ) من سدر أو خطمي 
على يست العادة + الاحتياجها إلى ذلك » والرجوع في قدره إلى العادة. ر ومرن ) وهو بقح اليم وكسترها 
معرب » وتشديد كافه خطأ » أصله من الرصاص يقطع رائحة الإبط ؛ لأنه يحبس العرق وإن طرح في الخل 
أبدل حموضته حلاوة » قاله الدميري ( ونحوه ) أي المرتك ( لدفع ) أي لقطع رائحة ( صنان ) إذا لم يندفع 
بدونه » وتراب لتأذيهما بالرائحة الكريهة » و ( لا ) يجب لها عليه ( كحل و ) لا يجب لها عليه ( خضاب ) 
ولا عطر ( و ) لا( ما تزين به ) بفتح أوله من آلات الحلي لزيادة التلذذ وكمال الاستعمال » وذلك حق له فلا 
يجب عليه » فإن هيأه لها وجب عليها استعماله » وعليه حمل ما قيل  :‏ أنه عتم لعن السلتاء والمرهاء » » 
والأولى هي التي لا تختضب » والثانية هي التي لا تكتحل ( و ) لا ( دواء مرض و ) لا ( أجرة طبيب 
وحاجم ) ونحو ذلك كفاصد وخاتن ؛ لان ذلك لحفظ الأصل فلا يجب على مستحق المنفعة كهمارة الدار 
المستأجرة » وخالف مؤنة التنظيف ؛ لأنه في معنى كنس الدار وغسلها » . 

قول المالكية : جاء في شرح الخرشي ( ۱۸١/٤‏ › 187 ) : « وحصير وسرير احتيج له » يعني أنه يفرض للزوجة 
حصير من حلفاء أو بردي يكون تحت فرشها ويفرضش لها رين بنع عنها العفارت والبراغيث وما أشبه ذلك 
والبردي : ورق نابت يخرج في وسط الماء له عصعوص فيه يياض الغالب أنه في بلاد الأرز . وزينة تستضر 
بتركها ككحل ودهن محادين وحناء يعني أنه يلزم الزوج لزوجته الزينة التي تستضر بتركها كالكحل لعينها 
والدهن لشعرها والحناء لرأسها وبدنها الجاري بذلك العادة وليس عليه طيب ولا زعفران ولا خضاب ليديها ؛ إذ 
لا يضر بها ت ركه أي ولو اعتيد كما يفيده كلام المواق ومشط الأولى قراءته بالفتح أي ما تمتشط به من دهن مثلا 
ويكون من عطف العام على الخاص عكس ل فيا فَكهَةُ وَل وَرمَانٌ 4 لا بالضم وهو الآلة لكلا يشكل بأنه 
يلزم عليه أن يكون مشى على التفرقة في الآلة بين المشط والمكحلة والمشايخ لم يفرقوا بينهما » انظر ابن غازي » . 
قول الحنابلة : جاء في المغني ( 159/8 ٠١١ ١‏ ) : « ويجب للمرأة ما تحتاج إليه » من المشط » والدهن 
لرأسهاء والسدر » أو نحوه مما تغسل به رأسها » وما يعود بنظافتها ؛ لأن ذلك يراد للتنظيف » فكان عليه » 
كما أن على المستأجر كنس الدار وتنظيفها . فأما الخضاب » فإنه إن لم يطلبه الزوج منها , لم يلزمه ؛ لأنه يراد 
للزينة » وإن طلبه منها » فهو عليه . وأما الطيب » فما يراد منه لقطع السهولة كدواء العرق لزمه ؛ لأنه يراد 
للتطيب » وما يراد منه للتلذذ والاستمتاع لم يلزمه ؛ لأن الاستمتاع حق له » فلا يجب عليه ما يدعوه إليه . 
ولا يجب عليه شراء الأدوية ولا أجرة الطبيب ؛ لأنه يراد لإصلاح الجسم فلا يلزمه كما لا يلزم المستأجر بناء 
ما يقع من الدار وحفظ أصولها » وكذلك أجرة الحجام والفاصد . وعليه لها ما تحتاج إليه للنوم من الفراش 
واللحاف والوسادة » كل على حسب عادته ؛ فإن كانت ممن عادته النوم في الأكسية والبساط فعليه لها 
لنومها ما جرت عادتهم به » ولجلوسها بالنهار البساط والزلي والحصير الرفيع أو الخشن الموسر على حسب 
يساره » والمعسر على قدر إعساره على حسب العوائد ٠‏ . 


طعامًا أو كسوة أو سكنى فكل ما تحتاجه المرأة من لباس بدنها وفرش بيتها ما تنام عليه 
وما تغطي به لازم على الزوج فإما أن يأتي به وإما أن يفرض عليه القاضي أصنافًا أو 
دراهم كل ستة أشهر ويعجلها لها إذ الزوج هو الذي يتولى شراء الأمتعة لها إلا إذا ظهر 
مطله أو خيانته في الشراء لها فحينئذ هي التي تلي ذلك بنفسها أو بوكيلها . ويعلم من 
ذلك إنها لو كان لها أمتعة من فرش ونحوه لا يسقط عن الزوج ذلك بل يجب لها عليه 
ما ذكر ولا يازمها أن تلبس ثيابها ولا أن تنام على فراشها ومن باب أولى لا يلزمها أن 
تفرش متاعها لينام هو أو يجلس عليه » فإن رضيت بذلك كما هو جار الآن بين الأزواج 
كان حسئًا ؛ لأن فيه تعاونًا وتعاضدًا فتحصل الألفة والحبة فيأتي الزواج بمقاصده 
المشروع هو لها © . 


(۱) جاء في قانون الأحوال الشخصية الأردني 8 في غياب الزوج تحلف اليمين وتقام البينة: المادة 5/ : إذا 
تغيب الزوج وترك زوجته بلا نفقة وسافر إلى محل قريب أو بعيد أو فقد يقدر القاضي نفقتها من يوم الطلب 
بناء على البينة التي تقيمها الزوجة على قيام الزوجية بينهما بعد أن يحلفها اليمين على أن زوجها لم يترك لها 
نفقة وعلى أنها ليست ناشزة ولا مطلقة انقضت عدتها . 

وجاء في قانون الأحوال الشخصية المصري : مادة ( ه ) : إذا كان الزوج غائبا غيبة قريبة فان كان له مال ظاهر 
نفذ الحكم عليه بالنفقة فى ماله » وإن لم يكن له مال ظاهر أعذر اليه القاضى بالطرق المعروفة وضرب له أجلاء 
فإن لم يرسل ما تنفق منه زوجته على نفسها أو لم يحضر للانفاق عليها طلق عليه القاضى بعد مضي الأجل . 
فإن كان بعيد الغيبة لا يسهل الوصول إليه أو كان مجهول امحل أو كان مفقودًا وثبت أن لا مال له تنفق منه 
الزوجة » طلق عليه القاضى . وتسرى أحكام هذه المادة على المسجون الذى يعسر بالنفقة . 

المعروف موطنه أو محل إقامته لمدة سنة فأكثر » ولو كان له مال يمكن استيفاء النفقة منه ويضرب له القاضي 
أجلا لا يتجاوز شهرين ينذره فيه إما بالعودة للإقامة معها أو نقلها إليه أو طلاقها » وإلا فرق بينهما بعد ثبوت 
الدعوى وأداء اليمين لحق الغائب . 


نفقة زوجة الغائئب س اا 1 2# 


الفصل الخامس 
في نفقة زوجة الغائب 


( مادة 148 ) 


فرص التق إرَزجة الاب في ماله إن كان له قال حَاضرٌ في مَنزِلهِ ِن جنس افقو » 
كَالْفلآلٍ و ٽخوها ِن أَضْافٍ الأكولآتِ » الدب رافص الَضُروبَينِ وَعَبر الْصْرُوَينِ » 
أؤ كان لَهُ مال من ذَلِكَ موف عند أَحَدٍ أو دين عَلَيْهِ › قر لودع أو المديُونُ بالل 
بالرؤجية از َم يقر » أؤ كان الام غلم هما و أَقَامَتْ الَأ بين َلَى الْوَدِيعةٍ أ الدَّْنِ 
َعَلَى اللكاج . وَإِنْ کان لا يُقُضَى لَهَا به عَلَى الْغائب يندأ اكم في فض الف َل 
الْوَدِيعَةٍ ة م بالدينٍ فلز كان لِلْعَائْبِ قال حَاصِرٌ في بيه من جنيهًا فَرَضَهَا فيه . وَيَأْحْلُ 
اام علا فيلا بالل الي تقبطة > ونعلها أن زوجها القايت لم بار ك لَهَا فة ء 
اها َم تكن تاره َل مطلَقَة مضت عِدَتُهَا © . 


# # ا # 


)١(‏ قول الحنفية : جاء في المبسوط ( ١98 - ١55/0‏ ) : « وإن كان الرجل غائبًا وله مال حاضر فطلبت 
المرأة النفقة » فإن كان القاضي يعلم بالنكاح يينهما فرض لها النفقة في ذلك المال لعلمه بوجود السبب الموجب 
له . ألا ترى أن من أقر بدين » ثم غاب قضى القاضي عليه بذلك لعلمه به » فكذلك النفقة ولكن يشترط أن 
ينظر للغائب » وذلك في أن يحلفها أنه لم يعطها النفقة لجواز أن يكون أعطاها النفقة قبل أن يغيب وهي تلبس 
على القاضي لتأخذ ثانيا » وإذا حلفت فأعطاها النفقة أخذ منها كفيلًا لجواز أن يحضر الزوج فيقيم البينة أنه قد 
كان أوفى نفقتها » وهذا لأن القاضي مأمور بالنظر لكل من عجز عن النظر لنفسه . وإن أحضرت غريًا للزوج 
أو مودعًا في يده مال للزوج وهو مقر بالمال والزوجية أمره القاضي بأداء نفقتها من ذلك بخلاف دين آخر على 
الغائب فإن صاحب الدين إذا أحضر غريًا » أو مودعًا للغائب لم يأمره بقضاء دينه منه » وإن كان مقرًا با لمال 
وبدينه ؛ لأن القاضي إنما يأمر في حق الغائب با يكون نظرًا له وحفظًا لملكه عليه » وفي الإنفاق على زوجته 
من ماله حفظ ملكه عليه » ولیس في قضاء الدين من ماله حفظ ملكه عليه » بل فيه قضاء عليه بقول الغير ؛ 
فلهذا المعنى تقع الفرقة بينهما ( قال : ) وإن جحد المديون » أو المودع الزوجية بينهما » أو كون المال في يده 
لم تقبل بينتها على شيء من ذلك » أما على الدين الوديعة ؛ فلأنها تبت الملك للغائب حتى إذا ثبت 
ترتب عليه حقها فيه وهي ليست بخصم في إثبات الملك للزوج في أمواله » وأما إذا جحدا الزوجية فقد كان 
أبو حنيفة يرث تعالى يقول : أولا تقبل بينتها على الزوجية ؛ لأنها تدعي حقًا فيما في يده من المال بسبب » 
ا ا ا ل ل ل 
وقال : لا تقبل بينتها على ذلك » وهو قول أبي يوسف ومحمد رمعا ]لله ا - لأنها تثبت النكاح 
على الغائب » والمودع والمديون ليس بخصم عن الغائب في إثبات النكاح عليه بالبينة . 


۴۲۳{ سإ ييح فما يجب لكل من الزوجين على صاحبه 


والاشتغال من القاضي بالنظر يكون بعد العلم بالزوجية » فإذا لم يكن ذلك معلومًا له لا يشتغل بسماع البينة 
من غير خصم » وإن لم يكن له مال حاضر لم يفرض لها النفقة بطريق الاستدانة عندنا خلافًا لزفر نتفه ؛ لأن 
في هذا قضاء على الغائب وقد بيناه » وإن كان له مال حاضر فحضور ماله بمنزلة حضوره استحسانًا . وينفق 
عليها من غلة الدار والعبد ؛ لأن ذلك من جنس حقها ويعطيها الكسوة من الثياب إن كانت له والنفقة من 
طعامه إن كان له ؛ لأنه من جنس حقها ولها أن تأخذ من غير قضاء كما قال مَك لهند : « خذي من مال أبي 
سفيان ما يكفيك وولدك بالمعروف » فلأن يقضي لها القاضي بذلك كان أولى » ويأخذ منها كفيلا بجميع ذلك 
نظا منه للغائب فإذا رجع الزوج وأقام البينة على وصول النفقة إليها لهذا الوقت فالكفيل ضامن لما أخذت ؛ 
لأنه التزم بالكفالة » وإن لم يكن له بينة وحلفت المرأة على ذلك فلا شيء على الكفيل » وإن نكلت عن اليمين 
ونكل الكفيل لزمها وللزوج الخيار بين أن يأخذها بذلك » أو يأخذ الكفيل ؛ لأنه كفيل با لزمها رده من النفقة 
وقد ثبت ذلك بنكولها ولهذا لزم كفيلها , واللّه ا أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب » . 

قول الشافعية : جاء في تحفة الحتاج ( 50/8 ) : « التمست زوجة غائب من القاضي أن يفرض لها فرضًا 
عليه اشترط ثبوت النكاح » وإقامتها في مسكنه » وحلفها على استحقاق النفقة » وأنها لم تقبض منه نفقة 
مستقبلة فحيئذ يفرض لها عليه نفقة معسر حيث لم يثبت أنه غيره » ويظهر أن محل ذلك إن كان له مال 
حاضر بالبلد تريد الأخذ منه » وإلا فلا فائدة للفرض إلا أن يقال : له فائدة هي منع الخالف من الحكم 
بسقوطها بمضي الزمان › وأيضًا فيحتمل ظهور مال له بعد فتأخذ منه من غير احتياج لرفع إليه » . 

قول المالكية : جاء في التاج والإكليل ( ه/لالاه > هلاه ) : 9 لا يفرض على الغائب النفقة لزوجته إلا أن 
يكون له مال حاضر يعدي فيه ولا يؤخذ منها بما تأحذ كفيلا والزوج على حجته إذا قدم . ابن عرفة : ظاهره 
إن لم يكن له ذلك لم يفرض . وقال المتيطي : إن علم أنه مليء في غيبته » فالمشهور لابن القاسم أنه لا يفرض 
لها . انظر قبل هذا عند قوله ‏ وإن كان غائبًا » ( ووديعته ودينه ) المتيطي : من غاب عن زوجه ولم يترك لها 
نفقة وله مال حاضر فرض لها القاضي نفقتها فيه بعد يمينها أنه ما ترك لها نفقة ولا أرسل بها إليها ولا أسقطتها 
عنه » وتباع في ذلك عروضه وأملاكه بعد تأجيله في الأملاك كما لو قيم عليه بحق . قال في المدونة : إن كان 
للزوج ودائع وديون فرض لها في ذلك . ( وأقام البينة على المنكر ) من المدونة : ولها إقامة البينة على من جحد 
من غرمائه أن عليهم ديئًا للزوج وكذا لمن قام عليه بدين . عياض : قول المدونة لها أن تقيم البينة دليل أنه إذا 
أقر لا تقيم بينة ويحكم على الغائب فيما أقر له به ويفرض لها فيه » وهذا أصل مختلف فيه أي فيمن أقرٌ 
بوديعة لغائب . 

المتيطي : قول المدونة هو المشهور المعمول به ( بعد حلفها باستحقاقها ) تقدم نص المتيطي بعد يمينها ما ترك لها 
نفقة ولا أسقطتها ( ولا يؤخذ منها كفيل وهو على حجته إذا قدم ) انظر عند قوله : « وفرض في مال 
الغائب » . وقال ابن عبد الرحمن : إذا طلق على الغائب بعدم النفقة ثم قدم فأثبت أنه ترك نفقة ردت إليه 
زوجته وإن تزوجت . وقال ابن أبي زيد : ترد إليه » ولا يكون له حجة إذا تزوجت ودخل بها إلا أن الطلاق 
لا يلزمه منه شيء متى تزوجها » وكذا قال أصحابنا إذا بيعت دار الغائب في دينه ثم قدم فهو على حجته › 
فإن أتى بحجة سقط الدين ورجع بالدين على آخذه ولا ينقض يبع الدار كمن شبه على الشهود أنه مات فبيع = 


نفقة زوجة الغائب سس 4٣٣١‏ 


٠‏ - اعلم أنه إذا غاب شخص وطلب شخص آخر من القاضي ممن تجب نفقته 
على الغائب أن يفرض له النفقة على الغائب فلا يجيبه القاضى إلى طلبه إلا إذا كان 
ذلك الطالب من أصول الغائب أو فروعه أو زوجة له فلو كان أَا أو عمًا أو خالا مثل 
فلا يفرض القاضي له النفقة ؛ لأن هذا قضاء على الغائب والقضاء عليه لا يجوز » ونفقة 
الأصول والفروع والزوجة واجبة قبل القضاء ؛ بدليل أن لهم أن يأخذوها قبل القضاء 
بدون رضاه فيكون القضاء في حقهم إعانة وفتوى من القاضي بخلاف غيرهم من 
الأقارب فإن نفقتهم غير واجبة قبل القضاء بدليل أنه ليس لهم أن يأخذوا من ماله شييًا 
قبل القضاء إذا ظفروا به فكان القضاء في حقهم ابتداء إيجاب فلا يجوز ذلك على 
الغاث: : 

5 - وكلامنا الآن إنما هو في نفقة الزوجة فنتكلم عليها ونترك نفقة الأصول 
والفروع حتى يأتي محلها إن شاء الله تعالى . 

وجاك إواعاة ابرع بوط ا روي SS‏ خاي 
إلى هذا الطلب . ثم إن الغائب إما أن يكون له مال أو لا ؛ فإن كان له مال فإما أن 
ES‏ ا 
من جنس حقها في النفقة كالغلال والسمن ونحوهما من أصناف المأكولات والذهب 
والفضة سواء كانا مضروبين أو غير مضروبين أو كان ثيابًا من جنس حقها في الكسوة 
فرض لها فيه النفقة سواء كان هذا المال موجودًا في منزل الزوج أو غير موجود فيه بأن 


ماله أنه يأخذه إن كان قائمًا بالشمن » وما فات بكعتق مضى ( وبيعت داره بعد ثبوت ملكه وإنها لم تخرج عنه 
في علمهم ثم بينة بالحيازة قائلة هذا الذي حزناه هي التي شهدنا بملكها للغائب ) الذي للمتيطي يعرف شهوده 
فلانً الغائب وبعلمون له مالا من ماله وملا من أملاكه جميع الدار بكذا لم تخرج عن يده في علمها فكلفها 
القاضي حيازة الدار المحدودة ووجه لحضور ذلك معها فلانًا وفلانًا فأتيا > وشهد عنده أن الشهود بالملك 
حازوها عليهما وتطوفوا من داخلها وخارجها معهما , وقالوا لهما : هذه الدار التي شهدنا بملكها للغائب ثم 
قال : وإن أردت أن تسقط الحيازة » قلت : واستغنى عن حيازتها لمعرفة الشهود بها وإذ من مذهبه إسقاط 
الحيازة آخذًا بذلك يقول من ذهب إليه من أهل العلم » . 

قول النابلة : جاء في المغني ( ١ : ) ١74/8‏ وإن تعذرت النفقة في حال غيبته وله وكيل › فحكم وكيله 
حكمه في المطالبة والأخذ من المال عند امتناعه » وإن لم يكن له وكيل » ولم تقدر المرأة على الأخذ ‏ أخذ لها 
الحاكم من ماله » ويجوز يبع عقاره وعروضه في ذلك » إذا لم تجد ما تنفق سواه . وينفق على امرأة يومًا ييوم . 
وبهذا قال الشافعي » ويحيى بن آدم . وقال أصحاب الرأي : يفرض لها في كل شهر . ولنا : أن هذا تعجيل 


كان مودعًا عند غيره كما لو أعطى لغيره شيمًا مما ذكر ليحفظه له ؛ فإنه يكون مملوكا 
للغائب وهو مودع عند من أعطاه له أو مضاربة كما إذا أعطى لغيره مائة جنيه مثلا 
ليتجر فيها ويكون الربح بينهما نصفين أو دينًا كما إذا باع شخص حصانًا مثلا بخمسين 
جنيهًا ولم يستلم منه الثمن ؛ فإنه يكون ديئًا عليه ولكن إذا كان المال الذي للغائب 
موجودًا في منزل الزوج فرض لها النفقة فيه وأمرها بالأخذ منه على حسب الفرض الذي 
قدره إن علم بالنکاح يينهما ؛ لأنه إيفاء لحق الزوجة وليس بقضاء على الزوج بالنفقة 
حتى يقال إن القاضي لا يقضي بعلمه . 

۸ - وأما إذا ادعت أنه ترك مالا مودعًا عند شخص ؛ فإن القاضي يحضر ذلك 
الشخص ويسأله عن دعواها ؛ فإما أن يقر بالزوجية والوديعة أو ينكرهما أو يقر بالزوجية 
وينكر الوديعة أو يقر بالوديعة وينكر الزوجية فإن أقر بالوديعة والزوجية فرض لها القاضي 
النفقة في ذلك المال وأمر المودع بإعطائها النفقة منه لأنه لما أقر بالزوجية والوديعة فقد أقر 
بأن للزوجة حق الأخذ ؛ لأن لها أن تأخذ من مال الزوج حقها من غير رضاه لحديث هند 
امرأة أبي سفيان وإقرار صاحب الدين مقبول في حق نفسه ومتى ثبت عليه الحق بإقراره 
على نفسه تعدي إلى الغائب لكون ما أقر به ملكه فيؤمر بإعطائها النفقة من ذلك المال . 


84 - ولكن كيف يكون هذا الحكم مسلمًا مع أنهم نصوا على أنه إذا أحضر 
صاحب الدين غريًا للغائب أو مودعًا له وهما معترفان بثبوت الدين على الغائب ؛ فإن 
القاضي لا يأمر بقضاء دينه من الوديعة والدين » فما الفرق بين هذه المسألة ومسألة النفقة 
التي نحن بصددها ؟ قالوا : الفرق أن أمر القاضي في حق الغائب إنما هو للنظر وفي الامر 
بالإنفاق على الزوجة إبقاء ملكه وليس في قضاء الدين نظر ؛ لأن فيه قضاء على الغائب 
بقول الغير بإزالة ملكه ولذا قالوا : يقضي بالنفقة لا بالدين . 

٠‏ - وإن أنكر الزوجية والوديعة أو أقر بواحد منهما وأنكر الآخر فإما أن يكون 
القاضي عالا بما أنكره أو غير عالم فإن كان عالا فرض لها النفقة أيضًا في هذا المال 
وأمره بإعطائها النفقة منه ؛ لأنه إذا جاز للقاضي أن يأمر المودع بالإنفاق عليها بالبينة 
امحتملة للكذب فلأن يجوز بعمله الذي لا يحتمله أولى ولكن كيف هذا مع قولهم 
القاضي لا يقضي بعلمه » والجواب أن هذا من باب الإعانة والفتوى لا من باب القضاء . 

١‏ - وإن كان القاضي غير عالم بما أنكره المودّع وأرادت المرأة أن تثبت ما أنكره 
بالبينة » قال الإمام : وصاحباه لا يلتفت لهذا الطلب » وقال زفر : يجيبها إلى طلبها 


نفقة زوجة الغائئب س س fo‏ 


ل ا N‏ 
وجه قولهم أن المنكر إن كان هو المال فلأن المرأة بهذه البينة تثبت الملك للغائب وهي 
ليست بخصم في إثبات الملك للغائب يوان كان هو ارمح إنلانها' بوذم ائينه تت 
النكاح على الغائب والمودع ليس بخصم في إثبات النكاح على الغائب N‏ 
عليه ؛ لأنه لا يستحلف إلا من كان خصمًا وحينئذ تكون هذه المسألة مستثناة من 
قولهم : كل من أقر بشيء لزمه عفإذا أنكره يحلف عليه فإن المودع إذا أقر بالمال 
وبالزوجية لزمه إعطاؤه للزوجة لتنفقه على نفسها مع أنه إذا أنكره فلا يحلف . 

5 - ووجه قول زفر أن فيه نظرًا للمرأة ولا ضرر فيه على الغائب ؛ لأنه لو حضر 
وصدقها فقد أخذت حقها وإن جحد يحلف فإن امتنع عن اليمين فقد صدق وإن 
أقامت بينة فقد ثبت حقها وإن عجزت يضمن الكفيل أو المرأة وعمل القضاة اليوم على 
هذا أي أنه يقضي بالتفقة على الغائب لحاجة الناس ولا يقضي بالنكاح لأن القضاء به 
قضاء على الغائب وهو لا يجوز بخلاف القضاء بالنفقة فإنه من باب الإعانة على أخذ 
النفقة » وكل ما قيل في الوديعة يقال بالنسبة للدين ومال المضاربة . 

۴ - فإن لم يترك الغائب إلا مالا في بيته أو وديعة فقط أو ديا فرض القاضي 
النفقة فيه ؛ لأنه ليس هناك غيره وأما إن تر ك الكل » فإن القاضي يفرض النفقة أولًا في 
الال الموجود في يته ثم في مال الوديعة » ثم في الدين وسبب هذا الترتيب أن القاضي 
نصب للنظر في مصالح من هو عاجز عن النظر في شؤون نفسه ولا شك أن المصلحة 
للغائب فيما ذكر ؛ لأن مال الوديعة محفوظ عند المودع الذي أمنه عليه قبل غيابه فلم 
يكن معرضًا للخطر بخلاف الال الذي في بيته ومال الوديعة يحتمل أن يهلك عند 
الودج وهلواكة يكون غلى الغالي بات الديق فرت لين كينا معنا بى يهلاك عند 
المدين فيكون محفوظا أكثر من الوديعة فيكون النظر للغائب في هذا الترتيب فيتبعه 
القاضي . 

64 - وبا أن القاضى نصب ناظرًا للمصلحة فعندما يفرض النفقة فى مال الغائب 
لا يسلمه للزوجة إلا إذا أخذ منها كفيلا أي ضامئًا للمال الذي تأخذه لأن في أخذ 
الكفيل مصلحة للغائب ؛ فإنه إذا تبين بعد ذلك أن المرأة لا تستحق الذي أخذته على 
سبيل النفقة يكون للغائب الحق في أن يأخذه من المرأة أو من الكفيل ولا شك أن هذا 
أضمن لأمواله لاحتمال أن لا يكون عند المرأة شيء يستوفى منه ما أخذته » فيأخذ من 


الكفيل ولا يكتفي بهذا بل يحلف المرأة على ثلاثة أشياء : 


۹ع = فما يجب لكل من الزوجين على صاحبه 


6 - الأول : أن زوجها الغائب لم يترك لها النفقة قبل سفره . 

5 - الثاني : أنها لم تكن ناشزة أي خارجة عن طاعته بغير حق . 

۷ - الثالث : أن زوجها الغائب لم يطلقها قبل سفره وانقضت عدتها إذ فيه 
نظر للغائب أيضا ؛ لأنه من الجائز أن يكون شيء من ذلك حاصلا » والكفيل لا يعلم به 
فتمتنع المرأة عن اليمين فلا يقضي لها بأخذ شيء من ماله . 

4 - والمراد من الغيبة التي يفرض القاضي النفقة للزوجة بسببها أن لا يسهل 
إحضار الزوج ومراجعته ولو كان مختفيًا في البلد الذي فيه الزوجة فلا يشترط أن تكون 
الغيبة مدة سفر شرعي ولا أن يكون الغائب مفقودًا أي لا يدري مكانه ولا تعلم حياته ولا 
وفاته حتى لو ذهب إلى القرية وتركها في البلد ولا يسهل إحضاره ومراجعته » فللقاضي 
أن يفرض لها النفقة وهناك أقوال في هذا الموضوع » ولكن المعول عليه ما تقدم لك . 


) 16١ مادة‎ ( 


إذا لم يُخْلِفٍ الْغَائبُ قلا > وََقَامَتْ الَأ يتنه على التكاج يَقْضِي لها الْحاكم بالتعَقَةٍ 


ونه » وَيأَمُرْهَا بالاشيَداَة عَلَى رَوْجِهَا , رَيَكَفُلُهَا وَيُحَلُقُهَا كما تَقَدُمَ . وَإِنْ طلَبَث فسح 
التكاح قلا يَفْسَحْهُ © . 


#0 


)١(‏ قول الحنفية : جاء في رد الحتار ( 55١ ٠ ٥۹٠/۳‏ ) : « مطلب في فسخ النكاح بالعجز عن النفقة 
وبالغيبة ( قوله ولا يفرق يينهما بعجزه عنها ) أي غائبًا كان أو حاضرًا ( قوله بأنواعها ) وهي مأكول وملبوس 
ومسكن ح ( قوله حقها ) أي من النفقة وهو منصوب مفعول المصدر وهو إيفاء ( قوله ولو موسرًا ) المناسب 
ولو معسرًا ؛ لانه إشارة إلى خلاف الشافعي يذه والاصح عنده عدم الفسخ بمنع الموسر حقها كمذهبنا ( قوله 
بإعسار الزوج ) مقابل قوله : ولا يفرق بينهما بعجزه ط ( قوله وبتضررها بغيبته ) أي تضرر المرأة بعدم وصول 
وفي بعض النسخ : وبتعذرها بغيبته: أي تعذر النفقة وهي أظهر » وهذا مقابل قوله ولا بعدم إيفائه حقها . 
والحاصل أن عند الشافعي إذا أعسر الزوج بالنفقة فلها الفسخ . وكذا إذا غاب وتعذر تحصيلها منه على ما 
اختاره كثيرون منهم ‏ لكن الأصح المعتمد عندهم أن لا فسخ ما دام موسرًا وإن انقطع خبره وتعذر استيفاء 
النفقة من ماله كما صرح به في الأم . قال في التحفة بعد نقله ذلك : فجزم شيخنا في شرح منهجه بالفسخ 
في منقطع خبر لا مال له حاضر مخالف للمنقول كما علمت . ولا فسخ بغيبة من جهل حاله يسارًا وإعسارًا 
بل لو شهدت بينة أنه غاب معسرًا فلا فسخ ما لم تشهد بإعساره الآن وإن علم استنادها للاستصحاب أو 
ذكرته تقوية لا شكا كما يأني . اه ( قوله نعم لو أمر شافعيًا ) أي بشرط أن يكون مأذونًا له بالاستنابة = 


نفقة زوجة الغا ”بالل ل4۷ 


۹ - وإن لم يترك الغائب مالا مطلقًا ورفعت المرأة أمرها للقاضي وأرادت أن 
تقيم بينة على الزواج ليقضي لها بالنفقة عليه » فقال أبو حنيفة وصاحباه : لا يلتفت إلى 
قولها ولا يجيبها إلى طلبها ؛ لأن فيه قضاء على الغائب وهو لا يجوز . 


خانية . قال في غرر الأذكار : ثم اعلم أن مشايخنا استحسنوا أن ينصب القاضي الحنفي نائيًا من مذهبه 
التفريق بينهما إذا كان الزوج حاضرًا وأبى عن الطلاق ؛ لأن دفع الحاجة الدائمة لا يتيسر بالاستدانة » إذ 
الظاهر أنها لا تجد من يقرضها وغنى الزوج مآلا أمر متوهم » فالتفريق ضروري إذا طلبته » وإن كان غائا 
لايفرق ؛ لأن عجزه غير معلوم حال غيبته » وإن قضى بالتفريق لا ينفذ قضاؤه ؛ لأنه ليس في مجتهد فيه ؛ 
لأن العجز لم يثبت . اه . 

ونقل في البحر اختلاف المشايخ وأن الصحيح كما في الذخيرة عدم النفاذ ؛ لظهور مجازفة الشهود كما في 
العمادية والفتح . وذكر في قضاء الأشباه في المسائل التي لا ينفذ فيها قضاء القاضي أن منها التفريق للعجز عن 
الإنفاق غائبًا على الصحيح لا حاضرًا . ١‏ ه والحاصل أن التفريق بالعجز عن النفقة جائز عند الشافعي حال 
حضرة الزوج وكذا حال غيبته مطلقًا أو ما لم تشهد بينة بإعساره الآن كما علمت مما نقلناه عن التحفة » 
والحالة الأولى جعلها مشايخنا حكمًا مجتهدًا فيه فينفذ فيه القضاء دون الثانية » وبه تعلم ما في كلام الشارح 
حيث جزم بالنفاذ فيهما فإنه مبني على خلاف الصحيح المار عن الذخيرة . وذكر في الفتح أنه يمكن الفسخ 
بغير طريق إثبات عجزه بل بمعنى فقده » وهو أن تتعذر النفقة عليها . 

ورده في البحر بأنه ليس مذهب الشافعي . قلت : ويؤيده ما قدمناه عن التحفة حيث رد على شرح المنهج بأنه 
خلاف المنقول » فعلى هذا ما يقع في زماننا من فسخ القاضي الشافعي بالغيبة لا يصح , وليس للحنفي تنفيذه 
سواء بنى على إثبات الفقر أو على عجز المرأة عن تحصيل النفقة منه بسبب غيبته » فليتنبه لذلك » نعم يصح 
الثاني عند أحمد كما ذكر في كتب مذهبه » وعليه يحمل ما في فتاوى قارئ الهداية حيث سأل عمن غاب 
زوجها ولم يترك لها نفقة . فأجاب : إذا أقامت بينة على ذلك وطلبت فسخ النكاح من قاض يراه ففسخ نفذ 
وهو قضاء على الغائب » وفي نفاذ القضاء على الغائب روايتان عندنا » فعلى القول بنفاذه يسوغ للحنفي أن 
يزوجها من الغير بعد العدة » وإذا حضر الزوج الأول وبرهن على خلاف ما ادعت من تركها بلا نفقة لا تقبل 
بينته ؛ لأن البينة الأولى ترجحت بالقضاء فلا تبطل بالثانية . ١‏ ه . وأجاب عن نظيره في موضع آخر بأنه إذا 
فسخ النكاح حاكم يرى ذلك » ونفذ فسخه قاض آخر » وتزوجت غيره صح الفسخ والتنفيذ والتزوج بالغير » 
ولا يرتفع بحضور الزوج وادعائه أنه ترك عندها نفقة في مدة غيبته ... إلخ » فقوله من قاض يراه لا يصح أن 
يراد به الشافعي فضلًا عن الحنفي » بل يراد به الحنبلي فافهم ( قوله إذا لم يرتش الآمر والمأمور ) أما الأول فلأن 
نصب القاضي بالرشوة لا يصح » وأما الثاني فلأن حكمه بها لا يصح » ولو صح نصبه » وعليه فا مناسب 
العطف بأو » . 

قول المالكية : جاء في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ( 707/7 ) : 9 من جملة أمر الغائب فسخ نكاحه 
لعدم النفقة أو لتضرر الزوجة بخلو الفراش فلا يفسخ نكاحه إلا القاضي ما لم يتعذر الوصول إليه حقيقة أو 
حكمًا بأن كان يأخذ دراهم على الفسخ وإلا قام مقامه جماعة المسلمين كما ذكر ذلك شيخنا العدوي » . 


۴۳۸ = فيما يجب لكل من الزوجين على صاحبه 

٠‏ - وقال زفر وأبو يوسف في رواية عنه يجيبها إلى طلبها فيسمع بينتها ويقضي 
لها بالنفقة دون الزواج ولكن حيث أن الغائب لم يترك مالا أصلًا يأمرها القاضي 
بالاستدانة أي تأخذ ما تنفقه على نفسها من غيره ويكون ديئًا على الغائب يؤخذ منه 
متى حضر إن لم يدع ما يسقط عنه ذلك ؛ لأن فيه نظرًا للمرأة ولا ضرر فيه على 
الغائب » لأنه لو حضر وصدقها في دعوى الزوجية فقد أخذت حقها » فإن جحد 
حلف » فإن امتنع فقد صدق وإن أقامت بينة فقد ثبت حقها » وإن عجزت عن إقامة 
البينة يضمن الكفيل أو المرأة وعمل القضاة اليوم على هذا لحاجة الناس ولكن لابد من 
أخذ كفيل منها بما تأخذه وتحليفها على الأشياء الثلاثة المتقدمة في المادة التي قبل هذه ؛ 
لأن في ذلك نظرًا إلى الغائب » ولهذا لو طلبت فسخ النكاح فلا يجيبها القاضي إلى 
هذا الطلب اتفاقًا ؛ لأن فيه إضرارًا بالغائب وهو إسقاط حقه في الزوجية . 


) 191١ مادة‎ ( 


إذَا < حَضْرَ لزج الْقَائِبُ بُ » وَاذْعَى أنه عل لها التَقة َل سفَرِهِ وام اة عى ذَلِكَ » 
أو لمر قم وَاشتَخلَفها َكلت هر باخیار : إنْ شَاءَ اسرد التقَقَة من رأة » وَإِنْ شَاءَ رَجَمَ 
بها عَلَى الْكَفيلٍ . إن اقوت رأة أله جل لها الَف ٠‏ يرجم با عَلَيهَا لآ عَلَيهِ ٩”‏ . 


## « 


١‏ - فإن حضر الزوج الغائب من السفر ؛ فإما أن يصادق المرأة على ما ادعته أو 
ينكر » فإن وافقها فلا يكون له حق في أخذ شيء لا من المرأة ولا من الكفيل ؛ لأنه لما 
وافقها على دعواها ثبت أنها أخذت شيئًا مستحقا لها » وكل من المودع والمدين أعطى 

۲ - وإن أنكر فإما أن ينكر عدم تعجيل النفقة قبل سفره ويدعي أنه عجل لها 

النفقة قبل السفر أو ينكر أنها زوجة له أو ينكر عدم الطلاق وانقضاء العدة ويدعي أنه 
طلقها قبل السفر وانقضت عدتها وكل له حكم يخصه . 
)١(‏ قول الحنفية : جاء في الفتاوى الهندية (  : ) ٠٠١/١‏ إذا رجع الزوج ينظران » فإن لم يعجل لها النفقة › 
فقد مضى الأمر » وإن كان قد عجل وأقام البينة على ذلك » أو لم تقم له بينة واستحلفها فنكلت فهر بالخيار 
إن شاء أخذ من المرأة » وإن شاء أخخذ من الكفيل » ولو أقرت المرأة أنها كانت قد عجلت النفقة من الزوج فإن 
الزوج يأخذ منها » ولا يأخذ من الكفيل كذا في البدائع » . 


نفقة زوجة الغائب ۹u‏ 


۴ - فإن كان الأول » وهو ما إذا ادعى أنه عجل لها النفقة قبل سفره وأنها لا 
تستحق المال الذي أخذته حال غيابه فإما أن تنكر المرأة ذلك أو تصدق فإن أنكرت فإما 
أن يمكنه إثبات ذلك بالبينة أو لا » فإن أقام بينة ثبتت دعواه وحيئئذ يكون له الحق في 
أخذ المال الذي أخذته حال غيابه ؛ لأنه تبين أنها لا تستحقه ؛ لأنه ثبت أنه أعطاها 
النفقة الكافية مدة غيابه وفي هذه الحالة أي حالة إثبات ذلك بالبينة يكون له الحق في 
أخذ المال الذي أخذته حال غيابه من المرأة أو من الكفيل ؛ لأن البينة حجة متعدية فكما 
أنها تنبت حمًا له على المرأة تنبت حقًا له أيضًا على الكفيل فيخير في ذلك فإن أخذه من 
الزوجة فلا ترجع به على أحد وإن أخذه من الكفيل يأخذ الكفيل مثله من المرأة إن 
كانت أمرته بالضمان . 

4 - وإن عجز من إقامة البينة فله أن يطلب من المرأة اليمين على أنه ما أعطاها 
نفقتها قبل سفره فعند توجه اليمين عليها إما أن تمتنع عن اليمين أو تحلف فإن امتنعت 
عن اليمين ثبت ما ادعاه وحينئذ يخير بين أخذه من الكفيل أو من المرأة كما هو صريح 
المادة ولكن هذا غير ظاهر ؛ لأنهم نصوا على أن الإنكار بذل أو إقرار وهي لو أقرت بأنه 
عجل لها النفقة قبل سفره فلا يرجع الزوج إلا عليها وليس له مطالبة الكفيل ؛ لأن 
الإقرار حجة قاصرة على المقر فلا يتعداه إلى غيره اللّهم إلا أن يكون في المسألة قولان . 

٠‏ - وإن صدقته في أنه عجل لها النفقة قبل سفره كان له الحق في أن يأخذ 
منها المال الذي أخذته مدة غيابه ؛ لأنه ثبت بإقرارها أنها لا تستحقه إذ كان عجله لها 
قبل سفره فترد ما أخذت ؛ لأن الحق لا يستوفى مرتين وليس له أن يطالب الكفيل في 
هذه الحالة بما أحذته ؛ لأن الأخذ ما ثبت إلا بإقرارها وهو حجة قاصرة على المقر فلا 


يتعدى إلى الكفيل . 


f٤‏ يمحل سح فيما يجب لكل من الزوجين على صاحيه 
( مادة ۱۹۲ ) 


إا رَجَع الَْائِبُ » وأنكر الثكاح > ولد بيد ين رأة فَالقَلُ قزل مع حَلِفه . فَإِذًا حَلّفٌ , 
َكَانَ الال الِْي قَبَصَنةُ وَدِيعَةَ فلهُ أن تزجع به عَلَى الْرأةٍ أو على المودع . وَِنْ كان دتا قله 
الأ جوع على الْقريم » وهو تزجع على الوأ ٠‏ . 


# # © 


- وإن كان الثاني وهو ما إذا أنكر الغائب الزواج أصلا وادعى أنها ليست 
بزوجة له فحينكذ تكون المرأة مدعية عليه الزوجية وهو ينكرها فتكلف المرأة بإثبات 
دعواها فإن أقامت بينة على أنها زوجته ث ثبتت الزوجية وحيتئذ لا يكون له حق في طلب 
المال الذي أخذته من أحد ؛ لأنه كان ينكر استحقاقها لما أخذت ؛ لأنها ليست زوجته » 
وقد أثبتت الزوجية فتكون مستحقة له » فتبين أنها أخذت حقها فلا يسترد » وإن 
عجزت عن إقامة البينة فلها طلب يينه فعندما تتوجه عليه اليمين فأما أن يمتنع ويحلف 
فإن امتنع ثبتت الزوجية أيضًا لأن امتناعه إقرار وحينئذ لا يكون له حق في استرداد ما 
أخذت لا تقدم وإن حلف أنها ليست زوجة له انتفت دعواها فيكون له الحق في أخذ 
امال الذي أخذته ؛ لأن أخذها له كان مبتيًا على دعواها الزوجية ولم تثبت فيسترده . ثم 
إن المال الذي أخحذته إما أن يكون وديعة أو ديئًا » فإن كان وديعة فهو مخير بين أخذه من 
المرأة أو من المودع فإن اختار تضمين المرأة فليس لها حق في الرجوع به على أحد وإن 
أخذه من المودّع كان له الحق في أخذه من المرأة . 

۷ - وإن كان ديا فليس له إلا أخذه من المدين وهو يرجع به على المرأة » 
والفرق بينهما أن المرأة في الوديعة أخذت نفس ما يستحقه الغائب ئب بتسليط من المودّع 
SM EC‏ 
ما يستحقه الغائب لأن الديون تقضى بأمثالها لا بأعيانها ؛ فالمرأة لم تأخذ نفس ما 
يستحقه الغائب ؛ بل مثله فلا يرجع عليها بشيء ولكن أخذه من المدين يرجع المدين به 
على المرأة ؛ لأنه تبين أنها غير مستحقه لما أخذت فترده . ويظهر أن هذا مقيد بما إذا 


)١(‏ قول الخنفية : جاء في الفتاوى الهندية ( 550/١‏ ) : « وإن رجع الغائب وأنكر النكاح » فالقول قوله مع 
حلفه > فإذا حلف » فإن كان المال وديعة فله أن يأحذ من أيهما شاء » إن شاء أحذ من المرأة » وإن شاء أخذ 
من المودع » وأما في الدين يأخذ من الغريم » ثم يرجع الغريم على المرأة كذا في التتارخانية » . 


نفقة زوجة الغائئب سإ 


ثبتت الزوجية وكل من الوديعة والدين بإقرار المودع أو المدين . 

۸ - وأما إذا كان ثبوت ذلك بالبينة بعد إنكار كل منهما فلا يكون للغائب حق 
في الرجوع على كل من المودع والمدين لأنهما والحالة هذه مضطران إلى دفع الال إليها 
لأمر القاضي لهما بذلك فلا يكون للغائب حق في الرجوع على كل منهما بل له أخذه 
من المرأة فقط 


( مادة ۱۹۳ ) 


إِذا رع الځ الْغَائبُ ب وَأقَامَ الت عَلّى الطلاق وَانْقِضَاءٍ الْعِدّةٍ ة وَعَدَم اسْتِحْقَاقٍ المأ 
لثفقة ني ادنا في ياي صَمِنَثْ هي لا الدافغ يِن الْودع أ اليون 3 إلا إذا شَهِدَتْ 
َة ازج ا الدَّافِعَ کان غلم بالطلآق ٠‏ فَحِيتئذٍ کون عَلَيْه الصّمَانُ © . 


## ¥ 


و٠٠‏ - وإن كان الثالث وهو ما إذا ادعى اروج ال الغائب أنها كانت کک 
طلقها قبل سفره وانقضت عدتها وبناء عليه لا تستحق النفقة التي أخذتها في 
وأثبت ذلك بالبينة فله الحق في تضمين المرأة المال الذي أخذته حال غيابه ؛ 3 أخذته 
على أنه نفقة وقد 7 تبين أنها لا تستحقه فترده وليس له تضمين كل من المودع والمدين ؛ 
لأنهما معذوران في دفعهما المال إليها إذ الطلاق مما ينفرد به الزوج فيخفى عليهما حتى 
إذا وجد ما يدل على أنهما يعلمان بالطلاق وانقضت العدة بأن شهدت البينة التي أقامها 
الزوج على الطلاق وانقضاء العدة بأن كلا من المودع والمدين يعلم بذلك ثبت له حق 
الرجوع على كل منهما أيضا لتعدي كل منهما والحالة هذه على مال الغائب . 


)١(‏ قول الحنفية : جاء في الفتاوى الهندية ( ٠٠١/١‏ ) : « وإذا رجع الزوج وأقام البينة على الطلاق وانقضاء 
العدة ضمن القابض » ولا يضمن الدافع إلا إذا قالت بينة الزوج : إن الدافع كان يعلم بالطلاق وانقضاء العدة 
كذا في العتابية وإن قال الدافع : كنت أعلم بالزوجية » ولا أعلم طلاقها لا يضمن , ويحلف أنه لم يكن يعلم 
طلاقها كذا في غاية السروجي ٠‏ . 


۴٣ع‏ _ س فما يجب لكل من الزوجين على صاحبه 


( مادة 105 ) 
إذا اذعَی لودع أو المْديُونُ لذي مره الْقَاضِي بالإنفاقي عَلَى زوْجَةٍ ة الْغَائْبِ ن فع إِلَيهَا 
الال لِتَققَةِ , وَأنَكَرتِ ا 0 اودع بلا ب ية » وَل يبل قول الَديُون إلا بك . 


NWN * 


٠١‏ - فإذا فرض أن القاضي أمر كلا من المودع والمدين بالإنفاق على الزوجة من 
الوديعة والدين وامتثل كل منهما الأمر وبعد مدة عادت الرأة إلى القاضي وادعت أن 
كلا منهما لم يعطها شيتًا لتنفقه على نفسها » فأحضرهما القاضي » فادعى كل منهما 
إنه أعطاها المال الذي أمره بإعطائه لها » وأنكرت المرأة ذلك صدق المودع بلا بينة ؛ لأنه 
أمين » ولا يقبل قول المدين إلا إذا ثبت بالبينة أنه دفع إليها الدين ؛ لأنه يدعي براءة ذمته 
منه فلا يسقط عنه إلا ببينة . 


( مادة 186 ) 


إا كَانتٍ الْوَدِيَةُ أ الل الذي في بيتِ الرْح الَْائِبٍ بن عير جنس الفقة › فلس 
ِلؤْوْجَةٍ أن تييع ينه يتا في فة تفا » ولا لِلقَاضِي بيع سَيْءٍ مِنْهُ › وَتُوَّجْرُ عَقَارَائه 
يضرف يِن أَجرَتِهَا في فة انرأ( . 


)١(‏ قول الحنفية : جاء في المبسوط ( ۱۸۹/۰ › ۱۹۰ ) : 9 ولا بيع القاضي عروضه في النفقة والدين في 
قول أبي حنيفة هة وفي قول أبي يوسف ومحمد -رحمهما الله تعالى- بييع ذلك كله » وهو بناء على 
مسألة الحجر » فإن عند أبي حنيفة يداه القاضي لا يحجر على المديون بسبب الدين . وبيع المال عليه نوع 
حجر فلا يفعله القاضي . وعندهما القاضي يحجر عليه بسبب الدين فيبيع عليه ماله واستدلا في ذلك بما روي 
أن النبي يِل حجر على معاذ هه وباع عليه ماله وقسم ثمنه على غرمائه با حصص . وقال عمر نه في خطبته 
أيها الناس إياكم والدين فإن أوله هم وآخره حرب » وإن أسيفع جهينة قد رضي من دينه وأمانته أن يقال له : 
سبق الحاج » فادان معرضًا فأصبح وقد رين به ألا إني بائع عليه ماله » وقاسم ثمنه بين غرمائه بالخصص »› فمن 
كان له عليه دين فليعد . 

والمعنى فيه أن قضاء الدين مستحق عليه بدليل أنه يحبس لأجله » فإذا امتنع من ذلك وهو مما تحرى النيابة فيه 
ناب القاضي منابه كالتفريق بين العنين وامرأته . وبالاتفاق يبادل أحد النقدين بالآخر بهذا الطريق » فكذلك 


نفقة زوجة الغائب سس اس 7# 4ق 


605 - وإن كان المال الذي تر كه الغائب ليس من جنس النفقة سواء كان موجودًا 
في بيته أو كان وديعة » فأما أن يخشى عليه التلف من المكث أو لا فإن كان الأول باعه 
القاضي وأنفق على الزوجة من ثمنه ؛ لأن النظر إلى الغائب في ذلك » وإن كان الثاني 
فلا تفرض فيه النفقة ؛ لأنه يحتاج إلى البيع ولا يباع مال الغائب بالاتفاق . 


5 - أما عند أبي حنيفة فهو ظاهر ؛ لأن عنده لا يباع على الحاضر فعلى الغائب 


= يبيع العروض » ولأبي حنيفة ما روي أن رجلا من جهينة أعتق شقصًا من عبد بينه وين آخر فحبسه رسول الله 
كه حتى باع غنيمة له وأدى ضمان نصيب شريكه . ومعلوم أن النبي كان علم بيساره حين ألزمه ضمان 
العتق » ثم اشتغل بحبسه ولم يبع عليه ماله فلو كان ذلك جائرًا لاشتغل به ؛ لأن فيه نظرًا من الجانبين والمعنى 
فيه أن المستحق عليه قضاء الدين ولقضاء الدين طرق سوى بيع المال فليس للقاضي عليه ولاية تعيين هذا 
الطريق لقضاء الدين . ألا ترى أنه لا تزوج المديونة لتقضي الدين من صداقها ولا يؤاجر المديون ليقضي الدين 
من أجرته ؛ لأنه تعين قضاء الدين عليه » فكذلك لا يبيع ماله ؛ لأنه تعين طريق قضاء الدين عليه . ومبادلة أحد 
النقدين بالآخر لا يفعله في القياس أيضًا ولكن في الاستحسان الدراهم والدنانير جعلا كجنس واحد » فإن 
المقصود منهما واحد فكان ذلك بمنزلة قضاء الدين من جنس الحق وذلك متعين عليه لصاحب الحق ؛ لأن له 
أن يأخذ جنس حقه فكذلك للقاضي أن يعينه عليه وأما حديث معاذ - رضي الله تعالى عنه - فما باع رسول 
الله يكم ماله برضاه وسؤاله ؛ لأنه لم يكن في ماله وفاء بديونه فسأل رسول الله يكم أن يباشر يبع ماله لينال 
بركة رسول الله ُهل ماله فيصير فيه وفاء بدينه » والمشهور من حديث عمر - رضي الله تعالى عنه - إني 
قاسم ماله بين غرمائه » فإنما يحمل ذلك على أن ماله كان من النقود , والدليل عليه أن عندهما ليس للقاضي 
أن يبيع المال إلا بطلب من الخصم »› ولم يكن منهم طلب فعرفنا أنه كان ذلك من جنس الحق » أو كان فيه 
نوع مصلحة رآها لأسيفع جهينة ٠‏ . 

قول المالكية : جاء في التاج والإكليل ( ١ : ) ٥۷١ › ٠۷۲/١‏ لا يفرض على الغائب النفقة لزوجته إلا أن 
يكون له مال حاضر يعدى فيه ولا يؤخذ منها با تأخذ كفيلا والزوج على حجته إذا قدم . ابن عرفة : ظاهره 
إن لم يكن له ذلك لم يفرض . وقال المتيطي : إن علم أنه مليء في غيبته فالمشهور لابن القاسم : أنه لا يفرض 
لها . انظر قبل هذا عند قوله « وإن كان غائبًا » ( ووديعته ودينه ) المتيطي : من غاب عن زوجه ولم يترك لها 
نفقة » وله مال حاضر فرض لها القاضي نفقتها فيه بعد يينها أنه ما ترك لها نفقة ولا أرسل بها إليها ولا 
أسقطتها عنه » وتباع في ذلك عروضه وأملاكه بعد تأجيله في الأملاك كما لو قيم عليه بحق . قال في 
المدونة : إن كان للزوج ودائع وديون فرض لها في ذلك » . 

قول الحنابلة : جاء في المغني ( ١74/48‏ ) : « وإن تعذرت النفقة في حال غيبته » وله وکيل » فحكم وكيله 
حكمه في المطالبة والأخذ من المال عند امتناعه » وإن لم يكن له وكيل » ولم تقدر المرأة على الأخذ ‏ أخذ لها 
الحاكم من ماله » ويجوز بيع عقاره وعروضه في ذلك » إذا لم تجد ما تنفق سواه . وينفق على المرأة يومًا يوم . 
وبهذا قال الشافعي » ويحيى بن آدم . وقال أصحاب الرأي : يفرض لها في كل شهر . ولنا أن هذا تعجيل 
للنفقة قبل وجوبها » فلم يجز » كما لو عجل لها نفقة زيادة على شهر ٠‏ . 


من باب أولى وأما عند الصاحبين ؛ فلأنه لا يعرف امتناعه عن الدفع فلا يباع عليه » وإنما 
قالا ببيع مال الحاضر إذا امتنع عن الدفع ؛ لأنه عرف امتناعه وحيتئذ تؤجر عقاراته 
ويصرف من أجرتها في نفقة المرأة . 


( مادة 195 ) 


في كل مؤضع جار لِْقَاضِي أن يفضي للْمَرَةٍ بلتقَقَةِ من مال رَوْجِهَا الاب , جار لَه 
ن تخد مِنهُ ما فيا بالمَْرُوفٍ من غير قَضَاءٍ . 


۴ - وفي كل موضع جاز للقاضي أن يقضي للمرأة بالنفقة من مال زوجها 
الغائب جاز لها أن تأخذ منه ما يكفيها بالمعروف من غير قضاء ؛ لأنك عرفت مما تقدم 
أن قضاء القاضي من قبيل الإعانة والفتوى » فحقها ثابت » وإن لم يقض به فلها أخذه 
وأيضًا قد نصوا على أن كل شخص مستحق قبل غيره شيء وظفر بماله وكان من جنس 
حقه فله أخذه من غير قضاء ولا شك أن المرأة مستحقة النفقة على زوجها » فمتى 
ظفرت باله الذي من جنس حقها جاز لها أخذه . 


الفصل السادس 
ف دين النفقة 
( مادة ۱٩۷‏ ) 


ےو 


2 عر or ae * TI ACÎ‏ ف" LS zol‏ ممه 
تقدمُ التفقة الكافية للشخص وَرَؤْجَيه وَعِيَالِهِ بقذرٍ الصَرُورَةٍ على قضَاءٍ ذُيُونِهِ . 


¥ # *# 


4 - اعلم أنه إذا كان شخص مديئًا وطلب الدائنون ديونهم الثابتة بأي طريق 
من طرق الإثبات الشرعي يؤمر المدين بسداد تلك الديون فإن امتثل فبها » وإن لم يمتثل 
ولم تكن لديه نقود ظاهرة باع القاضي عليه من أمواله ما بقي بسداد ديونه على قول 
الصاحبين المعول عليه » فإن كانت أمواله لا تفي بالديون باعها القاضي وقسم ثمنها بين 
الدائنين قسمة تناسبية ؛ أي كل من الدائنين يأخذ من ثمن ما يباع بنسبة دينه » فإذا 
فرض أن شخصًا مدين بألف جنيه لثلائة أشخاص لأحدهم خمسمائة وللثاني ثلاثمائة 
وللثالث مائتان وجميع أمواله لا تساوي إلا خمسمائة جنيه قسم هذا المبلغ يينهم على 
نسبة ديونهم وطريق معرفة ذلك أن تقسم ما عنده من المال على جميع الديون وتضرب 
خارج القسمة في دين كل منهم فالخارج هو ما يخص ذلك الدين » ففي المثال المتقدم 
بلغ جميع الديون ألف جنيه وأمواله التي يمتلكها خمسمائة جنيه وبقسمة الخمسمائة 
على الألف يكون خارج القسمة نصفا » وبضربه في دين كل منهم يحصل لكل منهم 
نصف دينه هكذا . 

موا و مح ا اكد EO KEG‏ نواه ENS‏ 

ا مه = 0۰ ۲ = ۰ ) ١‏ = .ه55 فيكون هذا نصيب الدائن 
بخمسمائة. ونصيب الدائن بثلاثمائة يحصل بهذا العمل . 

ع لاحر سارك ۰ !۲ = .هاء ١6١١ = ١‏ ونصيب الدائن بمائتين يحصل 
بهذا العمل أيضًا . 

٠٠١ - ١» ٠٠١ = 7” ۲۰۰ = ۲۰۰ ۲۱۱‏ وقس على ذلك كل مثال يرد 
عليك من هذا القبيل . 

٠‏ - ولك أن تقول من أول الأمر حيث أن جميع أمواله تساوي نصف جميع 


٦‏ سسس فيما يجب لكل من الزوجين على صاحبه 


الدين فكل يأخذ نصف دينه فإن كان يساوي الثلثين فكل يأخذ ثلثي دينه .. وهكذا ؛ 
فاتبع ما يسهل عليك فإن الغرض الوصول إلى المقصود بأي طريق كان » ولكن عندما 
يبيع القاضي أمواله لسداد ديونه فلا يبيعها كلها بل 3 النفقة الكافية له ولمن تلزمه 
نفقته سواء كان زوجة أو غيرها ولا شك أن النفقة تشمل السكنى والكسوة والطعام 
فيترك له بيتا يسكن فيه هو ومن تلزمه نفقته على حسب حاله ودرجته في الهيئة 
الاجتماعية ومن الثياب كذلك ومن الطعام ما يكفيه إلى أن يحصل على شيء آخر 
بحسب ما هو مستعد له من الكسب فإن كان كسبه يوميا أو أسبوعيا أو شهريا أو سنويا 
ترك له ما يكفيه هذه المدة لأنه بعدها يحصل على شيء جديد ينفق منه . 


( مادة ۱۹۸ ) 


ل تَصِيرُ النَفَقَةٌ دَيْنًا إلا ِالْقَضَاءٍ أو بتَرَاضِي الرْؤْجَيْنِ عَلَى شَيْءِ مُعَيِّنِ ( 


## # 


45 - واعلم أنه إذا مضت مدة لم ي ينفق الزوج فيها على زوجته بل أنفقت هي 
على نفسها سواء كان من مالها أو من مال غيرها ثم طالبته بما أنفقت فإما أن تكون نفقة 
تلك المدة غير مقضي بها ولم يحصل تراض بين الزوجين على إعطائه لها كل اسبوع 
مثلا كذا من الدراهم أو تكون نفقة تلك المدة مقضيًا بها أو متراضي عليها بين الزوجين 
والمقضي بها أو المتراضي عليها إما أن تكون مستدانة أو غير مستدانة » والمستدانة إما أن 
تكون مستدانة بغير أمر القاضي أو أمر الزوج أو مستدانة بأمر واحد منهما وكل من هذه 
الأحوال له حكم يخصه وإليك البيان . 

۷ - فإن كانت النفقة غير مقضي بها ولا متراضي عليها فأما أن يكون الزمن 
الذي مضى ولم تطلب الرأة فيه النفقة شهرًا فأكثر أو أقل من شهر » فإن كان الأول 
سقطت عنه النفقة بمضي هذا الزمن فليس لها حق في طلبها ؛ لانها ليست بدين على 
الزوج إذ أن النفقة لا تصير ديئًا إلا بأحد أمرين . 

۸ - الأول : قضاء القاضي بها على الزوج . 

: والنفقة لا تصير دينا إلا بالقضاء أو الرضا ) أي‎ ( ١ : ) ۹٤4/۳ ( قول الحنفية : جاء في الدر الختار‎ )١( 
اصطلاحهما على قدر معين أصنافًا أو دراهم » فقبل ذلك لا يلزم شيء » وبعده ترجع بما أنفقت ولو من مال‎ 
. » نفسها بلا أمر قاض‎ 


دين اللفة سسسب سس ب ب ب بيب بإإبإيبِإ تساي سس /97اغ غ8 


4 - الثاني : التراضي بين الزوجين لأن النفقة صلة وليست بعوض فلم 
يستحكم الوجوب فيها إلا بالقضاء كالهبة فإنها لا توجب الملك في الموهوب إلا بمؤكد 
وهو القبض وتراضي الزوجين بمنزلة القضاء لأن ولاية الزوج على نفسه أقوى من ولاية 
القاضي عليه . 

٠‏ - وقال الشافعي وأحمد على أحد القولين في مذهبه تصير النفقة ديئًا قبل 
القضاء أو الرضا لأنها عوض فصارت كسائر الديون فتثبت وإن لم يقض بها القاضي 
يقولون : إنها جزاء الاحتباس فالظاهر من هذا إنه متى وجد الاحتباس ثبت النفقة وهو 
النفقة سواء حصل القضاء أو الرضا أو لم يحصل واحد منهما (" . 

( مادة ۱۹۹ ) 

النفقةٌ المفروضةٌ للزوجة بحكم القاضي أو بالتراضي لا تشفط بمضِي المدةٍ › فإذا لم 
تطالبٌ بها المرأةٌ ولم تقبضْهًا كلها أو بعضّها في مواعيدها المقررة , فلها ما دامث حي 
مطيعة والزوج حي أن ترجع عليه بالمقدار المتجمدٍ منها بعد القضاءٍ أو الرضا سواءٌ كانتِ 
المدة الماضية قليلة أو كثيرة . 

¥ # # 
) ٠١ مادة‎ ( 

ليس للمرأة الرجوعٌ على زوجها حاضرًا كان أو غائبا بما أنفقئهُ من مالها قبل رض 
القاضي أو التراضي على شيءٍ معين بل يَسقُط ذلك بمضي شهر فأكثر لا أقل . 

١‏ - وإن كانت المدة الماضية أقل من شهر فلا تسقط وحيئئذٍ فلها الحق في 
طلب نفقة تلك المدة لأنهم جعلوا هذا المدة قليلة » والقليل ما لا يمكن التحرز عنه ؛ إذ 
لو سقطت بمضي اليسير من المدة لما تمكنت من الأخذ أصلا قبل القضاء أو الرضا ولا 
)١(‏ جاء في قانون الأحوال الشخصية السوري : المادة ( ۷۹ ) : النفقة المفروضة قضاء أو رضاء لا تسقط إلا 
بالأداء أو الإبراء ٠.‏ 


يخفى ما فيه من الحرج . 

۲ - وإن كانت النفقة مقضيا بها أو متراضي عليها بين الزوجين ولكن لم 
تطالب المرأة بها ولم تأخذها دينا بل أنفقت من مال نفسها مدة » وبعد ذلك طالبت 
الزوج بما أنفقته في المدة الماضية بعد القضاء أو الرضا يثبت لها الحق ؛ لأنها لا تسقط 
بمضي الزمن إذ صارت دينا بالقضاء أو الرضا فلها أخذه سواء كانت المدة الماضية التي لم 
تأخذ فيها النفقة قليلة أو كثيرة ولكن هذه النفقة تسقط بموت أحد الزوجين أو بنشوز 
الزوجة أي خروجها عن طاعة زوجها بغير حق » فإذا مضت أربعة أشهر مثلا بعد القضاء 
أو الرضا وتجمدت على الزوج نفقتها فمات الزوج فلا يكون للزوجة حق في أخذ المقدار 
المتجمد من التركة وإذا ماتت الزوجة فليس لورثتها حق في طلب المقدار المتجمع من 
الزوج ؛ لأن النفقة صلة والصلات تسقط بالموت كالهبة والدية والجزية » وكما أنها 
تسقط بالموت تسقط أيضا بالنشوز عقابا لها واختلفوا في سقوطها بالطلاق . 

۴ - وقال الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه » لا تسقط هذه النفقة بالموت ؛ 
لأنها صارت دينًا كباقي الديون فكما أن دين غير النفقة لا يسقط بالموت فكذلك دين 
النفقة وهذا هو الظاهر 


) ٠١١ مادة‎ ( 


التقَقَةُ المَرُوصَةٌ بِالْقَضَاءٍ ء أو الوَضًا وَالمستَداَه غير انر الخاكم يَسْقُطُ يها يؤت أَحَدِ 
الرؤجين > ولا سقط دين التقَقَةِ بالطلا » إلا إذَا مُق أله رفع لشوءٍ أَخْلاقٍ الأ . 


4 - وإن كانت النفقة مقضيا بها أو متراضي عليها ولكنها مستدانة بغير أمر 
الزوج أو القاضي فهي مثل النفقة الغير المستدانة فلا تسقط بمضي الزمن بل تسقط 
بالموت وبالنشوز وبالطلاق إذا تحقق أنه حصل لسوء أخلاق الزوجة » وهذا حلاف 
مذهب الشافعي أيضًا . 


دين الل س فا ال 
( مادة ۲۰۲ ) 


التَققَهُ الْستَدَانة با فر الخاکم لا فط د ڌيثها أي حال ټل تون َي اپا لها في رة 
رؤجها واج أَدَاؤُُ . ُمُ إن كانت الاسيدائُ بأَْرٍ الحاكم قرم الؤبجوع عَلَى أَنهمَا شَاءَ 

مِنَ الؤج أو من نراه . وَإنْ ن کائث ابلا أر الحاكم , فلا جوع لَه إلا على المأ » وهي 
تزجع عَلَى رَرْجِهَا إِنْ لبت لَهَا عَلَيهِ حقٌ © . 


¥ *# 


)١(‏ قول النفية : جاء في البحر الرائق (  : ) ۲١۷ - ٠٠٠/٤‏ سقوط النفقة المقضي بها بالطلاق مختلف 
فيه فجزم في النقاية بسقوطها به كالموت مسويًا بينهما » وكذا في الجوهرة وذكر في الخانية والظهيرية » وكما 
تسقط المفروضة بموت أحد الزوجين هل تسقط بالطلاق اختلفوا فيه فقال بعضهم : لا تسقط » وقال القاضي 
الإمام أبو علي النسفي : وجدت رواية في السقوط وذكر البقالي أن على قول محمد تسقط ولا رواية عن أبي 
يوسف » وذكر شمس الأئمة الحلواني زاد في الخصاف لسقوط النفقة المفروضة سببا آخر فقال : تسقط بموته 
وموتها وتسقط إذا طلقها أو أبانها | ه . هذه عبارتها باللفظ وفي الخلاصة والبزازية وهل تسقط النفقة 
المفروضة بالطلاق ؟ حكي عن القاضي الإمام أبي علي النسفي أنها تسقط وفي فتاوى البقالي ذكر الاختلاف 
بين أبي يوسف ومحمد اھ . 

وفي الذخيرة لو طلقها الزوج في هذا الوجه يسقط ما اجتمع عليه من النفقات بعد فرض القاضي كذا حكي 
عن القاضي الإمام أبي علي النسفي وكان يقول وجدنا رواية هذه المسألة في كتاب القاضي وبه كان يفتي 
الصدر الشهيد والشيخ الإمام ظهير الدين المرغيناني وشبهه بالذمي إذا اجتمع عليه خراج رأسه » ثم أسلم 
يسقط عنه ما كان اجتمع عليه ووجه التشبيه به أن الذمي إنما كان يؤخذ منه خراج النفس لإصراره على الدين 
الباطل » وقد زال ذلك المعنى بالإسلام فتسقط الجزية كذا ها هنا المرأة إنما تستحق النفقة بالوصلة التي كانت 
بينهما وتلك الوصلة قد انقطعت بالطلاق » فأما إذا كانت النفقة مستدانة بأمر القاضي فإنها لا تسقط بالطلاق 
وهو الصحيح لما ذكرنا أنه كاستدانة الزوج بنفسه ١‏ ه . ما في الذخيرة وفي المجتبى » ولو طلقها الزوج في هذه 
الوجوه فإنه يسقط ما اجتمع عليه من النفقات بعد فرض القاضي ١ه‏ . فقد ظهر من هذا أن الراجح عندهم 
سقوطها بالطلاق كالموت خصوصا قد أفتى به الشيخان كما في الذخيرة وظاهر كلامهم أنه لا فرق فيه بين 
الطلاق الرجعي والبائن ؛ لأنه في عبارة الخانية والظهيرية قد عطف البائن على الطلاق فعلم أن الطلاق رجعي 
قال العبد الضعيف ينبغي ضعف القول بسقوطها بالطلاق » ولو بائنا لأمور : الأول : أنهم اتفقوا على أنه يحبس في 
النفقة المفروضة إذا امتنع من دفعها » ولو كانت تسقط بالطلاق لأمكنه أن يطلقها فتسقط ثم يراجعها . 
الثاني : أنهم صرحوا بجواز أخذ الكفيل بالنفقة المفروضة بقدر المدة التي فرضها القاضي مع أن الكفالة 
لا تصح إلا بدين صحيح » قالوا : وهو الذي لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء فلو كان دين النفقة يسقط بالطلاق 
لم يكن صحيحًا فلم تصح الكفالة به ولا يضرنا سقوطه بموت أحدهما ؛ لأنه لعارض أن أصله صلة والصلات 
تسقط بالموت قبل القبض » الثالث وهو أقواها ما ذكروه في باب الخلع فإن الكل قد ذكروا أن الطلاق على - 


.6 سس بسب =m‏ فيما يجب لكل من الزوجين على صاحبه 


٥‏ - وإن كانت النفقة مقضيًا بها أو متراضى عليها ولكنها مستدانة بأمر 
القاضي أو الزوج فلا يسقط دينها أصلا لا بموت ولا بغيره ؛ لأن للقاضي ولاية عامة 
فهي بمنزلة استدانة الزوج ولو استدان الزوج بنفسه لم يسقط ذلك الدين بموت أحدهما 
فهذا مثله فما دام الزوج موجودًا فلها أن تطالبه بها قصرت المدة أو طالت » وإذا مات 
فلا تسقط أيضًا بل يكون لها الحق في أخذها من تركته قبل قسمتها على الورثة ؛ لأن 
الدين مقدم وكما ثبت للزوجة الحق في طلب دين النفقة من الزوج لتعطيه للدائن يثبت 
للدائن طلب الزوج مباشرة بهذا الدين إن كانت الاستدانة بأمر الحاكم وحينئذ يكون 
الدائن مخيرًا بين أخذ دينه من المرأة أو الزوج . 

- ومثله ما إذا كانت الاستدانة بأمر الزوج فإن كانت بلا أمر واحد منهما فله 
الحق في أخذه من المرأة فقط وهي تأخذه من زوجها إن ثبت لها عليه حق بأن كانت 
النفقة مقضيًا بها أو متراضى عليها ولم يوجد ما يسقطها (©. 


مال لا يسقط شيا من حقوق النكاح بخلاف الخلع على مال ولا بأس بذكر عباراتهم » قال في البدائع : ولا 
خلاف بينهم في الطلاق على مال أنه لا يرأ به من سائر الحقوق التي وجبت لها بسبب النكاح | ه . 
فقد أفاد عدم سقوط النفقة والكسوة المفروضتين بالطلاق على مال ؛ لأنه صرح بسائر الحقوق » وهي ثلالة : 
المهر والنفقة والكسوة ولا يمكن حمله على المهر فقط ؛ لأنه يبطل به قوله سائر الحقوق . وقال قبله : وأما 
حكم الخلع فإن كان بغير بدل بأن قال خالعتك ونوى به الطلاق فحكمه أن يقع الطلاق ولا يسقط شيء من 
المهر والنفقة الماضية وإن كان ببدل إلى آخره » فهذا صريح في المسألة أيضا وفي غاية البيان أما إذا كان العقد 
بلفظ الطلاق على مال فهل تقع البراءة عن الحقوق المتعلقة بالنكاح » ففي ظاهر الرواية تقع ؛ لأن لفظ الطلاق 
لا يدل على إسقاط ال حق الواجب بالنكاح وفي رواية الحسن عن أبي حنيفة تقع البراءة عنها لإتمام المقصود 
اه . وظاهره أن الطلاق إذا لم يكن على مال لا يسقط شيئًا من الحقوق الواجبة اتفاقًا » فهذا كله يدل على 
ضعف الرواية السابقة خصوصًا أن مفهوم الكتب حجة » وقد قيدوا سقوطها بموت أحدهما . 

وظاهر ما في الخانية والظهيرية أن الخصاف زاد الطلاق من عنده وليس له أصل في المذهب » فالذي يتعين 
المصير إليه على كل مفت وقاض اعتماد عدم السقوط خصوصًا ما تضمنه القول بالسقوط من الإضرار بالنساء 
حتى استفتيت وقت تأليف هذا ا محل عن امرأة لها كسوة مفروضة تجمد لها عشر سنين ولم يدفع لها الزوج › 
ثم إنها رفعته إلى قاض وحكم عليه بالدفع فاستمهلها يوما » ثم ذهب إلى قاض رومي وخلعها عنده بغير 
علمها فحكم له القاضي الحنفي بسقوط الكسوة الماضية ولا يخفى ما في ذلك من الضرر فإن قلت لِم لَمْ 
تعتمد على تصحيح الزيلعي بقوله : وكذا لا تسقط بالطلاق في الصحيح لا ذكرنا قلت : لان كلامه في 
النفقة المستدانة بأمر القاضي وكلامنا في المفروضة فقط ٠‏ . 

)١(‏ جاء في قانون الأحوال الشخصية الأردني : المادة ( 77 ) : النفقة تكون معجلة بالتعجيل وإذا حدثت 
وفاة أو طلاق بعد استيفاء الزوجة لها فلا يجوز استردادها . 


) ٠١١ مادة‎ ( 


2 


لا ُسترة التَققَهُ ابي دُفِقثْ لِرّوْجَة معلا > لا بَوْتٍ وَلا طلا , سَوَاءْ عَجلَهَا الزوْجٌُ 
أذ بوه وَلَو كانت قَائْمَة : 


۷ - فإن أعطى الزوج لزوجته نفقة مدة مستقبلة ولم يحصل في أثناء تلك المدة 
ما يسقط النفقة فقد استحقتها فلا حق له في استرداد شيء منها وأما إذا حصل في أثناء 
المدة ما يسقطها كما إذا عجل لها نفقة سنة مثلا وماتت الزوجة بعد مضى أربعة أشهر 
أو مات الزوج بعد مضي هذا الزمن أو طلقها في أثناء المدة فليس له ولا لورثته حق في 
استرداد شيء منها أو من ورثتها » كما لو مضت المدة المعجلة نفقتها ولم يطرأ ما 
يسقطها ء وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف لأنها صلة وقد اتصل بها القبض ولا رجوع 
في الصلات بعد الموت لانتهاء حكمها كما في الهبة . 

۸ - وقال محمد والإمامان الشافعى وأحمد بن حنبل تحسب لها نفقة ما مضى 
واي عرد ضواء كان ال ام أو كسيزة:؟ لأنها انات وخا عما سيسق 
عليه بالاحتباس وقد بطل الاستحقاق في البعض فيبطل العوض بقدره وهذا هو الظاهر 
لقوة دليله » ولا فرق في هذا الحكم بين أن يكون المعجل للنفقة هو الزوج أو أبوه . 


) ٠٠١: مادة‎ ( 


الإنراء عَنٍ التققَةِ قبل فَرْضِهَا قَضَاءٌ أو رضًا باعل » وَبعْدَهُ صَحِيحٌْ عن لق َة امد 
المْضيَة , وَعَنْ ةتؤم وَاحدٍ مسقب دحل وله إن تحانث مَفْروضَة كل زم » عن أشبوع 
واج إن كانث مَفْرُوصَةٌ كل أشبوع ؛ وَعَنْ َقَقَةِ شَهْرِ وَاجِدٍ مُسْتقْبَلٍ قذ اَهَل إن كائث 
مفْرُوضَةٌ كَل شَهْرٍ ‏ وَعن فة سََة وَاجدَةٍ مُسْتقْبلَةِ قذ دَحَلَتْ إِنْ كَانَتْ مَفْرُوصَة ستوب توًا ٩‏ . 
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)١(‏ قول النفية : جاء في الفتاوى الهندية ( 57/1١‏ ) : « المرأة إذا أبرأت الزوج عن النفقة بأن قالت : أنت 
بريء من نفقتي أبدا ما كنت امرأتك » فإن لم يفرض لها القاضي النفقة فالبراءة باطلة » وإن كان فرض لها 
القاضي كل شهر عشرة دراهم يصح الإبراء من نفقة الشهر الأول » ولم يصح من نفقة ما سوى ذلك الشهر › 
ولو قالت بعد ما مكثشت شهرا : أبرأتك من نفقة ما مضى » وما يستقبل يبرا من نفقة ما مضى » ومن نفقة ما 


م4 = والفقة عق الروجة فليا أن اتطالت. وھا يها 'ولها أن ره متها أي 
تسقط حقها فيها فإن طالبته أجبر على الإعطاء ما لم تسقط بواحد من الأشياء المتقدمة » 
وإن أبرأته منها فلا حق لها في الطلب بعد ذلك إن كان الإبراء صحيحًا . 

٠‏ - والإبراء من النفقة إما أن يكون قبل القضاء بها أو التراضي عليها أو بعد 
واحد منهما فإن كان بعد واحد منهما فإما أن يكون عن مده ما أو ا فإ 
كان قبل القضاء أو الرضا فهو باطل لأن الإبراء لا يكون إلا عن شيء موجود في الذمة 
وقته والنفقة لا تصير ديئًا إلا بالقضاء أو الرضا فلم يكن الدين موجودًا وقت الإبراء فلا 
يصح وإن كان بعد القضاء أو الرضاء وكان عن مدة ماضية بأن مضى شهران مثلا بعد 
واحد منهما لم تأخذ فيهما شيئًا صح الإبراء لقيام الدين بذمته وقته وهو حق الزوجة 
فلها أن تسقطه وإن كان بعد القضاء أو الرضا ولكن عن زمن مستقبل فإن كانت 
مفروضة شهريا » واستهل الشهر بأن جاء أول يوم منه وأبرأته عن نفقة شهر صح هذا 
الإبراء فإن أبرأته عن نفقة شهرين أو ثلاث مثلا فلا يبرأ إلا عن نفقة الشهر الذي دخل 
ارله وحينئذ يكون لها الحق في مطالبته بنفقة غير الشهر الذي حصل الإبراء فيه ؛ لأن 
القاضي لما فرض نفقة كل شهر فإنما فرض لعنى يتجدد بتجدد الشهر فما لم يتجدد 


يستقبل بقدر نفقة شهر » ولا يبرأ زيادة على ذلك كذا في الفتاوى الكبرى » وهكذا في التجنيس والمزيد ولو 
قالت : أبرأتك من نفقة سنة لا يبرأ إلا من شهر إلا أن يكون فرض لها كل سنة كذا في فتح القدير » . 
قول الشافعية : جاء في أسنى المطالب ( ١ : ) ٠0۹/۳‏ ( ولو أسقطت المعتدة حق السكنى ) عن الزوج في 
المستقبل ( لم تسقط ؛ لأنها تجب يومًا يومًا فيكون ) ذلك ( إسقاطا ) للشيء ( قبل الوجوب ) له » وهو 
لايصح ) . 

قول المالكية : جاء في الفروق للقرافي ( ١ : ) ٠٠١ › ١99/١‏ إذا أسقطت المرأة نفقتها على زوجها قال 
أصحابنا : لها المطالبة بها بعد ذلك مع أنه إسقاط بعد السبب الذي هو النكاح وقبل الشرط الذي هو التمكين 
أو يقال السبب هو التمكين خاصة وما وجد في المستقبل عند الإسقاط في الحال فقط أسقطت النفقة قبل 
سببها فيكون كإسقاط الشفعة قبل بيع الشريك » والأول عندي أظهر وإسقاط اعتبار العصمة بالكلية لا يتجه 
فإن التمكين بدون العصمة موجود في الأجنبية ولا يوجب نفقة ‏ والأحسن أن يقال : هو من ذلك غير أنه 
يشق على الطباع ترك النفقات فلم يعتبر صاحب الشرع الإسقاط لطفا بالنساء لا سيما مع ضعف عقولهن 
وعلى التعليلين يشكل با إذا تزوجته وهي تعلم بفقره قال مالك : ليس لها طلب فراقه بعد ذلك مع أنه قبل 
العقد وقبل التمكين والفرق أن المرأة إذا تزوجت من تعلم بفقره فقد سكنت نفسها سكونًا كليًّا فلا ضرر عليها 
في الصبر على ذلك كما إذا تزوجته مجبوبًا أو عنيتا فلا مطالبة لها لفرط سكون النفس » . 

قول الحنابلة : جاء في كشاف القناع ( ٤۷۷/١‏ ) : « تزوجته معسرًا أو ( شرط أن لا ينفق عليها » أو أسقطت 
ااغقة المستقبلة » ثم بدا لها الفسخ فلها ذلك ) لأن النفقة يتجدد وجوبها كل يوم فيتجدد لها الفسخ كذلك » . 


دين الشف لاا انم 


الشهر لا يتجدد الفرض وما لم يتجدد الفرض لا تصير نفقة الشهر الثاني واجبة فلا 
يصح الإبراء عنها » وحاصله أن النفقة تفرض لعنى الحاجة المتجددة فإذا فرضت كل 
شهر كذا صارت الحاجة متجددة بتجدد كل شهر فقبل تجدده لا يتجدد الفرض فلم 
تجب النفقة قبله ولا يصح الإبراء عما لم يجب » ومثله ما إذا كانت مفروضة يوميًا أو 
أسبوعيًا أو سنويًا لما ذكر 20 . 


) ٠١60 مادة‎ ( 


50 ِن التَفقَة وَالدَيِنُ تابث في ذِ َة الأ لزؤْجها له هيان قصَاصاء فَإِدًا طَلَببتِ الوه 


اة و ِن تَفَقََهَا ا عَلَيها لِزَوْجِهَا , ٠‏ فلا نَابُ إلى مَطلوبها , إل إذا رَضِي بدَلِكَ . ون 
طَلَبَ هو مقَاصة دَْنٍ تَقَقَيهَا ا له عَليهَا » يُجَابُ إلى طَله . 


#0 *# 


۹ - فإذا صارت النفقة دينا بالقضاء أو الرضا ومضت مدة ولم تقبضها امرأة 
حتى تجمع لها مقدار من النقود عند الزوج وكان للزوج عليها دين بأن اشترت منه شيئًا 
مثلا ولم تدفع له ثمنه وطلب أحدهما مقاصة الدينين يبعضهما أي إسقاط ما في ذمته 
في مقابلة ما في ذمة صاحبه فإما أن يكون المطالب الزوجة أو الزوج . 

۲ - فإن كان الأول فلابد من رضاه بذلك ؛ لأن الدين الثابت عليه دين نفقة 
وهو دين ضعيف والدين الثابت عليها دين صحيح فيكون أقوى فلا يجبر على ذلك لقوة 
دينه . 

۴ - والدين الصحيح هو الذي لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء بخلاف الضعيف 
فإنه يسقط بهما وبغيرهما ولا شك أن دين النفقة » كذلك إذ هو يسقط بهما وبالموت 


: جاء في قانون الأحوال الشخصية القطري : المادة ( 58 ) - حقوق الزوجة على زوجها هي‎ )١( 
. أ - النفقة الشرعية‎ 

ب - السماح لها بزيادة أبويها ومحارمها واستزارتهم بالمعروف . 

ج - الاحتفاظ باسمها العائلي . 

د - عدم التعرض لأموالها الخاصة فلها التصرف فيها بكل حرية . 

ه - عدم الإضرار بها ماديا أو معنويًا . 

و - العدل بينها وبين بقية الزوجات إن كان للزوج أكثر من زوجة . 


وبالنشوز وبالطلاق إذا تحقق إنه وقع لسوء أخلاق المرأة . 

4 - ولا يخفى عليك أن هذا الحكم خاص بالنفقة إذا لم تكن مستدانة بأمر 
القاضي أو الزوج ؛ لأنها إن كانت كذلك كانت ديا صحيحًا لأنها لا تسقط والحالة 
هذه إلا بأحد الأمرين المتقدمين وهما الأداء أي الإعطاء أو الإبراء أي الإسقاط › فلو 
طلبت الزوجة المقاصة في هذه الحالة أجبر الزوج لتساوي الدينين . 

٠‏ - وإن كان الثاني وهو ما إذا كان طالب المقاصة هو الزوج أجيب إلى طلبه 
وتجبر المرأة على ذلك ؛ لأن النفقة إذا لم تكن مستدانة بأمر القاضي أو أمر الزوج فهي 
دين ضعيف ودين الزوج صحيح فهو أقوى فيكون هذا الطلب في فائدة الزوجة فتجبر 
على القبول . 

5 - وإن كانت مستدانة بالأمر صار كل من الدينين صحيحًا فتساويا في الحكم 
فتجاب الزوجة إلى مطلوبها . 


ولاية الروج وما له من الحقوق لإ ب بإ ل 00 
الباب الثالث 
في ولاية الزوج وما له من الحقوق 
( مادة ٠١5‏ ) 


لاي الج على ال تي ٠‏ الاي لَه عَلَى أَمْوَالِهَا الحاصَّةٍ مِئهَا ‏ بَلْ لَهَا اصرف 
في جميمها بلا نه واه يدون أن يون لَه رجة في معارضيها كيدا على لابه . 
لها أن َه فص عله أنلاكها , َكل غير رْجها بِِدَارَةِ مصَاحهَا . وَتَنُْذ عُقُودُهَا بلا َوَقفٍ 
على جار ملفا » وا على إجارَة ها آز دا ند فده أز وصِبهمَا إن گائث ريد 
مُحْسِئةٌ لِلتُصَرْفٍ. وَمَهْمَا تكن اروها > فلا يَلرَمُهَا شَيْءٌ من التَققَاتٍ الْوَاجبَةٍ عَلَى الرؤْج . 


# # # 


۷ - اعلم أنه لا ولاية للزوج على الزوجة إلا فيما يحفظ به عرضه وشرفه ونسبه 
وماله فله تأدييها على كل معصية لم يرد في شأنها حد مقدر كما يظهر لك في شرح 
مادة ( ٠١9‏ ) وحينئذ لا ولاية له على أموالها الخاصة بها بل هي التي لها الولاية عليها 
فلها التصرف في جميعها سواء كان بإذنه أو بغيره » وإذا أراد منعها من التصرفات في 
مالها معتمدًا على ماله من الولاية فلا يكون له حق في ذلك لما عرفت من أن ولايته 
عليها تأديبية فقط فإذا كان لها أموال فهي التي تتولى إدارتها بنفسها أو توكل من 
شاءت سواء كان الزوج أو غيره فتقبض أجرة أملاكها بنفسها أو توكل من شاءت في 
ذلك وكل عقد صدر منها وكانت رشيدة أي محسنة للتصرف في مالها لا يتوقف 
ا ا ا او 7 
إجازة الزوج ؛ لأنه لا ولاية له على أموالها الخاصة في حال من الأحوال ولكن العقود 
التي تصدر منها إذا كانت مترددة بين النفع والضرر يتوقف نفاذها في حال كونها غير 
رشيدة على إجازة أبيها إن كان موجودًا فإن لم يكن فوصيه فإن لم يوجد فالجد 
الصحيح ثم وصيه ثم القاضي ثم وصيه لأن كلا من هؤلاء له الولاية على أموالها بهذا 
الترتيب وكل شيء يلزم المرأة من النفقة واجب على الزوج فلا يلزمها شيء من النفقات 
مهما كثرت أموالها كما عرفت مما تقدم في النفقة . 


ا للح فما يجب لكل من الزوجين على صاحبه 
( مادة ۲۰۷ ) 


روج غد إيقاءِ الرة معجلَ صَدَاقِهَا آن تھا من الخرُوجٍ من : يه بلا إِذْهِ في غَيْرٍ 
الأخوال التي يتاخ لها ا روج فيها » > ک : زتازة والڌنها في كل أسبوع مره ومڪارمها في 
كل سََة رة . وَلَهُ نها من زتارة الأَجتئاتٍ وَعِيَادَتِهنّ » وَمِنَ اروج إلى الولام وَلؤ 
كانث عِنْدَ اغارم . وله إِحْرَاجْهَا مِنْ مَنزلٍ أب تنا إن كائث صا لجال »أ ْفَاهَا مُعَجلَ 
صَدَاقِهَا › َسْكانهَا بين جيرَانٍ صَالحِينَ ‏ عَيِثُ سکن ن ع الْبَلْدَةٍ عي تَرَوْجَهَا بها › وَلَوٍ 
اشترطا عليه أل يُخْرِجهَا من منزلهما . وله أن بتع أله 2 بن الْقَرَارِ الام عنْدَهَا في بيه » 
سَوَاءٌ كَانَ ملكا لَه أو إِجََارَة أو عَارِيَة ۳ 


¥ ¥ # 


)١(‏ قول الحنفية : جاء في البحر الرائق ( ۲٠۲/١‏ ) : « لها الخروج إلى زيارة الأبوين والحارم فعلى الصحيح 
المفتى به تخرج للوالدين في كل جمعة بإذنه وبغير إذنه ولزيارة اق كل يمن ره بإذنه وبغير إذنه » وأما 
الخروج للأهل زائدا على ذلك فلها ذلك بإذنه قال في الظهيرية : ويجوز للرجل أن يأذن لها في الخروج إلى 
زيارة الوالدين وتعزيتهما وعيادتهما وزيارة ا حارم وفي الخلاصة معزيًا إلى مجموع النوازل : يجوز للرجل أن 
يأذن لها بالخروج إلى سبعة مواضع زيارة الأبوين وعيادتهما أو أحدهما وزيارة ا حارم فإن كانت قابلة أو غسالة 
أو كان لها على آخر حق تخرج بالإذن وبغير الإذن والحج على هذا وفيما عدا ذلك من زيارة الأجانب 
وعيادتهم والوليمة لا يأذن لها ولا تخرج . ولو أذن وخرجت كانا عاصيين وتمنع من الحمام فإن أرادت أن 
تخرج إلى مجلس العلم بغير رضا الزوج ليس لها ذلك فإن وقعت لها نازلة إن سأل الزوج من العالم أو أخبرها 
بذلك لا يسعها الخروج وإن امتنع من السؤال يسعها من غير رضا الزوج وإن لم تقع لها نازلة لكن أرادت أن 
تخرج إلى مجلس العلم لتتعلم مسألة من مسائل الوضوء والصلاة فإن كان الزوج يحفظ المسائل ويذكر عندها 
فله أن يمنعها وإن كان لا يحفظ فالأولى أن يأذن لها أحيانا وإن لم يأذن فلا شيء عليه ولا يسعها الخروج ما 
لم يقع لها نازلة » وفي الفتاوى في باب المهر » والرأة قبل أن تقبض مهرها لها الخروج في حوائجها وتزور 
الأقارب بغير إذن الزوج فإن أعطاها المهر ليس لها الخروج إلا بإذن الزوج اه . 

وهكذا في الخانية إلا أنه زاد أنها تخرج بغير الإذن أيضا إذا كانت في منزل يخاف السقوط عليها » وقيد الحج 
بالفرض مع وجود الحرم وقيد خخروج القابلة والغاسلة بإذن الزوج وفسر الغاسلة بمن تغسل الموتى وينبغي للزوج 
أن ينع القابلة والغاسلة من الخروج ؛ لأن في الخروج إضرارًا به وهي محبوسة لحقه » وحقه مقدم على فرض 
الكفاية بخلاف الحج الفرض ؛ لأن حقه لا يقدم على فرض العين وينبغي أن يحمل كلامهم هنا على المرأة 
التي لم تكن مخدرة في مسألة خروجها للخصومة عند القاضي ؛ لأنه حينعذ لا يقبل منها التوكيل . 
وأما إذا كانت مخدرة » فليس لها ا خروج بغير إذن الزوج لقبول الت وكيل منها بغير رضا الخصم أما الزوج أو غيره 
ولم أر من نبه على هذا وسيأتي في باب التعزير المواضع التي يجوز للزوج أن يضرب امرأته فيها » وقالوا هنا له أن 
يمنع امرأته من الغزل ولا تتطوع للصلاة والصوم بغير إذن الزوج » كذا في الظهيرية وينبغي عدم تخصيص الغزل  »‏ 


ولاية الزوج وما له من الحقوق 1 ا GOV noe‏ 


۸ - وکل من الزوجين له حقوق على الآخر فمتى قام أحدهما بما عليه من 
الحقوق وجب على الاخر القيام بالحقوق التي من جهته ومن حقوق الزوجة على الزوج 


= بل له أن يمنعها من الأعمال كلها المقتضية للكسب ؛ لأنها مستغنية عنه لوجوب كفايتها عليه » وكذا من العمل 
تبرعا لأجنبي بالأولى وفي فتح القدير حيث أبحنا لها الخروج فإئما يياح بشرط عدم الزينة وتغيير الهيئة إلى ما لا 
يكون داعية لنظر الرجال والاستمالة قال الله تعالى : [ وَل تيمس كبيج الْجَهائَةٍ الأول 4 وقول الفقيه وتمنع 
من الحمام خالفه قاضي خان قال في فصل الحمام في فتاويه حيث قال دخول الحمام مشروع للرجال والنساء 
جميعا خلافا لما قاله بعض الناس إلى آخره » . 

قول الشافعية : جاء في مغني الحتاج ( ٠۲۷/٤‏ ) : « وللزوج منع زوجته من عيادة أبوبها ومن شهود جنازتهما 
وجنازة ولدها » والاولى خلافه » . 

قول المالكية : جاء في التاج والإكليل ( ٠ : ) 565 ٠ ٠4۸/١‏ وفي العتبية : ليس للرجل أن يمنع زوجه من 
الخروج لدار أبيها وأخيها ويقضى عليه بذلك خلافا لابن حبيب . وعند ابن رشد : أن هذا الخلاف إنما هو 
للشابة المأمونة » وأما المتجالة فلا حلاف أنه يقضى لها بزيارة أبيها وأخيها » وأما الشابة غير المأمونة فلا يقضى 
لها بالخروج ( لا إن حلف لا تخرج ) سمع القرينان : إن حلف بطلاق أو بعتق أن لا يدعها تخرج أبدا أيقضى 
عليه في أبيها وأمها ويحنث › قال : لا » انظر إذا منع أخاها من الدخول عليها سئل عن ذلك مالك فقال : ما 
أرى أن ينع . وسئل أيضا عن المرأة يغيب عنها زوجها فيمرض أخوها أو أمها أو أختها فتريد أن تأتيهم تعودهم 
ولم يأذن لها زوجها حين خرج قال : لا بأس بذلك أن تأتيهم وإن لم يأذن لها زوجها حين خرج » . 
قول الحنابلة : جاء في المغني ( 7١5/7‏ ء 555 ) : ١‏ وللزوج منعها من الخروج من منزله إلى ما لها منه بد 
سواء أرادت زيارة والديها » أو عيادتهما » أو حضور جنازة أحدهما . قال أحمد : في امرأة لها زوج وأم 
مريضة : طاعة زوجها أوجب عليها من أمها » إلا أن يأذن لها . وقد روى ابن بطة » في « أحكام النساء » » 
عن أنس » « أن رجلا سافر ومنع زوجته من الخروج » فمرض أبوها » فاستأذنت رسول الله يكم في عيادة 
أبيها » فقال لها رسول الله يقد « اتقي الله » ولا تخالفي زوجك » . فمات أبوها » فاستأذنت رسول الله كته 
في حضور جنازته » فقال لها : « اتقي الله » ولا تخالفي زوجك » . فأوحى الله إلى النبي لله إني قد غفرت 
لها بطاعة زوجها » . ولأن طاعة الزوج واجبة . والعيادة غير واجبة ؛ فلا يجوز ترك الواجب لم ليس بواجب ؛ 
ولا يجوز لها الخروج إلا بإذنه » ولكن لا ينبغي للزوج منعها من عيادة والديها » وزيارتهما ؛ لأن في ذلك 
قطيعة لهما » وحملا لزوجته على مخالفته » وقد أمر الله تعالى بالمعاشرة بالمعروف ٠‏ وليس هذا من المعاشرة 
بالمعروف . وإن كانت زوجته ذمية » فله منعها من الخروج إلى الكنيسة ؛ لأن ذلك ليس بطاعة » ولا نفع . 
وإن كانت مسلمة » فقال القاضي : له منعها من الخروج إلى المساجد . وهو مذهب الشافعي . 

وظاهر الحديث ينعه من منعها ؛ لقول النبي بني : « لا تمنعوا إماء اله مساجد الله » . وروي أن الزيير تزوج 
عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل » فكانت تخرج إلى المساجد » وكان غيورا » فيقول لها : لو صليت في 
بيتك . فتقول : لا أزال أخرج أو تمنعني . فكره منعها لهذا الخبر . وقال أحمد في الرجل تكون له المرأة أو 
الأمة النصرانية يشتري لها زنارا » قال : لا بل تخرج هي تشتري لنفسها . فقيل له : جاريته تعمل الزنانير » 
قال : لا . 


£0۸ سس فما يجب لكل من الزوجين على صاحبه 


إعطاؤها معجل صداقها فإن لبت به فليش له حدق في سبعها عن الخروج من يه وإن 
وفى به وأرادت أن تخرج » فإما أن يكون خروجها بحق أو بغير حق » فإن كان الأول 
فليس له منعها فلها الخروج ولو بلا إذنه ومنه الخروج لزيارة والديها في كل أسبوع مرة 
ولزيارة غيرهما من الحارم كالأخ والأخت والعم والخال في كل سنة مرة . 

84 - وعن أبي يوسف تقييد خروجها بعدم قدرتهم على المجيء إليها فإن كانوا 
قادرين على ذلك فلا تخرج وهو حسن فإن خروجهم قد لا يشق عليهم ويشق خروجها 
على الزوج » فتمنع لأن في كثرة الخروج فتح باب الفتنة حصوصًا إذا كانت شابة والزوج 
من ذوي الهيئات بخلاف خروجهم فإنه يسر » وحيئئلٍ ينظر إلى من ليس في خروجه 
ضرر فيخرج وينع الآخر وله منعهم عند الزيارة من القرار والمقام عندها في بيته سواء كان 
ملكا له ]و عملا جره أو مستهيره لان الفتنة في الكت ورل الم ومن الخروج بحق ما 
إذا كان لها عند شحمي حق أو أرادت أداء حج الفرض مع وجود محرم لها فليس له حق 
في منعها ؛ لأن حقه لا يقدم على فرض العين فلها الخروج ولو بلا إذنه. ومن الخروج بحق 
ما إذا وقعت لها مسألة تحتاج إليها في دينها ولكن إن سأل الزوج من العالم عنها أو كان 
عالما بها فأخبرها بالحكم فلا يباح لها الخروج » فإن امتنع من السؤال كان لها الحق في 
الخروج وإن لم يرض الزوج فإن لم تقع لها مسألة بالفعل ولكن أرادت أن تخرج إلى 
مجلس العلم لتتعلم مسألة من مسائل الوضوء أو الصلاة مثلا فإن كان الزوج يحفظ 
المسائل ويذكرها عندها فله أن يمنعها وإن كان لا يحفظ فالأحسن أن يأذن لها أحيانا وإن 
لم يأذن فلا شيء عليه ولا يباح لها الخروج ما لم تقع لها مسألة بالفعل. ومن الخروج بحق 
ما إذا خشيت سقوط البيت عليها أو حرقه أو غرقه فلها إن تخرج بغير إذنه . 

- وفي كل موضع أبحنا لها الخروج انا جاح برط هدم الزيية :كير افيه 
إلى ما يكون داعية لنظر الرجال والاستمالة لقوله تعالى : ل ولا تبيخ َج الْجَنهلئَةٍ 
الأو ي ^ . 

١ وإن كان الثاني وهو ما إذا كان خروجها بغير حق فلا يباح لها الخروج‎ - ١ 
وذلك كالخروج لزيارة الأجنبيات وعيادتهن أو الخروج للولائم ولو كانت عند الحارم‎ 
لاشتمالها غالبا على المفاسد أو لزيارة الأولياء أو القبور ولو أذن لها وخرجت كانا‎ 
. عاصيين‎ 


. ۳٣ : سورة النور‎ )١( 


ولاية الزوج وما له من الحقوق سد 0١‏ 


۲ - ومتى أوفاها معجل صداقها فله إخراجها من منزل أبويها إن كانت صالحة 
للرجال وإسكانها بين جيران صالحين حيث سكن من البلدة التي تزوجها بها » وهذا 
الحق ثابت له ولو اشترط عليه الأبوان أن لا يخرجها من منزلهما ؛ لأن هذا الشرط فاسد 
لا يعول عليه فله مخالفته . 


( مادة ۲۰۸ ) 


جور رزج إن کان ممن وَأَوْقَى رة مَل صَدَاقِهَا » أن يَنقُلَهَا ِن حَيتُ تَروْجهَا 

فيما هو دون مسَاقةِ اضر مَوَاءْ كان الانْتقَالُ مِنْ مضر إلى مضر ء أؤ من مضر إِلَى 

رتةء أز بالفكس . ويس له أن يلها جبرا فيا هو مَسَافةُ القَضر فَما فَْقَهَا , وَلَوْ أَوَْامَا 
جَمِيعَ اله © . 


۴ - فإن أراد الزوج أن يخرج زوجته من البلد الذي تزوجها فيه فإما أن يكون 
مأمونًا عليها أو غير مأمون » وعلى كل فإما أن يكون بين البلدين مسافة السفر الشرعى 
أو لا » والسفر الشرعي هو مسافة ثلائة أيام بالسير الوسط ومتى كان السفر شرعيًا جاز 
للمسافر الفطر في رمضان ويجب عليه قضاء الأيام التي أفطر فيها إذا أقام » ويجوز له 


)١(‏ قول النفية : جاء في الفتاوى الهندية ( ٠ : ) ۳٠۷/١‏ وإذا أوفاها مهرها نقلها إلى حيث شاء وكثير من 
المشايخ على أنه ليس للزوج أن يسافر بها في زماننا » وإن أوفاها المهر ولكن ينقلها إلى القرى أين أحب وعليه 
الفتوى وله أن ينقلها من القرية إلى المصر ومن القرية إلى القرية » كذا في الكافي » . 

قول المالكية : جاء في مواهب الجليل ( 518/5 » 514 ) : « للرجل السفر بزوجته إذا كان مأمونا عليها قال 
ابن عرفة : بشرط أمن الطريق والموضع المنتقل إليه وجري الأحكام الشرعية فيه انتهى . وظاهر كلام ابن عرفة 
أنه من عنده ونص على ذلك ابن الجلاب في باب النفقة إلا شرط جري الأحكام فليس صريحا في كلامه » 
ونقل في التوضيح كلامه في باب النفقات . 

وقال البرزلي : الذي استقر عندي من أحوال قرى القيروان حين كنت مقيما بها أنها لا تتناولها الأحكام 
الشرعية فلا تمكن الفارة من زوجها من الخروج إلى القرى أو إلى الجبال التي حولها وبلاد هوارة مثل برقة 
انتهى . فلو كان الطريق مخوفًا أو الموضع المنتقل إليه لم يجبرها على السفر فلو رضيت بالسفر معه للموضع 
المخوف أو الطريق الخوف وأراد أبوها منعها فهل له ذلك » لم أر فيه نصا ووقعت وأفتى فيها بعض الالكية 
والشافعية بأن له منعها ويمكن أن يوجه بأنه لما كان الموضع أو الطريق مخوفًا سقط جبر الزوج إياها على السفر 
وصارت هي الختارة للسفر وقد صرح في التوضيح في باب الجهاد وغيره بأن للأبوين المنع من سفر الخطر 
والبحر فيكون له المنع » وتوقف والدي فيها ولكنه مال إلى أن له المنع » . 


4١‏ ع لسلس سے فما يجب لكل من الزوجين على صاحبه 


عليه . 


4 - فإن كان مأمونا وأوفى الزوجة معجل صداقها فله أن ينقلها إذا كانت 
المسافة بين البلدين أقل من السفر الشرعى فإن كانت سفرًا شرعيًا فليس له إجبارها على 
النقلة معه سواء كان الانتقال من مصر إلى مصر أو من مصر إلى قرية أو من قرية إلى 
مصر أو من قرية إلى قرية . 

٥‏ - وإن كان غير مأمون عليها فلا تحبر على السفر معه مطلقا أي سواء كانت 
المسافة بين البلدين مسافة قصرًا أو أقل بل ولو كان يريد نقلها إلى جهة أخرى في البلد 
نفسه وهناك أقوال أخرى في هذه المسألة غير ما ذكر . 

5 - وقد استوفينا الكلام على هذا الموضوع في شرح مادة ( ١77‏ ) فارجع إليه 
فإنه نفيس جدًا . 

( مادة ۲۰۹ ) 


اځ للد أدب اة تيا فيا على كل مغصِية لم ترذ في أنه د قد ولا 
زُ ن يَضْرِبَهَا ضَرْبًا فَاجِشًا وَلَوْ بح © . 


*# ا # 
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)١(‏ قول النفية : جاء في الفتاوى الهندية ( ١ : ) ۲۷١/١‏ وأما أحكامه - أي : النكاح - : فحل استمتاع 
كل منهما بالآخر على الوجه المأذون فيه شرعا » كذا في فتح القدير وملك الحبس وهو صيرورتها ممنوعة عن 
اروج والبروز ووجوب المهر والنفقة والكسوة عليه وحرمة المصاهرة والإرث من الجانبين » ووجوب العدل بين 
النساء وحقوقهن ووجوب إطاعته عليها إذا دعاها إلى الفراش وولاية تأدييها إذا لم تطعه بأن نشزت واستحباب 
معاشرتها بالمعروف » هكذا في البحر الرائق » وتحريم الجمع بين الأختين ومن في معناهما» كذا في السراج الوهاج » . 
قول الشافعية : جاء في الإقناع للخطيب الشرييني ( 174/8 ) : ١‏ ( وإذا حاف ) الزوج ( نشوز المرأة ) بأن 
ظهرت أمارات نشوزها فعلا كأن يجد منها إعراضًا وعبوسًا بعد لطف وطلاقة وجه » أو قولا كأن تجيبه بكلام 
خشن بعد أن كان بلين ( وعظها ) استحبابًا لقوله تعالى : # دای خاو وك تيطورك ) كأن يقول 
لها : اتقي الله في الحق الواجب لي عليك واحذري العقوبة » بلا هجر ولا ضرب . وبيين لها أن النشوز يسقط 

النفقة والقسم فلعلها تبدي عذرًا أو تتوب عما وقع منها بغير عذر . وحسن أن يذكر لها ما في الصحيحين من 
قوله بتي : « إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح » وفي الترمذي عن أم سلمة رضي 
اله تعالى عنها قالت : قال رسول الله َي : « أا امرأة باتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة ؛ . ( فإن 
أبت ) مع وعظه ( إلا النشوز هجرها ) في المضجع › > أي يجوز له ذلك لظاهر الآية » ولأن في الهجر أثرًا ظاهرًا ‏ 


ولاية الزوج وما له من 5 بد الا 


-في تأديب النساء . والمراد أن يهجر فراشها فلا يضاجعها فيه . وخرج بالهجران في المضجع الهجران بالكلام 
فلا يجوز الهجر به لا لزوجة ولا لغيرها فوق ثلائة أيام » ويجوز فيها للحديث الصحيح : « لا يحل لمسلم أن 
يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام ؛ وفي سنن أبي داود : « فمن هجره فوق ثلاث فمات دخل النار » وحمل الأذرعي 
وغيره التحريم على ما إذا قصد بهجرها ردها لحظ نفسه » فإن قصد به ردها عن المعصية وإصلاح دينها فلا 
تحريم » وهذا مأخوذ من قولهم : يجوز هجر المبتدع والفاسق ونحوهما » ومن رجي بهجره صلاح دين الهاجر 
0 

عليه يحمل هجره بلقو كعب بن مالك وصاحبيه رضي الله تعالى عنهم ونهيه ب الصحابة عن كلامهم » 
ركذا حير ای ا ولد المت يو لاسر على الو يد ات على و 
( ضربها ) ضربا غير مبرح لظاهر الآية ؛ فتقديرها : واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن فإن نشزن فاهجروهن 
في المضاجع واضربوهن › والخوف هنا بمعنى العلم كقوله تعالى : «9 هَمَنْ حا ين موص جص آوْ إِنما © . 
تنبيه : ظاهر كلام المصنف أنه لا يضرب إلا إذا تكرر منها النشوز » وهو ما رجحه جمهور العراقيين وغيرهم 
ورجحه الرافعي » والذي صححه النووي جواز الضرب وإن لم يتكرر النشوز لظاهر الآية . وإنما يجوز الضرب 
إذا أفاد ضربها في ظنه » وإلا فلا يضربها كما صرح به الإمام وغيره . وخرج بقوله : « غير مبرح ؛ المبرح فإنه 
لا يجوز مطلقًا » ولا يجوز على الوجه والمهالك . والأولى له العفو عن الضرب . وخبر النهي عن ضرب 
النساء محمول على ذلك » أو على الضرب بغير سبب يقتضيه » وهذا بخلاف ولي الصبي فالأولى له عدم 
العفو ؛ لأن ضربه للتأديب مصلحة له وضرب الزوج زوجته مصلحة لنفسه » . 
قول المالكية : جاء في منح الجليل ( ١ : ) ٠١۸/۹‏ للزوج تأديب زوجته في منعها حقه ٠‏ . 
قول الحنابلة : جاء في الإنصاف ( ۳۷۹/۸ , ۳۷۷ ) : « ( إذا ظهر منها أمارات النشوز » بأن لا تجيبه إلى 
ا : وعظها ) . بلا نزاع في ذلك . قوله ( فإن أصرت : هجرها في المضجع 
ما شاء ) . هذا المذهب . جزم به في الوجيز › والمغني » والشرح . وقدمه في الفروع » وغيره وجزم في 
التبصرة » والغنية » وامحرر : بأنه لا يهجرها في المضجع إلا ثلاثة أيام فوله وي الكلام : فيما دون ثلائة 
أيام ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وقال في الواضح : يهجرها في الفراش فإن أضاف إليه الهجر في 
الكلام ودخوله وخروجه عليها : جاز . 
تنبيه : مفهوم قوله ( فإن أصرت : فله أن يضربها ضربا غير مبرح ) أنه لا يملك ضربها إلا بعد هجرها في 
الفراش » وتركها من الكلام . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وعنه : له ضربها أو لا 
يعني : من حين نشوزها . قال الزركشي : تقدير الآ الكرية عند أي محمد على الأول ل ولي كو 
شوشر شرك یطرش 4 فان نشزن ل عجرن 4 فإن أصررن 8 ود 4 وفيه تعسف . قال : ومقتضى 
كلام أبي البركات وأبي الخطاب : أن الوعظ والهجران والضرب على ظهور أمارات النشوز على جهة 
الترتيب . قال المجد : إذا بانت أماراته زجرها بالقول » ثم هجرها في المضجع والكلام دون ثلاث » ثم يضرب 
غير مبرح . قال الزركشي : وهو ظاهر الآية . والواو وقعت للترتيب . 
فائدتان : إحداهما : قوله ( فله أن يضربها ضربا غير مبرح ) . قال الأصحاب : عشرة فأقل . قال في - 


4 لل لل للح فيما يجب لكل من الزوجين على صاحبه 


۷ - فقد علمت مما تقدم أن ولاية الزوج على الزوجة تأديبية فقط فله أن يؤدبها 
تأديئا خفيفًا على كل معصية صدرت منها لم يرد في شأنها حد مقدر كترك الزينة إذا 
كانت قادرة عليها وكانت شرعية » وكعدم إجابته إذا كانت طاهرة عن الحيض والنفاس › 
وككشف وجهها لغير محرم مع خوف الفتنة » أو تمزيق ثيابه » أو تكليم أجنبي إذا 
خيف من ذلك الفتنة » أو أن تتكلم عمدًا مع الزوج أو تشاغبه حتى يسمع صوتها 
الأجنبي أو تعطي من ببته شيا من الطعام بلا إذنه حيث كانت العادة لم تجر به » أو 
تضرب ولده الذي لا يعقل عند بكائه ؛ لأن ضرب الدابة إذا كان ممنوعًا فهذا أولى 
وبالجملة فالمسائل التي من هذا القبيل كثيرة » والضابط ما عرفته فقس ما لم يقل على ما 
قيل وإنما لم يقدر في التأديب شيء لأن المقصود منه الزجر وأحوال الناس مختلفة فيه ”© . 


= الانتصار: وضربها حسنة . قال الإمام أحمد لم : لا ينبغي سؤاله لم ضربها » . [ ولا يتركه عن الصبي 
لإصلاحه له في القول الأول . وقياسهما : العبد » والدابة » والرعية » والمتعلم » فيما يظهر ] . قال في 
الترغيب » وغيره : الأولى : ترك السؤال إبقاء للمودة [ والأولى ] : أن يتركه عن الصبي لإصلاحه . اتتهى . 
فالضمير في « تر که » عائد إلى الضرب في كلامه السابق . ويدل عليه قوله بعده فيه » والأولى أن يتركه عن 
الصبي » . وقد جعله بعضهم عائدا إلى السؤال عن سبب الضرب . وهو بعيد . والموقع له في ذلك ذكر 
الفروع فيه لكلام الترغيب وغيره » عقب قول الإمام أحمد ييدث » ولا ينبغي سؤاله [ لم ضربها » ] . الثاني : 
لا يملك الزوج تعزيرها في حق الله تعالى . قدمه في الفروع . 
نقل مهنا : هل يضربها على ترك زكاة » قال : لا أدري . قال في الفروع : وفيه ضعف . لأنه نقل عن الإمام 
أحمد تت : أنه يضربها على فرائض الله . قاله في الانتصار . وذكر غيره : أنه يملكه . قلت : قطع في 
المغني » والشرح » وغيرهما : بجواز تأديبها على ترك الفرائض فقالا : له تأديبها على ترك فرائض الله . وسأل 
إسماعيل بن سعيد الإمام أحمد يده عما يجوز ضرب المرأة عليه » فقال : على فرائض الله وقال في الرجل : 
له امرأة لا تصلي يضربها ضربا رفيقا غير مبرح . وقال الإمام أحمد لهه : أخشى أنه لا يحل للرجل أن يقيم 
مع امرأة لا تصلي › ولا تغتسل من الجنابة » ولا تتعلم القرآن » . 
)١(‏ جاء في قانون الأحوال الشخصية القطري : المادة ( ١4٠‏ ) إذا لم يثبت الضرر واستمر الشقاق يبن 
الزوجين » وتعذر الإصلاح يعين القاضي حكمين من أهليهما إن أمكن › وإلا فممن يتوسم فيه القدرة على 
الإصلاح ويحدد لهما مدة التحكيم . 


ولاية الزوج وما له من الحقرق س €۳ 


( مادة ۲٢۰‏ ) 
إِذَا وَقَعَ الشّقَاقُ بي بن الرؤجين وَاشْتَدٌ اخْيِصَامْ > وفع الأو إلى الحاكم » 
يَُيّنَ عذلين وَيَجْعَلَهُمَا حَكَمَين . وَالأوْلَى أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا من فيه › 00 
اهلها » ليستيعا َكْوَامُمَا , وَبنظرًا هما > شيا في إضلاح مرها . وَإِنْ لم يتيِسَرْ 
د ٠‏ فليس لَهُمَا التَفرِيقُ هما با لع » إلا أَنْ يكوا وكين من قَبلٍ 
الرؤجيْن ن ذلك ا 


# # + 


ا ب د امن ۷۰ ) : « قال الله تعالى : $ وَإِنْ جِدْشْرٌ 
قاق ينما قابسا کنا ن هلو وَسَكمًا يِن أَهلهاً 4 . وقد اختلف في الخاطبين بهذه الآية من هم » فروي 
عن سعيد بن جبير والضحاك : « أنه السلطان الذي يترافعان إليه » وقال السدي : « الرجل والمرأة » . قال أبو 
بكر : قوله : ١‏ وأليى تان ورم »4 هو خخطاب للأزواج لما في نسق الآية من الدلالة عليه » وهو قوله : 
( ررم في المصاجع 4 ٠‏ وقوله  :‏ وَإِنْ حر اق با 4 الأولى أن يكون خطابًا للحاكم الناظر 
بين الخصمين والمانع من التعدي والظلم وذلك ؛ لأنه قد بين أمر الزوج وأمره بوعظها وتخويفها بالله ثم 
انها فى ا و ا ل لم لحمل يها شرف ا 
امحاكمة إلى من ينصف المظلوم منهما من الظالم ويتوجه حكمه عليهما . وروى شعبة عن عمرو بن مرة قال : 
سألت سعيد بن جبير عن الحكمين » فغضب وقال : « ما ولدت ؛ إذ ذاك » ؛ فقلت : إنما أعني حكمي 
شقاق » قال : 9 إذا كان يين الرجل وامرأته درء وتدارؤ بعثوا حكمين فأقبلا على الذي جاء التدارؤ من قبله 
فوعظاه » فإن أطاعهما وإلا أقبلا على الآخرء فإن سمع منهما وأقبل إلى الذي يريدان وإلا حكمًا يينهما » فما 
حكما من شيء فهو جائز ٠‏ . وروى عبد الوهاب قال : حدثنا أيوب عن سعيد بن جبير في الختلعة : « يعظها 
فإن انتهت وإلا هجرها وإلا ضربها » فإن انتهت وإلا رفع أمرها إلى السلطان » فيبعث حكمًا من أهلها 
وحكمًا من أهله » فيقول الحكم الذي من أهلها يفعل كذا ويفعل كذا » ويقول الحكم الذي من أهله تفعل به 
كذا وتفعل به كذا » فأيهما كان أظلم رده إلى السلطان وأخذ فوق يده » وإن كانت ناشرًا أمروه أن يخلع » . 
قال أبو بكر : وهذا نظير العنين والمجبوب والإيلاء في باب أن الحاكم هو الذي يتولى النظر في ذلك والفصل 
بينهما بما يوجبه حكم الله » فإذا اختلفا وادعى النشوز وادعت هي عليه ظلمه وتقصيره في حقوقها » حيشذ 
بعث. الحاكم حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها ليتوليا النظر فيما بينهما ويردا إلى الحاكم ما يقفان عليه من 
أمرهما . وإنما أمر الله تعالى بأن يكون أحد الحكمين من أهلها والآخر من أهله لبلا تسبق الظنة إذا كانا أجنبيين 
با ميل إلى أحدهما » فإذا كان أحدهما من قبله والآخر من قبلها زالت الظنة وتكلم كل واحد منهما عمن هو 
من قبله . 
ويدل أيضا قوله : 3 اموا حَكما مِنْ هلو وَحَكَما ين أمِْهاً 4 على أن الذي من أله وكيل له » والذي من 
أهلها وکیل لها » كأنه قال : فابعثوا رجلا من قبله ورجلا من قبلها ؛ فهذا يدل على بطلان قول من يقول : د 


454ل بٍ ل ل ل سللسسح فما يجب لكل من الزوجين على صاحبه 


إن للحكمين أن يجمعا إن شاءا وإن شاءا فرقًا بغير أمرهما . وزعم إسماعيل بن إسحاق أنه حكي عن أي 
حنيفة وأصحابه أنهم لم يعرفوا أمر الحكمين . 

قال أبو بكر : هذا تكذب عليهم » وما أولى بالإنسان حفظ لسانه لا سيما فيما يحكيه عن العلماء » قال الله 
تعالى : 3 تا يلفط ين كول إلا لدَْهِ ِب د © ومن علم أنه مؤاخذ بكلامه قل كلامه فيما لا يعنيه . وأمر 
الحكمين في الشقاق بين الزوجين منصوص عليه في الكتاب » فكيف يجوز أن يخفى عليهم مع محلهم من 
العلم والدين والشريعة ولكن عندهم أن الحكمين ينبغي أن يكونا وكيلين لهما » أحدهما وكيل المرأة والآخر 
وكيل الزوج » وكذا روي عن علي بن أبي طالب . وروى ابن عيينة عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة قال : 
أنى عليا رجل وامرأته مع كل واحد منهما فام من الناس » فقال علي : ما شأن هذين » قالوا : يينهما شقاق » 
قال : « ابوا حَكما ن أهيه. وَعَكَمَا ِن أهلَِاً إن بیدا إضكها بوق له نها » فقال علي : هل 
تدريان ما عليكما » عليكما إن رأيتما أن تجمعا أن تجمعا وإن رأيتما أن تفرقا أن تفرقا . فقالت المرأة : رضيت 
بكتاب الله » فقال الرجل : أما الفرقة فلا » فقال علي : كذبت واللَّه لا تنفلت مني حتى تقر كما أقرت . 
فأخبر علي أن قول الحكمين إنما يكون برضا الزوجين » فقال أصحابنا : ليس للحكمين أن يفرقا إلا أن يرضى 
الزوج ؛ وذلك لأنه لا حلاف أن الزوج لو أقر بالإساءة إليها لم يفرق بينهما ولم يجبره الحاكم على طلاقها 
قبل تحكيم الحكمين . 

وكذلك لو أقرت المرأة بالنشوز لم يجبرها الحاكم على خلع ولا على رد مهرها ؛ فإذا كان كذلك حكمهما 
قبل بعث الحكمين فكذلك بعد بعثهما لا يجوز إيقاع الطلاق من جهتهما من غير رضى الزوج وتوكيله 
ولا إخراج المهر عن ملكها من غير رضاها ؛ فلذلك قال أصحابنا : إنهما لا يجوز خلعهما إلا برضى الزوجين › 
فقال أصحابنا : ليس للحكمين أن يفرقا إلا برضى الزوجين ؛ لأن الحاكم لا يملك ذلك فكيف يملكه 
الحكمان » وإنما الحكمان وكيلان لهما أحدهما وكيل المرأة والآخر وكيل الزوج في الخلع أو في التفريق بغير 
جعل إن كان الزوج قد جعل إليه ذلك . 

قال إسماعيل : « الوكيل ليس بحكم ولا يكون حكما إلا ويجوز أمره عليه وإن أى » . وهذا غلط منه ؛ لأن 
ما ذكر لا ينفي معنى الوكالة ؛ لأنه لا يكون وكيلا أيضا إلا ويجوز أمره عليه فيما وکل به . فجواز أمر 
الحكمين عليهما لا يخرجهما عن حد الوكالة ؛ وقد يحكم الرجلان حكمًا في خصومة بينهما ويكون بمنزلة 
الوكيل لهما فيما يتصرف به عليهما › فإذا حكم بشيء لزمهما » بمنزلة اصطلاحهما على أن الحكمين في 
شقاق الزوجين ليس يغادر أمرهما من معنى الوكالة شيئا ؛ وتحكيم الحكم في الخصومة بين رجلين يشبه حكم 
الحاكم من وجه ويشبه الوكالة من الوجه الذي بينا . والحكمان في الشقاق إنما يتصرفان بوكالة محضة كسائر 
الوكالات . قال إسماعيل : « وال وكيل لا يسمى حكمًا » . وليس ذلك كما ظن ؛ لأنه إنغا سمي ههنا الوكيل 
حكما تأكيدا للوكالة التي فوضت إليه . وأما قوله  :‏ إن الحكمين يجوز أمرهما على الزوجين وإن أييا » فليس 
كذلك » ولا يجوز أمرهما عليهما إذا أييا ؛ لأنهما وكيلان ‏ وما يحتاج الحاكم أن يأمرهما بالنظر في أمرهما 
ويعرف أمور المانع من الحق منهما حتى ينقلا إلى الحاكم ما عرفاه من أمرهما » فيكون قولهما مقبولًا في ذلك 
إذا اجتمعا » وينهى الظالم منهما عن ظلمه ؛ فجائز أن يكونا سميا حكمين لقبول قولهما عليهما » وجائز أن - 
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يكونا سميا بذلك ؛ لأنهما إذا خلعا بتوكيل منهما وكان ذلك موكولا إلى رأيهما وتحريهما للصلاح سميا 
حكمين ؛ لأن اسم الحكم يفيد تحري الصلاح فيما جعل إليه وإنفاذ القضاء بالحق والعدل » فلما كان ذلك 
موكولا إلى رأيهما وأنفذا على الزوجين حكمًا من جمع أو تفريق مضى ما أنفذاه فسميا حكمين من هذا 
الوجه . 

فلما أشبه فعلهما فعل الحاكم في القضاء عليهما بما وكلا به على جهة تحري الخير والصلاح وسميا حكمين » 
ويكونان مع ذلك وكيلين لهما ؛ إذ غير جائز أن تكون لأحد ولاية على الزوجين من خلع أو طلاق إلا 
بأمرهما . وزعم أن عليا إنما ظهر منه النكير على الزوج ؛ لأنه لم برض بكتاب الله » قال : ٠‏ ولم يأخذه 
بالتوكيل وإنما أخذه بعدم الرضا بكتاب الله » ؛ وليس هذا على ما ذكر ؛ لأن الرجل لما قال : « أما الفرقة فلا » 
قال علي  :‏ كذبت أما واللّه لا تنفلت مني حتى تقر كما أقرت » فإنما أنكر على الزوج ترك التوكيل بالفرقة 
وأمره بأن يوكل بالفرقة » وما قال الرجل لا أرضى بكتاب الله حتى ينكر عليه » وإنما قال : لا أرضى بالفرقة 
بعد رضى المرأة بالتحكيم ؛ وفي هذا دليل على أن الفرقة عليه غير نافذة إلا بعد توكيله بها . قال : « ولما قال : 
« إن برِيدَآ ضلا يُوَْتِ أله يبا # علمنا أن الحكمين يمضيان أمرهما وأنهما إن قصدا الحق وفقهما الله 
للصواب من الحكم . قال : وهذا لا يقال للوكيلين ؛ لأنه لا يجوز لواحد منهما أن يتعدى ما أمر به » . والذي 
ذكره لا ينفي معنى الوكالة ؛ لأن الوكيلين إذا كانا موكلين بما رأيا من جمع أو تفريق على جهة تحري الصلاح 
والخير فعليهما الاجتهاد فيما يمضيانه من ذلك » وأخبر الله أنه يوفقهما للصلاح إن صلحت نياتهما » فلا فرق 
بين الوكيل والحكم ؛ إذ كل من فوض إليه أمر يمضيه على جهة تحري الخير والصلاح › فهذه الصفة التي 
وف الله يها لا د 

قال : وقد روي عن ابن عباس ومجاهد وأبي سلمة وطاووس وإبراهيم قالوا  :‏ ما قضى به الحكمان من شيء 
فهو جائز » » وهذا عندنا كذلك أيضا . ولا دلالة فيه على موافقة قوله ؛ لأنهم لم يقولوا إن فعل الحكمين في 
التفريق والخلع جائز بغير رضى الزوجين » بل جائز أن يكون مذهبهم أن الحكمين لا يملكان التفريق إلا برضى 
الزوجين بالتوكيل ولا یکونان حكمين إلا بذلك » ثم ما حكما بعد ذلك من شيء فهو جائز ؛ وكيف يجوز 
للحكمين أن يخلعا بغير رضاه ويخرجا امال عن ملكها وقد قال الله تعالى : « اا الع صقل غل إن 
لن لك ن كؤو ین تنما دك میک ريا 4 وقال الله تعالى : « ولا ييل لَحكُمْ أن ادو ا يشون 
سی إل أن اا ألا قبا حُدُود اله إن فم ألا بجا دود ال ذا جاح علا با قدت بد » وهذا 
الخوف المد كور ههنا هو المعني بقوله تعالى : 3 اموا حَكمَا مِنْ هلو وَعَكمًا من ْله © وحظر الله على 
الزوج أخذ شيء ما أعطاها إلا على شريطة الخنوف منهما ألا يقيما حدود الله » فأباح حيغذ أن تفتدي با 
شاءت وأحل للزوج أخذه فكيف يجوز للحكمين أن يوقعا خلعًا أو طلاقًا من غير رضاهما » وقد نص الله على 
أنه لا يحل له أخذ شيء ما أعطى إلا بطيبة من نفسها ولا أن تفتدي به فالقائل بأن للحكمين أن يخلعا بغير 
توكيل من الزوج مخالف لنص الكتاب . وقال الله تعالى : « ایا ألذيت امنا لا تَأكُلوًا نولم 
بتڪم بالل إل أن تكورت رة عن اض ينك # فمنع كل أحد أن يأكل مال غيره إلا برضاه . وقال 
الل تعالى  :‏ ولا تأكُوا نوكم یکم الیل دلوا هآ إل لمكا ) » فأخبر تعالى أن الحاكم وغيره سواء ے 
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في أنه لا يملك أخذ مال أحد ودفعه إلى غيره . 

وقال النبي ّم : « لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه » » وقال له : ١‏ فمن قضيت له من حق 
أخيه بشيء فإنما أقطع له قطعة من النار ‏ » فثبت بذلك أن الحاكم لا يملك أخذ مالها ودفعه إلى زوجها › ولا 
يلك إيقاع طلاق على الزوج بغير توكيله ولا رضاه ؛ وهذا حكم الكتاب والسنة وإجماع الأمة في أنه لا 
يجوز للحاكم في غير ذلك من الحقوق إسقاطه ونقله عنه إلى غيره من غير رضا من هو له » فالحكمان إنما 
ييعئان للصلح يينهما وليشهدا على الظالم منهما كما روى سعيد عن قتادة في قوله تعالى : 8 وَإِنْ جِفْشْرْ 
ماق بيهِمًا © الآية » قال : « نما يبعث الحكمان ليصلحا » فإن أعياهما أن يصلحا شهدا على الظالم بظلمه » 
وليس بأيديهما الفرقة ولا يملكان ذلك » وكذلك روي عن عطاء . 

قال أبو بكر : وفي فحوى الآية ما يدل على أنه ليس للحكمين أن يفرقا » وهو قوله تعالى : 3 إن بريد 
إِصَلنًا بون أله ينما © ولم يقل : إن يريدا فرقة » وإما يوجه الحكمان ليعظا الظالم منهما وينكرا عليه 
ظلمه وإعلام الحاكم بذلك ليأخذ هو على يده » فإن كان الزوج هو الظالم أنكرا عليه ظلمه وقالا له : لا يحل 
لك أن تؤذيها لتخلع منك » وإن كانت هي الظالمة قالا لها : قد حلت لك الفدية » وكان في أخذها معذورًا 
لا يظهر للحكمين من نشوزها › فإذا جعل كل واحد منهما إلى الحكم الذي من قبله ما له من التفريق والخلع ؛ 
كانا مع ما ذكرنا من أمرهما وكيلين جائز لهما أن يخلعا إن رأيا وأن يجمعا إن رأيا ذلك صلاحًا » فهما في 
حال شاهدان » وفي حال مصلحان وفي حال آمران بمعروف وناهيان عن منكر ووكيلان في حال إذا فورض 
إليهما الجمع والتفريق . وأما قول من قال : إنهما يفرقان ويخلعان من غير ت وكيل من الزوجين » فهو تعسف 
خارج عن حكم الكتاب والسنة © . 

قول الشافعية : جاء في الأم ( ٠ : ) ٠٠١ » ٠٠١/١‏ قال اله تبارك وتعالى © وَإِنْ حِدْسمْ قاق َنبا 4 الآية 
قال الله أعلم بمعنى ما أراد من خوف الشقاق الذي إذا بلغاه أمره أن يبعث حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها 
والذي يشبه ظاهر الآية فما عم الزوجين معا حتى يشتبه فيه حالهما الآية » وذلك أني وجدت الله كك أذن في 
نشوز الزوج أن يصطلحا » وسن رسول الله بيو ذلك وأذن في نشوز المرأة بالضرب وأذن في خوفهما أن لا 
يقيما حدود الله بالخلع ودلت السنة أن ذلك برضا من المرأة وحظر أن يأخذ الرجل مما أعطى شيا إذا أراد 
استبدال زوج مكان زوج » فلما أمر فيمن خفنا الشقاق بينه بالحكمين دل ذلك على أن حكمهما غير حكم 
الأزواج غيرهما وكان يعرفهما بإبانة الأزواج أن يشتبه حالهما في الشقاق فلا يفعل الرجل الصفح ولا الفرقة 
ولا المرأة تأدية الحق ولا الفدية أو تكون الفدية لا تجوز من قبل مجاوزة الرجل ماله من أدب المرأة وتباين 
حالهما في الشقاق والتباين هو ما يصيران فيه من القول والفعل إلى ما لا يحل لهما ولا يحسن ويتنعان كل 
واحد منهما من الرجعة ويتماديان فيما ليس لهما ولا يعطيان حقا ولا يتطوعان ولا واحد منهما بأمر يصيران 
به في معنى الأزواج غيرهما فإذا كان هذا بعث حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها ولا يبعث الحكمان إلا 
مأمونين وبرضا الزوجين ويوكلهما الزوجان بأن يجمعا أو يفرقا إذا رأيا ذلك » أخبرنا الريبع قال أخبرنا الشافعي 
رحمه الله قال أخبرنا الثقفي عن أيوب عن محمد بن سريرة عن عبيدة عن علي في هذه الآية 8« وَإِنْ حِفْثْرٌ 
قاق بننہہا ما حَكَمَا مَنْ أهْلِ. وَعَكَما ين ميا » ثم قال للحكمين : هل تدريان ما عليكما ؟ عليكما - 
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إن رأيتما أن تجمعا أن تجمعا وإن رأيتما أن تفرقا أن تفرقا قالت المرأة : رضيت بكتاب الله ما علي فيه ولي » 
وقال الرجل : أما الفرقة فلا فقال علي جه كذبت واللّه حتى تقر بمثل الذي أقرت به . قال : فقول علي هه 
يدل على ما وصفت من أن ليس للحاكم أن يبعث حكمين دون رضا المرأة والرجل بحكمهما » وعلى أن 
الحكمين إنما هما وكيلان للرجل والمرأة بالنظر بينهما في الجمع والفرقة » فإن قال قائل ما دل على ذلك » قلنا 
لو كان الحكم إلى علي ينه دون الرجل والمرأة بعث هو حكمين ولم يقل ابعثوا حكمين فإن قال قائل فقد 
يحتمل أن يقول ابعثوا حكمين فيجوز حكمهما بتسمية الله إياهما حكمين » كما يجوز حكم الحاكم الذي 
يصيره الإمام فمن سماه الله تبارك وتعالى حاكما أكثر معنى أو يكونا كالشاهدين إذا رفعا شيثًا إلى الإمام 
أنفذه عليهما أو يقول ابعثوا حكمين أي دلوني منكم على حكمين صالحين كما تدلوني على تعديل الشهود » 
قلنا : الظاهر ما وصفنا والذي ينعنا من أن نحيله عنه مع ظهوره أن قول علي چ للزوج كذبت واللّه حتى تقر 
بمثل الذي أقرت به يدل على أنه ليس للحكمين أن يحكما إلا بأن يفوض الزوجان ذلك إليهما » وذلك أن 
المرأة فوضت وامتنع الزوج من تفويض الطلاق فقال علي ه : كذبت حتى تقر بمثل الذي أقرت به يذهب 
إلى أنه إن لم يقر لم يلزمه الطلاق وإن رأياه ولو كان يلزمه طلاق بأمر الحاكم أو تفويض المرأة لقال له لا أبالي 
أقررت آم سكت وأمر الحكمين أن يحكما ما رأيا . 

أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة أنه سمعه يقول : تزوج عقيل بن أبي طالب فاطمة 
بنت عتبة بن ربيعة » فقالت أصبر لي وأنفق عليك فكان إذا دخل عليها قالت أين عتبة بن رييعة أين شيبة ابن 
ربيعة » فيسكت حتى دخل عليها يوما وهو برم » فقالت : أين عتبة بن ربيعة أين شيبة بن ربيعة » فقال : على 
يسارك في النار إذا دخلت فشدت عليها ثيابها فجاءت عثمان فذكرت له ذلك كله فأرسل ابن عباس 
ومعاوية » فقال ابن عباس لأفرقن بينهما وقال معاوية ما كنت لأفرق بين شيخين من بني عبد مناف قال : 
فأتياهما فوجداهما قد شدا عليهما أثوابهما وأصلحا أمرهما . وهذا يشبه ما روي عن علي # ألا ترى أن 
الحكمين ذهبا وابن عباس يقول : أفرق بينهما ومعاوية يقول : لا أفرق بينهما فلما وجداهما قد اصطلحا رجعا 
وذلك أن اصطلاحهما يدل على أنهما لو جاءهما فسخا وكالتهما فرجعا ولم تعد المرأة ولا الرجل إلى الشقاق 
علمناه ( قال الشافعي ) رحمة اله عليه ولو عاد الشقاق عادا للحكمين ولم تكن الأولى أولى من الثانية فإن 
شأنهما بعد مرة ومرتين وأكثر واحد في الحكمين . 

وإذا كان الخبر يدل على أن معنى الآية : أن يجوز على الزوجين وكالة الحكمين في الفرقة والاجتماع 
بالتفويض إليهما دل ذلك على جواز الوكالات » وكانت هذه الآية للوكالات أصلا والله أعلم . ودل ذلك 
على أن للإمام أن يولي الحكم دونه من ليس يليه إلا بتوليته إياه وأن يولوا الحكم في بعض الأمور دون بعض 
لأن هذا حكم خاص ( قال ) ولو فوضنا مع الخلع والفرقة إلى الحكمين الأخذ لكل واحد منهما من صاحبه 
كان على الحكمين الاجتهاد إن رأيا الجمع في الأخذ لأحدهما من صاحبه فيما يريانه صلاحا لهما إذا كان 
الأغلب عندهما بعد معرفة أخلاقهما ومذاهيهما أن ذلك أصلح لأمرهما والأخذ من مال أحدهما لصاحبه 
وكان تفويض ذلك إليهما مثل الفرقة أو أولى من الفرقة بينهما فإذا جازت توليتهما لهما الفرقة جاز الأخذ 
بتوليتهما وعلى السلطان إن لم يرضيا بحكمين عندي أن لا يجيزهما على حكمين وأن يحكم عليهما فيأخذ - 


۸ = فيما يجب لكل من الزوجين على صاحبه 


لكل واحد منهما من صاحبه من نفقة وقسم ويجبر المرأة على ما عليها وكل واحد منهما على ما يلزمه وله أن 
يعاقب أيهما رأى إن امتنع بقدر ما يستوجب ولو قال قائل يجبرهما السلطان على الحكمين كان مذهبا » . 
قول المالكية : جاء في شرح الخرشي ( ١ : ) ٠١ » ٩/٤‏ وعليهما الإصلاح فإن تعذر فإن أساء الزوج طلقا بلا 
خلع وبالعكس التمناه عليها أو خالعا له بنظرهما وإن أساءا فهل يتعين الطلاق بلا خلع أو لهما أن يخالعا 
بالنظر وعليه الأكثر » تأريلان يعني أن الحكمين عليهما أن يصلحا بين الزوجين بكل وجه أمكنهما للألفة 
وحسن المعاشرة وعند ابن فرحون أن على كل واحد منهما أن يخلو بقريبه ويسأله عما كره من صاحبه ويقول 
له : إن كان لك حاجة في صاحبك رددناه إلى ما تختار معه فإن تعذر عليهما ذلك نظرًا فإن كانت الإساءة 
من الزوج طلقا عليه بلا شيء يأخذانه منها له من صداق ولا غيره وإن كانت الإساءة منها ائتمناه عليها بمعنى 
أنهما يجعلانه أمينا عليها بالعدل وحسن العشرة وإن رأيا أن يأخذا له منها شيئًا ويوقعا الفراق بينهما فعلا إن 
كان ذلك نظرًا وسدادًا » ولو كان ما أخخذاه منها له أكثر من صداقها وإن كانت الإساءة منهما معا فهل يتعين 
عند العجر عن الإصلاح الطلاق بلا عرض منها أو لهما أن يخالعا بالنظر على شيء يسير منها له وعلى هذا 
أكثر الأشياخ تأويلان » وقوله : طلقا بلا خلع أي إن لم ترض بالمقام معه » . 

قول الحنابلة : جاء في المغني ( ۲٤۳/۷‏ » 544 ) : « ( والزوجان إذا وقعت بينهما العداوة » وخشي عليهما 
أن يخرجهما ذلك إلى العصيان بعث الحاكم حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها » مأمونين » برضى الزوجين » 
وتوكيلهما » بأن يجمعا إذا رأيا أو يفرقا » فما فعلا من ذلك لزمهما ) وجملة ذلك أن الزوجين إذا وقع يينهما 
شقاق » نظر الحاكم » فإن بان له أنه من المرأة » فهو نشوز » قد مضى حكمه » وإن بان أنه من الرجل » 
أسكنهما إلى جانب ثقة » يمنعه من الإضرار بها » والتعدي عليها . 

وكذلك إن بان من كل واحد منهما تعد » أو ادعى كل واحد منهما أن الآخر ظلمه » أسكنهما إلى جانب 
من يشرف عليهما ويلزمهما الإنصاف » فإن لم يتهيأ ذلك وتمادى الشر بينهما » وخيف الشقاق عليهما 
والعصيان » بعث الحاكم حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها > فنظرا بینهما ؛ وفعلا ما يريان المصلحة فيه » من 
جمع أو تفريق ؛ لقول الله تعالى : © وَإِنْ جِفْشّمَ شاق بننهما فَأبِمئُوا وا حَكَمَا من اهلو وما مَنْ مها إن 
يدا إِصَلدحًا يوقي أله بنا € . واختلفت الرواية عن أحمد كيلف » في الحكمين » ففي إحدى الروايتين عنه » 
أنهما وكيلان لهما TS‏ لعا ا 0 
الحسن وأبي حنيفة لأن البضع حقه » والمال حقها » وهما رشيدان » فلا يجوز لغيرهما التصرف فيه إلا بوكالة 
منهما » أو ولاية عليهما . والثانية » أنهما حاكمان » ولهما أن يفعلا ما يريان من جمع وتفريق » بعوض وغير 
عوض » ولا يحتاجان إلى توكيل الزوجين ولا رضاهما . وروي نحو ذلك عن علي وابن عباس وأبي سلمة بن 
عبد الرحمن » والشعبي والنخعي 00 ابن جبير ومالك والأوزاعي وإسحاق وابن المنذر لقول الله تعالى 
8 ابوا حَكَما ِن هلو وَحَكَمًا مَنْ هلما 4 . فسماهما حكمين » ولم يعتبر رضى الزوجين » ثم قال : 
إن بيدا مداه 

وروى أبو بكرء بإسناده عن عبيدة السلماني » أن رجلا وامرأة أتيا عليا مع كل واحد منهما فام من الناس » 
فقال علي يه ابعثوا حكما من أهله » وحكما من أهلها » فبعثوا حكمين » ثم قال علي للحكمين : هل تدريان - 


ولاية الزوج وماله من المقوق ها 


۸ - فإن قام كل من الزوجين بالواجب عليه شرعًا فذاك هو المطلوب ولا شك 
أن في هذه الحالة تحصل الألفة والحبة بين الزوجين ويعيشان آمنين مطمئنين » وأما إن 
قصر كل منهما أو أحدهما في الواجب عليه شرعًا فلا شك في حصول النزاع واشتداد 
الخصام بينهما » فإن حصل ذلك ورفع الأمر إلى القاضي أصلح بينهما بقدر الإمكان » 
ولكن ربا تكون كثرة أشغاله لا تمكنه من الإصلاح بين كل زوجين يرفعان إليه أمرهما » 
فله أن يعين عدلين ويجعلهما حكمين يينهما والأحسن أن يكون أحدهما من أقارب 
الزوج والآخر من أقارب الزوجة ليث كل من الزوجين ما يتضرر منه فيسمع الحكمان 
شكواهما وينظران فيها وبعد ذلك يسعيان جهدهما في الإصلاح » فإن أمكن فبها » وإن 
لم يتيسر لهما ذلك فلا يثبت لهما التفريق بينهما بالخلع إلا إذا كانا وكيلين من قبل 
الزوجين بذلك » والأصل في ذلك قوله تعالى فإ وَإِنْ حفر قاق نما بَا حَكَما مَنَ 
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أهْيو. وكا ين مها إن برآ لحا بو َه ہما إن اله کی لما با 6 90 . 


= ما عليكما من الحق » إن رأيتما أن تجمعا جمعتما » وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما . فقالت المرأة : رضيت بكتاب 
الله علي ولي . فقال الرجل : أما الفرقة فلا . فقال علي كذبت حتى ترضى با رضيت به . وهذا يدل على أنه 
أجبره على ذلك » ويروى أن عقيلا تزوج فاطمة بنت عتبة » فتخاصما » فجمعت ثيابها » ومضت إلى عثمان 
فبعث حكمًا من أهله عبد الله بن عباس » وحكمًا من أهلها معاوية » فقال ابن عباس : لأفرقن بينهما . وقال 
معاوية : ما كنت لأفرق بين شيخين من بني عبد مناف . 
فلما بلغا الباب كانا قد غلقا الباب واصطلحا . ولا يمتنع أن تثبت الولاية على الرشيد عند امتناعه من أداء 
الحق» كما يقضي الدين عنه من ماله إذا امتنع » ويطلق الحاكم على المولي إذا امتنع . إذا ثبت هذا » فإن 
الحكمين لا يكونان إلا عاقلين بالغين عدلين مسلمين ؛ لأن هذه من شروط العدالة سواء قلنا : هما حاكمان أو 
وكيلان ؛ لأن الوكيل إذا كان متعلقا بنظر الحاكم » لم يجز أن يكون إلا عدا » كما لو نصب وكيلا لصبي 
أو مفلس » يكونان ذكرين ؛ لأنه مفتقر إلى الرأي والنظر . قال القاضي : يشترط كونهما حرين . وهو مذهب 
الشافعي لأن العبد عنده لا تقبل شهادته » فتكون الحرية من شروط العدالة . والأولى أن يقال : إن كانا 
وكيلين » لم تعتبر الحرية ؛ لأن توكيل العبد جائز » وإن كانا حكمين » اعتبرت الحرية ؛ لأن الحاكم لا يجوز 
أن يكون عبدا . ويعتبر أن يكونا عالمين بالجمع والتفريق ؛ لأنهما يتصرفان في ذلك » فيعتبر علمهما به . 
والأولى أن يكونا من أهلهما ؛ لأمر الله تعالى بذلك » ولأنهما أشفق وأعلم بالحال » فإن كانا من غير أهلهما 
جاز ؛ لأن القرابة ليست شرطا في الحكم ولا الوكالة » فكان الأمر بذلك إرشادًا واستحبابًا » فإن قلنا : هما 
وكيلان فلا يفعلان شيئًا حتى يأذن الرجل لوكيله فيما يراه من طلاق أوصلح » وتأذن المرأة لوكيلها في الخلع 
والصلح على ما يراه » فإن امتنعا من التوكيل » لم يجبرا . وإن قلنا : إنهما حكمان . فإنهما يمضيان ما يريانه 
من طلاق وخلع » فينفذ ذلك عليهما » رضياه أو أبياه » . 
)١(‏ النساء : ٠١‏ . 


( مادة ۲ ) 


إذا اشتکټ الوَأَةُ تُسُورَ زَوْجِها وَضَرْبَهُ يها ضَربًا فاحشًا وَلَوْ بحق» ود تت ذلك عَلَيْه 
بالييئة ‏ يُعَزّرُ وى 


# ¥ 


۹ - وقد علمت مما تقدم أن الزوج له تأديب زوجته تأديئا خفيفًا على كل 
معصية صدرت منها لم يرد في شأنها حد مقدر » فإن لم يتعد حدوده فلا سبيل لأحد 
عليه » وأما إن تعدى حده - بأن ضربها بغير حق ولو كان الضرب خفيفا أو ضربها 
بحق ولكن تعدى حده في الضرب ورفعت الرأة أمرها إلى القاضي وحقق ذلك فثبت 
لديه ما قالته عزره القاضي أي عاقبه بما يعلم أنه ينزجر به عن ارتكاب مثل ما فعل ‏ . 


» قول الخنفية : جاء في غرر الأحكام ( ۷۷/۲ ) : « ادعت على زوجها ضربًا فاحشًا » وثبت ذلك عليه‎ )١( 
2 يعزر‎ 
ولا يأتي بضرب مبرح » ولا على الوجه والمهالك » وعبر‎ ١ : ) 157/14 ( قول الشافعية : جاء في مغني المحتاج‎ 
. ٠ في الأنوار بالوجوب في ذلك » وهو ظاهر » وعليه يحمل تعبير الشيخين ب : ينبغي وهو ضرب التعزير‎ 
قول المالكية : جاء في حاشية الدسوقي ( 547/7 ) : « الضرب المبرح هو الشاق » وإن ضربها فادعت العداء‎ 
وادعى الأدب فإنها تصدق وحينئذ فيعزره الحاكم على ذلك العداء ما لم يكن الزوج معروقًا بالصلاح وإلا قبل‎ 
» قوله‎ 
جاء في قانون الأحوال الشخصية السوري : المادة ( 15 ) : على الزوجة بعد قبض معجلها أن تسكن مع‎ )۲( 
. زوجها‎ 
: وجاء في قانون الأحوال الشخصية القطري : المادة ( 9ه ) - حقوق الزوج على زوجته هي‎ 
. أ - العناية به وطاعته بالمعروف‎ 
. ب - المحافظة على نفسها وماله‎ 

- الإشراف على البيت وتنظيم شؤونه . 
د - رعاية أولاده منها وإرضاعهم إلا إذا كان هناك مانع شرعي . 


فيما على الزوجة من الحقوق الج 


الباب الرابع 

فيما للزوجة وما عليها من الحقوق 
الفصل الأول 

فيما على الزوجة من الحقوق لزوجها 
( مادة ۲۷۲ ) 


بن الوق على ال إزؤجها : أن تكو مطيعة له فيما اوها به بن حُقوق 
الرّوْجِية وَيَكُونُ هاا رعا وان قد مُلازَمَةٍ بيت بعد إيفائها مُعَجَل صَدَاقِهَا > وَل 
تخر بنه إلا ذب » أن تَكُونَ ُبَادِرَة إلى فِرَاشِهِ ذا الْتمَسَهَا بَعْدَ َلك َم تكن وَاتَ 
غذر زعي » ؛ أن تَصُونَ تَفْسها ٠‏ وَتافِظ عَلَى ماله ولا تغطي مئه سيا لأَحَدٍ يا لم تر 
الْعَادَةٌ بإغطائه إل بده ۳ , 


- إذا أمر الزوج زوجته بشيء فإما أن يكون هذا الشيء من حقوق الزوجية 
أو لا فإن كان الأول لزمها طاعته إذا كان مباحًا شرعًا فتتقيد بملازمة بيتها بعد إيفائها 
معجل صداقها ولا تخرج منه إلا بإذنه » فإن لم يأذن لها بالخروج فلا يباح لها إلا في 
المسائل التي تقدمت لك في شرح مادة ( 7١5‏ ) وتبادر إلى فراشه إذا طلبها ولم تكن 
ذات عذر شرعي » فإن كانت حائضا أو نفساء فلا يلزمها ذلك بل يحرم عليها إجابته » 
ونصون تفسبهاءعن كل ما يشينها ويلحق رر بالزوج سواء كان في نسبه أو في شرفه » 
وتحافظ على أمواله فلا تعطي منها لأحد شيئا مما لم تجر العادة بإعطائه إلا بإذنه . 

١‏ - وإن كان الثاني وهو ما إذا كان المأمور به ليس من حقوق الزوجية كما إذا 
أمرها أن تبيع بيتها أو تؤجره لفلان مثلا فلا يلزمها طاعته . 


)١(‏ قول الحنفية : جاء في بدائع الصنائع ( 7814/7 ) : « وجوب طاعة الزوج على الزوجة إذا دعاها إلى 
الفراش لقوله تعالى ‏ ون مل الى عَليِنَّ َموي قيل : لها اهر والنفقة » وعليها أن تطيعه في نفسهاء 
ع سر ع م يس 
ن اتڪ کم قلا بوا عليهْنَ مب تكبيلاً 4 » فدل أن التأديب كان لترك الطاعة » فيدل على لزوم طاعتهن 
e‏ 


۷۲۳ سے فيما يجب لكل من الزوجين على صاحبه 
الفصل الثاني 
فيما للزوجة من الحقوق 
( مادة "١١‏ ) 


ْمَأ أن تمع تفسها من الْوقَاع وَدوَاعِهِ» ومن ل إِخْرَاجهَا مِنْ بَيِتهَا وَلَوْ بعْدَ الدّحُولٍ بها 
رَاضِية » إَِى أن برها ززجُها جَمِيع ما بَيْنَ تَجيلَه ِن مَهرهَا إن كان َه مجلا وَبَعْضْهُ 
مُوَجَلا . وان ن لم هن قذر لجل ب ؛ ٠‏ فى ستزفي ادر ما يُعَجْلَ لها عَلَى حب 
عرف أَهْلٍ الْبلَدٍ . وَلَهَا مَنْعَهُ منغ أَنِضًا إِنْ کان الْهَرْ مُوَجْلا كله , إل إِذْا اشْترَط الرزج 


الدُحُولَ بها قَبِلَ حُلُولٍ الأَجَلٍ » َرَضِيِتْ به 29 . 


# ¥ ¥ 


)١(‏ قول الحنفية : جاء في تبيين الحقائق ( ٠١١ » ١50/7‏ ) : « ( ولها منعه من الوطء والإخراج للمهر » وإن 
وطئها ) أي لها أن تمنع نفسها إذا أراد الزوج أن يسافر بها أو يطأها حتى تأخذ مهرها منه ولو سلمت نفسها 
ووطئها برضاها لتعين حقها في البدل كما تعين حق الزوج في المبدل وصار كالبيع » وليس للزوج أن يمنعها من 
السفر والخروج من منزله حتى يوفيها مهرها ؛ لأن حق الحبس لاستيفاء المستحق » وليس له حق الاستيفاء قبل 
الإيفاء » والخلوة برضاها في هذا كالوطء » سوى المصنف نف بينهما أعني قبل الدخول وبعده » وهذا عند 
أبي حنيفة » وقال أبو يوسف ومحمد » إذا دخل بها برضاها أو خلا بها ليس لها أن تمنع نفسها » ويترتب عليه 
استحقاق النفقة لهما أن المعقود عليه قد صار مسلمًا إليه بالوطأة أو بالخلوة » ولهذا يتأكد جميع المهر فلم يبق 
لها حق الحبس كالبائع إذا سلم المبيع بخلاف ما إذا كانت مكرهة أو صغيرة أو مجنونة وله أنها منعت منه ما 
قابل البدل ؛ لأن كل وطأة تصرف في البضع امحترم فلا تخلو عن العوض إبانة لخنطره والتأكد بالوطأة الواحدة 
لجهالة ما وراءها » فلا يصلح مزاحمًا للمعلوم ما لم يوجد فإذا وجد صار معلوما فتحققت المزاحمة وصار المهر 
مقابلا بالكل كالمدبر إذا جنى جناية يدفع المولى قيمته لولي الجناية » ثم إذا ج جنى أخرى يتبع ولي الجناية الثانية 
ولي الأولى لتحقق المزاحمة » اعلم أن المهر المذكور هنا ما تعورف تعجيله حتى لا يكون لها أن تحبس نفسها 
فيما تعورف تأجيله إلى الميسرة أو الموت أو الطلاق ولو كان حالا ؛ لأن المتعارف كالمشروط وذلك يختلف 
باختلاف البلدان والأزمان والأشخاص هذا إذا لم ينصا على التعجيل أو التأجيل وأما إذا نصا على تعجيل 

جميع المهر أو تأجيله فهو على ما شرطا حتى كان لها أن تحبس نفسها إلى أن تستوفي كله فيما إذا شرط 
تسل کل ت ویس للها أن ی سا نيما إذا كان لتو لأن تمرح أنوى ی اللا لكان 
أولى » وشدد أبو يوسف آخرًا فيما روى عنه المعلى فقال لها : أن تمنع نفسها إذا كان كله مؤجلا استحسانًا ؛ 
لأن الاستمتاع في مقابلة تسليم المهر فإذا طلب تأجيل المهر فقد رضي بإسقاط حقه في الاستمتاع واختار 

بعضهم الفتوى بهذا القول جريان العادة بتأخير الدخول عند تأخير جميع المهر » وإذا أوفاها مهرها أو كان كله 
مؤجلا ينقلها حيث شاء » لقوله تعالى « لكوم بن عد 462 > » وكذلك إذا دخل بها برضاها عندهما = 


فيما للزوجة من الحقرق "للج 


لسقوط حق الحبس » وعند أبي حنيفة ليس له ذلك لبقائه وكان أبو القاسم الصفار يفتي بقول أبي حنيفة في 
المنع من السفر » وبقولهما في عدم المنع من الوطء » وقيل : لا يخرجها إلى بلد غير بلدها إلا برضاها ؛ لأن 
الغربة تؤذي إذا لم يكن لها فيها عشيرة » واختاره أبو الليث » وقال صاحب ملتقى البحار : وأفتي أنا بأنه 
يتمكن من نقلها إذا أوفاها المعجل والمؤجل وكان مأمونًا ولا يمكن منه إذا أوفاها المعجل دون المؤجل ؛ لأنها لا 
ترضى بالتأجيل إذا أخرجها إلى بلاد الغربة لعلمها أن الغربة تؤذي » . 

قول الشافعية : جاء في أسنى المطالب ( 7٠١7/8‏ ) : « ( فلكبيرة ) عاقلة ( سلمت نفسها ) للزوج ( مطالبة 
الزوج ) نفسه أو وليه ( بالمهر وإن كان ) الزوج ( صغيرًا ) كما في النفقة . ( ولها ) أي للكبيرة ( حبس نفسها 
حتى يسلم) الزوج ( المهر ) المعين أو الحال كالبائع سواء أخر تسليمه لعذر أم لا والحبس في الأمة لسيدها أو 
لوليه ( لا المؤجل ولو حل ) قبل تسليمها لوجوب تسليمها قبل الحلول ؛ لأنها رضيت بالتأجيل كما في البيع 
وما ذكر من الحبس محله في غير ما مر في أوائل الباب الحادي عشر ( ولولي صغيرة ومجنونة ترك الحبس ) 
لهما ( للمصلحة ) فعلم أن له حبسهما حتى يسلم الزوج المهر ( وإن تنازعا ) أي الزوجان في البداءة بالتسليم 
بأن قال : لا أسلم المهر حتى تسلمي نفسك وقالت : لا أسلمها حتى تسلمه ؛ أجبرا بما ذكره بقوله : ( أمر 
بتسليمه إلى عدل ثم أمرت بالتمكين ) فإذا مكنت سلم العدل المهر إليها وإن لم يأتها الزوج لما فيه من فصل 
الخصومة قال الإمام : فلو هم بالوطء بعد أن تسلمت المهر فامتنعت » فالوجه استرداده واستشكل ابن الرفعة 
تسليمه إلى عدل ؛ لأنه إن كان نائبها فالمجبر الزوج وإلا فالزوجة وأجاب بأنه نائبها كما صرح به الجيلي . 
واقتضاه كلام الأصحاب فيما إذا أخذ الحاكم الدين من الممتنع فإن المأخوذ يملكه الغريم » وتبرأ ذمة المأخوذ منه 
ومع كونه نائبها هو ممنوع من تسليمه إليها وهي ممنوعة من التصرف فيه قبل تمكينها بخلاف القول بإجبار 
الزوج فإنا إذا أجبرناه أطلقنا تصرفها في المأخوذ بمجرد التسليم وأجاب آخر بأنه نائبهما واستشهد له بمقتضى 
كلام الأصحاب المذكور وهو ظاهر وآخر بأنه نائبه ولا محذور في إجبارها لزوال العلة المقتضية لعدم إجبارها 
وآخر بأنه نائب الشرع لقطع الخصومة يينهما ( وتجب ) عليه ( نفقتها بقولها إذا سلم ) المهر ( مكنت ) ؛ لأنها 
قول المالكية : جاء في شرح الخرشي ( ۲١۸ » ۲٠۷/۳‏ ) : « الصداق يجب دفعه للزوجة إذا كان معيئًا عرضًا 
كان أو حيوانًا ناطقًا أو صامبًا كانت الزوجة مطيقة للوطء أم لا كان الزوج بالعًا أم لا ؛ لأن ذلك مثل يبع 
الشيء المعين وهو لا يجوز تأخير تسليمه بعد بيعه لما يلحق ذلك من الغرر ؛ لأنه لا يدري كيف يقبض لإمكان 
هلاكه قبل قبضه . وإلا فلها منع نفسها وإن معيبة من الدخول والوطء بعده يعني أن الصداق إذا كان غير 
معين بأن كان مضمونًا في ذمة الزوج فإن للزوجة أن تمنع نفسها من زوجها أن يختلي بها إلى أن يدفع لها ما 
حل من صداقها » وسواء كان حالا من أصله أو حل عليه بالنجوم وكذلك لها أن تمنع نفسها من تمكين الزوج 
بها بعد اختلائه بها وقبل أن يصيبها إلى أن يسلم لها ما حل » وسواء كانت الزوجة صحيحة أو معيبة أي طرأ 
بها العيب بعد العقد كالرتق والجنون ونحوهما أو كان العيب قبل العقد ورضي به الزوج وإنما كان لها منع 
نفسها حتى تقبض صداقها ؛ لأنها بائعة والبائع له منع سلعته حتى يقبض الثمن . 

والسفر أي ولها أيضا الامتناع من السفر معه إذا طلبها ولو بعد الوطء عند بعضهم موسرًا أو معسرًا » وعند ابن = 


٤۷ع‏ لسلس سح فيما يجب لكل من الزوجين على صاحبه 


عبد السلام : لا منع لها منه بعد الوطء وعند ابن يونس إلا أن يكون موسرًا وعند غيره إذا أراد السفر بها إلى 
بلد لا تجري الأحكام فيه فلها المنع » وغاية المنع من المذكورات ( إلى تسليم ما حل ) من المهر بالأصالة 
أو مؤجلا فحل على المشهور . 

لا بعد الوطء إلا أن يستحق يعني أن الزوجة ليس لها أن تمنع نفسها من زوجها بعد الوطء حتى تقبض منه 
ما حل لها من الصداق إلا أن يستحق الصداق من يدها فإن لها أن تمنع نفسها من أن تمكنه » ولو بعد الوطء 
إلى أن يعطيها بدل ما استحق منها لعذرها ؛ لأنها تقول مكنت نفسي على أن يدوم إلى ما دفع فأنا أمنع نفسي 
منه » وأشار بقوله ( ولو لم يغرها ) إلى أن للمرأة أن تمنع نفسها من الزوج إلى أن يسلم لها ما حل من 
الصداق » ولو لم يغرها من نفسه ( على الأظهر ) وأولى إن غرها . ومن بادر أجبر له الآخر إن بلغ الزوج 
وأمكن وطؤها يعني أن أحد الزوجين إذا بادر مع المنازعة أو عدمها بدفع ما في جهته أجبر له الآخر بتسليم 
ما في جهته » فإن دفع الزوج ما حل من الصداق وكانت الزوجة مطيقة للوطء والزوج بالغ فإن الزوجة تجبر له 
على أن تمكنه من نفسها » كذلك لو بادرت الزوجة بالتمكين من نفسها وهي مطيقة للوطء وأبى الزوج أن 
يدخل عليها وهو بالغ فإنه يجبر أن يدفع لها ما حل من صداقها فقوله إن بلغ الزوج أي بلغ الحلم لا إن أطاق 
الوطء فقط على المشهور » وقوله : وأمكن وطؤها أي بلا حد سن بل يختلف باختلاف الأشخاص ولا يشترط 
الاحتلام فيها كالرجل ؛ لأن من أطاقت الوطء يحصل بها للرجل كمال اللذة ولا يحصل كمال اللذة إلا إذا 
بلغ الحلم > وهذا إذا كان الصداق غير معين وإلا فلا يشترط بلوغ ولا إطاقة » . 

قول الحنابلة : جاء في المغني ( ۲۰۰/۷ › 5١١‏ ) : « فإن منعت نفسها حتى تتسلم صداقها » وكان حالا » 
فلها ذلك . قال ابن المنذر وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن للمرأة أن تمتنع من دخول الزوج عليها » 
حتى يعطيها مهرها . وإن قال الزوج : لا أسلم إليها الصداق حتى أتسلمها . أجبر الزوج على تسليم الصداق 
أولا » ثم تجبر هي على تسليم نفسها ودعب لسار في کا لی بجو ريده في ام 

ولنا أن في إجبارها على تسليم نفسها ألا خطر إتلاف البضع » والامتناع من بذل الصداق » ولا يمكن 
الرجوع في البضع » بخلاف المبيع الذي يجبر على تسليمه قبل تسليمه ثمنه . فإذا تقرر هذا » فلها النفقة ما 
امتنعت لذلك » وإن كان معسرًا بالصداق ؛ لأن امتناعها بحق . وإن كان الصداق مجلا » فليس لها منع 
نفسها قبل قبضه ؛ لأن رضاها بتأجيله رضى بتسليم نفسها قبل قبضه » كالثمن المؤجل في البيع . فإن حل 
المؤجل قبل تسليم نفسها » ا ا E‏ 
فلم يكن لها أن تمتنع منه . وإن كان بعضه حال وبعضه مؤجلًا » فلها منع نفسها قبل قبض العاجل دون 
الآجل . وإن كان الكل حالاء » فلها منع نفسها على ما ذكرنا . فإن سلمت نفسها قبل قبضه » ثم أرادت منع 
تفده ى اق فد رفن اا عن الوا ها ب وشت ابر عة الله ابن بطة وابر ]تساف بی افلا 
إلى أنها ليس لها ذلك . وهو قول مالك » والشافعي » وأبي يوسف » ومحمد ؛ لأن التسليم استقر به العرض 
برضى المسلم » فلم يكن لها أن تمتنع منه بعد ذلك » كما لو سلم البائع المبيع . وذهب أبو عبد الله بن حامد » 
إلى أن لها ذلك . وهو مذهب أبي حنيفة ؛ لأنه تسليم يوجبه عليها عقد النكاح فملكت أن تمتنع منه قبل 
قبض صداقها » كالأول . فأما إن وطنئها مكرهة » لم يسقط به حقها من الامتناع ؛ لأنه حصل بغير رضاها  »‏ 


فيما للزوجة من الحقرق سسسب لا ۷0 


65 - محل وجوب طاعة الزوجة لزوجها إذا قام بالواجب عليه فإن لم يقم به فلا 
يلزمها طاعته » فإذا لم يعطها معجل صداقها فلها الحق في أن تمنع نفسها من الوقاع 
ودواعيه سواء كان قبل الدخول أو بعده وسواء كانت مكرهة على الدخول أو راضية به 
وهذا مذهب الإمام . 

۴ - وقال الصاحبان : إن دخل بها راضية قبل أن تأخذ معجل صداقها فلا 
يكون لها حق في منعه من ذلك » وكل من التعجيل والتأجيل يختلف بحسب الشروط 
والعرف فمتى كان هناك شرط في العقد اتبع سواء كان تعجيل تعجيل الكل أو بعضه أو تأجيل 
ا تعجيل الكل ثبت لها النع حتى تقبضه ومثله اشتراط تعجيل البعض 

فلها النع إلى أن تقبض ما اشترط تعجيله فإن كان كل المهر مؤجاد فلها الح في الدع 
أيضا حتى يحل الأجل وتقبضه إلا إذا كان هناك شرط بخلاف ذلك بأن اشترط عليها 
الزوج الدخول بها قبل حلول الأجل ‏ فليس لها المنع وإن لم يكن هناك شرط بالنسبة 
للتأجيل والتعجيل بل سكتوا عن ذلك كان لها الحق في المنع حتى تقبض ما يعجل لثلها 
من المهر على حسب العرف . 


) ۲۱١ مادة‎ ( 


إا لم برف لوج ال ما ؛ عورف تَغجيلَهُ من مَهْرِهَا , جار لَهَا اروج من بيه 
بلا لذي > وَل تَكُونُ بِذَّلِكَ نَاشِرة , ولا سقط مها . 


## ¥ 


4 - فإن أعطاها ما يعجل لثلها عرفا لزمها طاعته » وإن لم يوف بذلك فلا 
تلزمها وحينئذ يجوز لها الخروج من بيته بلا إذنه » ولا تكون بذلك خارجة من طاعته 
بغير حق بل خروجها بحق إذ لم يقم الزوج بالواجب عليه فلا تسقط نفقتها ؛ لانها لا 
تسقط إلا إذا كانت خارجة عن طاعته بغير حق » فإذا لم تمتثل أمره بحق » فلا تسقط . 


كالمبيع إذا أخذه المشتري من البائع كرمًا وإن أخذت الصداق » فوجدته معيبًا » فلها منع نفسها حتى يبدله » 
أو يعطيها أرشه ؛ لأن صداقها صحيح . وإن لم تعلم عيبه حتى سلمت نفسها » خرج على الوجهين فيما إذا 
سلمت نفسها قبل قبض صداقها ثم بدا لها أن تمتنع . وكل موضع قلنا : لها الامتناع من تسليم نفسها . فلها 
السفر بغير إذن الزوج ؛ لأنه لم يثبت للزوج عليها حق الحبس » فصارت كمن لا زوج لها . ولو بقي منه درهم» 
كان كبقاء جميعه ؛ لان كل من ثبت له الحبس بجميع البدل » ثبت له الحبس ببعضه » كسائر الديون 4 . 


)١‏ ص = فما يجب لكل من الزوجين على صاحبه 
( مادة "١6‏ ) 


لمر ة أن تحرج إزبارة رادها ني كَل أبوع مر ولا محارمها في كل س َة 
ولا تيت يت عند أحڍ مِنهُم بر إن زَوْجِهَا > رلا يمت أبوَنها مِنَ الدّحُولٍ عَلبها إزيتارتها 
في كل + جمْعَةٍ مَرَةَ > وَل غَيرَهُمْ مِنَ انام في كل سَئَةِ مره © . 


## ¥ 


بالواجب عليه » ومنها خروجها لزيارة أبويها في كل أسبوع مرة » ولزيارة محارمها في 
كل سنة مرة وتقدم كل ذلك مستوفى في شرح مادة )۲١٠۷(‏ . 


) ۲۷١ مادة‎ ( 


إا كان أب الرّْجَةٍ مرِيضًا مَرَضًا طريلا , فَاحتَاجَهَا وَلَمْ يَكنْ لََيهِ من يفوم سَأَنِهِ؛ 
فَعَلَيهَا الذَّهَابُ إِلَيهِ » ناهد بذ اختياجه , وَلَو كان عير مسيم » وإن أتَى الزؤج ذلك . 


¥ ¥ # 


5 - ومن هذه الأحوال ما إذا كان أبو الزوجة مريضًا فاحتاج إليها لعدم من 
يقوم بشأنه ففي هذه الحالة يلزمها الذهاب إليه وتعاهده بقدر احتياجه » رضي الزوج | أو 
لم برض » ولا فرق في ذلك بين ما إذا كان الأب مسلمًا أو غير مسلم » ومثله الأم لأن 
الشخص مأمور ببر الوالدين على قدر استطاعته » ويكفي في الحث على وجوب بر 
الوالدين قوله جل وعز في شأنهما : ف إن بيع عند الڪ ادها او اهما فلا 
تئل ا آي ولا ترما وَل لها َر مكَرِبمًا © راض لَهُما جاح الل ين ايحم 
ول رك ا © ا 


. ) ۲١۷ ( ينظر تعليقنا على مادة‎ )١( 
. ۲٤ 2537 : الإسراء‎ )۲( 


فهرس المجلد الأول 


فهرس المجلد الأول 
في الأحكام المختصة بذات الإنسان 
تصدير 
مقدمة التحقيو 
مقدمة قدري باشا 
مقدمة الشارح 
الكتاب الأول : في النكاح 

الباب الأول : قي مقدمات النكاح 

مادة ١‏ : تجوز حطبة المرأة الخالية عن نكاح وعِدَّة 


4۷¥ = 


مادة ۲ : تحرم خطبة المعتدة تصريحًا سواء كانت معتدة لطلاق رجعي أو بائن. ۲۷ 


مادة ۳ : يجوز للخاطب أن يبصر المخطوبة وينظر إلى وجهها وكفيها 


مادة 4 : الوعد بالنكاح في المستقبل ومجرد قراءة الفاتحة بدون إجراء عقد شرعي . ٣٣‏ 


الباب الثاني : قي شرائط النكاح وأركانه وأحكامه 
مادة © : ينعقد النكاح يإيجاب من أحد العاقدين وقبول من الآخر 
مادة ٠‏ : يشترط لعقد النكاح اتحاد مجلس الإيجاب والقبول 000006 
مادة ۷ : لا يصح عقد النكاح إلا بحضور شاهدين حرين أو حرٌ 
وحرتین عاقلين بالغين NS‏ 
مادة ۸ : إذا زوج الأب ابنته البالغة العاقلة بأمرها ورضاها وكانت حاضرة 
مادة 4 : لا ينعقد النكاح بالكتابة إذا كان العاقدان حاضرين 
مادة ٠١‏ : ينعقد نكاح الأخرس يإشارته إذا كانت معلومة مؤدية 


إلى فهم مقصوده .. 


o 


E۷۸‏ سسس فهرس امجلد 
مادة ١١‏ : ينعقد النكاح صحيحًا بدون تسمية المهر ومع نفيه أصلا 

مادة ٠١‏ : لا ينعقد النكاح المعلق بشرط غير كائن أو حادثة 

غير محققة الحصول 

مادة ١‏ : لا ينعقد النكاح المؤقت على الصحيح كنكاح المتعة 0 

مادة ١4‏ : نكاح المتعة هو : أن يعقد الرجل عقدًا على امرأة 

بلفظ المتعة وهو باطل 

مادة ٠١‏ : نكاح الشغار وهو : أن يجعل بضع كل من المرأتين مهرًا للأخرى 
مادة ١6‏ : لا يثبت في النكاح خيار رؤية ولا خيار شرط ولا خيار عيب 
مادة ١١/‏ : متى انعقد النكاح صحيحًا ثبتت الزوجية ولزم الزوجَ 


الباب الثالث : في موانع النكاح الشرعية › وبيان المحللات والمحرمات من النساء ... 


مادة 9 ١‏ : يجوز للحر أن يتزوج أربع نسوة في عقد واحد أو في عقود متفرقة 0 
مادة ۲١‏ : يشترط لصحة النكاح أن تكون المراة م له ر مت 

مادة ۲١‏ : أسباب التحريم قسمان : مؤبدة » ومؤقتة . فالمؤيدة هى 

القرابة » والمصاهرة » والرضاع 

مادة ۲۲ : يحرم على الرجل أن يتزوج من النسب أمه وجدته وإن علت 
مادة ۲۳ : يحرم على الرجل أن يتزوج بنت زوجته التي دخل بها وهو مشتهى 3 
مادة ۲٤‏ : يحرم على الرجل أن يتزوج أصل مزنيته وفرعها 

مادة ٠١‏ : كل من تحرم بالقرابة و المصاهرة تحرم بالرضاع 

مادة 76 : لا يحل للرجل أن يتزوج أخحت امرأته التي في عصمته 

مادة ۲۷ : يحرم نكاح زوجة الغير ومعتدته قبل انقضاء عدتها 


الأول 


o۲ 


oo 


o¥ 


فهرس الجلد الأول 


مادة ۲۸ : يحرم على الرجل أن يتزوج حرة طلقها ثلانًا حتى تنكح 
زوجًا غيره 

مادة ۲۹ : يحرم نكاح الحامل الثابت نسب حملها ويصح نكاح 

الحامل من الزنى 

مادة "٠‏ : من له أربع نسوة بنكاح صحيح فلا يجوز له أن ينكح خامسة 
مادة "١‏ : يحل نكاح الكتابيات المؤمنات بكتاب منزل سواء كن ذميات 


مادة ۳۲ : لا يحل نكاح الوثنيات ولا امجوسيات ولا الصابئات 


الباب الرابع : قي الولاية على النكاح وفيه فصلان ا 
الفصل الأول : قي بيان الولي وشروطه ss‏ 


مادة ۳۳ : يجب أن يكون الولي حرا عاقلا بالعًا مشلا 
مادة 4" : الولي شرط لصحة نكاح الصغير والصغيرة ومن يلحق بهما 


مادة 5" : إذا لم يكن عصبة تنتقل ولاية النكاح للأم ثم لأم الأب ثم للبت 5 


مادة ۳۷ : السلطان ولي في النكاح لمن لا ولي له ثم القاضي الذي كتب 


مادة ۳۸ : ليس للوصي أن يزوج اليتيم واليتيمة مطلقًا وإن أوصى إليه الأب 
مادة ۳١‏ : لا ولاية في النكاح ولا في المال لمسلم على ذمي 

مادة 4٠١‏ : لا ولاية للولي الأبعد مع وجود الولي الأقرب المتوفرة 

مادة 4١‏ : إذا عضل الأقرب وامتنع من تزويج الصغيرة فليس للأبعد 
ولاية تزويجها 


مادة 47 : إذا استوى وليان في القرب فأيهما تولى النكاح بشروطه جاز 58 


4۹ 


۲۸ 


م 7277777 1 7773 4371 7 7 س المجلد الأول 


مادة ٤١‏ : لا يجوز للحاكم الذي له ولاية الإنكاح أن يزوج اليتيمة التي 
لا ولي لها من نفسه ولا من أصوله وفروعه 
الفصل الثاني : 


في نكاح الصغير والصغيرة ومن يلحق بهما والكبير والكبيرة المكلفين 


مادة 44 : للأب والجد وغيرهما من الأولياء ولاية إنكاح الصغير 
والصغيرة بشروطه 

مادة ٠٠‏ : إذا ولى الأب أو الجد بنفسه نكاح الصغير والصغيرة 
ومن يلحق بهما 

مادة 45 : لو كان الأب أو الجد مشهورًا قبل العقد بسوء الاختيار 
مجانةٌ وفسقًا 


مادة ٤۷‏ : إذا كان المزوج للصغير والصغيرة غير الأب والجد ولو القاضي ... 


مادة 44 : إذا بلغ الصغير والصغيرة واختارا فسخ النكاح الذي باشره 
غير الأب و الك 

مادة 44 : الزوجة التي لها خيار الفسخ بالبلوغ إذا بلغت وهي بكر 
واختارت فسخ النكاح e‏ 

مادة ٠١‏ : إذا بلغت الزوجة التي لها الخيار وهي تَيّب وسكتت 
عن اختيار نفسها 

مادة 8١‏ : للحرٌ البالغ العاقل التزوج ولو كان سفيهًا بلا توسط ولي 
وللحرة المكلفة أيضًا 

مادة ٠۲‏ : إذا تزوجت الحرة المكلفة بلا رضا وليها بأقل من مهر 
المثل صح العقد 

مادة “7ه : لا ره البالغة على النكاح بكرا كانت أو ثيّبًا » 
بل لابد من اسكذانها واسكمارها 


1١77 


١ 


١7 


۳۷ 


١: 


۷ 


١6 


۱۹ 


فهرس المجلد الأول 
مادة ٤ه‏ : البالغ النِب إذا استأذنها الولي بعيدًا كان أو قريئا فسكتت 
فلا يكون سكوتها رضا 
مادة ٠١‏ : من زالت بكارتها بعارض أو تعنيس فهي بكر حقيقية كمن 
فرق بينها وبين زوجها بِعْنَةٍ 
مادة 85 : لا تسلم الزوجة الصغيرة للزوج حتى تطيق الوطء 
الباب الخامس : قي الوكالة بالنكاح 3 
مادة ۷ه : يجوز للزوج والزوجة أن يتوليا عقد نكاحهما بأنفسهما 


وأن يوكلا به من شاءا Sea Ala‏ 


مادة 04 : يصح التوكيل بالنكاح شفاهًا وبالكتابة ولا يشترط الإشهاد عليه 
مادة ٥٩‏ : لا يجوز للوكيل بالنکاح أن يوكل غيره بلا إذن موكله أو موكلته 
مادة 5٠‏ : لا يطالب الوكيل بتسليم الزوجة للزوج ولا بمهرها 

إلا إذا ضمنه لها 


مادة ١‏ : يشترط للزوم عقد ال وکیل ونفوذه على من وكله موافقته لما أمره به 3 
الباب السادس : ف الكفاءة ل 


مادة 517 : تعتبر الكفاءة من جانب الزوج لا من جانب المرأة 


مادة 54 : يعتبر الإسلام بالنظر للزوج وأبيه وجده لا غير ؛ فمسلم بنفسه 


ليس كفا لمسلمة أبوها مسلم E AE‏ ا 
مادة ٠٠‏ : شرف العلم فوق شرف النسب فغير العربي العالم كفء للعربية ... 
مادة 556 : لا عبرة بكثرة المال في النكاح فمن قدر على المهر المتعارف تعجيله 5 


مادة ۷ : لا يكون الفاسق كفأ لصالحة بنت صالح وإنما يكون كفأ لفاسقة 
مادة 8 : تعتبر الكفاءة حرفة في غير العرب » وفيمن يحترف 


بنفسه من العرب 


مادة ۳ : إذا زوجت الحرة المكلفة نفسها بلا رضا وليها العاصب a‏ 


۸١ 


٣‏ س فهرس الجلد الأول 


مادة 54 : إذا زوج الولي موليته الكبيرة برضاها جاهلا قبل العقد 

كفاءة الزوج لها ۱۸٦‏ 
الباب السابع : قي المهر ۱۸۹ 

الفصل الأول : قي بيان مقدار المهر وما يصلح تسميته مهزا وما لا يصلح ١85  .‏ 

مادة 7١‏ : أقل المهر عشرة دراهم فضة وزن سبعة مثاقيل مضروبة 


أو غيره مضروبة دن 

مادة ۷١‏ : كل ما كان مقومًا بمال من العقارات والعروض وامجوهرات 

والأنعام والمكيلات الم ساق SEREN ES‏ ا 

مادة ؟/ا : كل ما ليس مقوما بمال في ذاته أو في حق المسلم 

لا يصلح تسميته مهرًا 00000 يال 

مادة ۷۳ : يصح تعجيل المهر كله وتأجيله كله إلى أجل قريب أو بعيد ا 
الفصل الثاني : قي وجوب المهر AS‏ 

مادة ۷٤‏ : يجب للزوجة المهر شرعًا بمجرد العقد الصحيح عليها 140 

مادة ۷١‏ : إذا سمى الزوج عشرة دراهم أو دونها مهرًا لامرأته وجبت 

لها العشرة بتمامها لل o‏ كفن 


مادة ۷١‏ : إذا لم يسم الزوج أو وليه مهرًا وقت العقد وجب عليه مهر المثل ....... ١517‏ 
مادة ۷۷ : مهر المثل للحرة هو مهر امرأة تمائلها من قوم أبيها كأختها أو عمتها . ٠٠١‏ 
مادة ۷۸ : المفوضة التي زوجت بلا مهر إذا طلبت من الزوج 

أن يفرض لها مهرًا... ٤‏ 
مادة ۷١‏ : يجوز للزوج أو أبيه أو جده الزيادة في المهر بعد العقد وتلزمه الزيادة ... ۲٠٠١‏ 
مادة ۸٠‏ : كما يجوز للزوج الزيادة في المهر يجوز للمرأة البالغة أن تحط برضاها ۲٠۷‏ 


فهرس الجلد الأول 


SAY 


الفصل الثالث : قي الأسباب التي تؤكد وجوب المهر بتمامه للمرأة والأحوال التي 


يجب لها فيها نصف المهر والتي لا تستحق فيها شيئًا منه 


مادة 8١‏ : بالوطء في نكاح صحيح أو فاسد أو بشبهة وبالخلوة الصحيحة 


في النكاح الصحيح 3 


مادة A۲‏ : الخلوة الصحيحة التي تقوم مقام الوطء وتؤكد لروم کل المهر 


مادة م : حكم الخلوة الصحيحة كحكم الوطء في تأكد لزوم المهر كله 


مادة 84 : إذا طلق الزوج امرأته قبل الوطء والخلوة الصحيحة 


مادة A٥‏ : الفرقة التي يجب نصف المهر المسمى بوقوعها قبل الوطء 
حقيقة أو حكمًا 


مادة 86 : إذا بلغت الصبية التى زوجها غير الأب والجد 


مادة ۸۷ : مهر المثل وما فرض للمفوّضة بعد العقد بالقضاء أو الرضا ا 


مادة ۸۸ : الخلوة الصحيحة لا تقوم مقام الوطء في النكاح الفاسد 
مادة 86 : إذا تزوج صبي محجور عليه امرأة بلا إذن وليه ودخل بها 
فردٌ الولي نكاحها 

مادة ٩۰‏ : المعتبر في المتعة عرف كل بلدة لأهلها فيما تكتسي به المرأة 


الفصل الرابع : في شروط المهر e‏ 


مادة 4١‏ : إذا سمى الزوج للمرأة مهرًا أقل من مهر مثلها واشترط 


مادة 47 : إذا تزوج الرجل امرأة بأكثر من مهر مثلها على أنها يكر 
فإذا هي نيب 


مادة ٩۳‏ : إذا اشترط الزوج بكارة المرأة فوجدها ثيا يلزمه كل المهر الممسمى 


56 


۳4 
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مادة 44 : إذا تردّد الزوج في المهر كثرة وقلة بين صباحة المرأة وقباحتها 

صح الشرطان 4 
الفصل الخامس : يي قبض المهر › وما للمرأة من التصرف فيه .. ٠٤٠١‏ 

مادة ٩١‏ : للأب والجد والوصي والقاضي ولاية قبض الهر للقاصرة بكرا 

كانت أو ثب Yo‏ 

مادة 45 : ليس لأحد من الأولياء غير من ذكر في المادة السابقة ولا للأم 

قبض صّداق القاصرة إلا إذا كان وصيًا عليها 4۷ 

مادة ٩۷‏ : المهر ملك المرأة تتصرف فيه كيف شاءت بلا أمر زوجها مطلفقًا ۲٤١۸‏ 

مادة 44 : إذا وهبت المرأة مهرها كله أو بعضه لزوجها بعد قبضه بتمامه  ١494‏ 


مادة 48 : لا تجبر المرأة على فوات شيء من مهرها لا لزوجها 


ولا لأحد من أوليائها O 0 SS‏ 
الفصل السادس : في ضمان المهر وهلاكه واستهلاكه واستحقاقه ...... ٠٠۷‏ 
مادة ٠٠١‏ : ولي الزوج أو الزوجة يصح ضمانه مهرها في حال صحته 
صغيرة كانت الزوجة أو كبيرة OV ss‏ 
مادة ٠١١‏ : للمرأة المكفول مهرها أن تطالب به أيّا شاءت من الزوج 
بعد بلوغه أو الضامن 0 1 ااا 
مادة ٠١7‏ : إذا زوج الأب ابنه الصغير الفقير امرأة فلا يُطالّب بمهرها 
إلا إذا ضمنه 1 
مادة ٠١۴‏ : إذا كان المهر معيئًا فهلك في يد الزوج أو استهلك قبل التسليم 
أو استحق بعده سد لدت سس 1 
الفصل السابع : في قضايا المهر و e‏ 


مادة 4 ٠١‏ : بعد تسليم المرأة نفسها للزوج لا تقبل دعواها عليه بعدم قبضها 
كل معجل مهرها VN Êh TE‏ 


فهرس الجلد الأول 
مادة ٠١8‏ : إذا اختلف الزوجان في أصل تسمية المهر فادعى أحدهما 
تسمية قدر معلوم.. 
مادة ٠١5‏ : إذا اختلف الزوجان في قدر المهر حال قيام النكاح 
قبل الدخول أو بعده 5ظشظ25 
مادة ٠١۷‏ : موت أحد الزوجين كحياتهما في الحكم أصلا وقدرًا 
مادة ٠١4‏ : إنما يقضي بجميع مهر المثل للمرأة في الصور المتقدمة 
إذا وقع الاختلاف 
مادة ٠١9‏ : إذا أنفق الخاطب على معتدة الغير وأبتٌ أن تتزوجه 
بعد انقضاء عدتها 
مادة 1١١‏ : إذا خطب أحد امرأة وبعث إليها بهدية أو دفع إليها المهر 
كله أو بعضه 
مادة ١١١‏ : إذا بعث الزوج إلى امرأته شيا من النقدين أو الغُروض 
أو ما يؤكل قبل الزفاف ؤ>آزآزآز ز ز ز ز 5 5121000 

الفصل الثامن : فقي الجهاز ومتاع البيت والمنازعات التي تقع بشأنهما 
مادة ؟١1‏ : ليس الال بمقصود في النكاح فلا مُجبر المرأة على تجهيز نفسها 


مادة ٠٠١‏ : إذا جهز الأب بنته من مهرها وقد بقي عنده شيء منه 
فاضلا عن تجهيزها 


مادة 1١5‏ : الجهاز ملك المرأة وحدها فلا حق للزوج في شيءٍ منه a‏ 


fAo 


1۸ 


۲۷١ 


۲۷٦ 


YA 


۲۷۹ 


۲۸۱ 


YAT 


۲۸۹ 


۲۸۹ 
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مادة ۱١١‏ : إذا جهز الأب بنته وسلمها إلى الزوج بجهازها ثم ادعى 
هو أو ورثته ۹٤‏ 
مادة ١١4‏ : إذا اختلف الزوجان حال قيام النكاح اوغ الفرقة في متاع 


موضوع في البيت 4۹۷ 

مادة ١1١9‏ : إذا مات أحد الزوجين ووقع النزاع في متاع البيت 

بين الحي وورثة الميت 8 

الباب الثامن : قي نكاح الكتابيات وحكم الزوجية بعد إسلام 
الزوجبن أو أحدهما رك 

الفصل الأول : قي نكاح المسلم الكتابيات ۳.۳ 

مادة ٠٠١‏ : يصح للمسلم أن يتزوج كتابية نصرانية كانت أو يهودية ذِمَيَة 

او غين ية امات وس 

مادة ٠۲١‏ : يصح نكاح الكتابية على المسلمة » والمسلمة على الكتابية 

وهما في القَسْم سيّان مع 

مادة 177 : لا تتزوج المسلمة إلا مسلمًا فلا يجوز تزوجها مشركا 

ولا كتابيًا يهوديًا كان أو نصرائيًا ۳۰٦‏ 


مادة ۱۲۳ : إذا تزوج المسلم نصرانية فتهرّدت أو يهودية فن ت 


فلا يفسيد النكاح RRS‏ مم | لحاس 
مادة ١74‏ : الأولاد الذين يولدون للمسلم من الكتابية ذكورًا كانوا 
أو إنانًا يتبعون دينه ...... ۰¥ 


مادة ١768‏ : اختلاف الدين من موانع الميراث فلا يرث المسلم زوجته الكتابية ٠١۸‏ 
الفصل الثاني : في حكم الزوجية بعد إسلام الزوجين أو احدهما ١٠۹‏ 
مادة ١76‏ : إذا كان الزوجان غير مسلمين فأسلمت المرأة يُعرض الإسلام 

على زوجها ۳۹ 


فھرس الجلد الأول x‏ 

مادة ۱١۷‏ : إذا أسلم الزوج وكانت امرأته كتابية فالنكاح باق على حاله 

مادة ۲۸ : إذا أسلم الزوجان معًا بقى النكاح على حاله ما لم تكن 

المرأة محرمًا له 

مادة ۱١۹‏ : إذا أسلم أحد الزوجين وكان بينهما ولد صغير أو ولد لهما ولد 

مادة ٠۳١‏ : لا يتبع الولد جده ولا يصير مسلمًا يإسلامه لو كان أبوه ميثًا 
الباب التاسع : قي النكاح الغير الصحيح والموقوف er‏ 

الفصل الأول : قي النكاح الغير الصحيح e‏ 

مادة 1١‏ : إذا تزوج أحد إحدى محارمه نسبا أو رضاعًا أو صهْريّة 

فالنکاح لا يصح 020000089 

مادة 17 : إذا تزوج أحد امرأة الغير أو معتدته فلا يصح النكاح أصلا 

مادة 1 : إذا تزوج الرجل أختين خاليتين عن نكاح وعِدَّة في عقد واحد 

مادة 14 : إذا تزوج الرجل مطلقته ثلانًا قبل أن يصيبها زوج غيره ويحلها له.. 

مادة ١8‏ : كل نكاح وقع غير صحيح لا يوجب حرمة المصاهرة إذا وقع 

التفريق قبل الوطء ودواعيه 

مادة 15 : إذا استوى وليان في القرب وزوج كل منهما الصبية من رجل 

آخر صح الأسبق اا Cl‏ 

مادة ۱۳۷ : إذا زوج الولي نفسه من مُوليته البالغة التي تحل له بغير 


الفصل الثاني : في النكاح الموقوف ا 
مادة 14 : إذا تزوج الصغير أو الصغيرة المميّزان غير المأذونين أو الكبير أو الكبيرة 
مادة ۱۳١‏ : إذا زوج الولي الأبعد الصغيرة مع وجود الولي الأقرب 
المتوفرة فيه شروط الأهلية 


AY 


۳۲١ 


YY 


To 


r. 


۳۲ 


۲۲ 


۳۲ 


مادة ١4٠‏ : إذا أمر الموكل الوكيل بتزويجه امرأة غير معينة فزوجه امرأة 

ولو بها عيب 4r‏ 
مادة ١4١‏ : إذا أمر الموكل وكيله أن يزوجه امرأة معينة فخالف وزوجه غيرها ‏ ه648 
مادة ١47‏ : إذا أمرت المرأة وكيلها أن يزوجها ولم تعين أحدًا فزوجها من نفسه 2 /54 
مادة ١۴۳‏ : إذا غر الزوج المرأة بانتسابه لها نسبًا غير نسبه الحقيقي ثم ظهر 


لها بعد العقد o.‏ 

مادة ١44‏ : الفضولي الذي يُوجب النكاح أو يقبله بلا توكيل ولا ولاية 

ينعقد نكاحه موقوفا م 
الباب العاشر : في إثبات النكاح والإقرار به . ror‏ 


مادة ١48‏ : إذا وقع نزاع بين الزوجين في أمر النكاح يثبت بشهادة رجلين عدلین...... ٣٥۴‏ 
مادة ١45‏ : لا يثبت النكاح بشهادة ابني الزوجين لمن ادعاه منهما وكذا 


لو كان أحد الشاهدين ابا ۳٥٦‏ 
مادة ١8417‏ : لا يعتبر إقرار الولي على الصغير والصغيرة بالنكاح 

إلا أن يشهد الشهود SSN‏ ا ااا ااا دس 
مادة ١44‏ : إذا أقر أحد لامرأة أنها زوجته ولم يكن تحته محرم لها 

ولا أربع سواها ۳0۸ 


مادة 44 ١‏ : إذا أقرت المرأة في حال صحتها أو في مرضها أنها تزوجت فلانًا ٣٠۰‏ 
الكتاب الثاني : فيما يجب لكل من الزوجين على صاحبه .... ٣٠۱‏ 
الباب الأول : فيما يجب على الزوج من خسن المعاملة للزوجة ٣٣۳‏ 

مادة ١6٠‏ : يجب على الزوج أن يعامل زوجته بالمعروف ويحسن 

عشرتها ويقوم بنفقتها ۳۹۳ 

مادة ٠١١‏ : يجب قضاء على الزوج أن يواقع زوجته مرة واحدة 


فى مدة الزوجية ال م o‏ ام 


فهرس المجلد الأول mm‏ 4/88 
مادة ٠١۲‏ : إذا تعددت الزوجات وكن أحرارًا كلهن يجب عليه أن يعدل بينهن ..... ٠٠٠‏ 
مادة ٠١١‏ : البكر والكَيْب والجديدة والقديمة والمسلمة والكتابية سواء 

في وجوب العدل ۳1۷ 
مادة ١84‏ : يقيم عند كل واحدة منهن يومًا وليلة أو ثلاثة أيام وإن شاء 

جعل لكل واحدة منهن سبعة أيام و سسب مم | لم 
مادة ٠١١‏ : لا ينبغي له أن يقيم عند إحداهن أكثر من الدور الذي قدّره 

إلا بإذن الأخرى 


ا و 
مادة ١85‏ : إذا تركت إحداهن نوبتها إلى غيرها من ضرائرها صح تركها 

ولها الرجوع ب م ل ل 
مادة ٠١١‏ : لا قسم في السفر بل له أن يسافر بمن شاء منهن والقرعة أحب ....... ۳۷١‏ 
مادة ١64‏ : إذا مرض الزوج في بيت له خال عن أزواجه فله أن يدعو 

كل واحدة منهن نيت اسار امو ارال اماس اوس ومو امام و ا لس ا 


الباب الثاني : قي النفقة الواجبة على الزوج للزوجة ام 
الفصل الأول : قي بيان من تستحق النفقة من الزوجات 000 ايض 
مادة ١6١‏ : تجب النفقة من حين العقد الصحيح على الزوج ولو فقيرًا أو مريضًا 
أو عنيئًا ا اا اا 
مادة 15١‏ : تجب النفقة للزوجة على زوجها ولو هي مقيمة في بيت أبيها 
ما لم يطالبها الزوج بالتُقُلة ل 5 


مادة ١57‏ : تجب النفقة للزوجة لو أبت أن تسافر مع زوجها فيما هو مسافة 


قصر أو فوقها AY‏ 


84٠‏ 5522222552 سے المجلد الأول 


مادة ١7‏ : إذا مرضت المرأة مرضًا ينع من مباشرتها بعد الزفاف 
والنقلة إلى منزل زوجها 0 
مادة 154 : إذا كان الزوج محبوسًا ولو بدين عليه لزوجته فلا تسقط نفقتها 
وإن كان غير قادر A^‏ 
مادة ٠۹١‏ : إذا كان الزوج موسرًا وكان لامرأتي خادمة تحب عليه نفقتها 

4 


بقدر ما يكفيها A^‏ 


الفصل الثاني : في بيان من لا نفقة لهن من الزوجات FY‏ 
مادة 155 : إذا كانت الزوجة صغيرة لأ تصلح للرجال ولا تشتهى للوقاع 
ولو فيما دون الفرج N Ms‏ 
مادة 1107 : المريضة التي لم تزف إلى زوجها ولم يمكنها الانتقال أصلا 
نفقة ay‏ الم E‏ 
مادة 158 : الزوجة التي تسافر إلى الحج ولو لأداء فريضة بدون أن يكون 
معها زوجها 0 
مادة 154 : الزوجة الحترفة التي تكون خارج البيت نهارًا وعند الزوج ليلا 
إذا منعها من الخروج وعصته ا بي ل 
مادة ١7٠١‏ : إذا حبست المرأة ولو في دين لا تقدر على إيفائه فلا يلزم 
زوجها نفقتها مدة حبسها 4° 


مادة ۱۷١‏ : الناشرة وهي : التي خالفت زوجها وخرجت من بيته بلا إذنه 
بغير وجه شرعي Fl NERS‏ 
مادة ؟/7١‏ : المنكوحة نكاحًا فاسدًا والموطوءة بشبهة لا نفقة لهما إلا المنكوحة 


فهرس المجلد الأول 


الفصل الثالث : في تقدير نفقة الطعام 5 
مادة ۱۷۴۳ : تُقدر نفقة الطعام بقدر حال الزوجين يسارًا وإعسارًا فإن 
كانا مُوسرين ... 

مادة ١7/4‏ : تفرض النفقة أصناقًا أو تقوم الأصناف بدراهم على حساب 
اختلاف أسعار المأكولات 

مادة ٠۷١‏ : يعتبر في فرض النفقة وإعطائها للمرأة الأصلح والأيسر 

فإن كان الزوج N‏ 

مادة ۱۷١‏ : للزوج أن يلي الإنفاق بنفسه على زوجته حال قيام النكاح 
فإذا اشتكت 


مادة ۱۷۷ : إذا ثبت إعسار الروج وعجزه عن القيام بنفقة زوجته فلا يحبسه 


الحاكم ولا يفرق بينهما 


مادة 1۷۸ : إذا فرض الحاكم النفقة أو تراضى الزوجان على شيء معين e‏ 


مادة ۱۷١‏ : النفقة المقدرة لا تبقى بحال واحدة بعد تقديرها بل تتغير تبعًا 
لتغير أحوال الروجين سسا شاطام و اوموق ا وام م و ا ا ا م ا 1 


مادة 18٠‏ : لا يجوز للمرأة أخذ أجرة مِنْ زوجها على ما تهيئه من الطعام لأكلهما 
الفصل الرابع : في تقدير الكسوة والسكنى 00000 


مادة ١4١‏ : كسوة المرأة واجبة على الزوج من حين العقد الصحيح عليها 
ويفرض لها كسوتان في السنة يي 0 
مادة ۱۸۲ : تفرض الكسوة ثيابًا أو تقدر الثياب بدراهم ويقضى بقيمتها 
وتعطى لها معجلة 

مادة 187 : لا يقضى للمرأة بكسوة جديدة قبل تمام المدة إلا إذا تخرقت كسوتها 
بالاستعمال المعتاد 


4۹1 


¥ 


aA 
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مادة ۱۸4 : تجب السكنى للمرأة على زوجها في دار على حدتها 

إن كانا مُوسرين e‏ 

مادة ۱۸١‏ : ليس للزوج أن يجبر المرأة على إسكان أحد معها من أهله 
ولا من أولاده 

مادة 185 : إذا أسكن الزوج امرأته في مسكن على حدته من دار فيها 
مادة ۱۸۷ : إذا كانت المرأة تستوحش من المسكن الذي أسكنها فيه زوجها 
بان كان كبيهًا 


مادة ١84‏ : يفرض للمرأة ما تنام عليه من فراش ولحاف وما تفترشه للقعود 


الفصل الخامس : فق نفقة زوجة الغائب 0” 


مادة 186 : تفرض النفقة لزوجة الغائب في ماله إن كان له مال حاضر في منزله 


مادة 14٠‏ : إذا لم يخلف الغائب مالا وأقامت المرأة بينة على النكاح يقضي 


مادة ۱۹١‏ : إذا رجع الغائب وأنكر النكاح ولا بينة للمرأة » فالقول قوله مع حلفه 59 


مادة ١91‏ : إذا رجع الزوج الغائب وأقام البينة على الطلاق وانقضاء العدة 


وعدم استحقاق المرأة النفقة E‏ 


مادة ١94‏ : إذا ادعى المودع أو المديون الذي أمره القاضي بالإنفاق 


مادة 148 : إذا كانت الوديعة أو المال الذي في بيت الزوج الغائب 


من غير جنس النفقة 


<۲١ 


{Yo 


A 


<۳٦ 
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مادة 145 : في كل موضع جاز للقاضي أن يقضي للمرأة بالنفقة من مال 


زا الات جار لها أن تاع ج ا 445 
الفصل السادس : قي دين النفقة 00000 CEO‏ 

مادة ۱۹۷ : تقدم النفقة الكافية للشخص وزوجته وعياله بقدر الضرورة 

على قضاء ديونه t4‏ 

مادة 144 : لا تصير النفقة ديئا إلا بالقضاء أو بتراضي الزوجين على شيء معين....... 45 4 


مادة ١48‏ : النفقة المفروضة للزوجة بحكم القاضي أو بالتراضي لا تسقط 
بمضي المدة ... 4۷ 
مادة ٠٠١‏ : ليس للمرأة الرجوع على زوجها حاضرًا كان أو غائيًا بما أنفقته 


مادة 7٠١‏ : النفقة المفروضة بالقضاء أو الرضا والمستدانه بغير أمر الحاكم 


يسقط دينها بموت أحد الزوجين 217000 
مادة ٠٠۲‏ : النفقة المستدانة بأمر الحاكم لا يسقط دينها بأى حال بل تكون 
ديئا ثابتا لها CON O O Te oT‏ 
مادة ۲٠۴‏ : لا تسترد النفقة التي دفعت للزوجة معجلا لا بموت ولا طلاق 40١‏ 
مادة ٠١ ٤‏ : الإبراء عن النفقة قبل فرضها قضاء أو رضا باطل وبعده صحيح ...... 451 
مادة ٠٠٠١‏ : دين النفقة والدين الثابت في ذمة المرأة لزوجها لا يلتقيان قصاصًا ..... 401 
الباب الثالث : قي ولاية الزوج وما له من الحقوق OS se‏ 
مادة 7١5‏ : ولاية الزوج على المرأة تأديبية فلا ولاية له على أموالها 
الخاصة بها ل م م الى ا 0 0 | 
مادة ۲١۷‏ : للزوج بعد إيفاء المرأة معجل صداقها أن يمنعها من الخروج من بيته 
بلا إذنه 4٦‏ 


مادة 7١8‏ : يجوز للزوج إن كان مأموئًا وأوفى المرأة معجل صداقها أن ينقلها .... 459 


4۹4 آآت 2 2 222 222552222222222 ج کت ورن جلد الأول 


مادة ۲۰۹ : يباح للزوج تأديب المرأة تأديئا خفيفًا على كل معصية لم يرد 
في شانها حد مقدر.... 
مادة ۲٠١‏ : إذا وقع الشقاق بين الزوجين واشتد الخصام ورفع الأمر 
ااام 
مادة ۲٠١‏ : إذا اشتكت المرأة نشوز زوجها وضربه إياها ضربًا فاحضًا 
ولو بحق 
الباب الرابع : فيما للزوجة وما عليها من الحقوق 7 
الفصل الأول : فيما على الزوجة من الحقوق لزوجها 


مادة ۲٠١‏ : من الحقوق على المرأة لزوجها أن تكون مطيعة فيما يأمرها به. . 
الفصل الثاني : فيما للزوجة من الحقوق e‏ 


مادة 5١‏ : للمرأة أن تمنع نفسها من الوقاع ودواعيه ومن إخراجها من بيتها 


مادة ۲٠١‏ : إذا لم يوف الزوج المرأة ما تعورف تعجيله من مهرها جاز لها الخروج e‏ 


مادة ۲٠١‏ : للمرأة أن تخرج لزيارة والديها في كل أسبوع مرة ولزيارة محارمها 
مادة ۲٠١‏ : إذا كان أبو الزوجة مريضًا مرضًا طويلا فاحتاجها ولم يكن 


لديه من يقوم بشأنه 5 


5 


1۳ 


۷٦ 


